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مقدمة

الحمد لله الذي علم بالقلم .. علم الإنسان ما لم يعلم .. والصلاة والسّلام على من أوحى إليه أن : اقرأ .. فقرأ وهو خير من قرأ ، ونطق وهو خير من نطق ، وأفصح وهو سيد من أفصح ... اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ..
وبعد ..
فلقد اهتم علماؤنا الأوائل بدراسة اللغة العربية .. لغتهم العزيزة التي بها يتكلمون وبها يتخاطبون ، وزاد اهتمامهم بها حين وجدوا الأيدي العابثة قد امتدت عليها ودبّ اللحن على الألسنة ، فخشي الغيورون على لغة القرآن الكريم من ضياعها ، وإمحاء آثارها ، فأرسوا قواعدها ، ونظموا أصولها ، حتى كثرت المؤلفات التي تعنى بقواعد النحو والصرف ، فوضع سيبويه «كتابه» الذي يعد بمثابة المنارة التي يهتدي بنورها الدارسون لهذا الفن .. ولا يزال التأليف مستمرّا حتى وجدنا المبرّد يقدم بين أيدي الدارسين كتبه : المقتضب والكامل وغيرهما من نفائس الكتب والمؤلفات ..
وتتابعت حركة التأليف حتى جاء القرن السابع الهجري ليسعد بعلم من أبرز علماء النحو والصرف ، ذلكم هو العالم الجليل الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك ، صاحب الألفية التي اشتهرت في الأوساط العلمية وفاقت كل مؤلف ، وأقبل عليها طلاب العلم حفظا وفهما ، حتى استولت على عقولهم وأفهامهم.

هذا إلى جانب الكافية الشافية وشرحها ، والتسهيل ، وغيرها من المؤلفات التي وضعها ابن مالك. وإذا كانت الألفية قد حظيت باهتمام كثير من العلماء ، فتسابقوا إلى شرحها والتعليق عليها ـ فإن «التسهيل» أيضا قد حظي بهذا الاهتمام نفسه ؛ حتى وجدناه يسيطر على العقول ويأخذ بمجامع الألباب ، فهبّ الجميع يتسابقون إلى شرحه وحلّ الغموض الذي اكتنفه ؛ لأن إيجازه بلغ

حد الغموض كما جاء في دائرة المعارف الإسلامية (1) .. ولهذا السبب ؛ فإن ابن مالك نفسه أحسّ أن هذا الكتاب لا يكمل نفعه ، ولا يعم خيره إلا إذا أكمل بشرح يزيل غموضه ، ويبين المراد من عباراته واصطلاحاته وقواعده ؛ فقام بشرحه حتى يسهل الانتفاع به (2).
وتتابعت شروح هذا الكتاب بعد شرح مصنفه من أمثال : الشيخ أبي حيان (ت 745 ه‍) والمرادي (ت 749 ه‍) والسمين الحلبي (ت 756 ه‍) وابن هشام (ت 761 ه‍) وابن عقيل والدماميني ، ومحب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش .. ولقد استوقفتنا شخصية هذا العالم الأخير الذي جمع بين دراسة هذا الفن ومنصب «ناظر الجيش».
ولما كان إحياء تراثنا العربي الخالد من موجبات الحياة ومقتضيات الزمن ـ فقد شمرنا عن ساعد الجد ؛ لننفض الغبار الذي تراكم على هذا الشرح ، الذي نعتقد أنه من أعظم شروح التسهيل كما سنرى إن شاء الله تعالى ، وقد أحببنا أن يخرج إلى الحياة ويشهد نورها بعد أن ظل حبيسا في بطون المكتبات ؛ فاخترنا بعون الله وتوفيقه ـ نحن الستة ـ هذا الشرح ؛ ليكون تحقيقه ودراسته سبيلا لنيل درجة العالمية «الدكتوراه» من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة .. هذا ، ويمكننا أن نلخص الدوافع التي حفزتنا إلى تحقيق هذا السفر العظيم فيما يلي :

1 ـ الإسهام والمشاركة في إحياء جزء من تراثنا العربي الخالد الذي يسهم بدوره في المحافظة على لغة القرآن الكريم دستور الإسلام العظيم.

2 ـ التعرف على شخصية ابن مالك عن قرب بدراسة مؤلف من مؤلفاته وهو «التسهيل» ، من خلال شرح ناظر الجيش له.

3 ـ التعرف على شخصية ناظر الجيش التي لم تحظ بعناية كثير من العلماء أو الدارسين ؛ فأردنا أن نكشف الغموض الذي اكتنف هذه الشخصية العظيمة

__________________

(1) انظر دائرة المعارف الإسلامية (1 / 381).
(2) ذكرت المصادر التي ترجمت لابن مالك أنه وصل في شرحه إلى باب : «مصادر الفعل الثلاثي» ثم أكمله ولده بدر الدين.
ذات القدرة الفائقة على فهم القواعد النحوية والصرفية.

4 ـ أنه إذا كان القرن الثامن الهجري قد حظي بالأفذاذ من العلماء من أمثال : أبي حيان والمرادي والسمين الحلبي وابن هشام وابن عقيل ـ فإننا قصدنا إلى معرفة مكان شرح ناظر الجيش بين هذه الشروح.

5 ـ أننا وجدنا صاحب «كشف الظنون» وغيره حين تحدث عن هذا الشرح لناظر الجيش ـ ذكر أنه اعتنى بالأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي حيان على ابن مالك .. فأردنا أن نقف على تلك الإجابات والتعرف عليها والاستفادة منها.

6 ـ أن هذا الشرح يعد لونا من ألوان النقد في النحو العربي .. فهو لم يكتف بسرد آراء السابقين ومذاهبهم .. وإنما تعرض لها بالشرح والتعليق ؛ وبخاصة شرح ابن مالك وشرح الشيخ أبي حيان الذي تعقبه مع كل فكرة وكل رأي .. فأردنا أن يتعرف معشر الدارسين لهذا الفن على هذا اللون الجديد من هذه الدراسة.

لهذه الأسباب مجتمعة اخترنا تحقيق هذا الكتاب ودراسته ؛ إسهاما إيجابيّا منّا في هذا العمل النبيل ، في إضافة شرح من أرقى شروح التسهيل إلى المكتبة العربية.

ولقد ساعدنا في طبع هذا الكتاب الكبير والسفر العظيم الذي يجمع ثلاثة شروح للتسهيل (ابن مالك ـ أبو حيان ـ ناظر الجيش) هذا الرجل الذي يعنى بنشر التراث العربي في مختلف مجالاته من لغة وأدب ودين وهو الأستاذ / عبد القادر محمود البكار ، صاحب ومدير مكتبة دار السّلام بشارع الأزهر تلك المكتبة التي حازت على جائزة أفضل ناشر للتراث في مصر لثلاثة أعوام متتالية (1999 ـ 2000 ـ 2001 م) هي عمر الجائزة.

وكان عملنا الكبير هذا مقسما إلى قسمين :

قسم للدراسة كشفنا فيه النقاب عن الكتاب وعن صاحبه ، وقسم للتحقيق أخرجنا فيه الكتاب الذي حجب عن طلاب العربية طوال سبعة قرون ؛ أخرجناه إلى النور ؛ لينتفع به الناس.

أما قسم الدراسة فقد جعلناه في : تمهيد وعشرة فصول. ذكرنا في التمهيد الحالة السياسية والعلمية في عصر ناظر الجيش وأما الفصول العشرة فكانت كالآتي :

الفصل الأول : كان حديثا موجزا عن ابن مالك صاحب التسهيل ؛ فلا يجوز أن نشرح المتن دون أن نعرف بصاحبه.

وأما الفصل الثاني : فكان حديثا عن ناظر الجيش صاحب الشرح : من اسمه ومولده وشيوخه وتلاميذه وصفاته وأخلاقه ومؤلفاته والمناصب التي تولاها ، ثم وفاته.

وأما الفصل الثالث : فكان عن كتاب التسهيل وقيمته العلمية وشروحه الكثيرة.

وأما الفصل الرابع : فكان عن كتاب شرح التسهيل لناظر الجيش وقيمته العلمية أيضا ، وسبب تأليفه ، وزمن التأليف في حياة صاحبه ، وصحة نسبته إليه.

وأما الفصل الخامس : فكان عن مصادر ومراجع كتاب التسهيل من رجال كثيرين وكتب مختلفة.

وأما الفصل السادس : فكان عن منهج ناظر الجيش في شرحه للتسهيل.

وقد سردنا فيه ما يقرب من عشر نقاط في ذلك.

وأما الفصل السابع : فكان عن شخصية ناظر الجيش النحوية ؛ حيث عرضنا عشرة أعلام من رجال النحو صحبهم ناظر الجيش دائما في كتابه على مدى سنين طويلة.

ثم كان الفصل الثامن : عن موقف ناظر الجيش من قضية الاستشهاد والأدلة النحوية.

وكان الفصل التاسع : عن مذهبه النحوي وبعض اختياراته.

والعاشر : في تأثر الشرح بمن قبله ، وتأثيره فيمن بعده ، ثم خاتمة أتبعناها منهج التحقيق ووصف نسخ التحقيق وصورا منها.

وأما القسم الثاني وهو «التحقيق» فقد سرنا فيه وفق الخطوات التالية :

1 ـ قمنا بتقويم النص تقويما سليما ؛ وفق القواعد النحوية والصرفية والإملائية ، وضبط ما يحتاج منه إلى ضبط.

2 ـ قمنا أيضا بمطابقة النسخة الأصل التي اعتمدنا عليها في التحقيق على غيرها من النسخ ، وقد أشرنا إلى مواطن الزيادة ، والنقص بينها حتى خرج النص متكاملا.

3 ـ قمنا بتوثيق الشواهد على اختلافها ، وتخريجها من مصادرها الأصلية على النحو التالي :

أ ـ الشواهد القرآنية : نسبنا كل آية إلى سورتها وذكرنا اسم السورة ورقم الآية فيها.

ب ـ القراءات القرآنية : قمنا بتخريجها وتوثيقها من مصادرها الأصلية ؛ معتمدين في ذلك على أمهات كتب القراءات مثل : الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي ، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ، وحجة القراءات لابن زنجلة ، والسبعة لابن مجاهد ، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ، والبديع في مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ، والمحتسب في القراءات الشاذة لابن جني ، وغيرها من الكتب التي اهتمت بهذا الشأن.

ج ـ شواهد الحديث الشريف : قمنا بتوثيقها وتخريجها من الكتب الصحاح مثل : صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وغيرها.

د ـ أقوال العرب وأمثالهم : قمنا أيضا بتخريجها وتوثيقها من مصادرها الأصلية مثل : مجمع الأمثال للميداني والمستقصي في الأمثال للزمخشري.

ه ـ الشواهد الشعرية : وقد اتبعنا فيها المنهج الآتي :

1 ـ الإشارة إلى اسم قائل البيت إذا كان له قائل معروف ، أو الإشارة إلى أن قائله مجهول.

2 ـ الإشارة إلى موضعه في الديوان إذا كان لقائله ديوان ، وذكر موضوع القصيدة وغير ذلك.

3 ـ تعيين البحر العروضي لكل شاهد.

4 ـ ضبط البيت ضبطا صحيحا.

5 ـ شرح الألفاظ الغربية والغامضة في الشاهد ؛ معتمدين في ذلك على كتب شرح الشواهد مثل : شرح أبيات سيبويه للأعلم بهامش الكتاب ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ، والمفضل لأبي فراس الغساني بهامش المفصل للزمخشري ، وغيرها ، كما اعتمدنا في شرح بعض الألفاظ على المعاجم مثل : لسان العرب ، والصحاح للجوهري ، والقاموس المحيط ، ومختار الصحاح ، وأساس البلاغة للزمخشري ، وغيرها.

6 ـ الإشارة إلى موطن الشاهد في البيت.

7 ـ ذكر بعض المصادر التي ورد فيها الشاهد ليعود إليها من يريد ذلك.

4 ـ قمنا بالترجمة للأعلام التي وردت في الشرح وكذا الأماكن مع ذكر البيانات والتفصيل لهذه التراجم.

5 ـ تتبعنا بدقة كل ما ورد في النص من آراء وأقوال وإحالات طرحها المؤلف ، وذلك بالإشارة إلى أماكنها في مصادرها الأصلية من مؤلفات أصحابها إن وجدت ، وإن لم توجد فمن كتب نحوية أخرى.

6 ـ قمنا بالتعليق على كثير من المسائل التي ذكرها المؤلف مع الوقوف أمام بعض القضايا التي احتاجت إلى ذلك.

7 ـ قمنا بالتعليق على بعض إجابات المؤلف عن اعتراضات أبي حيان على ابن مالك ، وبخاصة الإجابات التي تمحل فيها للدفاع عن ابن مالك ورددناها عليه ، وتركنا الإجابات الجيدة دون تعليق لأنها واضحة وظاهرة.

8 ـ قمنا بشرح الألفاظ الغامضة الواردة في الشرح وتوضيح المسائل المبهمة

ليقف القارئ عليها.

ثم ذيلنا كل جزء بفهرس للموضوعات التي يحتويها ؛ ليسهل الرجوع إليها مراعين في ذلك وضع عنوان لكل جزء مشروح من المتن ليكون فهرسا مشتملا على بعض التفصيل ثم ذيلنا الكتاب كله بالفهارس الفنية التي تعين الباحث على الوصول إلى بغيته من هذا الشرح ؛ لأن الفهارس مفاتيح الكتب فوضعنا فهرسا للشواهد القرآنية ، وآخر للحديث الشريف ، وثالثا للشواهد الشعرية ، ثم فهرسا للمصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في الدراسة والتحقيق مرتبة ترتيبا أبجديّا حسب اسم الكتاب.

ثم ختمنا هذه الفهارس بوضع فهرس مجمل لما احتواه هذا الشرح العظيم وما ضمته أجزاؤه من الأبواب ليسهل أيضا الرجوع إلى الموضوع والباب في مكانه من الأجزاء.

وبعد :

فمن الإنصاف والإقرار بالفضل لأهله وذويه ، أن نقدم خالص الشكر وعظيم التقدير إلى هذا الرجل الذي كان سببا في نشر هذا الكتاب ، والذي يحمل في سبيل ذلك أعباء مادية ضخمة ؛ ليرى كتابنا النور ولينتفع به الباحثون وهو الأستاذ / عبد القادر البكار ، الذي لو لاه ما طبع الكتاب ، كما لا يفوتنا ـ نحن الخمسة ـ أن ننوه بعمل أخينا الدكتور علي محمد فاخر ؛ حيث جمعنا من أماكن مختلفة ومدن متفرقة ؛ لنتفق جميعا على طبع الكتاب والذي ما نام له جفن حتى تحقق له ذلك ؛ ثم بعد ذلك كله أشرف على عملية الطباعة من تنقيح وتهذيب ونخل وغربلة ، ووضع مراجع وكتب حديثة مكان مراجع ومخطوطات قديمة ، تلك المرحلة التي استمرت عامين طويلين والتي ندب نفسه إليها ولم يكل أو يمل منها ؛ بل كان يعمل وهو راض كل الرضا مع الجهد المبذول ليلا ونهارا وكان هدفه الوحيد أن يخرج الكتاب إلى النور ذلك الحلم الذي ظل يراودنا جميعا عشرين عاما ، فجزاه الله أيضا عن ذلك العمل الجليل خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته.

ويجب أن ننوه هنا أن هذا الكتاب بأجزائه الكثيرة كان ست رسائل دكتوراه سجلناها وحصلنا عليها من جامعة الأزهر بتقدير مرتبة الشرف الأولى ، كان هذا من عشرين عاما مضت وبتنا نحلم بطبع الكتاب وكيف يطبع وكل منا في مكان وكلّ منا انصرف لحياته الخاصة؟ فوق التكاليف المادية للطباعة ، إلى أن تحقق حلمنا واستجاب الله دعانا ووفقنا ـ نحن الستة الذين حققوا الكتاب ـ فاجتمعنا جميعا وكان سابعنا صاحب المكتبة الذي تحمس لطبع الكتاب وإخراجه للنور حين عرضنا عليه الفكرة ولم يأل جهدا ماديّا أو أدبيّا في ذلك.

وأخيرا : فمن العيب أن يزهو الإنسان بعلمه .. ولكن من الحسن بمكان أن يذكر نعم الله عليه ويحدث بها .. فلقد هدانا الله إلى هذا العمل الشريف الذي بذلنا فيه قصارى جهدنا .. ولم ندخر وسعا في سبيل إخراجه على صورة تليق بمكانته .. ولسنا ندعي لجهدنا هذا العصمة من الخطأ ؛ فالكمال لله وحده ، والعصمة لأنبيائه ورسله .. فإن نكن قد وفقنا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .. وإن كانت الأخرى فحسبنا أننا لم نتعمد التقصير ونرجو الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا وأن يهدينا إلى سواء السبيل ؛ إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
	
	المحققون

المحرم سنة 1424 ه

القاهرة في :

مارس سنة 2003 م


شرح التّسهيل
المسمّى
تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

القسم الأول
«الدراسة»
وتتكون من تمهيد وعشرة فصول

تمهيد

العصر الثقافي أو الحياة العلمية في عصر ناظر الجيش :

في الوقت الذي سقطت فيه بغداد سنة 656 ه‍ على يد التتار ـ أصبح المسلمون في حيرة من أمرهم ، فإذا بهم يلتفتون في مشارق الأرض ومغاربها يبحثون لأنفسهم عن ملجأ يلجأون إليه ومأوى يأوون إليه ؛ فلم يجدوا أمامهم غير مصر والشام ؛ حيث أسس المماليك لهم ملكا وأقاموا لأنفسهم سلطانا ، وكونوا لعرشهم جندا يذود عنه ويدفع كيد الأعداء.

وكان من حسن سياسة سلاطين المماليك أن أفسحوا في مصر مكانا للخلافة جديدا يؤوون فيه أحد سلائل خلفاء بني العباس بعد ثبوت نسبه وبذلك أعادوا للخلافة سيرتها.

وبذلك كله اكتسبت مصر مكانا جديدا في الحياة .. وانتقل النشاط العلمي من العراق وبغداده إلى مصر وقاهرتها ، ونشرت القاهرة زعامتها العلمية وقيادتها الأدبية على البلاد الإسلامية تقريبا زهاء هذه القرون الثلاثة التي عاشت فيها دولة المماليك (1).
ولقد تجمعت عدة عوامل (2) جعلت مصر رائدة للثقافة في هذا العصر نوجزها فيما يلي :

1 ـ وقوع كثير من البلاد الإسلامية في يد المغول :

طغى سيل المغول الجارف من أواسط آسيا إلى شمالها ، مكتسحا ما أمامه من بلاد المسلمين حتى وصل العراق وبلاد الشام ، وعمل بها الكثير مما تقشعر له الأبدان ؛ فكان لا بد للمسلمين من أن تلتف قلوبهم حول المدافعين عنهم من سلاطين المماليك ملتمسين فيهم الزعامة التي تدافع عنهم ، وأن يشد أزرهم ويدعموا ملكهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، ومن أهم وسائل تدعيم الملك

__________________

(1) انظر : عصر سلاطين المماليك (3 / 10 ـ 13).
(2) المرجع السابق (3 / 17 ، 18).
إحياء العلوم والمعارف ، فجهد في ذلك علماء المسلمين آنذاك وأتوا بما يعد مزيدا في بابه عجيبا في صنعه.

2 ـ قتل العلماء وإتلاف الكتب العلمية :

لقد لقي العلماء الفارون من وجه التتار أن المقام لا يستقر بهم إلا في كنف سلاطين مصر ، وقد لقواهم ومن لف لفهم من رجال الأمم الأخرى في جوار هؤلاء السلاطين ـ الأمن والدعة والسلامة والعيش الهادئ ، كما وجدوا أنفسهم بعد هذه الكارثة العلمية الرهيبة ؛ مسئولين أمام الله عن دينه فدفعهم ذلك إلى الجد في العمل.

3 ـ وفود العلماء والأدباء إلى مصر والشام ؛ حيث كان الأمن والأمان لهم عوضا عما لاقوه في البلاد الأخرى.

4 ـ زوال الخلافة العباسية وسقوط بغداد في أيدي التتار.

5 ـ غيرة السلاطين والأمراء على هذا التراث الضائع الذي لم يعرف قيمته هؤلاء الغزاة ، ثم تعظيم هؤلاء السلاطين لأهل العلم وحبهم أياهم.

6 ـ شعور العلماء بواجبهم وتنافسهم في أداء هذا الواجب المنوط بهم وهو إحياء التراث العربي.

7 ـ انصراف العناية إلى اللغة العربية.

8 ـ إنشاء دور التعليم ونظامها وإنشاء دور الكتب.

9 ـ العناية باختيار العلماء وتشجيع المؤلفين (1).
وكان من نتائج هذه الحركة العلمية أن وفد طلاب العلم إلى دور التعليم ، وأدى ذلك أيضا إلى كثرة العلماء والأدباء ، ونشطت حركة التأليف.

وبذلك يبدو لنا أن الدراسات النحوية في مصر بدأت في وقت مبكر ولم تتقاعس تقاعس غيرها من الأمصار الأخرى.

__________________

(1) راجع عصر سلاطين المماليك (3 / 18 ـ 85).
خصائص المدرسة النحوية في عصر «ناظر الجيش» :

1 ـ وضع المتون النحوية : لقد كثر في هذا العصر وضع المتون النحوية ، وربما كان مرجع ذلك إلى سقوط بغداد وذهاب كثير من المؤلفات النحوية ، فأراد علماء النحو أن يحفظوا أصول هذا العلم ؛ فوضعوا هذه المختصرات حتى لا تضيع المصادر النحوية التي يستمدون منها نحوهم (1).
2 ـ كثرة الشروح : يمكن القول بأن هذا العصر عصر الشروح ، شروح المؤلفات النحوية التي وضعها مشاهير العلماء السابقين من أمثال : سيبويه ، وابن عصفور ، والجرجاني ، والزجاجي ، وأبي علي الفارسي ، وابن بابشاذ ، والجزولي ، والزمخشري ، وشروح المؤلفات النحوية التي وضعها النحاة المعاصرون من أمثال : ابن الحاجب ، وابن مالك ، وابن هشام (2).
3 ـ كثرة المنظومات النحوية : فقد نظم ابن معط ألفيته ، ثم جاء ابن مالك ونظم ألفيته على مثالها ، وهذا يعد لونا من ألوان الحفاظ على أصول هذا الفن (3).
4 ـ نثر المنظومات : كما نظموا المنثور كانوا كذلك ينثرون المنظوم ؛ من أجل إظهار البراعة وتسهيل النحو كما يبدو لهم.

5 ـ التدريب على الإعراب : من هؤلاء الذين أعربوا الألفية الشيخ : شهاب الدين أحمد بن الحسن الرملي الشافعي المتوفى سنة (844 ه‍) (4).
6 ـ الألغاز النحوية : لقد كثرت الألغاز النحوية في هذا العصر والتباري في وضعها ، ولكثرتها ألف فيها رسائل ووضعت من أجلها كتب ، ومن تراث ابن هشام في هذا الميدان رسالته في الألغاز التي ألفها لخزانة السلطان الملك الكامل ، وله أيضا شرح للقصيدة اللغزية في الحسان النحوية ، طبعت ضمن كتاب السيوطي «الأشباه والنظائر».
__________________

(1) انظر : المدرسة النحوية في مصر والشام (ص 442) ونشأة النحو (ص 272 ، 273).
(2) انظر : المدرسة النحوية (ص 443) ونشأة النحو (272 ، 273).
(3) المدرسة النحوية (ص 445).
(4) المرجع السابق (ص 448).
7 ـ الاهتمام بشواهد الشعر النحوية : مثل : شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس ، وشرح شواهد جمل الزجاجي لابن هشام ، وشرح شواهد شروح الألفية للعيني.

8 ـ الاستشهاد بالقراءات : ومن أهم الدعائم التي استند إليها علم القراءات بمصر ما نظم الشاطبي المشهور المتوفى سنة (590 ه‍). وكثر علماء فن القراءات ، وأكب كثير منهم على تدريسه بدور العلم ، وأكب بعضهم أيضا على التأليف فيه وتوضيح مسائله ، ومن كتب هذا الفن (1) :

أ ـ كتاب القراءات : لمعين الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله أبي بكر النكراوي الإسكندراني المتوفى سنة (683 ه‍).
ب ـ شرح الشاطبية : لشهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي السمين المتوفى سنة (756 ه‍).
ج ـ شرح الشاطبية : لشهاب الدين أبي شامة المتوفى سنة (665 ه‍).
د ـ المقدمة الجزرية : وهي منظومة في التجويد ، وضعها شمس الدين أبو الخير محمد بن الجزري الدمشقي القرشي المتوفى سنة (833 ه‍) ، وله أيضا كتاب «النشر في القراءات العشر» وقد كان لهذه المؤلفات الأثر الكبير في المؤلفات النحوية والصرفية ؛ حيث استشهد علماء النحو والصرف بالقراءات القرآنية على صحة القواعد وتخريج الآراء ، وكان هذا واضحا في مؤلفات أبي حيان والمرادي وابن هشام والسمين الحلبي وناظر الجيش.

9 ـ الاحتجاج بالحديث الشريف : وكان الإمام جمال الدين بن مالك أول من جوز الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف ، وتبعه في ذلك كثير من أئمة النحو بعده ؛ من أمثال العلامة المحقق الرضي (2) ، وقد تبعهما كثير من المتأخرين كالمرادي وناظر الجيش والدماميني (3).
__________________

(1) راجع عصر سلاطين المماليك (3 / 150 ـ 152).
(2) انظر : خزانة البغدادي (1 / 4).
(3) انظر : شرح العمدة (ص 265).
10 ـ الموازنة والاختيار : وهذه سمة واضحة من سمات هذا العصر ـ عصر ناظر الجيش ـ فليس هناك من جديد ؛ فاتجه النحاة إلى الاعتماد على المتقدمين ينقلون عنهم ثم يعقدون الموازنات وأخيرا يتم اختيار الآراء الصحيحة وطرح الفاسد منها ، وخير مثال على ذلك ما نراه في شرح التسهيل لناظر الجيش ، وكذا ما نراه في مؤلفات المرادي وابن هشام والدماميني.

11 ـ الاجتهاد (1) : وأيضا هذه سمة ظاهرة من سمات هذا العصر جاءت نتيجة للموازنات والاختيارات ؛ فلم يكن بد من الاجتهاد في هذه الاختيارات ؛ حتى يصل العلماء إلى بغيتهم ، ولعل خير مثال على ذلك ما نراه في شرح التسهيل لناظر الجيش وهو الكتاب الذي بين أيدينا.

__________________

(1) راجع فيما تقدم : المدرسة النحوية في مصر والشام (ص 448) وما بعدها.
الفصل الأول
حديث موجز عن ابن مالك
صاحب «التسهيل»
* لا نريد في هذا الفصل أن نتحدث عن الإمام جمال الدين بن مالك حديثا مستفيضا ؛ فهذا أمر مضى أوانه .. حيث سبقنا ببحث ودراسة هذه الشخصية العظيمة الفذة علماء أجلاء وأساتذة أفاضل ، اهتموا بشأن هذا الرجل ووفوه حقه من البحث والدراسة وأظهروه في ثوبه اللائق به .. ومع ذلك فقد قصدنا إلى ذكر حديث موجز عن العلامة ابن مالك ؛ لئلا يقال : إنه صاحب التسهيل صاحب المتن المشروح الذي ملأ الدنيا وشغل الناس فأين المرور عليه والترجمة القصيرة له؟
اسمه ونسبه :

لقد اختلف العلماء في سلسلة نسب ابن مالك (1) .. واختصارا للكلام كما نريد من هذه العجالة السريعة فنقول : هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني المالكي حين كان بالمغرب ، الشافعي حين انتقل إلى المشرق (2).
كنيته ولقبه :

أجمعت المراجع التي ترجمت لابن مالك على أن كنيته : «أبو عبد الله» ، ولقبه : «جمال الدين».
مولده وموطن ولادته :

اضطرب المؤرخون في تحديد السنة التي ولد فيها ابن مالك على نحو فصله

__________________

(1) انظر في ترجمة ابن مالك المصادر الآتية : نفح الطيب (2 / 222) ، وفوات الوفيات (3 / 407) ، والوافي بالوفيات (3 / 359) ، والنجوم الزاهرة (7 / 243) ، والسلوك لمعرفة دول الملوك (1 / 613) ، والمدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة (ص 146) ، والمدارس النحوية لشوقي ضيف (ص 309) ، ودائرة المعارف الإسلامية (1 / 381) (ط دار الشعب) ، ودائرة معارف البستاني (1 / 674) وبغية الوعاة (1 / 130) وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان (5 / 275).
(2) انظر نفح الطيب (2 / 222) ودائرة المعارف الإسلامية (1 / 381) ودائرة معارف البستاني (1 / 674).
أحد الباحثين ، وانتهى إلى أن ابن مالك لا يستحق كل هذه الاختلافات الكبيرة. والذي يعنينا من هذا الميلاد ، أنه ولد في نهاية القرن السادس الهجري ومفتتح القرن السابع ليكون نجمه الساطع وبريقه اللامع (1).
وبناء على ما ذكر يمكن أن نطمئن إلى أن الأقرب إلى الصواب أن ابن مالك ولد في سنة (600 ه‍). وهذا ما عليه أكثر الروايات ، أو سنة (601 ه‍) كما ذكر الشيخ يس في حاشيته على شرح التصريح (2) ، والسبكي في طبقات الشافعية (3) ، والمقري في نفح الطيب (4).
هذا وقد اتفق المؤرخون على أن ابن مالك ولد بمدينة : جيّان (5) ، ونسب إليها في جميع المراجع التي ترجمت له.

ثناء الناس على ابن مالك :

لقد ذكر أحد الباحثين أنه لا ينكر أحد قدر ابن مالك ولا سمو منزلته ؛ فقد كان رحمه‌الله أسطع نجم لمع في سماء العلم في القرن السابع الهجري ، وكان إماما له منزلة كبرى يقدرها علماء عصره كل التقدير رغم حساده وعوازله (6).
وقال عنه السيوطي : «هذا مع ما هو عليه من الدين المتين ، وصدق اللهجة ، وكثرة النوافل ، وحسن السمت ، ورقة القلب ، وكمال العقل ، والوقار والتؤدة» (7).
وقال عنه صلاح الدين الصفدي : «وكان كثير العبادة ، كثير النوافل ، حسن السمت ، كامل العقل ، وانفرد عن المغاربة بشيئين : الكرم ومذهب الإمام الشافعي» (8).
__________________

(1) انظر : مقدمة شرح الكافية الشافية تحقيق الدكتور / أحمد عبد المنعم الرصد (ص 16).
(2) انظر : شرح التصريح (1 / 14).
(3) انظر : طبقات الشافعية للسبكي (5 / 28).
(4) انظر : نفح الطيب (2 / 222).
(5) جيان : بفتح الجيم وتشديد الياء من مدن الأندلس الوسطى ، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا. انظر : معجم البلدان (3 / 185).
(6) انظر : المدرسة النحوية في مصر والشام للدكتور / عبد العال سالم مكرم (ص 164).
(7) انظر : بغية الوعاة (1 / 130).
(8) انظر : الوافي بالوفيات (3 / 360).
وكان الشيخ ركن الدين بن القويع يقول : «إن ابن مالك ما خلى للنحو حرمة» (1).
ورثاه الشيخ بهاء الدين بن النحاس بقوله :

	قل لابن مالك إن جرت بك أدمعي 
 
	
	حمراء يحكيها النجيع القاني 
 

	فلقد جرحت القلب حين نعيت لي 
 
	
	فتدفقّت بدمائه أجفاني 
 

	لكن يهوّن ما أجنّ من الأسى 
 
	
	علمي بنقلته إلى رضوان (2)
 


وخلاصة القول في هذا الرجل العظيم : أنه كان أول مؤسس لمدرسة النحو في مصر والشام منذ أن أصبح هذان الإقليمان قبلة العلماء ومهد الحضارة الإسلامية بعد سقوط بغداد (3).
مؤلفات ابن مالك (النحوية فقط):

لقد تعددت مؤلفات هذا العالم الجليل الذي يعد بحق أعظم نحاة القرن السابع شهرة ؛ فقد رزقه الله قدرة فائقة على القراءة والبحث والاطلاع ، فصنف مصنفات كثيرة العدد ، مختلفة الفنون ، ولسنا بصدد الاتساع في هذه الدراسة ولكننا ـ كما سبق أن ذكرنا ـ أردنا ألا نخلي كتابنا من حديث عن صاحب التسهيل.

أما عن هذه المؤلفات :

فأولها : كتاب «التسهيل» وهو الكتاب الوحيد من مؤلفات ابن مالك الذي يعنينا ذكره ؛ لأنه محل الدراسة والتحقيق ، فالموضوع يعالج شرحا من شروحه المتعددة ، وقد أفردنا فصلا خاصّا من هذه الدراسة للحديث عن «التسهيل» وقيمته العلمية بين كتب النحو وشروحه المختلفة وقد نشر بتحقيق محمد كامل بركات سنة (1967 م).
ثانيها : كتاب شرح التسهيل الذي حققه د / عبد الرحمن السيد ود / محمد

__________________

(1) انظر : الوافي بالوفيات (3 / 363).
(2) انظر : بغية الوعاة (1 / 137).
(3) المدرسة النحوية في مصر والشام (ص 145).
بدوي المختون وطبع في أربعة أجزاء كبيرة كان الرابع منها (باب إعراب الفعل وعوامله) بشرح ابنه بدر الدين (686 ه‍).
ثالثها : شرح الكافية الشافية وهو سفر كبير في خمسة أجزاء طبع بتحقيق : د / عبد المنعم هريدي.

رابعها : شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. وهو سفر كبير هو الآخر طبع في جزأين كبيرين بتحقيق : عبد الرحمن الدوري.

خامسها : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح (في إعراب مشكلات الحديث) وهو مطبوع مشهور.

سادسها : الخلاصة المشهورة بالألفية والتي طبقت شهرتها الآفاق بشروحها الكثيرة.

وغير ذلك من الكتب والمنظومات في النحو.

وفاته :

اتفق المؤرخون على أن ابن مالك توفي في شعبان سنة (672 ه‍) في مدينة دمشق وصلّي عليه بالجامع الأموي ودفن بسفح قاسيون.

الفصل الثاني
حديث عن ناظر الجيش
صاحب «شرح التسهيل»
* اسمه ونسبه :

قال عنه ابن حجر : «محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي الأصل المصري محب الدين» (1).
وقال ابن تغري بردي : «القاضي محب الدين ، أبو عبد الله محمد بن القاضي نجم الدين أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم التميمي المصري ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية» (2).
وقال السيوطي : «ناظر الجيش محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي» (3).
وفي كشف الظنون : «محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد بن عبيد الدائم ؛ المعروف بناظر الجيش الحلبي» (4).
من هنا يمكن أن نقول : إن هناك اتفاقا بين الذين ترجموا لناظر الجيش في سلسلة نسبه على هذا النحو : «محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي» (5).
لقبه وكنيته :

اتفقت جميع المصادر التي ترجمت لناظر الجيش على أن لقبه : «محب الدين» ، أما عن كنيته فلم يشر إلى ذلك إلا مصدران :

النجوم الزاهرة ، قال : «القاضي محب الدين أبو عبد الله» (6).
__________________

(1) انظر : الدرر الكامنة (5 / 61).
(2) انظر : النجوم الزاهرة (11 / 143).
(3) انظر : حسن المحاضرة (1 / 537).
(4) انظر : كشف الظنون (1 / 477).
(5) وانظر في ترجمته : معجم المؤلفين (12 / 121) ، وبغية الوعاة (1 / 275 ، 276) وشذرات الذهب (6 / 259) وهدية العارفين (2 / 169).
(6) انظر : النجوم الزاهرة (11 / 143).
ومعجم المؤلفين ، قال : «محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم التميمي المصري الحلبي ؛ المعروف بناظر الجيش محب الدين أبو عبد الله» (1).
ناظر الجيش : أما عن هذا اللقب ، فقد عرف به بعد أن تولى نظارة الجيش ، أي أنه اكتسبه في أخريات حياته.

ولكن ما طبيعة هذا العمل؟ وما هي وظيفة ناظر الجيش؟.
وملخص ذلك : أن عمل ناظر الجيش : «النظر في أمر الإقطاعات بمصر والشام ، والكتابة بالكشف عنها ، ومشاورة السلطان في أمرها ، ويتصل بالنظر في شؤون المماليك السلطانية وله أتباع» (2).
مولده وموطن ولادته :

ولد ناظر الجيش سنة (697 ه‍) بالقاهرة ، ولم يختلف في ذلك أحد ممن ترجموا له. ويبدو أن ناظر الجيش بعد أن ولد بالقاهرة انتقل إلى حلب مع أسرته واشتغل بها مدة من الزمان ، ثم عاد إلى القاهرة محل ميلاده ، وقد يفهم هذا من كلام السيوطي في : حسن المحاضرة حيث يقول : «واشتغل ببلاده ثم قدم القاهرة» (3).
وهذا ما تطمئن إليه النفس.

شيوخه :

لقد تتلمذ ناظر الجيش على علماء أجلاء كثيرين في شتى الفنون .. فقد أتاحت له قدرته على الاستيعاب مع ذكائه النادر ، وصلاحه وفضله ـ أن يلازم كثيرا من العلماء والاستفادة من علومهم ، ولقد ذكرت لنا المصادر التي ترجمت لناظر الجيش أنه تتلمذ على كثير من العلماء :

قال ابن حجر (4) : «وسمع من الرشيد بن المعلم ، والشريف موسى بن علي الموسوي ، والشريف الزينبي ، وابن هارون ، وست الوزراء ، وابن الشحنة ،

__________________

(1) انظر : معجم المؤلفين (12 / 121).
(2) انظر : عصر سلاطين المماليك (1 / 88).
(3) انظر : حسن المحاضرة للسيوطي (1 / 537).
(4) انظر : الدرر الكامنة (5 / 61).
وحسن الكردي ، وموسى بن عطوف وآخرين».
ثم قال (1) : «وقرأ بالسبع على التقي الصائغ ، وتخرج بالبرهان الرشيدي ، وأخذ العربية عن أبي حيان والتلخيص عن الجلال مصنفه ، وأخذ عن التقي السبكي ، والقطب السنباطي ، والتاج التبريزي».
وقال السيوطي (2) : «ولازم أبا حيان والجلال القزويني ، والتاج التبريزي ، وتلا على التقي الصائغ». وقال ابن العماد (3) : «ولازم أبا حيان ، والتاج التبريزي ، وغيرهما» ثم قال (4) : «وتلا بالسبع على الصائغ» وقال (5) : «وسمع من الشريف موسى وست الوزراء وغيرهما» ، وهذه ترجمة موجزة لبعض شيوخه
1 ـ أبو حيان :

هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين ، الغرناطي المغربي المالكي ثم الشافعي. ولد بغرناطة في مدينة من مدنها تسمى : مطخشارش (6) في شوال سنة 654 ه‍.
ولقد تعددت مؤلفات الشيخ أبي حيان وتنوعت ، وحسبنا من هذه المؤلفات كتابه في التفسير المسمى ب «البحر المحيط» وكتاباه في النحو : التذييل والتكميل في شرح التسهيل ، وارتشاف الضرب من كلام العرب ـ مشهوران معروفان وله كتب أخر غير ذلك : كالتذكرة ، والنكت الحسان ، وتلخيص المقرب والممتع لابن عصفور.

توفي الشيخ أبو حيان في الثامن عشر من شهر صفر سنة 745 ه‍ (7).
__________________

(1) المرجع السابق.
(2) انظر : حسن المحاضرة (1 / 537).
(3) انظر : شذرات الذهب (6 / 259).
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.
(6) مطخشارش : مدينة من حاضرة غرناطة. انظر بغية الوعاة (1 / 280).
(7) انظر في ترجمة أبي حيان : الوفيات لتقي الدين السلامي (1 / 482 ـ 484) ، وفوات الوفيات (2 / 555 ـ 562) ، والنجوم الزاهرة (9 / 111 ـ 114) ، وبدائع الزهور (1 / 501) وريحانة الأدب (7 / 81 ، 82) والبدر الطالع (2 / 288) وطبقات المفسرين (2 / 286 ـ 291) ، وذيل تذكرة الحفاظ (ص 23) ، ونفح الطيب (2 / 535) ، وبغية الوعاة (1 / 280 ـ 285).
2 ـ تاج الدين التبريزي :

علي بن عبد الله بن أبي الحسن الأردبيلي التبريزي الشيخ تاج الدين ـ كان عديم النظير في عصره ، أحد الأئمة الجامعين لأنواع العلوم ، عالما كبيرا مشهورا في : الفقه والمعقول والعربية والحساب ، وغير ذلك.

وكان من خيار العلماء دينا ومروءة فانتفع به الناس ، وحدث وصنف في أنواع العلوم. ولقد صم التبريزي في آخر حياته وتوفي في (17 من رمضان سنة 746 ه‍) (1).
3 ـ التقي السبكي :

علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد ابن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن مسوار بن سوار بن سليم السبكي تقي الدين أبو الحسن ، الفقيه الشافعي المفسر الحافظ الأصولي النحوي اللغوي المقرئ البياني الجدلي الخلافي ، النظار البارع شيخ الإسلام. ولد مستهل (صفر سنة 683 ه‍) ، وصنف نحو : مائة وخمسين كتابا مطولا ومختصرا. توفي التقي السبكي سنة (755 ه‍) (2).
4 ـ التقي الصائغ :

محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي ، الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي النحوي .. ولد قبل سنة (710 ه‍) ، واشتغل بالعلم وبرع في اللغة والنحو والفقه.

وله من التصانيف : شرح المشارق في الحديث ، شرح ألفية ابن مالك في غاية الحسن ، والجمال والاختصار ، التذكرة عدة مجلدات في النحو ، المنهج القويم في القرآن الكريم ، وغير ذلك.

توفي التقي الصائغ سنة (776 ه‍) وخلف ثروة واسعة (3).
__________________

(1) انظر : بغية الوعاة (2 / 171).
(2) البغية (2 / 176 ـ 178).
(3) انظر : بغية الوعاة (1 / 155 ، 156).
5 ـ الجلال القزويني :

محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي أبو المعالي ، قاضي القضاة جلال الدين القزويني الشافعي العلامة.

ولد سنة (666 ه‍) .. واشتغل وتفقه حتى ولي قضاء ناحية بالروم ، وله دون العشرين ، ثم قدم دمشق واشتغل بالفنون ، وأتقن الأصول والعربية ، والمعاني والبيان.

له من التصانيف : تلخيص المفتاح في المعاني والبيان ، وله أيضا التلخيص ، والسور المرجاني في شعر الأرجاني.

توفي جلال الدين القزويني في منتصف جمادى الأولى سنة (739 ه‍) (1).
تلاميذه :

لم تحدثنا كتب التراجم عن أحد من تلاميذ ناظر الجيش .. ويبدو من عدم وجود تلاميذ له ، أنه كان مشغولا بمناصب الدولة فلم يتفرغ للتدريس طويلا ؛ اللهم إلا ما ذكره السيوطي من أنه درس التفسير بالمنصورية (2).
ولكن إذا فتشنا في بطون الكتب نجد أن هناك كثيرين ممن نقلوا عنه وتتلمذوا على مؤلفاته من أمثال : الشيخ خالد (3) والسيوطي (4) والصبان (5) والشنقيطي (6) والبغدادي (7) وغير ذلك وهم كثير.

ثقافته :

إن رجلا تتلمذ على علماء أفذاذ لهم من الشهرة ما لهم ؛ من أمثال : أبي حيان والتقي السبكي والجلال القزويني والتقي الصائغ والتاج التبريزي وغيرهم ممن

__________________

(1) بغية الوعاة (1 / 156 ، 157).
(2) انظر : حسن المحاضرة (1 / 537) وبغية الوعاة (1 / 275).
(3) نقل عنه في شرح التصريح (2 / 266).
(4) نقل عنه في الأشباه والنظائر (2 / 161).
(5) نقل عنه في حاشيته على الأشموني (4 / 55).
(6) نقل عنه في الدرر اللوامع (2 / 54).
(7) نقل عنه في خزانة الأدب (4 / 212 ، 536 ، 537).
أسلفنا ذكرهم .. لا بد أن يكون تلميذا ذا ثقافة عالية نظرا لمجالسته لهؤلاء العلماء وملازمته لهم ينهل من علومهم ويرشف من فنونهم ويتغذى من ثقافاتهم الواسعة .. فاستفاد منهم الكثير الذي أودعه مؤلفاته النحوية والبلاغية وغيرها.

هذا ، وقد أشار السيوطي إلى أنه حدث ، وأفاد ، وكانت له يد طولى في الحساب (1).
وهذا يدل على تنوع ثقافة الرجل ، وأنه لم يترك شيئا من العلوم إلا أقبل عليه وحصل منه.

مؤلفاته :

لقد اتفقت جميع المصادر التي ترجمت لناظر الجيش على أنه لم يؤلف سوى كتابين : أحدهما في النحو والآخر في البلاغة.

أما الأول فهو : شرح التسهيل الذي نحن بصدد تحقيقه. وقد أشارت بعض المصادر إلى أنه لم يتمه (2).
وأما الثاني : فهو : شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان (3).
هذان هما الكتابان اللذان أشارت إليهما جميع المصادر التي ترجمت لناظر الجيش وأنهما من تأليفه.

وفي أثناء اطلاعنا على كتاب : عصر سلاطين المماليك ـ وجدنا أن المؤلف يشير إلى أن محب الدين محمد بن يوسف المعروف بناظر الجيش له «شرح على الألفية» (4).
ويبدو أن قلة مؤلفات ناظر الجيش ترجع إلى اشتغاله بالمناصب التي تولاها.

ويوضح ذلك ما ذكره في مقدمة هذا الشرح ؛ حيث ذكر أنه توقف عن إتمامه قال (5) : «وقد كنت شرعت في ذلك والزمان غض ، والشباب غير مبيض ،

__________________

(1) انظر : بغية الوعاة (1 / 275) وشذرات الذهب (6 / 259).
(2) انظر : بغية الوعاة (1 / 276) وشذرات الذهب (6 / 259) وكشف الظنون (1 / 407).
(3) انظر : كشف الظنون (1 / 477) وحسن المحاضرة (1 / 537) والنجوم الزاهرة (11 / 144) وبغية الوعاة (1 / 276).
(4) انظر : عصر سلاطين المماليك (2 / 154).
(5) انظر : مقدمة كتاب شرح التسهيل لناظر الجيش (الجزء الأول من الكتاب الذي معك).
فلما عاقت عنه العوائق ، وتقاصر العزم لما نبا الطلبة عن تلك الطرائق ، وشغلتني الخدم (1) ، وتحققت ما رأيته من قصور الهمم ـ أحجمت عن إتمامه من غير فترة ، وتركت العمل فيه ؛ وإن كانت الرغبة في ذلك مستمرة».
صفاته وأخلاقه :

لقد تحلى ناظر الجيش بصفات غاية في الحسن والروعة ..
فها هو ذا ابن حجر يقول عنه : «وترقى إلى أن ولي نظر الجيش بالديار المصرية ، ففاق من قبله من الأكابر ؛ فضلا عن أقرانه في المروءة والعصبية لجميع الناس ممن يقصده ؛ خصوصا طلبة العلم ، فكان لهم في أيامه من المكارم والأفضال ما لا يعبر عنه ولا يحصى كثرة ؛ حتى إني لم أدرك أحدا من المشايخ إلا ويحكي عنه في هذا الباب ما لا يحكيه الآخر ، ولم يزل في عزه وجاهه ومهابته إلى أن مات» (2).
وقال عنه ابن تغري بردي : «وكان القاضي محب الدين رجلا صالحا فاضلا ، وله سماع عال» (3).
وقال عنه ابن العماد في شذرات الذهب : «وكان كثير الظرف والنوادر ، وبلغت مرتباته في الشهر ثلاثة آلاف ، وكان من محاسن الدنيا مع الدين والصيانة» (4).
المناصب التي تولاها :

لقد ذكرت المصادر أن ناظر الجيش ترقى إلى أن ولي نظر الجيش بالديار المصرية (5) ، وهذا يدل على أنه تولى وظائف كثيرة كان آخرها نظر الجيش ، ويشهد لذلك ما ذكره ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة حيث قال :

«وكان في ابتداء أمره تولى ديوان «چنكلي» بن البابا ، ثم خدم عند الأمير

__________________

(1) يبدو أنها جمع : خدمة كنعمة ونعم ونقمة ونقم ، ولكنه غير مستعمل ، ومما يؤكد هذا المعنى أن ابن تغري بردي حين ذكره قال عنه : «وكان في ابتداء أمره تولّى ديوان جنكلي بن البابا ، ثم خدم عند الأمير منكلي الفخري». انظر النجوم الزاهرة (11 / 143).
(2) انظر : الدرر الكامنة (5 / 61).
(3) انظر : النجوم الزاهرة (11 / 144).
(4) انظر : شذرات الذهب (6 / 259).
(5) انظر : الدرر الكامنة (5 / 61).
«منكلي» الفخري فكتب إليه الشيخ صلاح الدين الصفدي يقول :

	من چنكلي صرت إلى منكلي 
 
	
	فكل خير أرتجي منك لي 
 

	وأنت لي كهف وما مقصدي 
 
	
	من هذه الدنيا سوى أنت لي (1)
 


وقد سبق أن ذكرنا أن عمل «ناظر الجيش» هو : «النظر في أمر الإقطاعات بمصر والشام بالكشف عنها ، ومشاورة السلطان في أمرها ، ويتصل بالنظر في شؤون المماليك السلطانية ؛ وله أتباع».
وبالبحث عرفنا أن مثل هذه الوظائف لا تكون إلا للأمراء ، وهم من معتوقي المماليك الذين سمت بهم همتهم وحظهم إلى مرتبة الإمارة ، فيعطى لكل واحد من هؤلاء إقطاع يمنحه فيستغله وفق هواه ، أو يتناول منه مالا معينا : ويتغير إقطاعه ويعطى أوسع منه كلما ترقى ، ويرد الإقطاع إلى السلطان ليمنحه لأمير آخر إذا توفي صاحبه أو عطل (2).
ومن الوظائف التي يتولاها هؤلاء الأمراء وظيفة «ناظر الجيش».
ولنتساءل هل كان محب الدين محمد بن يوسف واحدا من هؤلاء الأمراء الذين هم من معتوقي المماليك حتى يتولى هذا المنصب؟ أو أنه تولاه نظرا لتفوقه العلمي؟.
أغلب الظن أن ناظر الجيش كان أميرا من أمراء المماليك ؛ لأن هذه الوظيفة كانت مقصورة عليهم (3) ، أما طبقة المثقفين ـ وكان يطلق عليهم في عهد المماليك اسم : المتعممين ، وهم من أبناء الشعب المتخرجين في المساجد النابغين في علم أو أدب ـ فهؤلاء كان يختار منهم : قضاة القضاة ونوابهم ومساعدوهم ، وكتاب الدواوين ومعاونوهم ، وكتاب السر ، وشيوخ المدارس والخوانق ، إلى غير ذلك ؛ أي تركت لهم مناصب القضاء والكتابة والتعليم وما يتصل بها ، ولهؤلاء أجور ورواتب وضروب من المعونة يمنحونها من أوقاف أو نحوها لقاء

__________________

(1) انظر : النجوم الزاهرة (11 / 143).
(2) انظر : عصر سلاطين المماليك (1 / 84).
(3) انظر : المدرسة النحوية في مصر والشام (ص 39).
أعمالهم (1).
يضاف إلى ذلك ؛ ما ذكره ابن تغري بردي (2) نقلا عن الشيخ صلاح الدين الصفدي من أنه خدم عند الأمير منكلي الفخري وهذا خاص بالمماليك ..
وعلى أية حال ، فإن محب الدين محمد بن يوسف تولى نظر الجيش ، سواء أكان من معتوقي المماليك ، أم كان واحدا من مثقفي الشعب.

وفاته :

اتفقت جميع المصادر على أن وفاة «ناظر الجيش» كانت في ثاني عشر من ذي الحجة سنة (778 ه‍) عن إحدى وثمانين سنة ، وكان ذلك في يوم الثلاثاء ، في السنة الرابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين ، على مصر وهي السنة التي قتل فيها في ذي القعدة (3).
__________________

(1) انظر : عصر سلاطين المماليك (1 / 84).
(2) انظر : النجوم الزاهرة (11 / 143).
(3) انظر : الدرر الكامنة (5 / 62) والنجوم الزاهرة (11 / 143) وحسن المحاضرة (1 / 537).
الفصل الثالث
كتاب التسهيل لابن مالك وقيمته العلمية

* قيمة التسهيل العلمية :

أشاد بقدر كتاب التسهيل كثير من العلماء ، الحساد قبل الأصدقاء لما له من قيمة عظيمة بين المؤلفات النحوية.

وتأتي هذه القيمة لذلك الكتاب من عدة نواح أهمها :
1 ـ ترتيب ابن مالك للنحو ؛ هذا الترتيب الذي لا نجده عند غيره.

2 ـ ذكره للخلافات والمذاهب النحوية والآراء المختلفة الكثيرة.

3 ـ تفضيله بعض الآراء على بعض ورفضها أو قبولها (1).
4 ـ جمعه لأبواب النحو والصرف المختلفة.

لهذا وجدنا أصحاب هذا الفن يكتفون به عن المطولات التي يصعب فيها جمع القواعد وحصرها. ومن العلماء الذين أشادوا بهذا الكتاب : أبو حيان ، فقد قال في تفسيره البحر المحيط : «أحسن كتاب موضوع في علم النحو وأجله ، كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه رحمه‌الله تعالى ، وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام ، كتاب : تسهيل الفوائد لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني الطائي المقيم في دمشق» (2).
وقال ناظر الجيش : «وكان ـ أي أبو حيان ـ يقول : من عرف هذا الكتاب حق المعرفة لا يكون تحت السماء أحد أعلم منه بهذا الفن» (3).
وابن خلدون يقرر أن كتاب «التسهيل» استوعب فيه ابن مالك جميع ما نقل من القواعد» (4).
__________________

(1) انظر : أبو حيان النحوي للدكتورة خديجة الحديثي (ص 112).
(2) البحر المحيط (1 / 6).
(3) انظر : شرح التسهيل لناظر الجيش.
(4) انظر : مقدمة ابن خلدون (516) (ط. دار الشعب) والمدرسة النحوية في مصر والشام (ص 181).
والحق أن هذا الكتاب وهو «التسهيل» يعد من أهم مؤلفات ابن مالك والذروة التي وصل إليها في دراساته النحوية ، وتأتي أهميته أيضا من أنه يمثل في دقة بالغة خلاصة التجربة النحوية الطويلة العميقة الخصبة ، التي وقف ابن مالك حياته عليها ووهبها كل جهده وطاقته.

شروح التسهيل :

ولأجل هذه القيمة العظيمة التي كانت لكتاب التسهيل ؛ وجدنا علماء النحو يتسابقون إلى شرحه وكشف غموضه ؛ لأنه كما سبق أن ذكرنا آنفا بلغ حد الإيجاز الشديد ، وأجملت عباراته حتى صعب فهمها على كثير من النحويين واللغويين.

وقد أشار صاحب كشف الظنون إلى هذه الشروح ، غير أنه سردها غير مرتبة ترتيبا زمنيّا ، وسوف أذكرها هنا مرتبة على حسب سنيّ وفيات أصحابها :

1 ـ شرح ابن مالك نفسه الذي وصل فيه إلى باب (مصادر الفعل) (1). (ت 672 ه‍).
2 ـ شرح الإمام بدر الدين ابن المصنف وهو تكملة شرح والده (ت 686 ه‍).
3 ـ شرح محمد بن علي المعروف بابن هانئ السبتي (2) (ت 733 ه‍).
4 ـ شرح محمد بن علي الأربلي الموصلي (ت 736 ه‍).
5 ـ شرح شمس الدين محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 744 ه‍).
6 ـ شرح الشيخ أبي حيان المسمى «التذييل والتكميل» (3) (ت 745 ه‍).
__________________

(1) ذكر في كشف الظنون : «يقال : إنه كمله وكان كاملا عند تلميذه الشهاب الشاغوري ؛ فلما مات المصنف ظن أنهم يجلسونه مكانه فلما خرجت عنه الوظيفة تألم فأخذ الشرح معه وتوجه إلى اليمن غضبا على أهل دمشق ، وبقي الشرح مخروما بين أهلها» كشف الظنون (1 / 405) ، هذا وقد قام الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن السيد ، والدكتور / محمد بدوي المختون ، بتحقيق هذا الشرح وهو الآن مطبوع متداول.
(2) ذكر في كشف الظنون (1 / 406) أن ابن هانئ توفي (363 ه‍) فليتأمل ، ورجعنا إلى بغية الوعاة فوجدنا أنه توفي (733 ه‍). انظر البغية (1 / 192 : 193).
(3) حققت منه الأجزاء ، الأول والثالث والسادس في كلية اللغة العربية بالقاهرة.
7 ـ شرح الشيخ بدر الدين أبي علي الحسن بن قاسم المرادي (1) (ت 749 ه‍).
8 ـ شرح الشيخ أبي العباس أحمد بن سعد السكري النحوي (ت 750 ه‍).
9 ـ شرح الشيخ علاء الدين علي بن الحسين المعروف بابن الشيخ عوينة (ت 755 ه‍).
10 ـ شرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف الشهير بالسمين الحلبي (ت 756 ه‍).
11 ـ شرح الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد الحسني السبتي (ت 760 ه‍).
12 ـ شرح العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام (ت 762 ه‍).
13 ـ شرح أبي أمامة محمد بن علي بن النقاش (ت 763 ه‍).
14 ـ شرح الشيخ عبد الرحمن بن عقيل المصري (ت 769 ه‍) (2).
15 ـ شرح محمد بن حسن المالقي (ت 771 ه‍).
16 ـ شرح أبي العباس أحمد بن محمد الأصبحي العناني (ت 776 ه‍).
17 ـ شرح عماد الدين محمد بن الحسين الأسنوي (ت 777 ه‍).
18 ـ شرح محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش (ت 778 ه‍). وهو موضع الحديث.

19 ـ شرح أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني (ت 781 ه‍).
20 ـ شرح صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 794 ه‍) (تكملة شرح المصنف).
21 ـ شرح الشهاب أحمد بن محمد الزبيري الإسكندري (ت 801 ه‍) (لم يكمله).
__________________

(1) قام الأستاذ الدكتور / أحمد محمد عبد الله بتحقيق الجزء الأول منه ، وصل فيه إلى نهاية باب «التنازع» ؛ وذلك لنيل درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بالقاهرة. هذا وقد سجل زميلان فاضلان ما تبقى من هذا الشرح ؛ لنيل درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بأسيوط.
(2) هذا الشرح سماه ابن عقيل : «المساعد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» وقد حقق هذا الشرح وطبع في المملكة العربية السعودية ، وهو شرح ممزوج بتحقيق د / محمد كامل بركات.
22 ـ شرح عبد القادر بن أبي القاسم بن أحمد السعدي العبادي الأنصاري (ت 820 ه‍) تقريبا (لم يكمله).
23 ـ شرح بدر الدين محمد بن محمد الدماميني (ت 837 ه‍) (1).
24 ـ شرح شمس الدين أبي ياسر محمد بن عمار (ت 844 ه‍).
25 ـ شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (864 ه‍) (لم يكمله).
26 ـ شرح محمد بن علي بن هلال الحلبي (ت 933 ه‍).
يضاف إلى ذلك ما ذكره صاحب كشف الظنون أن للشيخ أبي حيان شرحا آخر لخص فيه شرح المصنف وتكملة ولده وسماه : «التنخيل الملخص من شرح التسهيل».
وكذلك ما ذكره من أن للدماميني شرحين آخرين :

أحدهما كالشرح المذكور. وثانيهما : شرح ممزوج وصل إلى حرف الفاء (2).
أثر التسهيل في المؤلفات النحوية بعده :

بعد أن عرفنا قيمة كتاب «التسهيل» العلمية بين كتب النحو ، نستطيع أن نقول : لقد كان لهذا الكتاب من التأثير في المؤلفات النحوية التي ألفت بعده ما لا ينكره منكر ، وقد وضح هذا التأثير جليّا في مؤلفات أولئك الذين تناولوه بالشرح والتعليق ؛ فقد اعتمدوا عليه في مؤلفاتهم ، ونقلوا عنه الكثير في مؤلفاتهم الأخرى التي هي بعيدة عن شرح هذا الكتاب.

وحسبنا في ذلك ما نقله ابن هشام في كتابه «مغني اللبيب» صراحة أو تضمينا ، ومثله صنع السيوطي في «الأشباه والنظائر» و «همع الهوامع» ، وكذلك رأينا الأشموني في شرحه على الألفية ينقل كثيرا عن «التسهيل» ، مما يؤكد تأكيدا لا مراء فيه أن «التسهيل» كان له الأثر الكبير في المؤلفات التي ألفت بعده.

__________________

(1) حققت بعض الأجزاء من هذا الشرح في كلية اللغة العربية بالقاهرة ؛ لنيل درجة الدكتوراه. تحت رقم (1311 ، 2218) بمكتبة الكلية (رسائل) واسم هذا الشرح : تعليق الفرائد للدماميني ، وهو شرح ممزوج وقد طبع منه عدة أجزاء بتحقيق د / محمد عبد الرحمن المفدي.
(2) راجع فيما سبق من هذه الشروح كشف الظنون (1 / 405 : 407) وقد اعتمدت عليه في ذكرها.
وسنذكر أمثلة توضح ذلك :

1 ـ في مغني اللبيب قال ابن هشام ـ عند حديثه عن «أو» العاطفة وما تأتي له : «والسابع : التقسيم نحو : الكلمة اسم أو فعل أو حرف ذكره ابن مالك في منظومته الصغرى وفي شرح الكبرى ، ثم عدل عنه في التسهيل وشرحه فقال : تأتي للتفريق المجرد من الشك والإيهام والتخيير» (1).
2 ـ وفي الكتاب نفسه قال ابن هشام عند حديثه عن «حتى» الجارة : «وأقول : إن شرط الجارة التالية ما يفهم الجميع أن يكون مجرورها بعضا أو كبعض ، وقد ذكر ذلك ابن مالك في باب : حروف الجر» (2).
وما قاله ابن مالك في التسهيل هو : «ومجرورها ـ أي حتى ـ إما بعض لما قبلها من مفهم جمع إفهاما صريحا أو غير صريح وإما كبعض» (3).
3 ـ وفي الكتاب نفسه قال ابن هشام : «وقال ابن مالك في شرح باب النعت من كتاب التسهيل : اللام في سقيا لك متعلقة بالمصدر وهي للتبيين» (4).
وفي «الأشباه والنظائر» للسيوطي نقول كثيرة عن «التسهيل» منها :

1 ـ قال السيوطي : «يستحيي بياءين في لغة الحجاز ، وأما تميم فتقول : يستحي بياء واحدة قال في التسهيل : فيحذفون إحدى الياءين» (5).
2 ـ وفي الكتاب نفسه قال السيوطي : «لا يحكى المتبع بتابع غير العطف : من نعت أو بيان أو تأكيد أو بدل اتفاقا ، وأما المتبع بعطف النسق ففيه خلاف حكاه في التسهيل من غير ترجيح» (6).
وفي كتاب «همع الهوامع» نقل السيوطي عن التسهيل كثيرا ومن أمثلة ذلك :

1 ـ قال السيوطي وهو يتحدث عن الوجوه المعتبرة في شبه الاسم الحرف والتي من أجلها بني : «زاد ابن مالك في التسهيل : والجمودي» (7).
__________________

(1) انظر : مغني اللبيب (ص 65).
(2) المغني (ص 128).
(3) التسهيل (ص 146).
(4) انظر : مغني اللبيب (ص 21. 2 ، 222).
(5) الأشباه والنظائر (1 / 42).
(6) الأشباه والنظائر (2 / 243).
(7) الهمع (1 / 18).
2 ـ وقال وهو يتحدث عن العدل المانع من الصرف : «وما ذكرته من أن المسموع اثنا عشر بناء هو المذكور في التسهيل» (1).
3 ـ وقال في أثناء حديثه عن الجمع الذي لا واحد له من لفظه : «وهذا الرأي صححه ابن مالك في التسهيل» (2).
مما سبق يتبين لنا كثرة نقول العلماء من هذا الكتاب ، وتأثيره فيما جاء بعده من كتب ، وما تلاه من مؤلفات في النحو.

باحث معاصر حقق الكتاب :

وفي التسهيل وقيمته بين كتب النحو يقول الدكتور محمد كامل بركات وقد حقق الكتاب المذكور (3)
بعد هذه الموازنة السريعة بين أهم كتب ابن مالك النحوية : الكافية والألفية والتسهيل ، أرى في غير مغالاة أن التسهيل من أعظم كتب النحو أثرا وأدومها ذكرا منذ أخرجه ابن مالك إلى اليوم ، وها هي شروحه خير مؤيد لهذا الرأي ؛ فقد بقي التسهيل بجانب الألفية في جميع البيئات التي تعنى بدراسة العربية ـ مرجعا للنحاة ومقصدا للدارسين والباحثين. فعلى هذين المصنفين قامت دراسة النحو ، ومنهما اقتبست أعظم المؤلفات النحوية بعد ابن مالك : كالتذييل والتكميل وملخصه ارتشاف الضرب وهمع الهوامع للسيوطي وكتب ابن عقيل وابن هشام والأزهري والأشموني ومن خلفوهم في دراسة النحو حتى يومنا هذا لا نكاد نجد كتابا في النحو يخلو من التأثر بالألفية والتسهيل. ثم يستمر قائلا :

ولهذا كله أستطيع في غير تحرج أن أقرر أن التسهيل خير كتب ابن مالك النحوية ؛ إن لم يكن أعظمها جميعا بعد كتاب سيبويه. وأرجو أن يتهيأ للمهتمين بالدراسات اللغوية والنحوية الانتفاع بتسهيل ابن مالك كما تهيأ لهم الانتفاع بألفيته.

__________________

(1) المرجع السابق (1 / 26).
(2) الهمع (2 / 185).
(3) انظر (ص 100) من الكتاب المذكور (دراسة) طبعة وزارة الثقافة بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. نشر دار الكاتب العربي (1967 م).
الفصل الرابع
كتاب شرح التسهيل لناظر الجيش المسمى
«تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»
* اسم الكتاب :

أشار المؤلف في مقدمة الكتاب أنه أسماه : «تمهيد القواعد» ؛ حيث قال : فشرعت في ذلك مستمدّا من الله تعالى أن يوفقني لسبيل الرشاد ، وأن يهديني إلى التبصير والسداد ، وأن يعينني بتوفيقه على بلوغ الغرض ، وإكمال المراد وسميته : تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (1) ولقد وجدنا عناوين الكتاب في جميع مخطوطاته ، ومنها ما قرأه الناسخ على مؤلفه ، وجدناه يسمى شرح التسهيل والأمر جد قريب.

نسبة الكتاب لناظر الجيش :

أما نسبة هذا الكتاب لصاحبه فلم يشك فيها أحد ، وإن الباحث لا يجد عناء في تحقيق هذه النسبة ، فلقد اتفقت جميع المصادر التي ترجمت للمؤلف على أنه «شرح التسهيل» ، كما أن بعض المصادر (2) ذكرت أنه «اعتنى بالأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي حيان على المصنف».
وإذا قورن هذا الكلام بمادة الكتاب العلمية ، وجدنا أنها تتفق معه تمام الاتفاق ، ولو أضفنا إلى ذلك اعتراف المؤلف نفسه في مقدمة الكتاب (3) بأنه ألف شرح التسهيل وسماه تمهيد القواعد ، لكنا قد أضفنا سندا قويّا في تحقيق هذه النسبة ، ويضاف إلى ذلك أيضا ما وجدناه في المؤلفات التي ألفت بعده منقولا عن هذا الشرح لناظر الجيش ؛ مما يقوي أيضا تحقيق نسبة الكتاب إليه.

1 ـ ففي شرح التصريح قال الشيخ خالد في باب «الإخبار بالذي وفروعه» وفي أثناء حديثه عن شروط ما يخبر عنه : «لم يذكره الناظم في التسهيل بهذا اللفظ وذكره بلفظ غيره فقال : منوبا عنه بضمير ، قال شراحه

__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لناظر الجيش.
(2) انظر : كشف الظنون (1 / 407).
(3) انظر : شرح التسهيل لناظر الجيش.
أبو حيان ومتابعوه المرادي وابن عقيل وناظر الجيش والسمين واللفظ له :

قوله : منوبا عنه بضمير ، أي : عن ذلك الاسم الذي تريد أن تخبر عنه ...» (1).
2 ـ وفي الأشموني قال : «وهذا القيد لم يذكره في التسهيل» ، قال الصبان في الحاشية : «قوله : لم يذكره في التسهيل ، أي : استغناء عنه بالشرط الرابع الآتي المعبر عنه في التسهيل بقوله : منوبا عنه بضمير قال شراحه أبو حيان ومتابعوه المرادي وابن عقيل وناظر الجيش ....» إلخ النقل السابق (2).
3 ـ وفي الدرر اللوامع قال الشنقيطي عند شرح بيت الهمع :

	يا عمرك الله إلا قلت صادقة
 
	
	أصادقا وصفه المجنون أو كذبا
 


بعد أن ذكر كلام ابن مالك في «عمرتك الله» وأمثاله : قال : «قال ناظر الجيش : ويدل له أيضا قولهم : لعمرك إن زيدا لقائم ، وقال تعالى : (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ)(3) التقدير : لعمرك قسمي ؛ إلى أن قال : والاسم المعظم في عمرك الله ينصب ويرفع ...» إلخ (4).
4 ـ وفي الخزانة ذكر البغدادي كلام ناظر الجيش السابق (5).
5 ـ وفي الخزانة أيضا قال البغدادي عند شرح بيت الكافية للرضي وهو :

	لئن منيت بنا عن غبّ معركة
 
	
	لا تلفنا عن دماء القوم ننفتل 
 


بعد أن نقل كلاما عن الفراء قال : «ووافقه ابن مالك قال في التسهيل : وقد يغني جواب الأداة مسبوقة بالقسم ، وإن لم يتقدم مبتدأ. ومن شواهد ذلك قول الفرزدق :

	لئن بلّ لي أرضي بلال بدفقة
 
	
	من الغيث في يمنى يديّ انسكابها
 

	أكن كالّذي صاب الحيا أرضه التي 
 
	
	سقاها وقد كانت جديبا جنابها
 


__________________

(1) انظر : شرح التصريح (2 / 266).
(2) انظر : الأشموني وحاشية الصبان (4 / 55).
(3) سورة الحجر : 72.
(4) انظر : الدرر اللوامع (2 / 54) وانظر شرح التسهيل لناظر الجيش.
(5) انظر : الخزانة (4 / 212) وانظر شرح التسهيل لناظر الجيش.
مع أبيات أخر قال ناظر الجيش : وهذه الأبيات أدلة ظاهرة على المدعى ؛ غير أن المصنف لم ينسب هذا المذهب لبصري ولا كوفي ؛ جريا منه على طريقته المألوفة ، وهي أنه إذا قام الدليل عنده على شيء اتبعه ، ثم إنه قد ينبه على خلاف في ذلك إن كان ، وقد لا يتعرض إلى ذلك ، والجماعة يذكرون أن هذا القول إنما هو قول الفراء ، قال ابن عصفور : ولا يجوز جعل الفعل جوابا للشرط إذا توسط بينه وبين القسم ، فأما قول الأعشى : لئن منيت ... البيت ، وقوله : لئن كان ما حدثته ... البيت ، فاللام في : لئن ينبغي أن تكون زائدة كالتي في قوله : أمسى لمجهودا ، ومن ثم قال أبو حيان : وهذا الذي أجازه ابن مالك هو مذهب الفراء وقد منعه أصحابنا والجمهور ، ثم نقل كلام ابن عصفور.

وأقول : إن ابن عصفور لم يذكر دليلا على امتناع ما ذكره المصنف ؛ بل عمد إلى الأدلة على هذا الحكم فأخرجها عن ظاهرها بغير موجب ، وحكم بزيادة اللام مع إمكان القول بعدم الزيادة ، وبعد ، فلا يخفى على الناظر وجه الصواب ، فالوقوف مع ما ورد عن العرب حيث لا مانع يمنع من الحمل على ظاهر ما ورد عنهم. ا ه. كلام ناظر الجيش» (1).
الغاية من تأليفه :

لقد أوضح لنا ناظر الجيش الغاية من تأليفه لهذا الشرح ، وذلك في مقدمة الكتاب ؛ حيث قال بعد أن أشار إلى كتاب «التسهيل» وأنه جامع مفيد مختصر : وقلّ أن تسمح به القرائح أو تطمح إلى النسج على منواله المطامح ، ثم أشار إلى أن المؤلف قد شرع في شرح هذا الكتاب ؛ إلا أنه لم يكمله ، وأنه تركه مختلّا فاقد التمام ، لا يتوصل إلى حل غير المشروح من أصله إلا بعد إعمال فكر ومراجعة كتب ..
إلى أن قال : «إلى أن أتاح الله تعالى إكمال ذلك على يدي إمام زمانه وعالم أوانه ، وحيد دهره في علم العربية ، وفريد عصره في الفنون الأدبية

__________________

(1) انظر : الخزانة (4 / 536 : 537) وانظر : شرح التسهيل لناظر الجيش ، باب عوامل الجزم.
شيخنا الشيخ : أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف الجياني الغرناطي. أمتع الله تعالى بفوائده الجمة ، وأهدى إلى روحه روح الرضا والرحمة ، ففتح مغالقه المعضلة ، وفكّ تراكيبه المشكلة ، وأجمل في تفصيل مبانيه المجملة ؛ فتم بذلك التكميل الأرب ، وأقبل المشتغلون ينسلون إليه من كل حدب ، ثم اقتضت نعمه العلية ، ومقاصده المرضية أن يضيف إلى ما وضعه شرح بقية الكتاب ليكون مصنفا مستقلّا ، وغماما على المتعطشين مستملّا ، فوضع كتابا كبيرا سائغ الذيول جم النقول عزيز الفوائد ، كثير الأمثلة والشواهد ، أطال فيه الكلام ، ونشر الأقسام إلا أنه جمع فيه بين الدّرّ والصّدف ، ومزج بسنا ضوئه غبش السّدف ، وتحامل في الرد والمؤاخذات تحاملا بينا ، وبالغ حتى صارت المناضلة عن المصنف لازمة ، والانتصار له متعينا.

ولقد خرج الكتاب المذكور بسبب الإطالة عن مقصود الشرح ، وصار فيه للمتأمل سبيل إلى القدح ، مع أن المعتني بحمل الكتاب لا يحظى منه بطائل ، ولا يظفر ببغيته إلا بعد قطع مهامه وطي مراحله.

وأما شرح المصنف فالناظر فيه لا يرضيه الاقتصار عليه ، ولا يقنعه ما يجده لديه ؛ بل تتشوف نفسه إلى زيادات الشرح الكبير ، ويرى أنه لم يحط بها علما كان منسوبا إلى التقصير ؛ فرأيت أن أضرب بقدح وأرجو أن يكون القدح المعلى بين القدحين ، وأن أضع على هذا التصنيف ما هو جامع لمقاصد الشرحين وأتوخى الجواب عمّا يمكن من مؤاخذات الشيخ ، ومناقشته بالبحوث الصحيحة ، والنقود الصريحة مع ذكر زيادات انفرد بها هذا الكتاب وتنقيحات يرغب فيها المتيقظون من الطلاب» (1).
من هنا نستطيع أن نقول : إنّ ناظر الجيش قد عرف قيمة التسهيل ، وأدرك أنه كتاب ذو فائدة عظيمة ، كما أنه لم يغفل شرح المصنف عليه ؛ إلا أنه مختصر لا يقنع الطالب ولا يرضي الباحث ، وهو أيضا لم يغفل شرح الشيخ أبي حيان ؛ حيث أشار إلى أنه شرح عظيم الفائدة يستحق التقدير.

__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لناظر الجيش (الجزء الأول ومقدمة الشرح المذكور).
غير أن هناك بعض الدوافع التي دفعت ناظر الجيش إلى تأليف هذا الشرح أشار إليها فيما يلي :
1 ـ أنه رأى شرح الإمام جمال الدين بن مالك لا يرضى عنه الناظر فيه ؛ لاختصاره وغموض بعض موضوعاته ؛ فأراد أن يضع شرحا أكثر بسطا وأعم نفعا.

2 ـ أنه رأى شرح الشيخ أبي حيان قد خرج عن المقصود ؛ بسبب الإطالة والاتساع ، كما أنه رأى الشيخ قد تحامل على المصنف ـ وهو ابن مالك ـ في الرد والمؤاخذات ، فأراد أن ينتصر له ويجيب عن مؤخذات الشيخ ، وأن يضرب بقدحه بين الأقداح ، فيضع شرحا يجمع بين الشرحين ، مضافا إليه ما يراه من زيادات وما يفتح الله به عليه من تنقيحات تنفع طلاب العلم.

زمن تأليف الكتاب :

ذكر الشيخ محب الدين محمد بن يوسف ناظر الجيش ، في مقدمة كتابه :

أنه بدأ في تأليف هذا الشرح في مقتبل عمره وريعان شبابه وأوائل صباه ؛ غير أن هناك عوائق عاقت عن إتمامه ووقفت حائلا دون إكماله ، فتوقف عن مواصلة التأليف فيه لكثرة مشاغله ؛ حيث تولى مناصب مهمة في الدولة كما سبق أن ذكرنا ، وإليك نص ما ذكره في مقدمة الكتاب يقول :
«وقد كنت شرعت في ذلك والزمان غض ، والشباب غير مبيض ، فلما عاقت عنه العوائق ، وتقاصر العزم لما نبا الطلبة عن تلك الطرائق ، وشغلتني الخدم ، وتحققت ما رأيته من قصور الهمم ، أحجمت عن إتمامه من غير فترة ، وتركت العمل فيه ؛ وإن كانت الرغبة في ذلك مستمرة ، إلى أن منّ الله تعالى على الإسلام والمسلمين بمن أحيا موات العلم في العالمين وغمر بصدقاته جميع الطالبين ، واعتنى بأمور العلماء وإن كانوا عن مصالحهم غافلين ، ومن أضحى وأزر الدين به قوي ، وظمأ الإسلام بملاحظته روي ، وزند النجح بآرائه السعيدة وري ؛ وهو المعز الأشرف العالي المولوي السيدي المالكي المخدومي الكهفي

الأتابكي السيفي ، كافل أمور المسلمين ، سيد ولاة أمور الدين ، أتابك العساكر المنصورة ، نظام الملك الشريف والد الملوك والسلاطين ، ولي أمر المؤمنين يلبغا العمري الأشرفي».
ثم قال : «فلما أقبل الناس بفضله على الطلب ، وتأكدت أسباب إقبالهم على هذا الفن بإنعامه الذي يبلغ به الآمل منتهى الأمل والأرب ، وتجددت به معاهد العلم بعد الدروس ، وتبين بإحسانه معالم الفضائل وملازمة الدرس والدروس ـ فعند ذلك بادرت إلى الشروع في إتمام هذا الكتاب ؛ رغبة في انتفاع الطلاب وجزيل الأجر والثواب» (1).
وإذا عرفنا أن «يلبغا العمري» الذي أشار إليه قد تولى الزمام في سنة (762 ه‍) (2) ، وقد عرفنا أن «ناظر الجيش» توفي سنة (778 ه‍) عن إحدى وثمانين سنة ، يمكن أن نقول إن «ناظر الجيش» انتهى من تأليف هذا الشرح في أواخر حياته «بعد الخامسة والستين من عمره تقريبا» وإن كان قد بدأ العمل فيه في صباه وشبابه.

قيمة الكتاب العلمية :

يعد كتاب شرح التسهيل لناظر الجيش هذا موسوعة نحوية جمع فيه صاحبه آراء المتقدمين والمتأخرين إلى زمنه ، ويظهر ذلك بجلاء حين نقول :

إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ـ وهو تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ـ ذو قيمة علمية عظيمة تتمثل في أنه مرجع مهم لكل باحث أراد الوقوف على رأي للنحاة المتقدمين أو المتأخرين إلى عصره على حد سواء ، فقد حرص صاحبه على جمع آراء النحاة ما أمكنه : من بصريين وكوفيين وأندلسيين ومغربيين وغيرهم.

فالمتصفح لهذا الكتاب يرى أنه ضم آراء الخليل ويونس وسيبويه في كتابه ،

__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لناظر الجيش (الجزء الأول ـ مقدمة الكتاب).
(2) انظر : عصر سلاطين المماليك (1 / 121 : 122).
والشلوبين في شرح المقدمة الجزولية والتوطئة وغير ذلك من مؤلفاته وابن عصفور في المقرب وشرحه وشرح الجمل والإيضاح وابن الضائع في شرح الجمل والزجاج في معاني القرآن والزجاجي في جمله وأماليه وابن أبي الربيع في شرح الإيضاح والسيرافي والصفار وابن خروف في شروحهم على كتاب سيبويه ، وابن هشام الخضراوي وابن الطراوة في كتابيهما البسيط والإفصاح ، وغيرهم من هؤلاء الأعلام وكتبهم ؛ حتى إننا نستطيع أن ندعي هنا أن هذا الكتاب ربما لا يخرج الباحث فيه عن رأي إلا وقد وجد ضالته واهتدى إلى ما يريد.

كما تتمثل قيمة هذا الكتاب العلمية في أنه مرشد لكل من ينشد الحق والصواب والدقة في تحري المسائل النحوية ؛ حيث إنه يرد اعتراضات أبي حيان على ابن مالك بالحجة القوية والبرهان الساطع والدليل القاطع ؛ لأن أبا حيان كان متجنيا على ابن مالك في كثير من المسائل. وقد يظن كثيرون أن أبا حيان مصيب فيما ادعاه ، فإذا قرأ إجابات ناظر الجيش عن ابن مالك عرف الصواب ووصل إلى الحقيقة.

ويكفينا لإظهار قيمة هذا الكتاب العلمية أن نقول : إنه مزاج ثلاثة كتب كبيرة في النحو وثلاثة شروح عظيمة للتسهيل وهي : شرح ابن مالك وأبي حيان وناظر الجيش.

الفصل الخامس
مصادر ومراجع كتاب
شرح التسهيل لناظر الجيش

* لم يكن لناظر الجيش ـ وهو يشرح تسهيل ابن مالك ـ إلا أن يكون منه ما كان ؛ فهو يقف بين علمين شامخين هما ابن مالك وأبو حيان اللّذان ذاع صيتهما ، أو امتلكا من هذا الفن ناصيته غايته ، حتى صارت لهما فيه نقود ، ومناقشات ، وأقوال ، وآراء.

وقد حاول الناظر إنصاف ابن مالك من أبي حيان كما قلنا ؛ فلم يكن بد ـ وهو يقف أمام شيخه ـ إلا أن يستعين بمصادر كثيرة لا تكاد تقف عند حد ؛ حتى يرد الشيخ ـ في أكثر المواطن ـ إلى صوابه كما يرى.

ومثل ذلك من الوجه الآخر ، فقد وجد ناظر الجيش أن ابن مالك في بعض الأمور كان لا يوافق الصواب. وصاحبنا غيور على دينه ، ولغة دينه ؛ فبات ، وأصبح ، وأضحى ، وظل ، يأتي بمصادر من هنا وهناك ؛ حتى يحقق ما أراد.

من هنا تعددت مصادر هذا الشرح الكبير طوال أبواب هذا الكتاب ، وهي أبواب النحو كلها التي ضمّها هذا السفر الكبير في هذه الأجزاء الكثيرة. نقول : اشتمل هذا الكتاب العظيم على كثير من النحاة ، واللغويين ، ورجال الحديث ، والمفسرين والقراء ، والشعراء.

أما النحاة فنجد من أبرزهم : الأخفش (ت 215 ه‍) ، وابن أبي الربيع (ت 688 ه‍) ، وأثير الدين أبو حيان (ت 745 ه‍) ، وأبو بكر بن طلحة البابري (ت 643 ه‍) ، والأصمعي (ت 216 ه‍) ، وابن أصبغ (ت 516 ه‍) ، وابن الأنباري (ت 327 ه‍) ، وابن برهان (ت 456 ه‍) ، وابن الباذش (ت 538 ه‍) ، وبهاء الدين بن النحاس (ت 698 ه‍) ، وأبو الفضل البطليوسي (ت 637 ه‍) ، وبدر الدين بن مالك (ت 686 ه‍) ، وابن بري (ت 582 ه‍) ، وثعلب (ت 291 ه‍) ، وابن جني (ت 392 ه‍) ، والجرمي (ت 225 ه‍) ، والجزولي (ت 607 ه‍) ، والجرجاني (ت 471 ه‍) ،

وابن الحاجب (ت 646 ه‍) ، وابن مضاء أبو جعفر (ت 592 ه‍) ، والحريري (ت 516 ه‍) ، وأبو حاتم السجستاني (ت 255 ه‍) ، والخليل (170 ه‍) ، وابن خروف (609 ه‍) ، وابن الخشاب (567 ه‍) ، وابن درستويه (347 ه‍) ، وابن الدهان (569 ه‍) ، والرماني (ت 384 ه‍) ، والرياشي (257 ه‍) ، والزمخشري (ت 538 ه‍) والزجاج (ت 310 ه‍) ، وأبو زيد الأنصاري (215 ه‍) ، والزجاجي (337 ه‍) ، والزيادي (249 ه‍) ، وابن السراج (316 ه‍) ، وسيبويه (180 ه‍) ، والسيرافي (368 ه‍) ، وابن سعدان (ت 231 ه‍) ، وابن السكيت (244 ه‍) ، والسهيلي (ت 581 ه‍) ، وابن السيد (521 ه‍) ، والشلوبين (645 ه‍) ، والصيمري ، والغزني (ت 421 ه‍) ، وابن الضائع (680 ه‍) ، وابن طاهر (580 ه‍) ، وابن الطراوة (528 ه‍) ، وابن عصفور (669 ه‍) ، وأبو علي القالي (356 ه‍) ، وعيسى بن عمر (149 ه‍) ، وأبو عثمان بن حبيب المازني (ت 248 ه‍) ، وأبو عمرو بن العلاء (154 ه‍) ، وأبو عبيدة (209 ه‍) ، والفارسي (377 ه‍) ، والفراء (207 ه‍) ، وابن قتيبة (276 ه‍) ، وقطرب (206 ه‍) ، والكسائي (189 ه‍) ، وابن كيسان (320 ه‍) ، ولكذة الأصبهاني ، وابن مالك (672 ه‍) ، والمبرد (286 ه‍) ، ومعاذ الهراء (187 ه‍) ، ومبرمان (345 ه‍) ، والمطرزي (610 ه‍) ، والمعري (449 ه‍) ، وابن هشام الخضراوي (646 ه‍) ، وهشام (209 ه‍) ، وابن هشام الأنصاري (761 ه‍) ، ويونس (183 ه‍) ، وابن يسعون (540 ه‍) ، ويحيى بن وثاب (103 ه‍) ، وكذلك الأعلم (476 ه‍) ، والأخفش الصغير (315 ه‍) ، وابن ولّاد (298 ه‍) ، والفرغاني ، وابن يعيش (643 ه‍).
ومن اللّغويين : الجوهري المتوفى (398 ه‍) ، وابن سيده المتوفى (458 ه‍).
ومن كتب هؤلاء وأولئك التي نص عليها بالذكر :

1 ـ الارتشاف لأبي حيان. 2 ـ الأصول لابن السراج.

3 ـ الألفية ـ الخلاصة لابن مالك. 4 ـ شرح بدر الدين على الألفية.

	5 ـ الانتصار لابن ولاد.
	 6 ـ الأوسط للأخفش.

	7 ـ الإيضاح للفارسي.
	 8 ـ وشرح ابن أبي الربيع عليه.

	9 ـ وشرح ابن هشام الخضراوي له.
	 10 ـ وشرح ابن عصفور.

	11 ـ البصريات للفارسي.
	 12 ـ التبيان للعكبري.

	13 ـ التذكرة للفارسي.
	 14 ـ التسهيل.

	15 ـ وشرح ابن مالك عليه.
	 16 ـ وشرح أبي حيان (التذييل).

	17 ـ التعليقة لبهاء النحاس.
	 18 ـ الجمل للزجاجي.

	19 ـ وشرح الجمل لابن عصفور.
	 20 ـ الحجة للفارسي.

	21 ـ الحلبيات للفارسي.
	 22 ـ الرسالة الرشيدية للأعلم.

	23 ـ الصحاح للجوهري.
	 24 ـ صحيح البخاري.

	25 ـ صحيح مسلم.
	 26 ـ العسكريات للفارسي.

	27 ـ الكافية الشافية لابن مالك.
	 28 ـ الكتاب ـ لسيبويه.

	29 ـ وشرحه للبطليوسي.
	 30 ـ الكشاف للزمخشري.

	31 ـ اللّباب.
	 32 ـ اللّمع لابن جني.

	33 ـ وشرح اللّمع لابن برهان.
	 34 ـ المحتسب لابن جني.

	35 ـ المسائل للأخفش.
	 36 ـ المسائل الصغرى للأخفش.

	37 ـ المسائل المشروحة للمبرد.
	 38 ـ معاني الأخفش.

	39 ـ معاني الزجّاج.
	 40 ـ معاني الفراء.

	41 ـ المفصل للزمخشري.
	 42 ـ وشرحه لابن عمرون.

	43 ـ وشرحه لابن يعيش.
	 44 ـ والمقتضب للمبرد.

	45 ـ مقدّمة ابن الحاجب.
	 46 ـ المقرب لابن عصفور.


47 ـ نتائج الفكر للسهيلي.

هذا : وهناك كتب أشار إليها بوجه عام نحو :

48 ـ في التفسير.

أو أشار إليها بأصحابها ومنها :
	49 ـ صاحب البديع.
	50 ـ صاحب البسيط.

	51 ـ صاحب العين.
	52 ـ صاحب الملخص.

	53 ـ صاحب المستوفي.
	54 ـ صاحب النهاية والجامع (1).


وأما رجال الحديث ، والمفسرون ، والقراء ، والصحابة ، فمنهم :

أبي بن كعب (ت 22 ه‍) ، الأعمش (ت 148 ه‍) ، أبو أمامة (ت 81 ه‍) ، البخاري (ت 256 ه‍) ، مسلم ت (261 ه‍) ، أبو برزة (65 ه‍). أبو بكر الشيباني (193 ه‍) ، أبو البقاء العكبري (616 ه‍) ، ابن جماز ، أبو بكر الصديق (13 ه‍) ، عمر بن الخطاب (23 ه‍) ، عثمان بن عفان (35 ه‍) ، علي بن أبي طالب (40 ه‍) ، أبو جعفر النحاس (130 ه‍) ، حمزة (156 ه‍) ، الحسن (110 ه‍) ، أبو حنيفة (150 ه‍) ، ابن الحنفية (81 ه‍) ، أبو الدرداء (32 ه‍) ، أبو ذر الغفاري (32 ه‍) ، وأبو رزين (241 ه‍) أو (253 ه‍) ، سعيد بن زيد (51 ه‍) ، أبو السمال ، الشعبي (103 ه‍) ، الإمام الشافعي (204 ه‍) ، ابن الأثير (606 ه‍) ، ابن عباس (68 ه‍) ، ابن الزبير (73 ه‍) ، أبو العالية (90 ه‍) ، ابن عامر (118 ه‍) ، عكرمة (105 ه‍) ، عاصم (127 ه‍) ، عبد الوارث (180 ه‍) ، قنبل (291 ه‍) ، قتادة (118 ه‍) ، الجحدري (231 ه‍) ، سعيد بن جبير (95 ه‍) ، مكي (437 ه‍) ، زيد بن علي (122 ه‍) ، أبو عبيدة بن الجراح (18 ه‍) ، رافع بن خديج (74 ه‍) ، عاتكة بنت عبد المطلب ، عائشة رضي‌الله‌عنها (58 ه‍) ، أنس رضي‌الله‌عنه (93 ه‍) ، زيد بن ثابت

__________________

(1) يمكن تتبع ذلك من صفحات فهارس «الكتب».
(45 ه‍) ، الأعرج (117 ه‍) ، معاوية بن خديج (52 ه‍) ، مجاهد (104 ه‍) ، المهدوي (440 ه‍) ، نافع (169 ه‍) ، النخعي (194 ه‍) ، هند أم معاوية (14 ه‍) ، هشام بن عمار (245 ه‍) ، يحيى بن وثاب (103 ه‍) ، يعقوب (205 ه‍) ، و: يحيى بن ثابت (460 ه‍).
وأما الشعراء والرجاز : فهم ـ كذلك ـ كثيرون ، ومن مختلف الطبقات : وها هم أولاء :

أبو النجم ، رؤبة ، عتي العقيلي ، مسلم الوالبي ، المجنون ، علقمة الفحل ، حسّان بن ثابت ، ذو الرّمة ، الأحوص ، أعشى همدان ، النابغة الذبياني ، النابغة الجعدي ، ضابئ البرجمي ، صالح بن عبد القدوس ، امرؤ القيس ، ابن عادية السلمي ، نهشل بن جرير ، علي بن أبي طالب ، سليم القشيري ، عمارة ابن عقيل ، لبيد الغنوي ، ربيعة بن مقروم الضبي ، ابن هرمة ، عبد الله بن رواحة ، الفرزدق ، الكميت ، أبو طالب ، أبو الغمر الكلابي ، أبو الطفيل ، سواد بن قارب ، علقمة الفحل ، هشام بن معاوية ، معاوية بن أبي سفيان ، عدي بن زيد ، أبو الغريب ، جرير ، ابن زيابة ، الأسود بن يعفر ، الأخطل ، أبو الصلت ، أبو ذؤيب الهذلي ، الأغلب العجلي ، معديكرب «غلفاء» ـ أبو الحدرجان ، السموءل ـ لبيد بن ربيعة العامري ، الحطيئة ، الأسد الطائي ، الشنفرى ، ابن قيس الرقيات ، الراعي ، كثير ، سالم بن دارة ، طالب بن أبي طالب ، سويد اليشكري ، جندل بن المثنى ، عبيد الله بن الحر ، عمر بن أبي ربيعة ، سعد بن مالك ، زياد الأعجم ، سويد بن أبي الصامت الأنصاري ، مسكين الدارمي ، تميم بن مقبل العجلاني ، أوس بن حجر ، الأفوه الأودي ، الأعشى ميمون بن قيس ، حريث بن أسد القيسي ، أبو العطاء السندي ، زيد الفوارس بن حصين ، أمية بن أبي عائذ الهذلي ، الفضل بن العباس ، أنس بن مدركة ، جميل ، المرقش الأكبر ، عمرو بن قميئة ، أبو زبيد الطائي ، إبراهيم بن سفيان ، الأشعر الرقبان ، ابن المعتز ، النمر بن تولب ، عوف بن عطية ، الخرنق بنت بدر بن هفان ، ثابت قطنة ، أبو شهاب الهذلي ، نصيب ، عامر بن

الطفيل ، زهير ، قيس بن زهير ، أمية بن أبي الصلت ، أديبة السلمي ، أبو صخر الهذلي ، ابن الزبير الأسدي ، مروان بن أبي حفصة ، عدي بن زيد ، سعد بن قرط ، عمران ابن حطان ، نهشل بن ضمرة ، دريد بن الصمة ، أبو مسافع اليشكري ، ابن لنكك ، هدبة بن خشرم ، مهلهل ، عمرو بن كلثوم ، العجاج ، حميد الأرقط ، قيس بن ذريح ، ابن عتاب الطاكي ، سويد بن أبي كاهل ، الكميت ابن معروف ، أم حاتم الطائي ، عامر بن قدامة ، سويد بن كراع ، نقيع ابن جرموز ، حميد بن ثور ، ضرار بن الخطاب ، متمم بن نويرة ، الصلتان العبدي ، السفاح بن بكبير ، العباس بن مرداس ، القطامي ، عبد الله بن الزبعرى.

وكذلك :

جذابة بنت خالد النخعية ، سالم بن وابصة ، يزيد بن مفرغ الحميري ، ابن قنان ، زميل ، عبد المطلب بن هاشم ، زيد الخيل ، مرداس ، الحارث بن عباد ، أبو كبير الهذلي ، أبو ثروان ، عدي بن الرعلاء الغساني ، غوية بن سلمى ، عبد الله بن الزبير ، المرار بن سعيد الأسدي ، ابن ميادة ، خطام المجاشعي ، جندل بن المثنى ، سلمى الهذلية ، شماء الهذلية ، طفيل الغنوي ، عنترة بن شداد العبسي ، زياد الأعجم ، عمر بن براقة ، ضمرة بن ضمرة النهشلي ، عمرو بن يربوع ، سويد بن كراع ، عبد الله بن رواحة ، قيس بن العيزارة ، طرفة ، المسيب بن علس ، يزيد بن عمرو بن الصعق ، عبد الله بن يعرب ، عبدة بن الطيب ، قطري بن الفجاءة ، البرج بن مسهر ، عبد بني عبس ، أبو حيان الفقعسي ، عبيد بن الأبرص ، أوس بن حبناء ، ذو الإصبع العدواني ، خطام المجاشعي ، سلامة العجلي ، عمرو الجنبي ، جحدر بن مالك اللص ، عمرو بن العاص ، أبو طالب ، عبيد الله بن قيس الرقيات ، عامر بن الأكوع ، كعب بن مالك ، عبد الرحمن بن حسان ، أبو حية النميري ، بشامة بن حزن ، عروة بن حزام ، الطرماح ، الفند الزماني ، خطام المجاشعي ، أبو بجيلة ، وداك ابن ثميل المازني ، ابن الرومي ، أفنون التغلبي ، المثقب العبدي ، أبو بكر الصديق ، القحيف العجلي ، أبو مروان النحوي ، المتلمس ، قيس الرقيات ،

كعب بن زهير ، العباس بن مرداس ، يزيد بن الحكم ، هند بنت عتبة ، عبد الله ابن جعفر ، سواد بن المضرب ، عبيدة بن الحارث المطلبي ، منظور بن سحيم ، عبد يغوث بن وقاص ، فرار الأسدي ، قران الأسدي ، قيس بن الملوح ، والمتنبي (1).
هذه هي مصادر شرح التسهيل لناظر الجيش إجمالا ، من نحويين ولغويين ومحدثين ومفسرين وقراء وشعراء ، وهذه هي كتبهم ومؤلفاتهم التي حشي بها ذلك الشرح العظيم.

أما الكتب التي اعتمد عليها ناظر الجيش اعتمادا كبيرا ونهل منها منهلا عظيما ولا تكاد تخلو صفحة في هذا الشرح منها فهي كالآتي وسنسردها حسب أهميتها وكثرة النقول منها وشدة الاعتماد عليها
أولا : الكتاب لسيبويه : وجدنا أن ناظر الجيش اعتمد عليه كثيرا في توثيق آرائه والاستئناس به في حل ما يعترضه من مشكلات ؛ لذا كان كتاب سيبويه من المصادر الأصلية التي اعتمد عليها وآراؤه منتشرة في ثنايا هذا الشرح العظيم.

ثانيا : كتب ابن مالك : اعتمد ناظر الجيش على كتب ابن مالك اعتمادا كليّا ؛ وبخاصة شرحه على التسهيل ؛ فلا يكاد يأخذ في شرح متن التسهيل إلا ويبدأ بنقل شرح ابن مالك لهذا المتن. وقد سار على هذا المنهج طوال شرحه ، وكأنه كان يستأنس بهذا الشرح ، ويرى أنه يفسر كلام ابن مالك بكلامه نفسه ، وبعد أن ينتهي من ذلك يأخذ في شرحه هو ، ويستكمل ما فات ابن مالك ، أو يجيب على اعتراضات أبي حيان عليه.

ومن الكتب التي اعتمد عليها أيضا وهي لابن مالك ، كتابه شرح الكافية الشافية. وقد أخذ منه كثيرا هو الآخر حيث وجد فيه ضالته من توضيح المسألة ، أو ذكر ابن مالك لرأي فيه مخالف لما ذهب إليه في شرح التسهيل ، وهكذا.

__________________

(1) هؤلاء الشعراء جميعا بعضهم ورد في صلب التحقيق ، وبعضهم ورد في الهامش عند تحقيقنا شواهد الشعر والرجز.
ولا تحصر هذه النقول لكثرتها وغزارتها وانتشارها في ثنايا الشرح كله ، كما أنه لم ينس لابن مالك شرح عمدة الحافظ أو الألفية وغير ذلك.

ثالثا : كتب ابن عصفور : وابن عصفور من النحويين الذين عرف قيمتهم ناظر الجيش ، أو وقف على كتبهم. وقد أعجب به ناظر الجيش وبآرائه أيما إعجاب ؛ فلا تكاد تخلو صفحة من ذكر ابن عصفور وآرائه وكتبه ونقول منها ليس سطرا أو سطرين ؛ وإنما صفحة أو صفحتان وبخاصة نقوله من شرح الإيضاح المفقود ، أو شرح المقرب الذي لم يعثر له على أثر ، أما المقرب ، وشرح الجمل ، والضرائر ، وغيرها من كتب ابن عصفور فحدث عنها ولا حرج ، من نقول كثيرة ووقوف على آراء هذا العالم الذي كان يجله ويفضله على غيره ، وعلى ابن مالك نفسه في كثير من الأحيان.

رابعا : كتب أبي حيان : وهذا علم آخر ، وكتبه من الذين اعتمد عليهم ناظر الجيش في شرحه ، كما اعتمد عليه في تلقي العلم مشافهة منه ، وقد كان لشرح أبي حيان للتذييل والتكميل نصيب أكبر من نقول ناظر الجيش ، وإعجابه به ورده لاعتراضات الشيخ على ابن مالك ، وشرح أبي حيان مصدر مهم من مصادر ناظر الجيش فقد أخذ أحسن ما فيه من آراء وأفضل ما فيه من مسائل وضمنها كتابه ، فوق رد الاعتراضات وغيرها. والشواهد الشعرية لناظر الجيش في كتابه هي شواهد أبي حيان. ولا يتميز شرح ناظر الجيش عن أبي حيان إلا بنقول مطولة من كتب المغاربة والأندلسيين مما لم يقف عليه أبو حيان أو يضمنها كتابه ، ولكتب أبي حيان الأخرى غير التذييل والتكميل كشرح الألفية ، والبحر المحيط وارتشاف الضرب ـ نصيب من شرح ناظر الجيش ؛ فقد كان ناظر الجيش يجل أبا حيان إجلالا كبيرا ، ويرى أنه عالم عصره ووحيد دهره في علم النحو والإعراب.

خامسا : كتب ابن الحاجب : يعد ابن الحاجب وكتبه من المصادر المهمة في شرح التسهيل لناظر الجيش ؛ فلا تعدم نقلا بين الحين والحين من شرح ابن الحاجب على المفصل أو كتابه المشهور المسمى بالكافية في النحو ، والشافية في

الصرف أو إملاءاته المختلفة في إعراب آية قرآنية أو بيت من الشعر ، وكثيرا ما كان يعقد مقارنات بين ابن الحاجب وابن مالك وفي بعض الأحيان كان يفضل ابن الحاجب على ابن مالك ، وأحيانا أخرى كان يفضل ابن مالك.

سادسا : كتب الزمخشري وآراؤه في المفصل والكشاف وغيرهما.

سابعا : شرح الجمل لابن الضائع.

ثامنا : تعليقات ابن النحاس على المقرب.

تاسعا : شرح ابن الناظم على الألفية وشرح التسهيل له في آخر الكتاب.

عاشرا : شرح الإيضاح لابن هشام الخضراوي المسمى بالإفصاح.

حادي عشر : شرح الإيضاح لابن أبي الربيع والملخص له.

ثاني عشر : شرح المفصل لابن عمرون.

هذه كتب كان ينقل منها كثيرا وينص عليها وهناك كتب أخرى كان ينقل منها بين الحين والحين ويشير إليها أو يأخذ الرأي منها ويسند لصاحبه دون أن يشير إلى الكتاب وهي كثيرة نذكر منها :

	ـ المقتضب للمبرد.
ـ شرح كتاب سيبويه للسيرافي.
ـ التبيان للعكبري.
ـ الصحاح للجوهري.
ـ كتب ابن جني.
ـ شرح كتاب سيبويه لابن خروف.
ـ وكتب التفاسير المختلفة.

وغير ذلك وهو كثير.
	ـ الأصول لابن السراج.

ـ نتائج الفكر للسهيلي.

ـ القانون للجزولي.

ـ الغرة لابن الدهان.

ـ كتب أبي على الفارسي.




الفصل السادس
منهج ناظر الجيش في شرحه للتسهيل وأسلوبه فيه

* أولا : منهجه في التأليف :

ترسم ناظر الجيش في شرحه للتسهيل منهجا لم يحد عنه طوال صحبته لهذا الكتاب الكبير وهو التسهيل. ويتلخص هذا المنهج في عدة أمور :
1 ـ ترسم خطى ابن مالك في الأبواب والفصول التي جاءت في التسهيل ؛ فهو يعرضها دون تقديم أو تأخير ؛ حيث يذكر القطعة من المتن طالت أو قصرت من التسهيل ، ثم يأخذ في شرحها مشيرا إلى المتن ب (ص) وإلى الشرح ب (ش) (1).
2 ـ إيراد ما جاء في شرح التسهيل لابن مالك ، وتصدير ذلك بقوله : قال المصنف ، على قدر المتن الذي يشرحه فقط ، وقد استمر على هذا المنهج طوال الكتاب ؛ لأنه كان يعلم أن ابن مالك هو الوحيد الذي يعرف ما يقصده من كتابه وما يريد من متنه ، ثم يختم النقل بقوله : انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى ، وإذا أعجب بما قاله ابن مالك وما فتح الله عليه ـ مدحه بالنثر والشعر من قبل قوله :

	وحديثها السحر الحلال لو انّه 
 
	
	لم يجن قتل المسلم المتحرز
 

	إن طال لم يملل وإن هي أوجزت 
 
	
	ودّ المحدّث أنّها لم توجز
 

	شرك العقول ونزهة ما مثلها
 
	
	للمطمئن وعقلة المستوفز
 


وغير ذلك من ألفاظ الغزل والحب والإعجاب ، وما أكثرها في الكتاب! ومن هنا قلنا : إن شرح ناظر الجيش تضمن شرح ابن مالك كله أو يزيد.

3 ـ بعد سرد كلام ابن مالك يأخذ ناظر الجيش في مناقشته ، ومناقشة أبي حيان لهذا الكلام ، واعتراضه عليه ، ويورد الاعتراض منقولا من كتاب التذييل ،

__________________

(1) وقد قمنا بحذف ال (ص) و (ش) فجعلنا مكان ال (ص) عبارة (قال ابن مالك) ، ومكان ال (ش) عبارة (قال ناظر الجيش).
وهو شرح أبي حيان ، ثم يجيب على هذه الاعتراضات ويبطلها بالحجة والدليل القوي دون غرور أو استعلاء ، ويدافع عن ابن مالك إذا قذفه أبو حيان بألفاظ خارجة أو أمور جارحة ، ثم يمدح ابن مالك وأن كتبه وصيته في المشرق والمغرب ، وأن الشمس لا يستطيع أن يطفئ ضوءها أحد.

4 ـ بعد سرد كلام ابن مالك واعتراض أبي حيان عليه ، إذا وجد ناظر الجيش أحد العلماء قد سرد المسألة بتوضيح أكثر وبيان أوضح ـ فلا يتردد في نقله ، وقد حشا الكتاب بنقول مختلفة من كتب ضاعت على مر السنين مثل : شرح الإيضاح وشرح المقرب ، وكلاهما لابن عصفور ، والإفصاح في شرح الإيضاح لابن هشام الخضراوي ، وشرح المفصل لابن عمرون. ومن كتب باقية مثل : كتب ابن عصفور والزمخشري وابن الحاجب ، كان يسرد ذلك تحت عنوان : أبحاث أو أمور أو تنبيهات قد تصل أحيانا إلى عشرة في كثير من المتن المشروح.

كما كان يعقد مقارنات بين كلام ابن مالك وكلام غيره ، فينصف ابن مالك أو ينصف غيره ، وأحيانا تكون المقارنة بين رأيين مختلفين لابن مالك في شرح التسهيل وغيره ، ولابن عصفور في شرح الجمل وغيره.

5 ـ أظهر ناظر الجيش براعة فائقة في مناقشة القضايا والآراء والمذاهب المختلفة ، مما دل على اطلاعه الواسع ووقوفه على كثير من كتب التراث ، وهو يناقش القضية أو يذكر المسألة.

6 ـ أكثر الشارح من الاستشهاد بالقرآن الكريم وأشعار العرب وأقوالهم وأمثالهم ، وكان يقتدي بابن مالك ، ذلك الراوية المضروب به المثل في الاطلاع الواسع على دواوين العرب والوقوف على أشعارهم. وأيضا كان يقتدي بأبي حيان العالم الكبير فريد عصره ووحيد دهره.

7 ـ ربط ناظر الجيش أبواب الكتاب بعضها ببعض ؛ حيث كان لا يكرر الكلام ؛ وإنما كان يحيل على أبواب متقدمة سبق الكلام عنها ، أو يؤخر الحديث حتى يصل إلى باب كذا مما سيأتي ؛ فرارا من تكرار لا داعي إليه.

8 ـ لم يكن ناظر الجيش مجرد ناقل من هنا وهناك ؛ وإنما كان يقارن ويوازن ويختار الأقرب إلى الصواب في المسألة معللا ومدللا. والأمثلة على ما ذكر هنا وفيما قبله كثيرة منتشرة في الشرح كله.

9 ـ ينص ناظر الجيش ـ في كثير من نقوله ـ على الكتب التي ينقل منها ، كان يقول : وقال ابن عصفور في شرح الإيضاح أو شرح الجمل ، وقال ابن مالك في شرح الكافية ، وقال أبو حيان في الارتشاف ، وإذا أطلق فقال : ابن مالك أو أبو حيان ، فإنما يقصد شرحهما على التسهيل ، بل لقب ابن مالك بالمصنف وأبا حيان بالشيخ.

هذا هو المنهج العام الذي كان يسير عليه ناظر الجيش في شرحه طوال الكتاب. وأما منهجه في عرض المسائل فكان يتبع الآتي :
1 ـ الميل في أكثر الأحيان إلى التقسيم والتنظيم ؛ إيثارا للفهم والضبط.

وهذه الطريقة أخذها من ابن عصفور في تآليفه المختلفة وبخاصة المقرب.

2 ـ التفصيل بعد الإجمال ، وهو امتداد للأمر الأول ؛ حيث يعرض المسألة مجملة ؛ ليقف عليها القارئ ثم يأخذ في ذكر التفاصيل والمناقشة الواسعة ، وهذه هي الطريقة المثلى للفهم والتحصيل ، وأحيانا كان يعكس فيجمل بعد تفصيل ويوجز بعد إطناب للغرض نفسه ، وهو جمع المسألة ؛ ليحفظها القارئ ويقف عليها الطالب.

3 ـ طريقة السؤال والجواب : وقد اشتهر بها صاحب الإنصاف وأسرار العربية أبو البركات الأنباري ، كما اشتهر بها الزمخشري في كتبه وهي قولهم : وهنا سؤال ، أو قولهم : فإن قيل ، أو قولهم : وهنا اعتراض وهكذا.

4 ـ تحري الدقة قبل إبداء الرأي : أي أنه كان لا يقول بقول إلا بعد أن يطمئن إليه ويقف عليه فإذا لم يظهر له الصواب كان يعلن ذلك ، وقد كثر في شرحه مثل هذه الألفاظ : ولا أفهم مقصود المصنف بذلك ، وقوله : والشيخ قد التبس عليه هذا الأمر ، وقوله : وقد كان هذا الأمر يدور بخاطري ؛ لكن لم

أذكره حتى رأيت الشيخ قد ذكره وأجازه فقلت به.

5 ـ إجاباته عن اعتراضات أبي حيان : وهذا أمر تميز به شرح ناظر الجيش دون شروح التسهيل كلها. وقد أخذ ناظر الجيش على عاتقه ذلك من أول كتابه وذكره في مقدمته ؛ حيث رأى تجني أبي حيان على ابن مالك واتهامه إياه بالجهل أو النسيان أو عدم الوقوف على كتاب سيبويه ؛ فانبرى يدافع عن الرجل ويرد اتهام البريء وينصر المظلوم.

ثانيا : أسلوبه في شرح التسهيل :

امتاز أسلوب ناظر الجيش في هذا الكتاب بالعذوبة والرقة والسلاسة ؛ حيث أنه بعد عن التعقيد اللفظي ومال إلى السهولة في التعبير ، منوعا في أسلوبه بين الإيجاز والإطناب. وقد بينا ذلك حينما تعرضنا لمنهجه في عرض الشرح عامة وطريقته في عرض المسائل خاصة.

والذي يجب أن ننوه به هنا : أن الشارح تأثر تأثرا كبيرا في أسلوبه بالأندلسيين بصفة عامة وبابن عصفور بصفة خاصة ؛ فقد مال إلى التحليل والإسهاب وذكر عدد كبير من آراء النحاة في المسألة الواحدة ، كسيبويه والأخفش والخليل وابن عصفور وابن الضائع وابن خروف وابن هشام وبهاء الدين النحاس وعلم الدين السخاوي والزجاجي والكسائي والفراء ، وغيرهم من هؤلاء الأعلام الذين حفل الكتاب بذكر أسمائهم.

وبذلك نستطيع أن نقول : إن كتابنا هذا موسوعة نحوية استطاع الشارح أن يضمنه آراء معظم النحاة ، والحقيقة التي لا تنكر أنه اعتمد في نقل هذه الآراء على كتاب شرح التسهيل لابن مالك ؛ لأنه صاحب المتن ، كما اعتمد أيضا في كثير من الأحيان على كتاب أستاذه أبي حيان (التذييل والتكميل) ، وليس هذا بعيب ، فهو الكتاب الذي تعرض فيه أبو حيان لشن هجومه على ابن مالك.

وكان كتاب تمهيد القواعد هو الكتاب الذي تولى صاحبه فيه مهمة الرد على هذه الاعتراضات ؛ فمن الطبعي إذن أن يكون هذا الكتاب معتمدا في

آرائه على كتاب التذييل والتكميل.

ولكن إنصافا للحق نقول : إن ناظر الجيش كانت له شخصية واضحة في هذا الكتاب ، فهو لم يقتصر في نقل آرائه على التذييل فقط ، بل إنه نقل نصوصا متعددة من كتب ربما لم يذكرها أبو حيان في كتابه مثل : كتب ابن جني وابن عصفور وابن الضائع وابن هشام الخضراوي. وعلى كلّ فأسلوب ناظر الجيش في شرحه للتسهيل يتسم بالآتي :
1 ـ السهولة والعذوبة والرقة : فأنت لا تسأم من قراءة الكتاب أبدا ، مهما طال بك ذلك.

2 ـ البعد عن المعقدات اللفظية ؛ لأن صاحبه كان أديبا بلاغيّا ؛ فانعكس ذلك على أسلوبه.

3 ـ التأثر بالأساليب البلاغية في بعض الأحيان ، واستخدام تعبيرات البلاغيين ، مثل : المسند والمسند إليه والمجاز وأصحاب البيان وأرباب المعاني.

4 ـ التأثر بالأساليب المنطقية : ويتمثل ذلك في ذكره بعض المصطلحات المنطقية ؛ كالعموم والخصوص والاختصاص والمشاركة والاجتماع ، وغيرها من هذه الأساليب.

5 ـ إظهار التواضع والاستفادة من السابقين : ظهر في أسلوب ناظر الجيش التواضع ، وعدم الميل إلى الفخر والاعتداد بالنفس والغرور. وقد تجلى ذلك في كثير من التعبيرات التي عبر بها. وفي مقدمة الكتاب ما يبين ذلك.

6 ـ كثر استخدامه لعبارات معينة : من أبرزها : انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى ، والظاهر أنّ ، والذي يظهر أن يقال ، ولقائل أن يقول ، وكلامه يعضّد ، ولا شك أن ، ويتعلق به أبحاث ، ولنورد ذلك في مباحث ، ولنورد ذلك في مباحث تشتمل على أمور ، ويتعلق به تنبيهات ، وهو كلام عجيب ، فعجيب ، لا يخفى ضعفه ، و: السحر الحلال ....
الفصل السابع
شخصية ناظر الجيش النحوية

* حرص ناظر الجيش في تأليفه «تمهيد القواعد» أو شرح التسهيل أن يجعل المطلع عليه في غنى عن غيره من شروح التسهيل ، لهذا فصّل القول ، وناقش ، واستقصى ـ ما استطاع ـ آراء النحاة ونصوصهم. نقل عنهم ، وحلّل قولهم ونقد رأيهم.
كما نراه ـ في أثناء ذلك ـ يؤيد قولا ، ويدفع آخر ، ويحتج لرأي ، أو يستدرك عليه ، وأحيانا لا يرضى عن رأي من الآراء ؛ فيأتي بآراء أخرى هي منه على النقيض ، محاولا بهذه الكثرة الانتقاص من ذلك الرأي الأول ، وأحيانا أخرى نجده لا يظهر له تجويز بعضهم لمسألة ما ، أو يشكل عليه رأيهم فيها ، فيردها ويبطل الرأي دون نظر إلى قدر ذلك النحوي ، أو ذيوع صيته ، مستندا ـ فيما يقول ويقرر ـ إلى أدلة وتعليلات يصل إليها بطول باعه في هذا الفن.

وإذا كان صاحبنا قد قصد ـ فيما قصد ـ بهذا الشرح أن يقف قاضيا بين العالمين أو العلمين الشامخين ـ ابن مالك وأبي حيان ـ فإنا قد وجدناه ـ من خلال شرحه ـ ناقدا بصيرا يمتد نظره ونقده إلى أبعد من ذلك ، فيتناول النحاة المغاربة ، وغيرهم ، ومن على شاكلتهم بالنقد النحوي الموضوعي.

رأينا له ـ في ذلك ـ مواقف من سيبويه ، وابن السراج ، والفارسي ، وابن جني ، والزمخشري ، والسهيلي ، وأبي البقاء ، وابن يعيش ، وابن الحاجب ، وابن هشام الخضراوي ، وابن عصفور ، وابن مالك ، وابن الضائع ، وبدر الدين ابن مالك ، وابن أبي الربيع ، وأبي حيان ، وغيرهم ، وهم كثير. وسنحاول اختصار ذلك وذكر بعض المناقشات والمواقف لعدد قليل جدّا وموقف ناظر الجيش تأييدا أو معارضة ، موافقة أو مخالفة ، والكتاب يمتلئ بالكثير ؛ فمن يريد التوسع في ذلك فليرجع إليه.

أولا : ناظر الجيش وسيبويه إمام النحاة :

في المسائل والقضايا النحوية كان ناظر الجيش يقدم سيبويه ، وآراءه على

غيره كما كان يوقّره في نفسه ، وفي شروحه ، لكنه ـ مع ذلك ـ إذا التبس عليه فهم لكلامه ، أو رأيه أوضح لنا ذلك في صراحة دون غموض أو التواء.

فقد كان الناظر يقول عن سيبويه : «إمام الصناعة سيبويه رحمه‌الله تعالى» ، «وكفى بقول سيبويه قولا» ويقول «ويكفي أن سيبويه قال به» ، ثم يقول في جعل سيبويه الفعل المقدر الناصب للاسم المخصوص : أعني «ويظهر أن تقديره أولى من تقدير أخص» ، ثم يعلل لذلك الذي استظهره.

وعن الجانب الآخر يقول في بعض المسائل : لكن أشكل عليّ ما ذكر عن سيبويه ، وقوله : ولا يظهر لي تجويز سيبويه.

ثانيا : ناظر الجيش وأبو علي الفارسي :

لإيضاح الفارسي ، وبصرياته ، وتذكرته ، وحلبياته مكانة عند ناظر الجيش. وقد ترددت هذه الكتب في أكثر من موضع في هذا الشرح. وعلى الرغم من ذلك قال في رأي أبي علي في زيادة مثل :

أما جعل الفارسي (كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ) [الأنعام : 122] و (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ) [الرعد : 35] من قبيل ما ألغي ، فغير مسلم ؛ لأن المثل يستعمل مرادا به الصفة والحال إذا كان لكل منهما شأن ، وفيه غرابة وذلك على سبيل الاستعارة كما قرر ذلك أصحاب علم البيان.

ثالثا : ناظر الجيش وابن جني :

لابن جني ، وكثير من آرائه ، وتوجيهاته ـ منزلة عند النحاة ، وقد اعتدّ به صاحبنا في مواضع غير قليلة من تمهيده ؛ لكنه قال في بعضها :

«و.... ابن جني ذهب إلى أن المضاف إلى الياء لا يتصف بإعراب ولا بناء. فأثبت قسما من الأسماء لا معربا ، ولا مبنيّا. ولا يخفى ضعف هذا الرأي ، وأنه لا ينبغي التشاغل بمثله ..».
رابعا : ناظر الجيش والزمخشري :

يعد الزمخشري واحدا من الذين أثروا العربية ، وفنونها بكثير من المؤلفات ، والآراء. وهو كذلك واحد من الذين دارت بين ابن مالك وبينهم معارك لغوية وصلت في بعض الأحيان ـ من ابن مالك ـ إلى منبوذ القول ، أو شديد اللهجة والتعبير.

وقد كان ناظر الجيش معتدلا بحق في مواقفه من هذا العالم المعتزلي العقيدة المتعصب لعقله ، كان ناظر الجيش منصفا له مجلّا إياه مدافعا عنه.

يقول عقب مسألة ذكر فيها رأي الزمخشري :

«فانظر إلى هذا الرجل كيف يهديه الله تعالى إلى سبيل الرشاد ، ويطلعه على الأسرار ، وينطق لسانه بما فيه الحكمة والصواب ، وبهذا المعنى الذي قرّره يظهر لك التفاوت بين في والباء في هذا المحل ؛ لأن الباء لا تفيد ما أفادته في من كون هذا التدبير كالمنبع والمعدن ، وإنما تفيد السببية لا غير».
وفي مسألة أخرى يقول ناظر الجيش : قال ابن مالك «وقال الزمخشري في : م الله : ومن الناس من يزعم أنها من أيمن ، قلت : لم يعرف من الذي زعم ذلك وهو سيبويه رحمه‌الله تعالى. وفي عدم معرفة الزمخشري بأن صاحب هذا القول سيبويه ، دليل على أنه لم يعرف من كتابه إلا ما يعرف بتصفح ، وانتقاء لا بتدبر واستقصاء ؛ فما أوفر تبجحه ، وأيسر ترجحه عفا الله عنّا وعنه!» فقال ناظر الجيش في ذلك : «.. وليس فيه إلا تعرضه إلى الغضّ من الزمخشري ، وتجهيله إياه بكتاب سيبويه. وليس هذا من طريقة المصنف ؛ فإنه ـ بحمد الله تعالى ـ مكفوف اللسان عمن هو دون الزمخشري في الرتبة ، فكيف بمن هو عالي الرتبة؟ ولكن ـ كما قيل ـ الجواد قد يكبو ، والصارم قد ينبو ، والعجب أن ما قاله في حق الزمخشري من أنه لا يعرف من الكتاب إلا ما يعرف بتصفح وانتقاء ، لا بتدبر واستقصاء ، قاله الشيخ أثير الدين في حقه إما بهذا اللفظ ، أو بمعناه ، أو ما يقرب منه حسب ما تقف عليه في باب إعراب الفعل إن شاء الله تعالى وهذا يحقق قول القائل : كما تدين تدان.

فكأن المصنف جوزي بالوقوع في حقه عما وقع به في حق الزمخشري».
خامسا : ناظر الجيش وابن الحاجب :

كتب ابن الحاجب ، من كافيته في النحو وشرحه عليها ، وشافيته في الصرف ، وأماليه المختلفة وشرحه على مفصل الزمخشري ، كل ذلك كان له قدره عند النحويين عامة وعند ناظر الجيش خاصة.

وقد وقف ناظر الجيش من ابن الحاجب موقف المجلّ في بعض الأحيان ، وموقف المعارض. فمن مواقف الإجلال قوله في حد التمييز : وحدّ ابن الحاجب أفضل من حدّ ابن مالك ، وقوله : وقد نبه ابن الحاجب على ذلك بأخصر عبارة وألطف إشارة ؛ حيث قال بعد يا أيها الرجل ، ويا هذا الرجل ويا أيهذا الرجل : والتزموا رفع الرجل لأنه المقصود وتوابعه لأنها توابع معرب. وفي موقف آخر قال عنه : ورأي ابن الحاجب في هذه المسألة كرأي المصنف فيها وقد استدرك المنتقدون على ابن الحاجب رحمه‌الله تعالى.

سادسا : ناظر الجيش وابن عصفور :

أما ابن عصفور فهو أكثر النحويين إجلالا لدى ناظر الجيش ، وقد وقف على كتبه كلها ؛ وقف على مقربه وشرحه ، وشرحه لجمل الزجاجي ، وشرحه لإيضاح الفارسي فانتقى منها ما وافق المقام ولكن مع يقظة وانتباه ؛ فحينا كان يحكم بالصواب وقوة الرأي وحينا كان يحكم بغير ذلك وحينا كان يدفع رأي ابن عصفور وحينا كان يقره ويرضاه. ومن هنا طال وقوف ناظر الجيش مع ابن عصفور مادحا أو قادحا.

فمن المدح قوله : ويقال : إن بعض ملوك العرب سأل ابن عصفور عن هذه المسألة ـ وكان ذلك بحضرة جمع من النحاة ـ فشرع في ذكر ما ينتصب بعامل واجب الحذف إلى أن أتى على جميع ما تضمنته أبواب العربية من ذلك في مجلسه على الفور دون تروّ فقضى له حينئذ بالعجب وشهد له بالتبريز في هذا الفن. وكثيرا ما كان يقول : والذي ذكره ابن عصفور أقرب إلى الحق ،

أو يقول : وحدّ ابن عصفور أحسن من حدّ ابن مالك.

وأما قوله قادحا إياه : فهو قوله : وهو كلام عجيب لا يخفى ضعفه.

سابعا : ناظر الجيش وابن مالك :

نظر صاحبنا في شرح ابن مالك على تسهيله ، فوجد أن الناظر فيه لا يرضيه الاقتصار عليه ولا يقنعه ما يجده لديه ، بل تتشوق نفسه إلى زيادات ... يضاف إلى ذلك أن صاحبنا وجد من أبي حيان تحاملا شديدا على ابن مالك ، حتى صارت المناضلة عن المصنف لازمة والانتصار له متعينا ؛ ومع ذلك كله لم يكن ناظر الجيش مقتصرا على المناضلة والانتصار للمصنف ؛ بل إنه كان يقف من ابن مالك خصما إذا رآه بعيدا عن صواب القول ، وأحيانا كان يفضل الشيخ عليه ، أو غيره من النحاة.

وهذه ـ أولا ـ بعض ملامح توقير ابن مالك : قال ناظر الجيش :

أ ـ هذا كله كلام المصنف رحمه‌الله تعالى ولا مزيد عليه في الحسن واللطف.

ب ـ وإذا اعتبرت ما فعله المصنف علمت أنه سلك مسلكا حسنا وأنه موفق معان.

ج ـ انتهى كلام المصنف ، وهو ـ كما قيل ـ كالماء ؛ إلا أنه زلال ، والسحر ؛ إلا أنه حلال ، فرحمه‌الله تعالى ، ورضي عنه ، وأرضاه ، بمنه ، وكرمه.

د ـ انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى. وهو كما قيل :

	من السّحر الحلال لمجتنيه 
 
	
	ولم أر قبله سحرا حلالا
 


وما أكثر ترديده صدر هذه العبارة السابقة إثر كل كلام ينقله عنه.

وأما ملامح غير التوقير : فمن أمثلتها قوله : وقد أشكل عليّ هذا الموضع ، وتعذّر عليّ الجمع بين ما قاله في التسهيل وما قاله في شرح الكافية وما قاله في الألفية. وقوله : هذا هو الصحيح ، ولا يعرف ذلك من كلام المصنف لا في المتن ولا في الشرح.

وقوله : فأنا أورد كلام ابن عصفور في هذا الموضع فإنه أوضح من كلام المصنف.

ثامنا : ناظر الجيش وأبو حيان :

في مقدمة «تمهيد القواعد» أوضح لنا «ناظر الجيش» أن شيخه أبا حيان تحامل في الرد والمؤخذات تحاملا بيّنا على ابن مالك ، وأنه بالغ في ذلك حتى صارت المناضلة عن المصنف لازمة ، وخرج شرح أبي حيان ـ التذييل والتكميل ـ بسبب هذه الإطالة عن مقصود الشرح ، فتفتحت فيه ـ كما رأى الناظر ـ الثغرات ، وصار في حاجة إلى تقويم.

ونظرة فاحصة متأنية في أبواب التحقيق تقرر لنا ذلك ، أو تؤكده ، وتضيف شيئا آخر : هو أن ناظر الجيش لم تكن كل غايته تخطئة أبي حيان ، ولكنه كان ينقده نقدا موضوعيّا : يؤيده حين يراه على صواب ، ويرفض رأيه حين يجده قد خالف القوم ، أو انحرف عنهم. ولا نعدم في كثير من الأحيان تعليلات ناظر الجيش لذلك.

وسيأتي قريبا موقفهما من الاستشهاد بالحديث الشريف. فأبو حيان قد ردّ استشهادات ابن مالك ، وتعنف في الرد ، والقول ، فجاء الناظر ، ودافع باعتدال عن ابن مالك مبينا ما في ذلك من آراء ، وتوجيهات ، ووقف مع ابن مالك موقف المطمئن. وفي أبواب الكتاب والشرح كله كثير من المسائل والقضايا التي ناقش الناظر فيها شيخه أبا حيان ، ووقف منه مواقف مختلفة إما مادحا وإما قادحا.
وهذه بعض منها : فمن المدح قوله : والذي ذكره الشيخ في الآية الشريفة ظاهر ، وقوله : وهذا التعليل الذي ذكره الشيخ أحسن من تعليل المصنف ، وقوله : وقد أكثر المصنف من ذكر الشواهد على ذلك ولا حاجة إلى إيرادها ؛ لأن هذا كما قال الشيخ لا يحتاج إلى مثال ؛ لأن دواوين العرب ملأى منه.

وقوله : ما ذكره الشيخ حق لا شبهة فيه. وقد كنت أيام الاشتغال وقفت على كلام المصنف رحمه‌الله في شرح الكافية فرأيته ذكر هذه المسألة كما ذكرها هنا واستشهد بالبيت المذكور ؛ فحصل في خاطري أن القسم وجوابه هو جواب الشرط وأنه لا حذف أصلا وجزمت بذلك ؛ لكن لما رأيت الشيخ ذكره في شرحه اقتصرت على نسبته إليه.

ومن القدح قوله : ولا أعلم ما الذي أوجب له مخالفة النحاة فيما قالوه ، مع أنه لم يستدل على ذلك بشيء.

ومن ذلك ما قاله أبو حيان وقذفه لابن مالك بأنه لم يعرف له شيخ ، انبرى ناظر الجيش ورمى أبا حيان بمثل ما رمى به ابن مالك يقول ناظر الجيش :

وقد كان الشيخ يلمزه ـ ابن مالك ـ أيضا بأنه لا يعرف له شيخ أخذ عنه هذا الفن ، أعني فنّ العربية ، وهو عجب ؛ فإن ذلك يدل على علوّ رتبته وسموّ همته ، وعلى قوة أتاها الله تعالى له .... وقد كان الشيخ مكبّا على هذا الكتاب ـ التسهيل ـ بعد أن كتبه بخطه ، وشحن هوامشه بالأمثلة والشواهد. وكان عمدته وغالب أوقاته ينظر فيه وطالما شاهدته وهو يخرجه من كمّه حين يسأل عن مسألة ، فينظر فيه ويجيب ... ثم إن الناس يذكرون أن الشيخ لم يقرأ كتاب سيبويه على أحد أيضا ببلاد المغرب ، وأنه بعد قدومه إلى الديار المصرية قرأه على الشيخ بهاء الدين بن النحاس مصححا ألفاظه ، ومحررا لها مع قصد الرواية ، أما قراءة بحث وتدبّر فلا.

وأما قوله عن الزمخشري : إنه وافر التبجح كثير الترجح معظم نفسه ، فالزمخشري في صوب آخر يضاد ما ذكره الشيخ عنه .... وبعد : فرضي الله تعالى عنهم أجمعين ...

وبعد ....
فهذه نماذج مختلفة سقناها ؛ لنبين موقف صاحبنا ناظر الجيش من ـ بعض ـ النحاة منذ أول كتاب جمع قواعد النحو ـ وهو كتاب سيبويه ـ حتى أبي حيان شيخ ناظر الجيش ، وقد عكست لنا طريقته في العرض والمناقشة وتقرير المسألة واستخلاص الجواب ـ طول باعه ، وغزارة مادته ، وسعة اطلاعه ، ودقة منهجه ، ونقده الذي يقصد به الوصول إلى الحقيقة بعيدا عن الهوى لعالم معين أو لآخر.

بقي أن نتعرف موقف صاحبنا من الأدلة النحوية ومذهبه النحوي وما لشرحه من ميزات وما عليه من مآخذ. وهذا هو حديث الفصول القادمة.

الفصل الثامن
موقف ناظر الجيش من قضية الاستشهاد والأدلة النحوية

* معروف بين النحاة والمتخصصين أن مصادر الاستشهاد في لغتنا هي القرآن الكريم ، والقراءات القرآنية ، والحديث الشريف ، والشعر ، وأمثال العرب ، وأقوالهم. وقد أكثر المتقدمون في الاستشهاد بها في مؤلفاتهم واقتصر آخرون على بعضها. حتى جاء المتأخرون وفسّروا هذا بما يرضي ميولهم. فمثلا في الاستشهاد بالحديث قال بعضهم : لا يجوز الاستشهاد به ؛ لأنه قد روي بالمعنى ، كما قالوا : إن بعض الشعر لا يجوز الاستشهاد به ؛ لأن قائله من طبقة أو عصر لا يجوز الاحتجاج به. أمّا ناظر الجيش وموقفه من هذه القضايا فقد كان موفقا أيما توفيق فيما ذهب إليه.

أولا : القرآن الكريم :

لا مرية بين القوم في أن القرآن الكريم منذ أن وجد ـ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ـ هو قمة الفصاحة وغاية البيان ؛ لذا لم تختلف كلمتهم حول صحة أن يحتج بكلمه وآياته من غير فرق بين ما وافق الاستعمال الجاري فيما وصل إلينا من شعر العرب ، ومنثورهم ، وما جاء على وجه انفرد به.

إن ألفاظ القرآن الكريم ـ كما قال الراغب في مفرداته ـ هي لبّ كلام العرب ، وزبدته ، وواسطته ، وكرائمه ، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء ، وما عداها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة.

وقد وقف بعضهم في قضية الاستشهاد بالقرآن الكريم ، وقالوا : إنه يشتمل على ألفاظ غير قياسية. ونحن نعجب من هؤلاء ؛ يثبتون اللغة بشعر مجهول ولا يثبتونها بالقرآن العظيم! قال ابن حزم : «ولا عجب أعجب ممّن إن وجد لامرئ القيس ، أو لزهير ، أو لجرير ، أو الحطيئة ، أو الطرماح ، أو لأعرابي أسدي ، أو سلمي ، أو تميمي ، أو من سائر أبناء العرب ـ لفظا في شعر ، أو نثر

جعله في اللغة ، وقطع به ، ولم يعترض فيه ، ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلها ـ كلاما لم يلتفت إليه ، ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجهه ، ويحرفه عن موضعه ، ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه» (1).
أما موقف ناظر الجيش من شواهد القرآن الكريم : فقد أخذ منه قمة شواهده ، فكثرت لديه تلك الشواهد كثرة واضحة ، واشتمل شرحه على الآلاف من الآيات القرآنية. وكانت له مواقف مع بعض النحاة في تخريج بعض الآيات والشواهد القرآنية من ذلك قوله في باب الاستغاثة : قال المصنف في الشرح «والمعروف في اللغة تعدي فعله بنفسه نحو : استغاث زيد عمرا قال الله تعالى : (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ..) [الأنفال : 9] وقال تعالى : (فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ ..) [القصص : 15] ، والنحويون يقولون : استغاث به فهو مستغاث به وكلام العرب بخلاف ذلك ..».
قال ناظر الجيش بعد إيراده ذلك : «... ولك أن تقول : قد تعرض النحاة إلى ذكر الأفعال التي تتعدى بنفسها تارة وبالحرف أخرى ، ولم يذكروا أن فعل الاستغاثة من تلك الأفعال ، ثم قد ثبت بالكتاب العزيز تعديه بنفسه ، فوجب أنه إذا ورد متعديا بحرف أن يدعى فيه التضمين ـ استعان ـ».
ثانيا : القراءات القرآنية :

إذا كانت القراءات القرآنية قد جاءت وفق اللهجات العربية فإن بعض النحاة واللغويين قد رمى بعضها بالخطأ ، وأبعدها عن الصواب انطلاقا من قياسها بمقاييسهم التي وضعوها وذلك حينما لا يجدون لها في العربية وجها تخرّج عليه.

قال السيوطي : «كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم ، وحمزة ، وابن عامر قراءات بعيدة في العربية ، وينسبونهم إلى اللحن وهم مخطئون في ذلك ؛ فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي

__________________

(1) البحث اللغوي ، ودراسات في العربية وتاريخها : القياس الأصلي (ص 31).
لا مطعن فيها ، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية (1).
وكان ناظر الجيش معتدلا في هذا الجانب واستشهد بالقراءات الواردة كلها ، متواترها وشاذها ، من ذلك قوله :

اختار المصنف جواز قراءة ابن عامر ... قتل أولادهم شركائهم [الأنعام : 137] ، وقال أبو حيان : «هو الصحيح وإن كان أكثر النحويين لا يجيزونه في الكلام وذكروا أنه مختص بالشعر».
قال أبو حيان : «وأما من صرح بأنها غلط فهو قدح في التواتر ؛ بل جميع القراءات السبع متواترة فعلى كل قراءة منها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب ، ومنكر التواتر فيها يكون في إسلامه دخل».
قال ناظر الجيش : «وهو كلام حسن صادر عن حسن الاعتقاد صحيح الاستمساك حافظ لنظام الشريعة المطهرة ...».
ثالثا : الحديث الشريف :

اختلفت نظرة اللغويين والنحاة إلى الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مما جعل بعضهم يستشهدون به في قضاياهم ، وبعضهم الآخر يستبعدونه فلا يستندون إليه في إثبات ألفاظ اللغة ، ووضع قواعدها. قال العلامة السكندري : «مضت ثمانية قرون والعلماء من أول أبي الأسود الدؤلي إلى ابن مالك لا يحتجون بلفظ الحديث في اللغة إلا الأحاديث المتواترة» (2).
وقضية الاستشهاد بالحديث الشريف قد أخذت على يد ابن مالك اهتماما لم يتحقق لها من قبل. وجاء أبو حيان فأشعلها ـ كما يقولون ـ ثورة ، وقال في ابن مالك ما قال. وهيأ الله لابن مالك من القوم من يردّ إليه حقه فكان ناظر الجيش تلميذ أبي حيان.

ونرى أن نبرز للبحث والباحثين تلك النصوص التي وردت بين ابن مالك ، وأبي حيان ، وناظر الجيش في هذه القضية.

__________________

(1) الاقتراح (ص 49).
(2) مجلة مجمع اللغة العربية (1 / 299).
ونودّ أن نقرر أولا أن ناظر الجيش كان يجلّ شيخه ، ويوقره ، لكن لمّا وقع من الشيخ ما وقع ، رد عليه الناظر بنية إحقاق الحق وتقرير الصواب.

نصّ ردّ أبي حيان على ابن مالك في استشهاده بالحديث :
قال أبو حيان (1) : «فأما استدلاله بالأثر فنقول : قد لهج هذا المصنف في تصانيفه كثيرا بالاستدلال بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بما روي فيه ، وما رأيت أحدا من المتقدمين ، ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل ؛ على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب ـ كأبي عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمر ، والخليل ، وسيبويه من أئمة البصريين ، والكسائي ، والفراء ، وعلي بن مبارك الأحمر ، وهشام الضرير من أئمة الكوفيين ـ لم يفعلوا ذلك ، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين ، وغيرهم من نحاة الأقاليم ، كنحاة بغداد وأهل الأندلس.

وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء ، فقال : إنما ترك العلماء ذلك ؛ لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ وذلك أن الرواة جوّزوا النقل بالمعنى. قال : وقد وقع اللحن كثيرا في ما روي في الحديث ؛ لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن في نقلهم وهم لا يعلمون. وأطال الكلام في ذلك إلى أن قال : إن المصنف يستدل بالآثار متعقبا بزعمه على النحويين ، وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من [له] التمييز في هذا الفنّ والاستبحار والإمامة ؛ ولذلك تضعف استنباطاته من كلام سيبويه ، وينسب إليه مذاهب ، ويفهم من كلامه مفاهيم لم يذهب سيبويه إليها ، ولا أرادها.

وقال لي قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي ، وكان ممن قرأ على المصنف وقد جرى ذكر ابن مالك واستدلاله بما أشرنا إليه ، قال :

__________________

(1) انظر ذلك في باب عوامل الجزم (آخر الباب) في شرح التسهيل لناظر الجيش.
قلت : يا سيدي هذا الحديث روته الأعاجم ، ووقع فيه بروايتهم ما تعلم أنه ليس من لفظ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلم يجب بشيء. قال : وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة ؛ لئلا يقول مبتدئ : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ، ولا يستدلون بما ورد في الحديث بنقل العدول كالبخاري ، ومسلم وأضرابهما؟! فإذا طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث» (1) انتهى.

ردّ ناظر الجيش على شيخه أبي حيان في هذه القضية :
قال ناظر الجيش : وأقول : أما إنكاره على المصنف الاستدلال بما ورد من الأحاديث الشريفة معتلّا لذلك بأن الرواة جوزوا النقل بالمعنى :

فيقال فيه : لا شك أن الأصل في المروي أن يروى باللفظ الذي سمع من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والرواية بالمعنى وإن جازت فإنما تكون في بعض كلمات الحديث المحتمل لتغيير اللفظ بلفظ آخر يوافقه معنى ؛ إذ لو جوزنا ذلك في كل ما يروى لارتفع الوثوق من جميع الأحاديث بأنها هي بلفظ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهذا أمر لا يجوز توهمه فضلا عن أن يعتقد وقوعه. ثم إن المصنف إذا استدل على مسألة بحديث لا يقتصر على ما في الحديث الشريف ؛ بل يستدل بكلام العرب من نثر ، ونظم ، ثم يردف ذلك بما في الحديث إما تقوية لما ذكره من كلام العرب ، وإما استدلالا على أن المستدل عليه لا يختص جوازه بالشعر ؛ بل إنه يجوز في الاختيار أيضا. ولا يخفى عن اللبيب أن قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه في ابن صياد : «إن يكنه فلن تسلّط عليه ، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله» يبعد فيه أن يكون مغيرا ، وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ الله ملّككم إيّاهم ولو شاء ملّكهم إيّاكم».
وبعد : فرحمهم‌الله تعالى بمنه ، وكرمه (2).
__________________

(1) شرح التسهيل لناظر الجيش (باب عوامل الجزم) وانظره في التذييل في الجزء الخامس ورقة (72) (مخطوط) والاقتراح (ص 52).
(2) تمهيد القواعد باب عوامل الجزم.
وبعد :

فقد ظهر لنا مما تقدم من الحجج التي ركن إليها كل من الفريقين. الذين يجوزون ، والذين لا يجوزون الاستشهاد بالحديث. ويعدّ ناظر الجيش ـ في رده هذا على أبي حيان ـ أول من كشف القناع أو النقاب عن وجه هذه القضية ، وأول من فصّل فيها وعلّل. هذا ، وإذا كان أبو حيان قد سار مع ابن الضائع فإن ناظر الجيش قد وافق ابن مالك في مذهبه هذا ...

ولكل من الفريقين ـ بعد ذلك ـ أتباع (1).
بقي أن نذكر أن شواهد الحديث الشريف في هذا الشرح الكبير بلغت أو قاربت الخمسمائة حديث ، وهذا نموذج منها مقرون بشرح وتخريج ناظر الجيش له :

قال المصنف : وممن رأى زيادة من في الإيجاب الكسائي وحمل على ذلك قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» فقال : أراد : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ، وكان المصنف قد قال في المتن : «وتزاد لتنصيص العموم ، أو لمجرد التوكيد بعد نفي ، أو شبهه» قال الناظر : «وأما قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» فقد كفى المصنف مؤونة الجواب عنه إذ قال في باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر لما ذكر أن ضمير الشأن يكون اسما لإن ، وأنه يحذف معها كثيرا قال : وعليه يحمل «إن من أشدّ الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون» لا على زيادة من خلافا للكسائي» (2).
رابعا : الشعر :

لقيت الشواهد الشّعرية ـ كغيرها ـ من النحاة تفضيلا ، ورفضا ، وقبولا ، واهتم بعضهم بها اهتماما لم يتحقق لغيرها فإذا ما جاء ـ بعضهم ـ يشرح شواهد كتاب في النحو ، أو الصرف ـ جعل جلّ اهتمامه ـ أو كلّه ـ
__________________

(1) وانظر : الاقتراح (ص 52 ـ 55) ، والبحث اللغوي (ص 32 ـ 39) ، ودراسات في العربية وتاريخها (ص 34 ـ 40) ، ومقدمة خزانة الأدب للبغدادي.
(2) انظر ذلك في باب حروف الجر.
بالشواهد الشعرية حتى كدنا إذا قيل : هذا كتاب يشرح الشواهد عرفنا أنه في شرح الشواهد الشعرية.

وقد ذهب علماء اللغة ـ وهم يستشهدون بشعر العرب ـ إلى تقسيم الشعراء أربع طبقات :
الأولى : طبقة الشعراء الجاهليين ، وهم من كانوا قبل الإسلام ، ومن هؤلاء : امرؤ القيس ، وزهير ، وطرفة ، وعدي بن زيد ، وعلقمة الفحل ..
الثانية : طبقة الشعراء المخضرمين ، ويعنى بهم الّذين أدركوا الجاهلية والإسلام. ومنهم : الأعشى ميمون بن قيس ، وحسان بن ثابت.

الثالثة : طبقة الشعراء الإسلاميين ، وهؤلاء هم الذين كانوا في صدر الإسلام ، وفي طليعتهم جرير ، والفرزدق.

أما الطبقة الرابعة والأخيرة : فهي طبقة المولدين ، وهم شعراء ما بعد الطبقة الثالثة إلى زماننا هذا ، ومنهم : بشار ، والمتنبي ، وأبو نواس.

وقد أجمع علماؤنا على الاستشهاد بشعر الطبقتين الأولى ، والثانية ، وأما الثالثة فقد اختلفوا في شعرها.

والصحيح جواز الاستشهاد بشعر هذه الطبقة. أما الطبقة الأخيرة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلام شعرائها.

وأما صاحبنا ـ ناظر الجيش ـ فقد وجدناه ـ في أثناء دراستنا وتحقيقنا ـ قد أورد ، واستشهد بشعر من تلك الطبقات على اختلافها ، وأنه قد أكثر من الاستشهاد بالشعر ؛ حتى بلغت شواهد الشعر عنده أربعة آلاف بيت أو زادت على ذلك.

وكان موقفه من تلك الشواهد كالآتي :

1 ـ الإشارة غالبا إلى الشاهد في البيت الذي يورده في أكثر الأبيات المستشهد بها.

2 ـ توضيح معاني بعض مفردات البيت.

3 ـ ذكر قائل البيت إذا ذكره ابن مالك أو أبو حيان.

4 ـ الاكتفاء بذكر شطر واحد أحيانا إذا كان فيه الشاهد.

وهذا مثال من الشواهد الشعرية يبين موقف ناظر الجيش من تلك الشواهد.

يقول : واعلم أن ابن عصفور حكم على «عن وعلى» بالاسمية إذا باشرهما حرف جرّ كما قال المصنف ، كقول القائل :

	[ف] دع عنك نهبا صيح في حجراته 
 
	
	ولكن حديثا ما حديث الرّواحل 
 


وكقول الآخر :

	[و] هوّن عليك فإنّ الأمور
 
	
	بكفّ الإله مقاديرها
 


وفي ما ذكره نظر.

فإن «عنك» في «دع عنك» و «عليك» في «هوّن عليك» ليسا مفعولي الفعلين اللّذين هما : دع وهوّن وإن كانا من متعلقاتهما ؛ إنما مفعول دع : نهبا ، وأما مفعول هوّن فمحذوف يدل عليه المعنى. التقدير هوّن عليك ما تلقاه. ولو كانت «عن» في البيت لتعدية الفعل الذي قبلها إلى ما بعدها لكان التقدير : دع إياك أي : نفسك ، وليس المعنى على هذا. وكذا كان يكون التقدير في البيت الآخر : هون إياك أي : نفسك. وهذا لا يقال (1).
خامسا : النّثر :

قال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى «الألفاظ والحروف» : «كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق ، وأحسنها مسموعا وأبينها إبانة عمّا في النفس ، والذين عنهم نقلت اللغة العربية ، وبهم اقتدي ، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب ، وهم : قيس ، وتميم ، وأسد ؛ فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه ، وعليهم اتكل في الغريب ، وفي الإعراب ، والتصريف ، ثم هذيل ، وبعض

__________________

(1) انظر ذلك في باب حروف الجر في هذا الكتاب الذي بين يديك.
كنانة ، وبعض الطائيين ، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم» (1).
أما الشواهد النثرية فتشمل نوعين من اللغة :
الأول : ما جاء في شكل خطبة ، أو وصية ، أو مثل ، أو حكمة أو نادرة. ويعدّ هذا النوع من آداب العرب ذات الأهمية ويأخذ في الاستشهاد مكانة مكانة الشعر ، وشروطا كشروطه.

الآخر : ما نقل عن بعض الأعراب ومن يستشهد بكلامهم في حديثهم دون أن يتحقق له ذيوع وانتشار كالذي تحقق للأول.

ولهذا شروط في الزمان وفي المكان :
فمن ناحية الزمان : حددت نهاية الفترة التي يستشهد بها بآخر القرن الثاني الهجري بالنسبة لعرب الأمصار. وأما عرب البادية فآخر القرن الرابع. ويرتبط المكان بفكرة البداوة والحضارة ؛ فكلما كانت القبيلة بدوية أو أقرب إليها كانت لغتها أفصح ، والثقة فيها أكبر ، وكلما كانت متحضرة أو قريبة منها كانت أساليبها وألفاظها محلّ شك ، ومثار شبهة ؛ ولذلك تجنّبوا الأخذ عنها ؛ ذلك لأن انعزال القبيلة في بطن الصحراء يصون لغتها عن أي مؤثر خارجي ، واختلاط قبيلة يفسد لغتها ويحرف لسانها (2).
وقد استشهد ابن مالك وتبعه ناظر الجيش ـ بكل ما ورد عن العرب من نثر فصيح : سواء ما جاء في شكل خطبة أو حكمة وما جاء في صورة نقل عن بعض الأعراب وإن لم يشتهر ؛ فكله فصيح وكله يحتج به ، ولا تكاد تخلو صفحة ـ أو صفحتان ـ من شرح التسهيل لابن مالك أو ناظر الجيش إلا وفيها قول مأثور عن العرب أو حكمة وردت عنهم ، من ذلك قولهم : إن الذود إلى الذود إبل ، وقول عمر رضي‌الله‌عنه : لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك ، وهديت فيه لرشدك ـ أن ترجع إلى الحق.

__________________

(1) المزهر : (1 / 211).
(2) وانظر الخصائص (2 / 2 ـ 12) ، واللغة والنحو (ص 24).
الفصل التاسع
ناظر الجيش
مذهبه النحوي ـ بعض اختياراته

* أولا : مذهبه النحوي :

بالبحث والتنقيب في شرح التسهيل لناظر الجيش رأينا أن موقفه من مذاهب النحو كان كنحاة عصره ، ينظر في مدارس البصرة ، والكوفة ، وبغداد ـ تلك التي اختارت قضاياها من المدرستين السابقتين عليها ـ ويختار منها ما يراه يوافق اتجاهه ويتبعه ما استطاع من أدلة ، وشواهد أو حجج ، وبراهين ، وتعليلات.

وجدير بالذكر أن نقول : إن صاحبنا أكثر ما ارتضاه كان من المذهب البصري وهو ـ غالبا ـ يعلل لما يختار ، وأخرى لا يفعل ، وأحيانا نلمح المذهب الذي أراد وإن لم يشر ، وفي بعض مسائله كان يتخير أحد الرأيين ـ البصرة والكوفة ـ دون أن يعرض أمامنا الرأي الآخر.

وهذه نماذج من المسائل التي أخذ فيها برأي البصريين :
1 ـ الفعل مشتق من المصدر.

2 ـ الاسم بعد «لو لا» يرتفع بالابتداء.

3 ـ إذا أضيفت غير إلى متمكن لم يجز بناؤها.

4 ـ المنادى المفرد المعرفة مبني على الضم.

5 ـ لا يجوز بناء ما فيه «أل» في الاختيار.

6 ـ الميم المشددة في اللهم عوض من «يا» في أول الاسم.

7 ـ لا يجوز ترخيم المضاف.

8 ـ لا يجوز ترخيم الثلاثي بحال.

9 ـ لا يحذف في الترخيم من الرباعي إلا آخره.

10 ـ لا يجوز ندبة النكرة ، ولا الموصول.

11 ـ لا تلحق علامة الندبة الصفة.

12 ـ لا تكون من لابتداء الغاية في الزمان.

13 ـ ربّ حرف جر.

14 ـ الجر بعد واو ربّ بربّ المقدرة.

15 ـ «منذ» بسيطة.

16 ـ المرفوع بعد «مذ» و «منذ» مبتدأ.

17 ـ لا يجوز حذف حرف القسم وإبقاء عمله من غير عوض إلا في اسم «الله» خاصة.

18 ـ «اللام» في قولك : لزيد أفضل من عمرو لام الابتداء.

19 ـ أيمن الله في القسم مفرد.

20 ـ لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه مطلقا.

21 ـ «كلا» و «كلتا» مفردان لفظا مثنيان معنى.

22 ـ لا يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويّا.

23 ـ لا يجوز زيادة واو العطف.

24 ـ لا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع إلا مع الفصل أو التوكيد.

25 ـ لا تقع «أو» بمعنى الواو ولا بمعنى بل.

26 ـ لا يجوز العطف ب «لكن» بعد الإيجاب.

27 ـ «كي» تكون ناصبة ، وجارة.

28 ـ الضمير في «لو لاي» و «لو لاك» و «لو لاه» في موضع جر.

29 ـ لا يجوز حذف نون التثنية لغير الإضافة.

ومما أخذ فيه برأي الكوفيين :
1 ـ يجوز الفصل بين المتضايفين بالمفعول.

2 ـ جواز العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجارّ.

وهناك مسائل وافق فيها المذهبين معا ، ومن أبرزها :
1 ـ قوله : «باب حروف الجر» ، ثم قوله : «حروف الإضافة».
2 ـ قوله : «الاسم مشتق من السمو» وهو العلو ، ثم قوله : «الاسم مشتق من السمة» وهي العلامة.

ثانيا : اختياراته النحويّة :

أخذ النحاة ـ أيام ناظر الجيش ـ نحوهم من أئمة النحو ورجاله المبرزين ، فتخصصوا في قراءة كتبهم ، والتنقيب فيها ، ومناقشتها ... وإذا كانت بعض هذه الكتب تموج بآراء البصرة ، والكوفة ، وبغداد ، إلى جانب آراء خاصة واجتهادات انفرد بها بعضهم ـ فإنه لم يكن أمام هؤلاء النحاة إلا أن يوازنوا بين ما يجدون. فما وجدوه مستقيما ـ في رأيهم ـ أخذوا به ، وأيدوه مستندين في ذلك إلى القرآن الكريم والحديث الشريف ، وشواهد الشعر ، والنثر ، والقياس ، والسماع والتعليل.

وإلا لم يلتفتوا إليه دون نظر إلى قدر صاحب هذا الرأي ، أو منزلته عند غيرهم. ينضاف إلى ذلك أنهم لم يكونوا يقتصرون على تأييد ، أو توجيه آراء سواهم ، وإنما كانوا ـ أحيانا ـ يصدرون آراء خاصة ، وبحوثا ينفردون بها مما أعطى النحو ، والنحاة في تلك الفترة طابعا مميزا.

وناظر الجيش واحد من هؤلاء .. وتلك أبرز اختياراته ، واجتهاداته (1) :

1 ـ «معنى «من» هو ابتداء الغاية ، وهذا المعنى لازم لها ، ثم قد يقصد بها معنى آخر منضمّا إلى معنى الابتداء ، ويدل على ذلك المعنى الزائد سياق

__________________

(1) انظر المبحث السابق.
الكلام».
2 ـ «من» المصاحبة لأفعل التفضيل للبيان ؛ لأن المذكور بعدها بيّن به المفضل عليه.

3 ـ «من ، في قوله تعالى : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) [الجمعة : 9] ليست بمعنى في ، وإنما هي باقية على معناها من ابتداء الغاية ، والجار والمجرور في موضع الحال من الصلاة ، وهذا هو المراد ، ولا يتأتى المراد إذا جعلت بمعنى في. والله أعلم».
4 ـ «في قوله تعالى : (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) [النور : 30] من للتبعيض ، وليست زائدة ؛ لأنهم لم يؤمروا بغض الأبصار ، وإنما يغض منها ما كان في النظر به امتناع شرعي».
5 ـ «ليست الباء للتعليل في قوله تعالى : (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ) [القصص : 20] بل التعليل هو : (لِيَقْتُلُوكَ ،) وإنما الباء ظرفية أي : يأتمرون فيك أي : يتشاورون في أمرك لأجل القتل ، ولا يكون للائتمار علتان».
6 ـ «معنى الحرف إنما يكون حاصلا لما باشره الحرف».
7 ـ «والذي يظهر أن ربّ للتكثير ، وأنها تستعمل للتقليل قليلا».
8 ـ «ولو قيل : إن سيبويه قد سوّى بين ربّ وبين كم الخبرية. ولا شك أن «كم» لها صدر الكلام ؛ فلتكن ربّ لشبهها بها كذلك ـ لكان قولا!».
9 ـ «لا حاجة إلى التخريجات المتكلفة بعد ثبوت الكلام بنقل الأئمة المعتبرين».
10 ـ «القسم : جملة إنشائية يؤتى بها لتوكيد جملة خبرية».
11 ـ «والحق أن النصب ـ في القسم ـ إنما هو بفعل القسم المقدر تعدى بنفسه إلى ما كان تعديا إليه بالحرف على القاعدة المعروفة».
12 ـ «إضافة الأعداد إلى المعدودات ، والمقادير إلى المقدرات بمعنى من ، نحو : ثلاثة أثواب ، ومائة درهم ، وذراع حرير ؛ لأن الثلاثة ، والمائة ، والذراع يحتمل كل منها أن يكون من جنس ما أضيف له ، ويحتمل أن يكون من غيره».
13 ـ «.. وكلام الرجل الواحد إذا كان مطلقا في موضع ، ومقيدا في آخر حمل المطلق على المقيد».
14 ـ «والذي يظهر أن التبعية في العطف على الجوار لا مانع منها ، من حيث الصناعة. وأقوى الأدلة عليها الآية الشريفة أعني آية الوضوء ؛ لأن قراءة وأرجلكم [المائدة : 6] بالجر ثابتة بالتواتر ، وغسل الأرجل واجب بالأدلة القاطعة ، فوجب أن يكون (وأرجلكم) في قراءة من جرّ معطوفة على ما تقدم من منصوب (فاغسلوا) فيكون مستحقّا للنصب مع أنه قد جر ، ولا وجه لجرّه إلا أن يكون على الجوار».
15 ـ «ثبت بالكتاب العزيز تعدي الفعل استغاث ، بنفسه ؛ فوجب أنه إذا ورد متعديا بحرف أن يدّعى فيه التضمين».
16 ـ في وزن : أسماء قال : «والحقّ أن دعوى أن الوزن فعلاء لا يدفع دعوى أن الوزن أفعال ، وكذا العكس ولكل وزن اعتبار ، لكن الخلاف قد نقل ، والنقول لا ترد».
الفصل العاشر
شرح ناظر الجيش ـ بين التأثر والتأثير ـ ما له وما عليه

* أولا : التأثر :

ذكرنا في الفصل الخامس مصادر شرح التسهيل لناظر الجيش ، ومراجعه التي استقى منها مادته العلمية ، وكيف تأثر بمن سبقوه ، وهم كثير قد انعكست مؤلفاتهم وكتبهم وآراؤهم في هذا الشرح. وكان منهم البصريون والكوفيون والبغداديون والأندلسيون والمصريون ، وغيرهم. فمن أعلام المذهب البصري الذين تأثر بهم : سيبويه والخليل والأخفش والمازني والمبرد والسيرافي.

ومن أعلام المذهب الكوفي : الكسائي والفراء وثعلب والطوال.

ومن أعلام المذهب البغدادي ، أو ممن جمع بين النزعتين : ابن كيسان والزجاج وابن شقير وابن السراج.

وأما أعلام المذهب الأندلسي : فقد ظهر تأثيرهم في شرح التسهيل لناظر الجيش كثيرا منهم : الأعلم وابن طاهر والسهيلي وابن خروف والصفار والشلوبين وابن هشام الخضراوي وابن عصفور وابن الضائع وابن أبي الربيع.

وأما أعلام المدرسة المصرية الشامية : فكان على رأسهم : ابن الحاجب وابن مالك وأبو حيان وابن النحاس. كل هؤلاء تجد آراءهم وأسماء كتبهم منثورة على طول هذا الكتاب.

وأما من كان له اليد الطولى والنصيب الأوفر في هذا الشرح ، فهم : ابن مالك وابنه وأبو حيان وابن عصفور.

أما ابن مالك ـ وابنه ـ فقد نقل كتابه كله وهو شرح التسهيل وضمنه شرحه ، وكذلك الجزء الذي شرحه ابنه بدر الدين أيضا. ولم يكتف بشرح التسهيل ؛ بل كان يرجع بين الحين والحين إلى شرح الكافية الشافية له ويأخذ أحسن ما فيه.

وأما أبو حيان وكتابه التذييل والتكميل في شرح التسهيل ، فإن ناظر الجيش

قد أخذ أحسن ما فيه من علم ، واستحوذ على لبه ، ووضعه في كتابه ، وترك الغث منه والتطويل الذي لا قيمة له. وفوق ذلك أخذ اعتراضاته على ابن مالك ليجيب عنها ويرد عليها.

وأما ابن عصفور فقد كان ناظر الجيش يجله إجلالا شديدا ويحبه حبّا كبيرا ، ويرى أنه حامل راية النحو في بلاد الأندلس ، وأنه العلم الذي لا يبارى ؛ فاقتنى كتبه كلها ، واستحوذ عليها ، وقرأها قراءة الفاهم الواعي ، وأخذ أحسن ما فيها وضمنه كتابه. وتظهر قيمة شرح التسهيل لناظر الجيش أن سفرين كبيرين لابن عصفور قد ضاعا. وهما : شرح الإيضاح له وشرح المقرب ؛ فلم يبق منهما إلا النقول التي نقلها محب الدين محمد بن يوسف الملقب بناظر الجيش ، وضمنها كتابه.

ولا تكاد تعدم في تأثر ناظر الجيش بمن سبقوه من كتب في اللغة والبلاغة والأدب ، كالتهذيب للأزهري ، والصحاح للجوهري ، والنوادر لأبي علي القالي ، ومفتاح العلوم للسكاكي.

وهناك كتب كثيرة أخذ منها وانتفع بها ؛ وإن لم يشر إليها مثل : كتب أبي علي الفارسي ، وكتب ابن الحاجب ، وشرح الجمل لابن الضائع.

ثانيا : التأثير :

أما تأثير ناظر الجيش وشرحه فيمن جاء بعده من أعلام وكتب ، فهو كبير. وهناك نقول كثيرة مبثوثة في ثنايا كتب النحو التي جاءت بعد شرح التسهيل. وسنشير هنا إلى بعض هذه الكتب وإلى أماكنها وصفحاتها وأجزائها ؛ لأن الهدف من وراء ذلك هو إثبات أن شرح التسهيل لناظر الجيش قد عرف طريقه إلى كتب وتآليف النحويين من بعده في عصر لم تكن فيه مطابع ولم يكن للكتاب إلا نسختان أو ثلاثة. أما اليوم ـ وبعد طبع الكتاب ـ فإننا سنجد له تأثيرا كبيرا وانتشارا عظيما. والآن إلى الدلالة على هذه النقول وأماكنها :
1 ـ بدر الدين الدماميني ، في شرحه على التسهيل المسمى : تعليق الفرائد.

انظر نقلا عن ناظر الجيش في باب الظروف (الجزء الخامس) ، تحقيق د / محمد عبد الرحمن المفدي.

2 ـ السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر ج 2 ص 161.

3 ـ السيوطي في كتابه همع الهوامع ج 1 ص 12 ، 13.

4 ـ الشيخ خالد الأزهري في كتابه التصريح ج 2 ص 266.

5 ـ الشنقيطي في الدرر اللوامع ج 2 ص 54.

6 ـ الأمير في حاشيته على مغني اللبيب ج 1 ص 87.

7 ـ الصبان في حاشيته على الأشموني ج 4 ص 55.

8 ـ الشيخ ياسين في حاشيته على التصريح ج 1 ص 116.

9 ـ عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب (طبعة هارون).
ج 1 ص 18 ، ج 4 ص 170 ـ 174.

ج 4 ص 180 ، ج 6 ص 73 ـ 286 ـ 328.

ج 10 ص 51 ـ 82 ، ج 11 ص 319 ـ 332.

10 ـ عبد القادر البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب (عبد العزيز رباح).
وقد نقل من شرح التسهيل لناظر الجيش أكثر من أربعين موضعا. وهذه بعضها في أماكنها من الكتاب.

ج 1 ص 115 ـ 154 ـ 212 ـ 221 ـ 235.

ج 3 ص 97 ـ 101 ـ 191 ـ 199 ـ 212 ـ 217 ـ 241.

ج 4 ص 87 ـ 152 ـ 157 ـ 169 ـ 175.

ج 5 ص 115 ـ 150 ـ 159 ـ 322.

ج 7 ص 28 ـ 146 .... إلخ.

ميزات الكتاب :

بعد أن ذكرنا تأثر هذا الشرح بما سبقه من كتب ، وتأثيره فيما جاء بعده ـ نذكر له بعض المميزات كالآتي :

1 ـ اعتناؤه بالأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي حيان على ابن مالك ؛ فقد كان أبو حيان متجنيا في كثير من المسائل والمناقشات والاعتراضات على ابن مالك ؛ فجاء ناظر الجيش ورد هذه الاعتراضات وصحح رأي ابن مالك وما اتجه. وقد بنى الكتاب على هذا وألف من أجله. ولم يترك ناظر الجيش أي اتهام من أبي حيان إلا أخذه ورد عليه. وأحيانا كان يصوب النقد. وعلى ذلك فلا تكاد تخلو صفحة من الكتاب إلا وفيها ذكر الرجلين أو أحدهما.

2 ـ امتاز الكتاب بثراء علمي واسع ؛ فهو موسوعة كبيرة في النحو العربي ؛ حيث لم يترك صاحبه شاردة أو واردة إلا وقد تحدث فيها. ومن هنا لا يقرأ هذا الكتاب ولا يقف على فهمه إلا متخصص دقيق في النحو واللغة. جاء ذلك من الكتاب المشروح أولا ، وهو التسهيل وصعوبته ، وجاء ثانيا من صبر المؤلف على العلم ، وطول نفسه في التأليف والكتابة والنقول.

3 ـ اشتمل الكتاب على مباحث كثيرة منقولة من كتب مفيدة في موضعها. وبعض هذه الكتب قد ضاع ، كانت موجودة لدى مؤلف الكتاب ، فأخذ منها وضمنها كتابه ، وعلى مرّ الزّمن فقدت. ومن أمثلة ذلك : الإفصاح في شرح الإيضاح لابن هشام الخضراوي ، وشرح المفصل لابن عمرون ، وشرح الإيضاح لابن عصفور ، وشرح المقرب له ، والتذكرة لأبي علي الفارسي ، وغير ذلك من الكتب.

4 ـ يمتاز شرح التسهيل لناظر الجيش بجودة الأسلوب وقوة العبارة ؛ فقد أوتي صاحبه قوة البيان ، ما جعل أسلوبه سهلا بعيدا عن التكلف سلسا واضحا يفهمه كثير من الناس ؛ مع ثقل القاعدة النحوية وجفافها ، وما ذلك إلا لأنه كان متأثرا بالبلاغة في أسلوبه ؛ فأضفت عليه جمالا وبهاء.

5 ـ يمتاز شرح التسهيل المذكور بقدرة صاحبه على مناقشة القضايا المختلفة ،

وتأييد هذا الرأي أو رفضه بالحجة والبرهان ، وقبوله أو رده بالدليل والبيان.

6 ـ يمتاز الكتاب بحسن التنسيق والتنظيم لما يكتب من المسائل أو ينقل من الكتب الأخرى فهو يمهد للموضوع ليقف القارئ عليه أو يجمله له بعد أن يطول الكلام. وكثيرا ما كان يقسم المسائل إلى مباحث أو أمور أو تنبيهات ؛ حتى يقف القارئ على ما يريد ، كل على حدة ؛ فلا اختلاط ولا تداخل وإنما ترتيب وتنسيق.

7 ـ كان ناظر الجيش دقيقا في نقوله فلا تحريف ولا تبديل ، أمينا فيها : يسند الحق لأهله وينسب الرأي لصاحبه. وهذه سمة العلماء الأجلاء.

8 ـ لم نجد في الكتاب كله على طوله عبارات قذف أو سب ، كما فعل أبو حيان مع ابن مالك أو غيره. وإنما اشتملت عبارات ناظر الجيش على تقدير وإكبار للعلماء واحترام. وكم دعا بالرحمة لابن مالك وبالهداية لأبي حيان وكم مدح وأثنى على ابن عصفور وغيره.

9 ـ يشتمل الكتاب على استدراكات كثيرة على ابن مالك أو غيره ، وعلى موازنات بين رأي ابن مالك وغيره ، وعلى مختصرات اختصرها من أبي حيان وشرحه الطويل للتسهيل ، وعلى مسائل علمية دقيقة ومناقشات مفيدة تنفع طلاب العلم والمتخصصين في الدراسات النحوية والصرفية واللغوية.

10 ـ اشتمل الكتاب على شواهد نحوية لا حصر لها ، سواء من القرآن أو الحديث أو الشعر أو كلام العرب المنثور. ففي مجال الحديث تضمن الشرح ما لا يقل عن أربعمائة حديث. وفي مجال الاستشهاد بالقرآن وجد ما لا يقل عن أربعة آلاف آية. ومثل ذلك ـ أو يزيد ـ شواهد الشعر وأبيات الاستشهاد ؛ فالكتاب موسوعة علمية كبيرة. وهو أول كتاب في النحو ينشر مشتملا على هذه السعة وهذا الحجم. وللشرح ميزات أخرى كثيرة وفيما ذكرناه كفاية.

مآخذ الشرح :

وقبل أن نذكر هذه المآخذ نذكر القارئ بما قاله مؤلف الكتاب في مقدمته ، حيث يقول : وأنا أسأل الواقف عليه أن يصفح عما فيه من الزلل وأن ينعم

بإصلاح ما يشاهده من خلل. والله سبحانه وتعالى المرغوب إليه في العصمة من الخطل والتوفيق في كلا الأمرين : القول والعمل.

وما نذكره من مآخذ ما هو إلا خال في وجه الحسناء يزيدها حسنا وجمالا ، وسحابة تمر تحت قرص الشمس عن قليل تقشع وتذهب ، ثم يبقى النور يملأ الأرض والضياء يزين الحياة.

1 ـ وقوع أخطاء في بعض آي القرآن الكريم ، كتداخل آيتين أو كلمتين في آية ، أو سقوط حرف عطف ، أو وضع حرف عطف كالفاء مكان الواو.

2 ـ عدم العناية بذكر قائلي أبيات الشواهد ، أو الخطأ في نسبة بعض الأبيات كأن يكون البيت لجرير وينسب للفرزدق.

3 ـ عدم إسناد بعض النقول إلى أصحابها والنص عليهم.

4 ـ تمحله في بعض الأحيان للدفاع عن ابن مالك.

5 ـ كثرة النقول من الكتب وبخاصة كتب ابن مالك وأبي حيان وابن عصفور ؛ مما جعل شخصيته تكاد تذوب بين هذه النقول.

6 ـ استعماله بعض الألفاظ اللغوية في غير موضعها كلفظ : يعتبر أو اعتبار بمعنى يعد أو له اهتمام. ومعنى الكلمة في اللغة غير ذلك.

وأخيرا نود أن نقول : إن هذه المآخذ أو غيرها لم تتكرر كثيرا أو تنتشر في الكتاب ؛ وإنما هي مواضع معدودة في هذا الخضم الهائل واليم الواسع.

خاتمة

عشنا نحن الستة في صحبة ناظر الجيش وكتابه : تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ـ فترة طويلة بلغت خمس سنوات لكل واحد منا ، استطعنا من خلالها التعرف على شخصية هذا العالم الكبير. وراعنا بعد هذه الصحبة أنه ليس لهذا الرجل إلى الآن أثر قد حقق ، أو دراسة قد عقدت ؛ من أجل إظهار جوانب هذه الشخصية التي بهرت أساتذته ، ومعاصريه. ونتوجه بالشكر إلى الله أن جعلنا أول باحثين في شخصية هذا الرجل وأول محققين لكتاب من أعظم كتبه ؛ فهذا شرف كبير لنا.

ولعل انصراف الباحثين عن هذا الرجل وعن آثاره هو الذي وضعنا في هذا الموضع ، فليس لنا أن ندعي أننا حزنا قصب السبق في هذا المجال. فلو أن يدا قد امتدت إلى هذا المخطوط قبلنا وقامت بتحقيقه ما كان لنا أن نضطلع بهذه المهمة ؛ ولكن يجوز لنا أن نقول : إن سبب الانصراف عن مثل هذا المخطوط إلى الآن هو ـ كما قال بعض الباحثين ـ ضعف الهمم وفتور العزائم عن التعامل مع أمثال هذه الموسوعات النحوية ؛ فلجأ الجميع إلى السهل الموجز متهيبا الدخول في أعماق كتاب مثل هذا الكتاب وهو تمهيد القواعد ؛ خوف الضلال.

وقد خرجنا من البحث بالنتائج التالية :

1 ـ يعد ناظر الجيش من الشخصيات البارزة في مجال النحو واللغة والبيان. فله شرح على التلخيص لجلال الدين القزويني كما رأينا. كما يعد ناظر الجيش أيضا من الشخصيات التي برزت في ميادين أخرى غير ميدان العلم كميدان السياسة ؛ فهو أحد الأعلام المشهورين في عصر المماليك البحرية ؛ حيث تولى نظر البيوت السلطانية ونظر الدواوين وغير ذلك ، حتى أصبح في عهد الملك الأشرف لا يقطع أمر دونه (1).
__________________

(1) ينظر : درة الأسلاك (ص 487) وعقد الجمان للعيني حوادث سنة (778 ه‍).
2 ـ يعد كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد موسوعة نحوية ضمت آراء المتقدمين والمتأخرين في توسط بين التطويل والتقصير ؛ فليس فيه التطويل الممل كما في التذييل والتكميل ، ولا التقصير المخل كما في التسهيل وشرحه لابن مالك. وقد بين ذلك ناظر الجيش نفسه في مقدمة هذا الكتاب حينما قال : ولقد خرج الكتاب المذكور ـ أي التذييل ـ بسبب الإطالة عن مقصود الشرح ، وصار فيه للمتأمل سبيل إلى القدح ؛ مع أن المعتني بحمل الكتاب لا يحظى منه بطائل ولا يظفر ببغيته ؛ إلا بعد قطع مهامه وطي مراحله.

وأما شرح المصنف فالناظر فيه لا يرضيه الاقتصار عليه ، ولا يقنعه ما يجده لديه ؛ بل تتشوق نفسه إلى زيادات الشرح الكبير ، ويرى أنه إذا لم يحط بها علما كان منسوبا إلى التقصير ؛ فرأيت أن أضرب بقدح وأرجو أن يكون القدح المعلى بين القدحين ، وأن أضع على هذا التصنيف ما هو جامع لمقاصد الشرحين ، وأتوخى الجواب ما يمكن عن مؤخذات الشيخ ومناقشاته بالبحوث الصحيحة والنقود الصريحة ، مع ذكر زيادات انفرد بها هذا الكتاب وتنقيحات يرغب فيها المتيقظون من الطلاب (1).
3 ـ يعد هذا الكتاب مرآة صادقة انعكست فيها آراء المذهب البصري بصفة عامة ، وآراء الأندلسيين بصفة خاصة.

4 ـ ظهرت في هذا الكتاب مقدرة صاحبه الفائقة على إيراد الآراء والموازنة بينها أو الترجيح ، واختيار ما يراه صوابا منها ، فهو لم يكتف بسرد الآراء ؛ بل كان يوازن ويرجح ويختار ويفند.

5 ـ لم يبخس ناظر الجيش واحدا من هذين العلمين الكبيرين ـ ابن مالك وأبي حيان ـ حقه ؛ فقد كان يرد رأي أبي حيان حينما يراه قد جانبه الصواب ، ويقف بجانبه ضد ابن مالك حينما يراه مصيبا. وعلى ذلك فإن ناظر الجيش قد جعل من نفسه قاضيا عادلا بين خصمين في ميدان العلم.

__________________

(1) انظر ذلك في مقدمة الشارح قريبا بعد قسم الدراسة (الجزء الأول).
6 ـ اعتمد ناظر الجيش على السماع أكثر من اعتماده على القياس. ويظهر ذلك في كثرة الشواهد الواردة في هذا الكتاب نثرية أو شعرية.

7 ـ أجاد ناظر الجيش في رده اعتراضات أبي حيان على ابن مالك ؛ حيث بنى إجاباته عن هذه الاعتراضات على الحجة القوية ، والبرهان الساطع ، والقواعد الصحيحة.

8 ـ هذا الكتاب ـ كما قلنا قبل ذلك ـ مزيج ثلاثة كتب هي من أمهات الكتب في علم النحو وهذه الكتب : التسهيل ، وشرح التسهيل لابن مالك ، والتذييل والتكميل لأبي حيان.

هذه هي النتائج التي استطعنا الخروج بها من خلال دراستنا لهذا الكتاب ولشخصية صاحبه. وندعو الله أن نكون قد وفقنا فيما قمنا به من عمل ، داعين المولى سبحانه أن ينفعنا به ؛ إنه نعم المولى ونعم النصير.

وأخيرا نعود ونقرر : أننا أمام موسوعة جدّ كبيرة ، وأمام عالم بين عالمين شامخين آخرين ، هما ابن مالك وأبو حيان. وقد كان صاحبنا موفقا في أكثر ما قال غاية التوفيق ، كما نقرر ونقول : قد تلاقت في هذا الكتاب كتب فأغنى عنها جميعها في حين أنه لا يغني عنه واحد منها. والله الموفق.

منهجنا في التحقيق بإيجاز بعد أن ذكرناه بالتفصيل في المقدمة :

سرنا في تحقيق هذا الكتاب على المنهج التالي :

1 ـ قمنا بتقويم النص تقويما سليما ، وفق القواعد النحوية والصرفية والإملائية ، دون تدخل في النص بزيادة أو نقص ؛ إلا ما اقتضته الضرورة ، مع التنبيه على ذلك في الهامش.

2 ـ قابلنا النسخ بعضها ببعض ، مع الإشارة إلى مواطن الزيادة أو النقص فيها.

3 ـ قمنا بتخريج الآيات القرآنية. وذلك بذكر سورتها ورقمها وتوجه القراءات ونسبتها أو توثيق نسبتها من الكتب المختصة بذلك.

4 ـ قمنا بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها المختصة.

5 ـ قمنا بتخريج الشواهد الشعرية ، ونسبتها إلى أصحابها إذا لم تكن منسوبة ، وتوثيقها من دواوين أصحابها كلما أمكن ومن أمهات الكتب الأخرى ، كما شرحنا بعض المفردات التي تحتاج إلى شرح.

6 ـ قمنا بتخريج الأمثال العربية والأقوال من مظانها الأصلية.

7 ـ قمنا بتخريج الآراء المنسوبة من كتب أصحابها إن وجدت ، أو من المصادر الأخرى ما أمكن ذلك. كما قمنا بنسبة بعض الآراء التي لم تنسب إلى أصحابها بقدر الإمكان.

8 ـ قمنا بالربط بين هذا الكتاب ـ وهو تمهيد القواعد ـ وبين كتاب التذييل والتكميل ؛ حيث إن هذا الكتاب هو الذي ضم اعتراضات أبي حيان على ابن مالك.

وكذلك الأمر بالنسبة لشرح التسهيل لابن مالك ؛ حيث اعتمد عليه ناظر الجيش أيضا.

9 ـ قمنا بالتعليق على بعض المسائل التي ذكرها المصنف أو الشارح ، مع الوقوف أمام بعض القضايا التي تحتاج إلى ذلك.

10 ـ قمنا بترجمة يسيرة للأعلام من خلال كتب التراجم المختصة.

11 ـ قمنا بتمييز الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة عن غيرها من النصوص.

12 ـ قمنا بضبط الآيات والأحاديث والأشعار ومتن التسهيل ؛ لينطقها القارئ صحيحة سليمة.

13 ـ وضعنا عناوين مختلفة قبل كل متن تشير إلى ما يحتويه المتن من معلومات في الباب.

14 ـ قمنا بعمل فهارس مفصلة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية

والشواهد الشعرية ؛ لينتفع بها القارئ ويفيده في الكشف السريع عما يريد ، كان ذلك في الجزء الأخير.

ثم أعدنا فهرس الموضوعات للأجزاء كلها في الجزء الأخير الخاص بالفهرس ؛ لينتفع به القارئ في معرفة الباب الذي يريده. وأخيرا ذيلنا الكتاب بالمراجع الحديثة المختلفة التي أفادتنا واستفدنا منها ، سواء في قسم الدراسة أو قسم التحقيق.

وصف النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق :

من العجيب أن هذا الكتاب ـ وهو شرح التسهيل لناظر الجيش ـ لا توجد منه نسخة كاملة في مكان واحد من بلاد العالم مع أنه موجود في أربعة أماكن منها ، وهي : مصر والمغرب والسعودية وتركيا ، وكان علينا أن نأتي بأجزائه المختلفة من كل مكان ليس للمقارنة فقط ، ولكن ليكتمل الكتاب أولا ثم تأتي مرحلة مقارنة النسخ. أما الموجود منه بمصر فليس بالعسير الحصول عليه من القاهرة أو الإسكندرية ، وأما الموجود من بلاد المغرب فقد كفانا مؤنة الحصول عليه معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية ؛ حيث صور ما كان موجودا بالبلد الشقيق.

وأما الموجود في تركيا فكان الحصول عليه هو الانتصار العلمي الكبير لأمرين :

الأول : صعوبة الحصول عليه لدرجة تصل إلى الأمر المحال ؛ لأن مثل هذه الأمور التي تكون بين دولتين وتهم فردا أو أفرادا يكون تحقيقها أمرا عسيرا.

الثاني : أن نسخة تركيا لا بد من الحصول عليها ؛ لأنها تحتوي على أبواب يكمل بها الكتاب ويكمل الموجود في مصر والمغرب بها أيضا. وبدون الحصول على هذه النسخة سيظل الكتاب ناقصا أربعة أبواب كبيرة (آخر الاستثناء ـ الحال ـ التمييز ـ أول العدد).
وبتوفيق الله سبحانه وتعالى ، وإخلاص نيتنا للعمل العلمي في تقديم كتاب ينفع الناس

والعلماء ـ حصلنا على نسخة تركيا لا بشجاعة منّا ولا وعي أو ذكاء وإنما للأمرين المذكورين : التوفيق من الله وإخلاص النية للعمل العلمي.

دعك مما أنفقنا على هذه النسخة من مال في زمن كنا فيه في حاجة إلى المال (من عشرين عاما) ؛ فهذا كله لا قيمة له بجانب الحصول على النسخة المذكورة التي تعادل الكنز الثمين والذهب الغالي.

والله وحده يعلم كم كان سرورنا ونحن نخرج من سفارة تركيا حاملين هذه النسخة في أيدينا ، بعد أن بحثنا عنها ثلاثة أعوام كاملة. وقد دلنا عليها بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي.

النسخة الأولى : وهي نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (349 نحو) وقد رمزنا إليها بالرمز (ج) وهي نسخة قديمة خطها جميل مكتوبة من خمسمائة عام أو يزيد ، وهي مكونة من ستة أجزاء كبيرة ، ولها عنوان واحد مكرر في الأجزاء الستة وهو : الجزء الأول من شرح التسهيل (أو الثاني أو الثالث) تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة محب الدين ناظر الجيوش ، تغمده الله برحمته.

وهذه النسخة الجزء الأول منها ضاع أكثر من نصفه ، فلا يوجد منه إلا ثمان وثمانون ورقة (حتى باب الضمير).
والجزء الثاني منها تظن لأول وهلة أنه مفقود كله ؛ ولكنه في مكان آخر مع التذييل والتكميل (62 نحو) ؛ لكنه لناظر الجيش وخط هذا الجزء وأوراقه هي خط وأوراق النسخة كلها بأجزائها الستة.

وأما الجزء الثالث فهو ينقص ما ذكرناه من أبواب الاستثناء والحال والتمييز والعدد ثم بقية الأجزاء : الرابع والخامس والسادس أجزاء كاملة في هذه النسخة وتنتهي النسخة حتى باب مخارج الحروف وهو آخر ما شرحه ناظر الجيش من التسهيل.

النسخة الثانية : وهي نسخة تركيا والتي جاءتنا على ميكروفيلم ، ثم

صورناها أوراقا فكانت كالآتي :

خمسة أجزاء تبدأ بالجزء الثاني من أول باب كان وأخواتها وتنتهي بالسادس حتى باب مخارج الحروف.

وخطها أيضا جميل كبير واضح كتبت منذ أكثر من خمسمائة عام ، وعنوانها كعنوان نسخة دار الكتب (الجزء الثاني من شرح التسهيل لناظر الجيش).
وتمتاز هذه النسخة بأنها النسخة الوحيدة التي تحتوي على الأبواب الناقصة من نسخ دار الكتب على اختلاف أنواعها.

النسخة الثالثة : وهي نسخة المغرب ، والتي صورها معهد المخطوطات وقد رمزنا إليها بالرمز (أ) وأوصافها كالآتي :

مكونة من ثلاثة أجزاء فقط وتحمل أرقام (264 ـ 265 ـ 266) مصنف غير مفهرس بالمعهد وقد صورناها فكانت كالآتي :

الجزء الأول منها ينتهي عند آخر باب المبتدأ والخبر ، والجزء الثاني يبدأ بعده وينتهي عند باب المفعول معه ، والجزء الثالث يبدأ من مكان آخر بعيد ؛ حيث يبدأ بباب الاختصاص وينتهي حتى باب عوامل الجزم.

فهذه النسخة تنقص من الوسط أبوابا كثيرة وكذا من الطرف.

وتمتاز هذه النسخة عن غيرها بأنها أقدم النسخ حيث كتبت في حياة المؤلف (شوال سنة 773 ه‍) وأنهى كاتبها وقارئها تصحيحها على المؤلف أيضا في حياته (775 ه‍) وقبل وفاته بثلاثة أعوام. وهي مكتوبة بخط مغربي واضح وخط نسخ جميل.

النسخة الرابعة : وهي نسخة بدار الكتب المصرية أيضا تحت رقم (5012 ه‍) وقد رمزنا إليها بالرمز (ب) ويوجد منها جزآن فقط : الأول والسادس.

الأول : من أول الكتاب حتى آخر باب كان.

والثاني : من آخر الكتاب يبدأ بباب تتميم الكلام حتى باب مخارج الحروف وهو آخر ما شرحه المؤلف.

وهذه النسخة اعتمدنا عليها أيضا ؛ لأن خطها حديث ؛ حيث كتبت من مائة عام تقريبا ؛ فليس عليها تاريخ ولا اسم ناسخ.

النسخة الخامسة : وهي النسخة الموجودة بالمملكة العربية السعودية ، مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهي مكونة من ثلاثة أجزاء فقط ، تبدأ من أول باب حروف الجر وتنتهي عند آخر الكتاب. وهي نسخة خطها رديء لا يقرأ إلا بصعوبة بالغة ، صورناها من مكانها أيضا للرجوع إليها عند الحاجة.

النسخة السادسة : وهي نسخة الإسكندرية (جامع الشيخ إبراهيم باشا) دلتنا عليها فهارس دار الكتب من قديم.

ويومها عقدنا العزم عليها في اكتمالها ووجود الناقص فيها ؛ وإذ بنا لا نجد إلا الجزء السادس فقط من هذه النسخة وهو كالجزء السادس في نسخة دار الكتب بدءا ونهاية!.
هذه هي نسخ شرح التسهيل لناظر الجيش الموجودة في بلاد العالم ، وبمجموعها تكتمل نسخة كاملة.

وكلها تتفق أن الكتاب والشرح لناظر الجيش ، وكلها تتفق في النهاية إلى باب مخارج الحروف. وهو آخر ما شرح المؤلف.

ولم يبق إلا خمسة أبواب فقط في الكتاب كله قد أكملنا بها شرح ناظر الجيش على متن ابن مالك.

ومما سبق أيضا يتضح لنا أن هناك أجزاء كان لها ثلاث نسخ ، كالأول والثاني والخامس والسادس. وبعضها كان له نسختان ، كالثالث والرابع. وهذا كان في التحقيق.

وكان اعتمادنا على النسخ المعتمدة في هذا التحقيق على النحو التالي :
[image: image4.png]TR PP e
e
o i e L
Wicxeo| | e eI
- | oty 1 e
= T | ety ooledl| o 2l aldd 140

[ | ol el ]l
e | e | ety bl
- | ey [ g

- ot | ey
ey I s Yy ol
> | oy ] ey i
- o | gl | ey ol
> | oy o
= < ety @ 1

¥

?,.\1‘,-,;1 bt | | ey | ety S

- o | oty ol e

R ot ey it





والآن إلى نماذج وصور للمخطوط من نسخة المختلفة :
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شرح التّسهيل
المسمّى
تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

القسم الثاني
«التحقيق»
[مقدمة المؤلف]
بسم الله الرّحمن الرّحيم (1)
وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

قال سيدنا وأستاذنا وشيخنا الإمام العلامة حجة العلماء ، قدوة البلغاء ، إمام القراء والنحاة والأدباء ، لسان العرب ، ترجمان الأدب ، عمدة المفسرين ، محب الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف التميمي الشافعي. بارك الله فيه ونفع المسلمين به وختم له بخير ولآله وعترته الطاهرين (2).
الحمد لله مطلق ألسنة الحامدين بأحلى مقال ، ومبعد كلام الراشدين عن التحريف من غير اعتقال (3) ، الرافع رتب ذوي العلم في سماء الشرف والجلال ، الناصب لهم ألوية (4) الفخر عالية الظهور سابغة الظلال ، المنعم على المجدين في طلبه بتسهيل الفوائد ونيل الآمال ، وتنويل الفرائد (5) من عوارف فضله وإفضاله في الحال والمآل.

نحمده حمدا نواليه على مرّ الأيام والليال ، ونشكره على نعمه التي لا تزال دائمة الاسترسال ، آمنة بدوام الشكر من الانقطاع والزوال.

والصلاة والسّلام على صاحب القدر الأعز الأعلى ، والفخر الأسمق ، المؤيد بالنصر الأنجز (6) ، والكلام المفحم الأوجز ، سيدنا ونبينا محمد مبلغ رسالة ربه

__________________

(*) بداية الصفحة الثانية من الجزء الأول من مخطوطة معهد إحياء المخطوطات العربية وهي هنا الأصل.

(1) هذه المقدمة من نسخة الأصل فقط (معهد إحياء المخطوطات مصورة من بلاد المغرب) ، وقد خلت منها نسخة دار الكتب المصرية (5012 ه‍) التي بدئت بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم ، رب يسر ووفق وأعن بفضلك ، الحمد لله مطلق ألسنة الحامدين ... إلخ.
(2) في المصباح المنير (عقل) ... واعتقل لسانه بالبناء للفاعل والمفعول إذا حبس عن الكلام ، أي : منع فلم يقدر عليه ، ومنه العقال وهو الرباط الذي يعقل به ، وجمعه : عقل.
(3) في القاموس (لوي) : اللواء واللواي : العلم جمعه ألوية وجمع الجمع ألويات ، وألواه : رفعه.
(4) تنويل الفرائد : تحقيق الآمال العظيمة ، وفي القاموس (نول) : نوّلته ونوّلت عليه وله : أعطيته ، والنائل : العطاء. وفيه أيضا (فرد) : الفريد ، والفريدة : الجوهرة النفيسة والدر ، إذا نظم وفصل.
(5) قوله : الفخر الأسمق : أي العالي ، والنصر الأنجز : هو الحاضر ، من قولهم : نجز الوعد : حضر ، ونجز حاجته : قضاها ، فهو لازم ومتعدّ (القاموس : نجز).
بأفصح لسان ، وأفسح مجال ، وعلى آله وصحبه البررة الكرام ، ذوي التقدم والإقدام ، في الحرب السجال ، صلاة دائمة بلا انتقال ، موصولة من غير انفصال ما انحصر الكلم العربي في الحروف والأسماء والأفعال.

وبعد :
فإن كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، للعلّامة حجة العلماء ، قدوة البلغاء إمام القراء والنحاة والأدباء ؛ جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجيّانيّ (1) ، رحمة الله عليه ـ جامع مفيد ومختصر سعيد ، قل أن تسمح بمثله القرائح أو تطمح إلى النسج على منواله المطامح ، بهر مصنفه به الألباب ، وأتى فيه بالعجب العجاب ، وأبرز مخبآت المسائل بيض الوجوه كريمة الأحساب ، أبدع فيه التأليف ، ووشاه بحسن الترصيع والترصيف (2) ، وجمع فيه متفرقات علم النحو الشريف ؛ فرتب قواعده ، وأحكم معاقده ، وأوضح مراشده ، وسهل مصادره وموارده ، وأودع المعاني العزيزة الألفاظ الوجيزة ، وقرب المقاصد البعيدة بالأقوال السديدة ؛ فهو يساجل المطولات على صغر حجمه ، ويباهل المختصرات ؛ لغزارة علمه (3) ، ويطلع كالقمر سنا ، ويشرق كالشمس بهجة وضيا ، جزى الله مؤلفه عن صنيعه جزاء موفورا وجعل عمله متقبلا وسعيه مشكورا.

هذا .. ولقد أردفه بشرح (4) كشف منه المغمّى وجلا المعمّى ، وفتح به مقفل أبوابه ، ويسر لطالبيه (5) سلوك شعابه ، وضمنه ما يملأ الأسماع والنواظر (6) ،

__________________

(1) هو ابن مالك المشهور ، والذي قال عنه السيوطي (بغية الوعاة : 1 / 136) : شهرته واسعة تغني عن التعريف به ، ومن أراد أن يذكره للناس ويعرفهم به كمن أراد أن يذكر لهم الشمس في وضح النهار ، ولد سنة (600 ه‍) على الأصح ، وتوفي سنة (672 ه‍).
انظر في ترجمته : بغية الوعاة (1 / 136) ، الأعلام للزركلي (7 / 111) ، وترجمته مفصلة في قسم الدراسة وسيلقيه شارحنا بالمصنف.
(2) المراد : زينه ونمقه وألفه أحسن تأليف وهو من قولهم : سيف مرصّع بالجواهر أي محلى. وقولهم : تراصفوا في الصف : أي تراصوا ، والرّصف : حجارة مرصوف بعضها إلى بعض (القاموس : رصع ، رصف).
(3) قوله : يساجل المطولات : أي يباريها ويفاخرها ، وهما يتساجلان : أي يتباريان (القاموس : سجل) وقوله : يباهل المختصرات ، من قولهم : باهل القوم بعضهم بعضا وتباهلوا وابتهلوا : تلاعنوا.
(4) في نسخة دار الكتب (ب) : ولقد قام بشرح ، وهما سواء.
(5) في نسخة (ب) : ومهد لطالبيه ، وهما سواء أيضا.
(6) في نسخة (ب) : وضمنه بما يملأ ... إلخ
ولم يسمع مقال القائل : كم ترك الأول للآخر؟ (1). إلا أن القدر لم يساعده على إتمامه وعاقه عن ذلك المقضي من محتوم حمامه ؛ فتركه مختل النظام [1 / 3] فاقد التمام ، لا يتوصل إلى حل غير الشروح من أصله إلا بعد إعمال فكر ومراجعة كتب ، ولا يظفر بتمثيل ما استغلق منه إلا بعد استفراغ الجهد في الطلب ، إلى أن أتاح الله تعالى إكمال ذلك على يدي إمام زمانه (2) وعالم أوانه ، وحيد دهره في علم العربية ، وفريد عصره في الفنون الأدبية ، شيخنا أثير الدين أبي حيان : محمد بن يوسف الجيّاني الغرناطي (3). أمتع الله تعالى بفوائده الجمة ، وأهدى إلى روحه روح الرضا والرحمة ، ففتح مغالقه المعضلة ، وفك تراكيبه المشكلة ، وعمل على تفصيل مبانيه المجملة ، فتم بذلك التكميل الأرب ، وأقبل المشتغلون ينسلون إليه من كل حدب ، ثم اقتضت هممه العلية ومقاصده المرضية أن يضيف إلى ما شرح شرح بقية الكتاب (4) ؛ ليكون مصنفا مستقلّا وغماما على المتعطشين مستهلّا ؛ فوضع كتابا كبيرا سابغ الذيول جمّ النقول ، غزير الفوائد كثير الأمثلة والشواهد أطال فيه الكلام ونشر الأقسام ، إلا أنه جمع فيه بين الدر والصدف ، ومزج بسنا ضوئه غبش السّدف (5) ، وتحامل في الرد والمؤاخذات تحاملا بيّنا وبالغ حتى صار المناضلة عن المصنف لازمة والانتصار له متعينا.

ولقد خرج الكتاب المذكور بسبب الإطالة عن مقصود الشرح ، وصار فيه للمتأمل سبيل إلى القدح ، مع أن المعتني بحمل الكتاب لا يحظى منه بطائل

__________________

(1) الاستفهام هنا : مقصود به النفي ، والجملة شطر بيت لأبي تمام سيأتي في خطبة الكتاب.
(2) أول النسخة (ج) والناقصة من أولها وآخرها ، وهي بدار الكتب تحت رقم : 349 نحو ، وهي في خمسة مجلدات.
(3) هو أبو حيان الشهير والذي يعرفه كل من درس النحو ، صاحب البحر المحيط في التفسير والتذييل والتكميل في النحو الذي اعتمد عليه شارحنا كثيرا ولشهرته في زمانه ، وبعد زمانه ، سيلقبه شارحنا بالشيخ حين يتحدث عنه.
قال فيه الصفدي :
	إن مات فالذكر له خالد
 
	
	يحيا به من قبل أن ينشرا
 


انظر ترجمته في بغية الوعاة : (1 / 280) ، الأعلام : (8 / 26) وترجمته مفصلة في قسم الدراسة.
(4) في نسخة (ب) : أن يضيف إلى ما وضعه شرح بقية الكتاب.
(5) الغبش : محركة ، بقية الليل أو ظلمة آخره ، كالغبش بالضم ، والسدف : الظلمة أو اختلاط الضوء والظلمة معا كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار. (القاموس : غبش ، سدف).
ولا يظفر ببغيته إلا بعد قطع مهامه وطي مراحله.

وأما شرح المصنف : فالناظر فيه لا يرضيه الاقتصار عليه ولا يقنعه ما يجده لديه ؛ بل تتشوف نفسه إلى زيادات الشرح الكبير ، ويرى أنه إن لم يحظ بها علما كان منسوبا إلى التقصير ؛ فرأيت أن أضرب بقدح وأرجو أن يكون القدح المعلّى (1) من القدحين ، وأن أضع على هذا التصنيف ما هو جامع لمقاصد الشرحين وأتوخى الجواب عما يمكن من مؤاخذات الشيخ ومناقشته بالبحوث الصحيحة والنقود الصريحة ، مع ذكر زيادات انفرد بها هذا الكتاب وتنقيحات يرغب فيها المتيقظون من الطلاب ؛ فشرعت في ذلك مستمدّا من الله تعالى أن يوفقني لسبيل الرشاد ، وأن يهديني للتبصر والسداد ، وأن يعينني بتوفيقه على بلوغ الغرض وإكمال المراد. وسميته : تمهيد القواعد (2) ، راجيا أن المقتصر عليه يستغني به عن مراجعة سواه ويدرك منتهى أمله من هذا العلم وغاية متمنّاه.

وأنا أسأل الواقف عليه أن يصفح عما فيه من الزلل ، وأن ينعم بإصلاح ما يشاهده من خلل ، والله سبحانه وتعالى المرغوب إليه في العصمة من الخطل ، والتوفيق في كلا الأمرين القول والعمل.

وقد كنت شرعت في ذلك والزمان غض ، والشباب غير مبيض (3) ، فلما عاقت عنه العوائق ، وتقاصر العزم لما نبا الطلبة عن تلك الطرائق ، وشغلتني الخدم (4) ، وتحقق ما رأيته من قصور الهمم ، أحجمت عن إتمامه من غير فترة (5) وتركت العمل فيه وإن كانت [1 / 4] الرغبة في ذلك مستمرة ، إلى أن

__________________

(1) في اللسان (علا) : المعلّى : بفتح اللام : القدح السابع في الميسر وهو أفضلها إذا فاز حاز سبعة أنصباء من الجزور.

(2) في اللسان (مهد) : تمهيد الأمور : تسويتها وإصلاحها ، فكأنه يقصد بتسميته : تمهيد القواعد ، أي : إصلاح قواعد النحو وتفسيرها للدارسين.

(3) يقصد أول حياته حين فتوته وشبابه ، والغض من الأشياء : الناضر الطري ، والغضة من النساء : الرقيقة الجلد الظاهرة الدم.

وهو يشير إلى أنه ألف كتابه في زمانين : زمان الشباب وزمان الشيب والأخير كان بعد أن جاوز الستين عاما. انظر ذلك مفصلا في قسم الدراسة.

(4) الخدم : بكسر الخاء وفتح الدال جمع خدمة وهو ما يقدم الرجل للناس مروءة.

(5) الفترة : الانكسار والضعف ، وفتر الشيء يفتر فتورا : سكن بعد حدة.

منّ الله تعالى على الإسلام والمسلمين بمن أحيا موات العلم في العالمين ، وغمر بصدقاته جميع الطالبين ، واعتنى بأمور العلماء وإن كانوا عن مصالحهم غافلين. ومن أضحى وأزر الدين به قويّ ، وظما الإسلام بملاحظته رويّ (1) ، وزند النجم بآرائه السعيدة وريّ ، ذي المقر الأشرف العالي المولوي السيدي المالكي المخدومي الكاملي الأتابكي ، كافل أمور المسلمين (2) ، سيد ولاة أمور الدين ، أتابك العساكر المنصورة ، نظام الملك الشريف ، والد الملوك والسلاطين ، ولي أمير المؤمنين : يلبغا العمري الأشرفي (3).
لا زال عصره فاضلا ، ونصره متواصلا ، وحكمه عادلا ، وبره شاملا ، ولا برحت أموره مقتبلة ممتثلة ، والقلوب بمحبته ومهابته ممتلية ، والنفوس بعوارفه وعواطفه متملية :

	1 ـ من شرّد الإعدام عن أوطانه 
 
	
	بالجود حتّى استطرف الإعدام 
 

	وتكفّل الأيتام عن آبائهم 
 
	
	حتّى وددنا أنّنا أيتام (4)
 


__________________

(1) الظما : بلا همز : ذبول الشفة من العطش ويقصد بما ذكره بعد ذلك انتعاش البلاد وصلاح أحوال الناس وقيامهم بأمور دينهم.
(2) في نسخة (ب) ، (ج) : المخدومي الكاملي الأتابكي السيفي حامل أمور المسلمين .... إلخ.
(3) هو يلبغا بن عبد الله الخاصكي الناصري الأمير الكبير المشهور ، أول ما أمره الناصر حسن ، وصار أتابك السلطنة ونائبها سنة (762) ، ثم كان يلبغا رأس من قام على أستاذه الناصر حسن ، حتى قتل فتسلطن بعده المنصور محمد ابن حاجي ، ثم خلعه يلبغا ، وجعل في السلطنة السلطان الأشرف شعبان بن حسن ، وصار يلبغا صاحب الأمر والنهي والحل والعقد ، وهو السلطان في الباطن والأشرف بالاسم ، ثم حدث خلاف بينه وبين السلطان شعبان ، حتى تحاربا وانتصر السلطان عليه وأسره ثم أمر بقتله ، فقتله بعض مماليكه. وكان ذلك سنة (768 ه‍).
وكان ليلبغا صدقات كثيرة على طلبة العلم ومعروف كثير في بلاد الحجاز ، وقد استكثر من المماليك وأكرمهم وجعلهم أعوانه ، وكان في زمانه غزو الفرنج لبلاد الإسكندرية.
اقرأ ترجمته وأخباره في : الدرر الكامنة (5 / 215) ، النجوم الزاهرة (11 / 1 ، 7 ، 40) ، الخطط التوفيقية (1 / 105 ، 106).
(4) البيتان من بحر الكامل لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي من قصيدة يمدح فيها الخليفة المأمون ومطلعها :
	دمن ألمّ بها فقال سلام 
 
	
	كم حلّ عقدة صبره الإلمام 
 


اللغة : الإعدام : الفقر والحاجة. استطرف الإعدام : عدّه الناس طريفا ؛ لأن الممدوح يغنيهم.
والبيتان غاية في المدح والكرم والإحسان ، ويستشهد بهما هنا لذلك ، وانظر القصيدة بتمامها في ديوان أبي تمام (2 / 73) طبعة دار الكتاب العربي. وستأتي ترجمة يسيرة له بعد قليل ، في الكلام على خطبة الكتاب.
فلما أقبل الناس بفضله على الطلب وتأكدت أسباب إقبالهم على هذا الفن بأنواعه ، الذي يبلغ به الآمل منتهى الأمل والأرب. وتجددت به معاهد العلم بعد الدروس ، وتبينت بإحسانه معالم الفضائل وملازمة الدرس والدروس (1). وأصبحت الأمة إلى الطلب يهرعون ، وتباشر بصدقاته العميمة الشاغلون والمشتغلون (2) ، وعزا كل منهم وليس شأنه بعد طلب الرزق إلا طلب العلم ؛ لأنه قد أغنته هذه الصدقات الجمة فشمر عن الساعد وأرهف العزم ، فعند ذلك بادرت إلى الشروع في إتمام هذا الكتاب رغبة في انتفاع الطلاب ، وجزيل الأجر والثواب ، وأسهرت الجفن في إكماله ، وأيقظت العزم من سنة الكرى ، وإن كان لم يقف في سائر أحواله ، وتوجهت إلى ذلك مستعينا بالله تعالى ؛ فإنه ذو الفضل الجزيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.

__________________

(1) الدروس : الأولى مصدر درس الرسم دروسا : عفا ، ودرسته الريح. والثانية : جمع مفرده درس ويكون للعلم.
(2) في الأصل : وتباشر بصدقاته المشتغلون. والزيادة من نسخة (ب) ، (ج).
الكلام على خطبة الكتاب (1)
(هذا) إنما أشار إلى ما أجمع عليه رأيه ووجه إليه عزمه ؛ لأنه رتب في نفسه أمرا وقصد إيراده على وجه مخصوص ، وكيفية معتبرة فصار مقصوده من ذلك لقوة أسبابه عنده وتمكنه من إبرازه ـ في حكم الوجود الحاضر فعومل في الإشارة إليه معاملته.

وقد تكلم الناس على كلمة (هذا) من قول سيبويه ـ رحمه‌الله «تعالى» (2) ـ : هذا باب علم ما الكلم من العربيّة (3). فقيل : استعملها غير مشير بها ؛ ليشير بها عند الحاجة وقيل : أشار إلى شيء وإن لم يكن موجودا ؛ لأنه متوقع قريب ، وقيل : أشار إلى ما في نفسه من مقصود الباب. وذلك حاضر عنده (4). فقد يقال : هذه الأقوال هنا أيضا ، ولكن الأولى ما أشرنا إليه (5) ، وإياه قصد صاحب القول الثالث.

وأما ما قيل من أن سيبويه وضع الباب أولا ثم وضع الترجمة ، فلا يتأتى هذا ؛ لقول المصنف في آخر الخطبة : (وها أنا ساع فيما انتدبت إليه) ، فدل على أنه وضعها أولا.

(كتاب) هو مصدر في الأصل فقد يقال : المراد به هنا المكتوب [1 / 5]
__________________

(1) شرح ناظر الجيش هذه الخطبة المثبتة في التسهيل شرحا عظيما وافيا بالمراد ، بلا اختصار مخل أو تطويل ممل ، لم يثبتها ابن مالك في شرحه على التسهيل وبالتالي لم يشرحها ، وكان الأولى بأبي حيان في شرحه أن يثبتها ويشرحها ، ولكنه لم يفعل.
(2) كلمة «تعالى» من نسخة (ب) ، (ج).
وسيبويه إمام النحاة بلا مجادل وعلمهم المشهور يعرفه كل من خطا خطوة في طريق النحو ، وهو عمرو بن عثمان أبو بشر الملقب بسيبويه. كتبت فيه كتب كثيرة ، وشرح كتابه شراح كثيرون ، ولد بإحدى قرى شيراز سنة (148 ه‍) ورحل إلى بغداد والبصرة وكان إمام النحاة البصريين إلا أنه مات شابّا سنة (180 ه‍). ترجمته مفصلة في كتب التراجم كلها. وانظر : نزهة الألباء (ص 60) ، بغية الوعاة (2 / 229) الأعلام (5 / 252).
(3) انظر : كتاب سيبويه (1 / 12) ، (طبعة هارون) وقد صدّر سيبويه أبواب الكتاب كلها بكلمة : هذا.
(4) انظر في هذه الآراء الثلاثة شرح كتاب سيبويه للسيرافي (1 / 45) الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق د / رمضان عبد التواب. وانظر أيضا هامش كتاب سيبويه (1 / 12) تحقيق عبد السّلام هارون.
(5) وهو أن ابن مالك يريد ما في نفسه من مقصود الباب ، وما عقد عليه عزمه من تأليف العلم وتصنيفه.
فهو مصدر أريد به المفعول ، والظاهر أن الكتاب اسم لما يصنف ؛ سمي كتابا لجمعه مقاصد العلم الذي صنف فيه.

(في النّحو) هو علم بأصول يتعرف منها أحوال الكلمة العربية ، التي بها يعرف أحكام التكلم إفرادا وتركيبا (1).
وإنما قيل : علم بأصول يتعرف منها ، ولم يقل : علم أحوال الكلم ليدخل فيه العلم بما هو ، كالمقدمات ، كالكلمة والكلم والكلام والإعراب والبناء وأنواعهما وأقسام المعارف والنكرات ، ونحو ذلك ؛ فإن هذه الأمور أصول يتعرف منها الأحوال ، وليست علما بالأحوال أنفسها. وإنما قيل : التي يعرف بها أحكام التكلم ؛ ليخرج علم المعاني وعلم العروض مثلا ؛ فإن الأول : يتعرف منه أحوال الكلم بالنسبة إلى المطابقة لمقتضى الحال وعدم المطابقة ، والثاني : يتعرف منه أحوال الكلم بالنسبة إلى كونها موزونة بأوزان خاصة.

وإنما قيل : إفرادا وتركيبا ؛ ليشمل علمي الإعراب والتصريف (2).
(جعلته) أي صيرته لأن الأمر (3) الكلي الذي في نفسه من العلم (4) قد كان يمكن أن يصيره على غير هذه الصفة ، ويحتمل أن يريد معنى وضعته واخترعته.

(بعون الله) أي إعانته ، والباء فيه إما للاستعانة ، كما في : كتبت بالقلم ، وإما للحال ، أي مستعينا بالله ، والأول أظهر.

(مستوفيا) أي غير تارك شيئا. يقال : استوفى حقه ، إذا أخذه تامّا ، ويقال : توفى حقه أيضا ، فاستفعل فيه بمعنى تفعل كاستكبر وتكبر.

(لأصوله) أصل الشيء ما ينبني عليه ذلك الشيء. فالكتاب المذكور حاو للأصول ، أي للقوانين وهي الأمور الكلية المنطبقة على جزئياتها فالجزئيات إذا مبنية عليها.

__________________

(1) انظر في هذا التعريف : التذييل والتكميل لأبي حيان (1 / 14) ، تحقيق د / حسن هنداوي (دار القلم ـ دمشق). وقد نسب أبو حيان هذا التعريف إلى القاسم بن الموفق الأندلسي (575 ـ 661 ه‍).
(2) كان الأولى أن يقول : علمي التصريف والإعراب ، وهو النحو ؛ ليكون اللف والنشر مرتبا.
(3) تعليل لتفسير جعل بمعنى صير.
(4) كلمة : من العلم ساقطة من نسخة (ب).
(مستوليا) أي بالغا الغاية في الإحاطة بالمقصود.

(على أبوابه وفصوله) الأبواب : المداخل لغة ، والمراد بها هنا ما تضمنه من أحكام المسائل.

والفصل : هو الحاجز بين شيئين لاختلافهما بوجه ما. وأصله لغة : القطع ، كأنه يفصل ما بعده عما قبله أي يقطعه. والمراد به هنا ما تضمنه من أحكام تفرد عن غيرها لاختلاف ما ، ولو اقتصر على الأبواب لشملت الأحكام أجمع ، فيكون عطف الفصول على الأبواب لهذا الاعتبار من عطف الخاص على العام.

وفي قوله : مستوفيا ، ومستوليا ، وكذا في أصوله ، وفصوله ـ الجناس اللاحق لاتفاق الكلمتين في عدد الحروف والهيئات والترتيب واختلافهما في حرف واحد وليس بين المختلفين تقارب في المخرج (1) إلا أن الاختلاف بين : مستوفيا ، ومستوليا في حرف أوسط ، فهو نظير قوله تعالى : (ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ)(2) وبين : أصوله وفصوله ، في حرف أول : فهو نظير قوله تعالى : (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ)(3).
وفي : أصوله وفصوله أيضا ، السجع المتوازي لتواطؤ الفاصلتين على حرف واحد مع اتفاقهما في الوزن فهو نظير قوله تعالى : (فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ [1 / 6] (13) وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ)(4).
(فسمّيته لذلك) أي لما اتصف الكتاب بهذه الصفة استحق أن يسمى هذه التسمية فالتسمية بهذا الاسم مسببة عن الاتصاف بهذا الوصف (5) ، ولذلك أتى

__________________

(1) فإذا كان بينهما تقارب في المخرج كقوله تعالى : (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ) [الأنعام : 26] فإنه يسمى الجناس المضارع وسيذكره. وإن اتفقت الكلمتان في كل شيء سمي الجناس التام ، وهو إما مماثل إن اتفقا في النوع كاسمين ، وإما مستو إن كانا في نوعين.

(2) سورة غافر : 75.

(3) سورة الهمزة : 1. والجميع يطلق عليه جناس لاحق.

(4) سورة الغاشية : 13 ، 14. وإن اختلفت الفاصلتان في الوزن سمي السجع المطرف كقوله تعالى : (ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً) [نوح : 13 ، 14].
(5) كلمات : بهذا الوصف : ساقطة من الأصل وهو تحريف.

بالفاء لإشعارها بترتيب الثاني على الأول ، وبقوله (1) : لذلك ، للدلالة على العلّيّة.

(تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) الأولى أن لا يؤول المصدران باسم فاعل ؛ بل يجريان على ظاهرهما ؛ ليجعل متن الكتاب نفس هذين المعنيين فتحصل المبالغة.

وفي هاتين الفقرتين (2) السجع المرصّع لتقابل كلماتها وزنا وتقفية فهو نظير قوله تعالى : (إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ)(3) ، ومنه قول الحريري (4) :

فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه (5).
(فهو جدير) يقال : فلان جدير بكذا ، أي : يستحق ذلك استحقاقا لا منازعة فيه ، ومثله : حقيق وخليق ، والفاء في قوله : فهو ، تشعر بالسببية ؛ فيكون جعل تسمية الكتاب بما تقدم ، علة لما ذكر وليس في التسمية مناسبة لذلك.

والذي يظهر أن المصنف كأنه يقول : إنما سميته بذلك ؛ لاشتماله على معنى الاسم المسمى به حقيقة. وإذا كان مشتملا على ذلك كان جديرا بما يذكره.

(بأن يلبّي دعوته الألبّاء) معنى يلبي أي : يجيب دعوته بقوله : لبّيك.

وفي قوله : دعوته : استعارة مكني عنها واستعارة تخييلية ؛ وذلك أنه شبه

__________________

(1) أي : وأتى بقوله ، فهو معطوف على ما قبله ، ومعنى قوله : للدلالة على العلية ، أي : من أجل ذلك.
(2) في نسخة (ب) : القرينتين ، وهي الفقرتان أيضا.
(3) سورة الغاشية : 25 ، 26. ولا يشترط في السجع المرصع عدد معين من الكلمات ، كما لا يشترط التساوي بين الفقرتين.
(4) هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان بن الحريري أبو محمد ، ولد بالبصرة في حدود (446 ه‍).
قرأ الأدب والنحو وكان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة. تولى ديوان الخلافة طوال حياته ، ثم أسند هذا المنصب لأولاده من بعده. وله مصنفات عجيبة في الأدب والنحو ، منها : كتاب المقامات الذي شهر به ، وكتاب : درّة الغوّاص في أوهام الخواصّ ، وكتاب ملحة الإعراب ، وهي قصيدة في النحو ، ثم شرح هذا الكتاب. توفي عن سبعين عاما سنة (510 ه‍). والتلقيب بالحريري نسبة إلى عمل الحرير أو بيعه. انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص 379) ، معجم الأدباء (16 / 261) ، الأعلام (6 / 12).
(5) الفقرتان من المقامة الأولى للحريري (1 / 53) ، وفيها يتحدث عن شخص فيقول : رأيت في بهرة الحلقة شخصا سخت الخلقة عليه أهبة السياحة وله رنة النياحة فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. وقد أحاطت به أخلاق الزمر إحاطة الهالة بالقمر والأكمام بالثمر ؛ فدلفت إليه ؛ لأقتبس من فوائده وألتقط بعض فرائده ... إلخ شرح مقامات الحريري للشريشي (المؤسسة المصرية).
الكتاب بالإنسان وأضمر التشبيه في النفس ، فلم يذكر سوى المشبه خاصة ، وهو الضمير المضاف إليه دعوة. وهذا هو الاستعارة المكني عنها ، ودل على أن مراده التشبيه المذكور بإثبات شيء من خصائص المشبه به للمشبه ، وهو الدعوة التي لا تكون إلا للإنسان. وهذا هو الاستعارة التخييلية.

ويجوز أن يجعل ما اشتمل عليه الكتاب : من حسن الاختيار ، وجودة السبك ، وكثرة المسائل ، وتبريزه على غيره من الكتب المختصرة في جذب النفوس إليه ، واستمالة الأهواء نحوه ـ مشبها بدعوة إنسان ذي كمال يدعو الناس إلى الاشتمال عليه ؛ فتكون الاستعارة حينئذ تخييلية ، ثم يكون قوله : يلبي ، ترشيحا لها ؛ لأنه قرنها بما يلائم المستعار منه.

(وتجتنب منابذته النّجباء) الاجتناب : الترك. والنبذ : الإلقاء من اليد ، ومنه المنبوذ للصبي تلقيه أمه في الطريق ، والمنابذة : مفاعلة من : تنابذوا الأمر ، إذا ألقاه كل منهم على الآخر ؛ تنكبا عنه وإعراضا.

والنجابة : الكرم والرشد في الأفعال. والنجيب : البيّن النجابة ، والمعنى : وتترك الرغبة عنه النجباء أي : المتّسمون بسمات الفلاح.

(ويعترف العارفون برشد المغرى بتحصيله) الرشد : ضد الغي ، والمغرى : اسم مفعول من أغري بكذا إذا ألصق به والمراد به هنا العاكف على الشيء الملازم الذي هو كاللاصق بالشيء العكوف عليه. ومثل : ويعترف العارفون ، مما ألحق عند علماء البديع بالجناس ؛ لاشتراك اعترف وعارف ، في الحروف الأصول. ومنه قوله تعالى : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ)(1).
(وتأتلف قلوبهم على تقديمه وتفضيله) ، وتأتلف أي : وتجتمع قلوبهم ، وتتفق على أن محصله ذو [1 / 7] تقدم وفضل.

(فليثق متأمّله ببلوغ أمله) هذا منه ترغيب في الاشتغال بهذا الكتاب ، وتطييب لنفس العاكف عليه ووعد له بحصول مقصوده من هذا العلم ؛ لأن

__________________

(1) سورة الروم : 43.
من علم بحصول مقصوده من هذا العلم جد واجتهد وأقبل على ذلك الشيء ، فهذا الكلام يهز السامع ويجذب الراغب في اقتضاء العلم ، ويحثه على الاستمساك بالكتاب المذكور ، وفي طيه مدحه هذا التصنيف والتفخيم لقدره ، ولهذا أردفه بقوله : (وليتلقّ بالقبول ما يرد من قبله).
وأما قوله : (وليكن لحسن الظّنّ آلفا ولدواعي الاستبعاد مخالفا) فكأنه ـ رحمه‌الله تعالى ـ لما وصف كتابه بما وصف ، ووعد متأمله بما وعد ، ملزما له بقبول ما يرد عليه منه ، استشعر من النفوس منازعته في هذه الدعوى ، وأنها لا توافق فيما ذكره ـ بل تستبعد ـ اشتمال الكتاب على هذه الصفات الجلى. وتنكر أن يرتقي رتبة متأخر في العلم إلى هذا الحد ، فقصد العظة والإرشاد لمن يتلجلج ذلك في صدره ، وأمره بالإلف لحسن الظن ، والمخالفة لما تحدث النفس به من استبعاد صدور مثل ذلك من متأخر.

ويجوز أن يكون قوله : (وليكن لحسن الظّنّ آلفا) مقصودا به ما قلناه ، وأن يكون قوله : (ولدواعي الاستبعاد مخالفا) مقصودا به تحريك طالب العلم ، فهو يحذره أن تتقاعس نفسه مستهولا ما يقدم عليه من المصنفات المعتبرة ، فأمره أن يخالف ما عنده من دواعي الاستبعاد ؛ لأنه إذا استبعد أمرا تقاعد عن تعاطيه فيفوته بسبب ذلك شيء كثير ولا يحصل على طائل. ويرجح هذا المعنى قوله بعد : (فقلّما حلي متحلّ بالاستبعاد ـ أي : باستبعاد حصول العلم له ـ إلا بالخيبة والإبعاد) ، لكن قوله بعد ذلك : (وإذا كانت العلوم منحا إلهيّة) إلى آخره ، يرجح المعنى الأول (1) ؛ فينبغي التعويل عليه ؛ ليحصل ارتباط الكلام ويكون كله نسقا وعلى هذا يكون المراد بالاستبعاد في كلامه استبعاد لظان وفاء صاحب الكتاب بما التزمه في كتابه المذكور.

(فقلّما حلي متحلّ بالاستبعاد إلّا بالخيبة والإبعاد) المراد بقلما : النفي ولهذا فرغ العامل معها لما بعد إلا والمعنى : ما حلي متحلّ بالاستبعاد إلا بكذا وكذا.

__________________

(1) وهو أنه يجب على طالب العلم ألا يكسل عن طلبه ظانّا منه أنه ـ وهو متأخر ـ لن يبلغ به المجد والعلا.
قال في الصحاح (1) : «حلي بعيني وفي عيني ـ بالكسر ـ يحلى حلاوة إذا أعجب» قال : «وقولهم : لم يحل منه بطائل أي لم يستفد منه كبير فائدة ، ولا يتكلّم به إلّا مع الجحد» انتهى. ولا يظهر واحد من هذين المعنيين هنا ، فإن كان (حلي) يستعمل بمعنى : تحلّى بكذا أي اتصف به ـ فلا إشكال ، وإلا فقد يكون أصل التصنيف ، فقلما تحلّى ثم عرض التغيير للكلمة في الكتابة.

(وإذا كانت العلوم منحا إلهيّة ومواهب اختصاصيّة ، فغير مستبعد أن يدّخر لبعض المتأخّرين ما عسر على كثير من المتقدّمين). العلوم هنا جمع علم مرادا به اسم ذات المعلوم لا المصدر. ولذلك جمعه ، ويدّخر : يفتعل ، من دخر الشيء إذا أحرزه وحفظه. وهذا الكلام كالجواب عما هو كالسؤال المقدر ، وذلك أنه لما ادعى في كتابه دعوى يلزم منها أنه اشتمل [1 / 8] في هذا الفن على ما لم يشتمل عليه غيره ، والتزم للمقبل عليه بحصول أمله من هذا العلم ، آمرا له أن يتلقى كل ما يرد عليه منه بالقبول. توهم أن قائلا يقول : يبعد أن يفوق متأخر على متقدم ، وأن يأتي بمصنف لم يسبق إليه ، مع عظمة قدر من تقدم من علماء هذه الصناعة.

فرد هذا الوهم بأن المواهب من الله عزوجل والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، لا مانع لما أعطى.

وهذا الكلام وإن كان مطلقا بالنسبة إلى كل ذي موهبة من العلم ، فيه رمز وإشارة إلى أنه ، أعني المصنف ـ رحمه‌الله تعالى ـ من المتأخرين الذين ذخر لهم ذلك. وإنما ترك التصريح بذلك أدبا ؛ لأن الإنسان لا ينبغي له تزكية نفسه.

فإن قيل : إذا كان الإنسان لا ينبغي له ذلك فكيف أشار إليه ولوح به؟
قلت : لإيراده الكلام مورد الاعتراف ؛ فإن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بأن جعله من المختصين بمواهبه المشرفين بمنحه ، بعد إسناد المواهب كلها إلى الله تعالى ، وأنه يختص بها من أراد ، ففي طي كلامه إقرار بنعم الله تعالى عليه واعتراف

__________________

(1) هو كتاب الصحاح للجوهري (توفي سنة 398 ه‍) ، معجم كبير من ستة أجزاء ومواده مرتبة على نظام القافية ؛ بل يعد هذا المعجم إمام هذه المدرسة.
وانظر ما اقتبسه الشارح منه مادة حلا : (6 / 2719) طبعة بيروت. وقد حذف الشارح منه شيئا قليلا.
بما خصه به منها.

ونظير هذا الرمز والتلويح ما فعله شيخ الإسلام وعلّامة الوقت ، الشيخ : تقيّ الدّين ، عرف بابن دقيق العيد (1) ـ رحمه‌الله تعالى ، ورضي عنه ـ في خطبة شرحة للإلمام (2) ؛ حيث قال في أثنائها : «والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجّة. والأمّة الشّريفة لا بدّ فيها من سالك إلى الحقّ على واضح المحجّة». فالظاهر أنه ما عنى إلا نفسه بالنسبة إلى زمانه الذي هو فيه وإنه لجدير بذلك.

ثم في هذا الكلام من المصنف حث وترغيب في النظر في كلام المتأخرين والاشتغال به ، ونهي عن أن يقتصر المحصل على كلام المتقدمين ويرفض كلام من بعدهم ؛ فإنه قد يعثر في كلام المتأخر على ما لا يعثر عليه في كلام المتقدم ، ولا شك أن للمتقدم فضيلة السبق والاختراع والتدوين ، وللمتأخر فضيلة الجمع والإكثار وتقييد ما لعله أطلق وتفصيل ما لعله أجمل ، مع الاختصار التام وتيسير ما هو على المحصل صعب المرام ، فيتعين الجنوح إلى كلامهم ، والتعريج على مصنفاتهم ؛ فربما فات من لم يشتمل عليها مقصود كبير ، ولهذا قال الجاحظ (3) ما معناه : «من أضرّ

__________________

(1) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، أبو الفتح تقي الدين القشيريّ ، المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد. قاض مجتهد من أكابر العلماء بالأصول ، أصل أبيه من منفلوط بمصر ، انتقل إلى قوص ، وولد له ابنه محمد. فنشأ بقوص وتعلم بدمشق والإسكندرية والقاهرة ، وولي قضاء الديار المصرية سنة (695 ه‍) ، واستمر فيها إلى أن توفي سنة (702 ه‍).
من مصنفاته : الإلمام في أحاديث الأحكام ، الإمام في شرح الإلمام ، شرح الأربعين النووية ، شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه ، وكان مع غزارة علمه ظريفا. له أشعار وملح وأخبار. انظر ترجمته في الأعلام (7 / 173).
(2) كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام للشيخ تقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد ، جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد ثم شرحه وبرع فيه وسمي الشرح بالإمام.
ويقال إن بعض الحسدة أعدمه ؛ لأنه كتاب جليل القدر لو بقي لأغنى الناس عن تطلب كثير من الشروح. وقد شرح الإلمام شراح كثيرون ولخصه بعضهم انظر : (كشف الظنون 1 / 158). و (لوحة رقم 122 من كتاب : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون).
(3) هو أبو عثمان : عمرو بن بحر الجاحظ من أهل البصرة. ولد سنة (150 ه‍) ، كان كثير الاطلاع صابرا عليه. له أساتذة مشهورون كالأصمعي والأخفش. قال عنه عالم : لا أحسد الأمة العربية إلا على ثلاثة أنفس : عمر بن الخطاب وأبو الحسن البصري والجاحظ.
ومصنفاته كثيرة جدّا ، حتى كتبها ياقوت في معجمه في أربع صفحات ومن أشهرها : البيان والتبيين ، ـ
ما يرد على الأسماع قولهم : لم يدع الأوّل للآخر شيئا».
وما أحسن قول حبيب بن أوس الطّائيّ (1) ـ رحمه‌الله تعالى ـ :

	2 ـ لا زلت من شكري في حلّة
 
	
	لابسها ذو سلب فاخر
 

	يقول من تقرع أسماعه 
 
	
	كم ترك الأول للآخر (2)
 


وبالغ المعرّي (3) في مدح نفسه ؛ حيث قال :

__________________

ـ الحيوان ، البخلاء ، وغيرها. وعاش الجاحظ محبوبا في الأوساط الأدبية ولدى الملوك والأمراء ، وله نوادر كثيرة معهم. وامتد به العمر حيث مات سنة (255 ه‍).

انظر في ترجمته : نزهة الألباء (192) ، معجم الأدباء (16 / 74).
وانظر فيما نقله عنه الشارح : معجم الأدباء في ترجمته ، ونصه : «وممّا قاله الجاحظ : إذا سمعت الرّجل يقول : ما ترك الأوّل للآخر شيئا فاعلم أنّه ما يريد أن يفلح».
وقد نقل هذا ابن جني أيضا عن الجاحظ في كتابه الخصائص : (1 / 190) طبعة بيروت.
(1) هو أبو تمام الشهير بكنيته الشاعر الأديب ، ولد بقرية جاسم من قرى سوريا سنة (188 ه‍) ، ثم رحل إلى مصر ، ثم عاد إلى بغداد ؛ ليمدح المعتصم فأجازه وقدمه على شعراء وقته ، وفي شعره قوة وجزالة ؛ لأنه كان يحفظ الآلاف من أشعار العرب ، وقد جمعها في ديوانه المشهور بالحماسة ، وقد كتبت في سيرته وأخباره كتب كثيرة ، توفي بالموصل سنة (231 ه‍). انظر في ترجمته : نزهة الألباء (ص 155) ، الأعلام (2 / 170).
(2) البيتان من بحر السريع من قصيدة لأبي تمام يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي ويستميحه. ديوان أبي تمام (1 / 315) (دار الكتاب العربي).
والبيت الأول اعتراف بالجميل والثاني يذكر فيه أبو تمام أن ممدوحه عظيم لم يترك لمن بعده شيئا من العظمة. والاستفهام فيه بمعنى النفي ، ومن فيه إما بمعنى الذي أو نكرة موصوفة.
والشاهد : في البيت الثاني في معنى : وهو أنه يجب بعث الهمة والنشاط وطرد اليأس والكسل.
(3) هو أبو العلاء المعري أحمد بن عبد الله بن سليمان بن داود التنوخي ، ولد بمعرة النعمان سنة (363 ه‍) ، وذهب بصره بعد مولده بأربع سنين ، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ، ورحل إلى بغداد ولزم منزله إلى أن مات سنة (449 ه‍).
كان أبو العلاء غزير الفضل شائع الذكر ، وافر العلم. ترجم له ياقوت في حوالي نصف جزء من كتابه معجم الأدباء (3 / 107) وما بعدها ، اشتهر أبو العلاء في الوسط العلمي بالأدب والشعر ، ولا يعرف الناس عنه أنه كان عالما بالنحو وأن له مؤلفات فيه ، وقد صنفت في أبي العلاء المعري رسالة دكتوراه بكلية اللغة تحت عنوان : النّحو في آثار أبي العلاء المعريّ ، تأليف (د / محمد أبو المكارم قنديل).
أما مصنفاته النحوية فمنها : تعليق الجليس مما يتصل بكتاب الجمل لأبي القاسم الزجاجي ، إسعاف الصديق : ثلاثة أجزاء تتعلق بالجمل أيضا.
كتاب شرح لكتاب سيبويه ، ظهير العضدي ، وهو كتاب في النحو يتصل بالكتاب المعروف بالعضدي لأبي علي الفارسي.
	3 ـ وإنّي وإن كنت الأخير زمانه 
 
	
	لآت بما لم تستطعه الأوائل (1)
 


وهو من أحسن ما قيل [1 / 9] في مدح المتأخرين نفوسهم.

والمنصف هو أبو العباس المبرد (2) حيث يقول في «الكامل» له :

«وليس لقدم العهد يفضّل القائل ولا لحدثانه يهتضم المصيب ولكن يعطى كلّ ما يستحق» (3).
(أعاذنا الله من حسد يسدّ باب الإنصاف ويصدّ عن جميل الأوصاف) ، أعاذنا : حمانا وحفظنا. والحسد : أول ذنب عصي الله به في السموات وفي الأرض. فأما في السماء فحسد إبليس آدم ، وأما في الأرض فحسد قابيل هابيل ، فالحسد حمل إبليس على الكفر ، وحمل قابيل على قتل أخيه (4). وكفى الحسود إتعاب نفسه. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه : لا راحة لحسود (5).
__________________

وله كتب أخرى في الأدب ، كشرح ديوان المتنبي ، وله رسالة الغفران في الأدب والفقه والمواعظ ، وله دواوين شعر كثيرة مشهورة. انظر في ترجمته : معجم الأدباء (3 / 107) ، بغية الوعاة (1 / 333) ، الأعلام (1 / 150).

(1) البيت لأبي العلاء المعري من بحر الطويل من قصيدة مشهورة له مطلعها :
	ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل 
 
	
	عفاف وإقدام وحزم ونائل 
 


وبيت الشاهد غاية في الفخر والاعتزاز بالنفس.
انظر القصيدة والبيت في شروح سقط الزند (ص 519) طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة.
(2) هو محمد بن يزيد الأزدي البصري أبو العباس الملقب بالمبرد بكسر الراء. وهو لقب أطلقه عليه المازني لما سأله عن دقيق في النحو وعويص فيه فأجابه أبو العباس ، ومعنى المبرد : أي المثبت للحق ، إمام العربية في بغداد في زمانه وزعيم الطبقة السابعة عند البصريين ، كان فصيحا بليغا مفوها ثقة علامة صاحب نوادر ولا سيما في صباه ، حفلت كتب الأدب والنحو بمناظرات له بينه وبين ثعلب معاصره من زعماء الكوفيين.
من مصنفاته : المقتضب وهو كتاب عظيم في النحو مشهور ، والكامل وهو في الأدب مشهور أيضا وله غير ذلك ولد سنة (210 ه‍) وتوفي ببغداد سنة (285 ه‍).
انظر في ترجمته بغية الوعاة (1 / 269) ، الأعلام (8 / 15) ، نشأة النحو (ص 45 ، 95).
(3) انظر في هذا النص : الكامل للمبرد : (1 / 35) طبعة دار الجيل بيروت (حنا الفاخوري).
(4) في الأول نزل قوله تعالى : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) [ص : 76].
وفي الثاني نزل : (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ) [المائدة : 30].
(5) انظر في هذا المعنى قوله كرم الله وجهه : صحّة الجسد من قلّة الحسد (نهج البلاغة (ص 398) طبعة كتاب الشعب).
ولقد أحسن التّهاميّ (1) حيث قال :

	4 ـ إنّي لأرحم حاسديّ لفرط ما
 
	
	ضمّت صدورهمو من الأوغار
 

	نظروا صنيع الله بي فعيونهم 
 
	
	في جنّة وقلوبهم في نار
 

	لا ذنب لي قد رمت كتم فضائلي 
 
	
	فكأنّما برقعتها بنهار (2)
 


وفي قول المصنف : يسد ويصد ، الجناس المضارع. وهو كالجناس اللاحق إلا في شيء واحد وهو تقارب الحرفين المختلفين في المخرجين ، كما رأيت من تقارب السين والصاد.

(وألهمنا شكرا يقتضي توالي الآلاء ويقضي بانقضاء اللّأواء).
والإلهام : الإلقاء في الروع ، يقال : ألهمه الله كذا أي : ألقى في روعه.

والشكر : الثناء على المحسن بما أولى من المعروف ، وليس هذا موضع بسط الكلام فيه. وتوالي : ترادف وتتابع ، والآلاء : النعم ، واحدها ألي بالفتح وقد يكسر كمعي وأمعاء.

ولقضى معان منها : حكم : قال الله تعالى : (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)(3).

فالمعنى : ويحكم بانقضاء اللأواء وهي الشدة. وفي الحديث : «من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهنّ كنّ له حجابا من النّار» (4).
__________________

(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن نهد التهامي ، شاعر مشهور من أهل تهامة بين الحجاز واليمن. زار الشام والعراق ، وولي خطابة الرمي ، ثم رحل إلى مصر متخفيا ومعه كتب من حسان بن مفرح الطائي أيام استقلاله ببادية فلسطين إلى بني مرة قبيل عصيانهم بمصر ، فعلمت به حكومة مصر فاعتقلته وحبسته بالقاهرة ثم قتل سرّا في سجنه وكان ذلك سنة (416 ه‍) ، له ديوان شعر مطبوع ، وشعره سهل ميسور. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (5 / 145).
(2) الأبيات من بحر الكامل وهي من القصيدة المشهورة لأبي الحسن التهامي في رثاء ابن صغير له ومطلعها :
	حكم المنيّة في البريّة جار
 
	
	ما هذه الدّنيا بدار قرار
 


ومعنى الأبيات واضح ، وهي في ذم الحسد ووصف حال الحاسد وفيها هجو للناس.
انظر ديوان أبي الحسن التهامي (ص 31) مطبعة الأهرام (الإسكندرية).
(3) سورة الإسراء : 23.
(4) الحديث في صحيح مسلم (8 / 38) (كتاب التحرير بالقاهرة) وروايته فيه : من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كنّ له سترا من النار. وهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل (4 / 154) : من كان له ثلاث بنات فصبر عليهنّ فأطعمهن وسقاهنّ وكساهنّ من جدّته كنّ له حجابا من النّار ،
والقاعدة الكلية : قلب همزة التأنيث المنقلبة عن حرف زائد في التثنية واوا ، كحمراوان ، إلا في هذه الكلمة ـ أعني لأواء ـ وفي كلمة أخرى وهي حواء ، فإن الهمزة فيهما لا تقلب بل تقر في التثنية كالأصلية ، فيقال : لأواءان وحواءان ، كما يقال : قرّاءان (1).
(وها أنا ساع فيما انتدبت إليه مستعينا بالله عليه) أي : وها أنا مجدّ.

وأصل السعي العدو فجعل توجهه إلى هذا التصنيف بوجه مجد ، كما أن الساعي هو المجد في المشي. ويقال : ندبه إلى كذا وانتدبه : دعاه إليه فانتدب ، أي : أجاب ، فقوله : انتدب ـ بالبناء لما لم يسم فاعله ـ إعلام بأنه طلب منه ذلك ودعي إليه.

(ختم الله لي ولقارئيه بالحسنى وحتم لي ولهم الحظّ الأوفى في المقرّ الأسنى) ، ختم : جعل آخر أمرنا وخاتمته ، والمراد بالحسنى : الحسن وهو الموت على الإسلام ، وحتم : معناه أوجب قاله في الصحاح (2). وبين ختم وحتم جناس التصحيف لاتفاق الكلمتين وذوات بعضها مع اتحاد الكتابة ؛ فهو نظير قوله تعالى : (وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً)(3).
ومنه قول ابن المعتز (4) :

	5 ـ له وجه به يصبي ويضني 
 
	
	ومبتسم به يشقي ويشفي (5)
 


__________________

ومعناه أيضا في سنن الترمذي (4 / 318) (طبعة بيروت).

(1) القرّاء : بالفتح : الحسن القراءة وجمعه قراءون ، وبالضم : الناسك المتعبد وجمعه قراءون أيضا (القاموس : قرأ).
(2) انظر (5 / 1892) من المعجم المذكور طبعة بيروت ، ونصه : وحتمت عليه الشيء : أوجبته.
(3) سورة الكهف : 104. وأول الآية أو الآيتين : (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً.)
(4) هو أبو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي ولد سنة (246 ه‍) ، كان أديبا بليغا وشاعرا مطبوعا تعلم على أيدي المبرد وثعلب ، واتفق جماعة على خلع الخليفة المقتدر سنة (296 ه‍) ثم تولية ابن المعتز. ولكن أنصار المقتدر استطاعوا أن يقضوا على ابن المعتز ومن معه ويقتلوهم جميعا وعلى رأسهم عبد الله. ومن مصنفاته : كتاب البديع في البلاغة ، وطبقات الشعراء ، وديوان شعر وغير ذلك. انظر في ترجمته : وفيات الأعيان (3 / 76) ، نزهة الألباء (ص 233).
(5) البيت من بحر الوافر في ملحقات شعر ابن المعتز في رسالة بجامعة القاهرة (ص 116) وهو أيضا في
والحظ : النصيب ، والأسنى : الأعلى ، والمقر الأسنى : هو الجنة ، جعلنا الله تعالى من أهلها بمنه وكرمه!.
وصلّى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

__________________

العمدة لابن رشيق (1 / 327) والبيت ثاني بيتين فقط أولهما :
	لئن نزّهت سمعك عن كلامي 
 
	
	لقد نزّهت في خدّيك طرفي 
 


والبيتان ليسا في ديوان ابن المعتز طبعة القاهرة.
والبيت شاهد لجناس التصحيف وفيه شاهدان : أولهما : بين يصبي ويضني ، والثاني : بين يشقي ويشفي.
الباب الأول (*)
باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلّق به

*[تعريف الكلمة]
قال ابن مالك : (الكلمة لفظ مستقلّ دالّ بالوضع تحقيقا أو تقديرا أو منويّ معه كذلك).
__________________
[1 / 10] قال ناظر الجيش : الترجمة واضحة ، وعدل المصنف عن لفظ الحد إلى لفظ الشرح ؛ لأنه أعم فهو يصدق على التعريف الحدي والتعريف الرسمي (1).
والضمير في : به : يرجع إلى شرح لا إلى الكلام ، كما توهمه بعضهم ، وقد وقفت على هذه الترجمة في نسخة من نسخ هذا الكتاب ، ذكر المصنف بخطه عليها أنها النسخة الأولى فقال فيها : «باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلّق بذلك من العلامات والأقسام».

فأبان المقصد بما عاد عليه الضمير هنا.

الكلمة : تقال في اللغة بطريق الاشتراك لمعنيين :

أحدهما : الكلام التام أي المفيد كقوله تعالى : (وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا)(2).
وكقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «الكلمة الطّيّبة صدقة» (3) ، و «أصدق (4) كلمة قالها شاعر ، كلمة لبيد : ـ
__________________

(*) كلمات : الباب الأول ، الباب الثاني .... إلخ ، من عملنا في التحقيق.

(1) التعريف الحدي : ما كان بالذاتيات ، أو : هو ما كان بالجنس والفصل القريبين ، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. والتعريف الرسمي : ما كان بالعرضيات ، أو هو ما كان بالجنس القريب والخاصة اللازمة ، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك.

قال أبو حيان : «ذكر المصنف باب شرح الكلمة ولم يذكر باب حدّ الكلمة ؛ لأن الحدّ بالشيء عسير الوجود ؛ فعدل عن لفظ حد إلى لفظ شرح وكلاهما يشترك في كشف المحدود وبيانه» (التذييل والتكميل 1 / 13).
(2) سورة التوبة : 40.
(3) الحديث في صحيح البخاري : (8 / 11) في كتاب الأدب (طبعة صبيح). وهو حديث مستقل مروي عن أبي هريرة. وجعله أحمد بن حنبل في مسنده : (2 / 316) (دار صادر بيروت) جزءا من حديث ونصه مرويّا عن أبي هريرة أيضا : قال عليه‌السلام : «كلّ سلامى من النّاس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشّمس ، قال : تعدل بين الاثنين صدقة ، وتعين الرجل على دابّته تحمله عليها أو تدفع له متاعه عليها صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ، وتميط الأذى عن الطريق صدقة». والحديث جاء أيضا في المسند المذكور (2 / 350 ، 374).
(4) الحديث في صحيح مسلم (7 / 49) وقد روي بروايات مختلفة منها : أشعر كلمة تكلم بها العرب كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل ، ومنها : أصدق بيت قالته الشعراء : ألا كل شيء .. إلخ. والحديث في صحيح البخاري (8 / 120) ، وفي مسند الإمام (2 / 248 ، 393).
	6 ـ ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل : 
 
	
	[وكلّ نعيم لا محالة زائل](1)
 


ثانيهما : أحد مفردات الكلام وهو الاسم وحده أو الفعل وحده أو الحرف وحده وهذا هو المصطلح عليه في علم النحو.

واعلم أن اللّفظ هو الصوت الذي يعتمد على مقاطع الحروف ، واحترز بذلك من الصوت الساذج.

وأن المستقل (2) : هو الذي لا يفتقر في الدلالة على معناه إلى غيره.

وأن الدال : هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء واحد.

وأن الوضع : تخصيص شيء بشيء ؛ بحيث يفهم المراد من ذلك الشيء.

فقوله : لفظ : جنس يدخل تحته كل ملفوظ به ، مهملا كان أو مستعملا. وهو أولى بالذكر من : لفظة ؛ لأمرين :

أحدهما : أن التاء للوحدة وهي إنما تتحقق في الحرف الواحد. ولا يستقيم ذلك ؛ إذ الكلمة ليست محصورة فيه ، واللفظ يقع على كل ملفوظ به ، حرفا كان أو أكثر.

الثاني : أن لفظا مصدر مراد به المفعول ، كقولهم للمخلوق خلق ، وللمنسوج نسج. والمعهود في هذا استعمال المصدر غير المحدود بالتاء.

وأكثر ما يوجد في عبارات المتقدمين : لفظ لا لفظة ، كعبارة سيبويه في الباب المترجم بباب اللّفظ للمعاني حيث قال (3) :

__________________

(1) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة للبيد بن ربيعة العامري ، يرثي فيها النعمان بن المنذر وكلها في الحكم والمواعظ (الديوان ص 131).
ويستشهد بالبيت : على أن الكلمة قد تطلق على الكلام الكثير.
ترجمة لبيد : هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ، من شعراء الجاهلية وفرسانهم ، كان على رأس مائة فارس قتلوا المنذر ابن ماء السماء ، واشتهر لبيد بالسخاء كأبيه وأدرك الإسلام وأسلم. ولم يقل في الإسلام إلا قوله (من البسيط).
	الحمد لله إذ لم يأتني أجلي 
 
	
	حتى كسيت من الإسلام سربالا
 


له شعر قبل إسلامه يشير إلى البعث والحساب والإيمان بالله. طلب منه عمر بن الخطاب شعرا فتلا عليه سورة البقرة فزاده عمر في العطاء. عاش مائة وسبعا وخمسين عاما. ومات في خلافة معاوية ودفن بالكوفة. انظر ترجمته في الشعر والشعراء : (1 / 280) ، خزانة الأدب (2 / 246) بتحقيق عبد السّلام هارون.

(2) معناه : واعلم أن المستقل وكذا ما بعده ، أي : واعلم أن الدال هو الذي .. واعلم أن الوضع ... إلخ.
(3) انظر كتاب سيبويه : (1 / 24) وفيه زيادة على ما ذكره : واختلاف اللفظين والمعنى واحد. ومثّل
«واعلم أنّ من كلامهم اختلاف اللّفظين لاختلاف المعنيين» ومثّل ذلك ب «جلس وذهب».
ولم يقل : اختلاف اللفظتين. فتصدير حد الكلمة بلفظة ، مخل ومخالف للاستعمال المشهور ، بخلاف تصديره بلفظ.

وقوله : مستقلّ : فصل مقدم لفظا والنية به التأخير عن ما بعده ، وأراد به هنا ما ليس بعض اسم كياء [1 / 11] زيدي وتاء مسلمة ولا بعض فعل كهمزة أعلم وألف ضارب.

قال المصنف (1) : «فإنّ كلّ واحد من هذه المذكورات لفظ دالّ بالوضع وليس بكلمة لكونه غير مستقلّ.

وقوله : دال بالوضع : فصل أخرج به المهمل ، كديز مقلوب زيد ؛ فإنه لم يوضع لشيء ، وإن دل السامع على حضور الناطق به وغير ذلك ، فتلك دلالة عقلية لا وضعية (2) وليست بمقصودة هنا.

وقوله : تحقيقا أو تقديرا : تقسيم للدال وليس تتمة للحد ، أي الدال بالوضع : إما أن يدل تحقيقا وإما أن يدل تقديرا ، أي يقدر أنه دال وإن لم تكن له دلالة.

وإنما ذكر : تحقيقا ؛ توطئة لقوله : تقديرا.

أما الدال تحقيقا : فنحو زيد ورجل ؛ لأن كلّا منهما دال على معناه دلالة متحققة.

وأما الدال تقديرا : فكأحد جزأي العلم المضاف ، نحو امرئ القيس ، ونحو غلام زيد إذا جعلته علما ، فإن امرأ فقط أو القيس فقط من هذا الاسم ليست لهما دلالة على شيء ، فيقدر أنهما دالان فمجموع اللفظين من حيث هو اسم لمسمى واحد كلمة واحدة باعتبار المعنى ومن حيث هو مضاف ومضاف إليه كلمتان باعتبار ـ
__________________

بذهب وانطلق ، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ومثّل لذلك بوجدت عليه من الموجدة ، ووجدت ، إذا أردت وجدان الضالة.
(1) يقصد بالمصنف هنا وطوال شرحه : ابن مالك ؛ فهو الذي صنف كتاب التسهيل وشرح بعضه ، انظر ما ذكره فيه : (1 / 4) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
(2) الدلالة الوضعية : فهم أمر من أمر بالوضع ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق ، والأسد على الرجل الشجاع ، ودلالة الإشارات على معانيها الوضعية ، كدلالة الإشارة باليد على معنى تعال أو اذهب.
والدلالة العقلية : فهم أمر من أمر بالعقل ، كدلالة اللفظ على حياة لافظه والأثر على المؤثر.
اللفظ ؛ لأن المتضايفين لا يكونان إلا اسمين أو في تقدير اسمين (1) ، ولو لا أنهما في تقدير اسمين لما أعرب الاسم الأول ؛ إذا الإعراب لا يكون وسط الكلمة فامرؤ القيس اسم واحد تحقيقا ؛ لأن مسماه لا يدرك بأحد جزئيه ، وهو اسمان تقديرا ؛ لأنه في اللفظ بمنزلة غلام زيد إذا لم يصر علما.

قال المصنف : والحاصل أن إطلاق الكلمة على ثلاثة أقسام :

حقيقي : وهو الذي لا بد من قصده.

ومجازي مهمل في عرف النحاة : وهو إطلاق الكلمة على الكلام التام. فلا يتعرض لهذا بوجه.

ومجازي مستعمل في عرفهم : وهو إطلاقها على أحد جزأي العلم المضاف ؛ فترك التعرض له جائز ، والتعرض له أجوز ؛ لأن فيه مزيد فائدة (2).
وقوله : أو منوي معه كذلك تقسيم للمحدود. أي الكلمة إما لفظ أو غير لفظ لكنه منوي مع اللفظ.

قال المصنف : «لما كان الاسم بعض ما تتناوله الكلمة وكان بعض الأسماء لا يلفظ به كفاعل أفعل وتفعل (3) دعت الحاجة إلى زيادة في الرسم ليتناول بها ما لم يتناوله اللفظ ، فقيل : أو منويّ معه ، أي : مع اللفظ».
ومنوي : صفة قامت مقام موصوفها ، والتقدير : الكلمة لفظ مقيد بما ذكر (4) ، أو غير لفظ منوي مع اللفظ ، فالهاء في معه عائدة على اللفظ مقيدا بفصوله.

و: كذلك مشار به إلى الاستقلال والدلالة المنبه عليهما ، أي المنوي لا يكون كلمة حتى يتصف بالاستقلال والدلالة بالوضع. ـ
__________________

(1) مثال الاسمين واضح ، وما في تقدير الاسمين : ما مثّل به : من امرئ القيس وعبد الله ، علمين ، ومنه إضافة الظروف إلى الجمل ك : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) [المائدة : 119].
(2) انظر شرح التسهيل : (1 / 5).
ملحوظة : إذا قلنا : انظر : شرح التسهيل ؛ بدون نسبة لأحد ؛ فهو لابن مالك.
(3) يصح أن يكون بالتاء ، ويصح أن يكون بالنون. وكلاهما فيه مراد الشارح.
(4) أي : بالاستقلال والدلالة بالوضع. وهو ما سيعبر عنه بفصول التعريف بعد قليل.
واحترز بهذا القيد من الإعراب المقدر في نحو : يا فتى ؛ فإنه يصدق عليه أنه منوي مع اللفظ المقيد ولكنه غير مستقل ، هذا شرح الحد المذكور.

ثم ها هنا أبحاث :
البحث الأول :
أورد الشيخ (1) على المصنف أن اللفظ جنس بعيد (2) لصدقه على المهمل والمستعمل. والقول [1 / 12] أقرب منه لعدم صدقه على المهمل فكان الإتيان به أولى (3).
والجواب : أنه إنما يلزم الإتيان بالجنس القريب في الحد التام (4). ولم يذكر ذلك المصنف على أنه تام بل لم يتمحض كونه حدّا ، فقد سماه رسما ، وبتقدير كونه حدّا تامّا فالإتيان باللفظ أولى ؛ لأن القول يطلق على الرأي ، والاعتقاد مجازا وغلب حتى صار كأنه حقيقة ، فرفض ذكره في الحد ؛ لئلا يوهم دخول غير المراد فيه ، وعدل إلى الجنس البعيد لعدم الإيهام.

ولا يكفي في الجواب أن يقال : القول يطلق على المهمل أيضا كما هو رأي بعضهم ؛ لأن المصنف لا يرى ذلك والقول عنده مخصوص بالمستعمل (5). ـ
__________________

(1) يقصد بالشيخ هنا وطوال شرحه : أبا حيان محمد بن يوسف شارح كتاب التسهيل أيضا ، والذي سماه بالتذييل والتكميل ، وقد كان شيخا لناظر الجيش ولغيره. وانظر ما نقله عنه شارحنا في التذييل والتكميل (1 / 15) بتحقيق الدكتور / حسن هنداوي (دار القلم ـ دمشق).
والتذييل والتكميل : سفر ضخم حققه زملاؤنا في عدة أجزاء ، وكل جزء في عدة مجلدات. وهو موجود كله في كلية اللغة العربية بالقاهرة ، وقد حقق عدة أجزاء منه الدكتور حسن هنداوي (جامعة الإمام بالسعودية) إلى أول باب إن وأخواتها (أربعة أجزاء).
(2) الجنس البعيد : هو ما لا جنس فوقه وتحته أجناس : كالجسم فإنه لا شيء فوقه وتحته جنس آخر ، وهو الحيوان.
والجنس القريب : ما لا جنس تحته وفوقه أجناس : كالحيوان بالنسبة للإنسان والفرس. والذي فوقه جنس بعيد ، والذي تحته نوع.
(3) ما أخذه أبو حيان على ابن مالك هو ما أخذه شراح الألفية عليه أيضا حين قال : كلامنا لفظ مفيد كاستقم. انظر حاشية الصبان (1 / 27).
(4) الحد التام : ما كان بالجنس والفصل القريبين ، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق.
والحد الناقص : ما كان بالفصل القريب فقط ، كناطق في تعريف الإنسان.
والتعريف بالرسم : ما كان بالجنس القريب والخاصة اللازمة ، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك.
(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 7).
البحث الثاني :
قال المصنف : تصدير الحد باللفظ مخرج للخط ، ونحوه مما هو كاللفظ في تأدية المعنى (1).
فنوقش في قوله : مخرج ؛ لأن الجنس لا يؤتى به للإخراج ، فلا يقال في الحيوان الناطق : إنّا أخرجنا بالحيوان ما ليس بحيوان.

والجواب : أن الجنس إذا كان أعم من الفصل مطلقا يذكر لتقييد الذات لا للاحتراز. وأما إذا كان أعم من الفصل من وجه ، فيجوز أن يحترز به. والجنس الذي هو اللفظ هنا أعم من الفصل الذي هو الوضع من وجه ؛ لأن اللفظ قد يوجد بغير وضع كما في المهملات. والوضع قد يوجد بغير لفظ كما في النّصب وغيرها (2).
فبين الجنس والفصل هنا عموم من وجه فجاز أن يخرج بالجنس ؛ لأنه قد يتصور فيه (3) أن يكون فصلا بعد جعل الفصل المذكور معه جنسا. فبهذه الحيثية ساغ فيه ذلك.

البحث الثالث :
قد تقدم قول المصنف أنّ المعهود عند إطلاق المصدر مرادا به المفعول استعمال غير المحدود بالتّاء ، قالوا : وقد جاء المصدر المحدود بمعنى المفعول ، قال الله تعالى : (وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ)(4) ، أي : مقبوضته.

والجواب : أن قبضته هنا ليست مصدرا ، وإنما هي اسم أنث بالتاء لوقوعه خبرا عن مؤنث وهو الأرض.

وأما وجهة ، في قوله تعالى : (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها)(5) : إن قيل : إنها بمعنى المفعول هنا فغير وارد ؛ لأن التاء فيها ليست للوحدة والمصدر موضوع عليها ، كما في ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 4).
(2) النّصب : جمع نصبة وهي الحال الناطقة بغير اللفظ ، والمشيرة بغير اليد. وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض ، بالنسبة إلى وجود الله ، ومن ذلك أيضا : الإشارات والعلامات التي تدل على شيء : كإشارات المرور للسيارات والقطارات ، وقصبة السبق وغير ذلك.
(3) كلمة : قد ساقطة من نسخة (ب) ، (ج).
(4) سورة الزمر : 67.
(5) سورة البقرة : 148.
رحمة ونشدة. فالتاء في هذه الألفاظ لازمة ، والحكم المذكور إنما هو في المصدر الذي لم يوضع على التاء.

البحث الرابع :
تقدم أن المصنف أراد بقوله : مستقلّ ما ليس بعض اسم ، كياء زيدي وتاء مسلمة ، ولا بعض فعل ، كهمزة أعلم وألف ضارب ، فلم يفصح عن تفسير المستقل ، وإنما مثّل لغير المستقل ، وتمثيله له بياء النسب وهمزة أعلم ونحوهما (1) يقتضي أن يكون مراده بالمستقل ما دل على المعنى المقصود بتلك الكلمة ؛ لأن الألفاظ التي مثل بها لغير المستقل ليس شيء منها دالّا بنفسه على المعنى ، أما الدال فمجموع الكلمة التي ذلك اللفظ جزء منها ، وإذا كان مراده ذلك لم [1 / 13] يحتج إلى قيد الاستقلال في حد الكلمة وكان قيد الدلالة كافيا ؛ لأن هذا القيد يخرج ما قصد هو إخراجه مستقل ، إذ ليس ما ذكر من ياء النسب وألف ضارب دالّا بل الكلمة بتمامها هي الدالة على المعنى المقصود بها.

وقد يشكل جعل ياء النسب وتاء التأنيث كالهمزة في أعلم والألف في ضارب ، فيقال : إن المجموع في : مسلمة ليس هو الدال على المعنى المراد ؛ بل مسلم دال على المتصف بهذا المعنى والتاء دلت على التأنيث. وكذا يقال في نحو زيدي.

ولا شك أن ياء النسب وتاء التأنيث ليسا في الامتزاج بما هما فيه كالألف والهمزة المذكورتين وهو واضح.

والجواب عن هذا الإشكال أن يقال : استعمال العرب دل على امتزاج التاء والياء بما صحباه ، وأن الدال إنما هو المجموع لا ذلك اللفظ وحده ، وهو كونهم جعلوا الحرفين المذكورين حرفي الإعراب والتزموا الكسر قبل الياء والفتح قبل التاء ، فلو لم يجعلا مع ما هما فيه شيئا واحدا لم يعاملا المعاملة المذكورة.

البحث الخامس :
قال الشيخ : «إنّما احتاج المصنّف للاحتراز عن بعض اسم وبعض فعل ؛ لأنّه أخذ الجنس البعيد وهو اللّفظ ولو أخذ القريب وهو القول لم يحتج إلى التّحرز ـ
__________________

(1) أي مما يزاد في الكلمة لمعنى ، كتاء مسلمة وألف ضارب وياء رجيل.
بمستقلّ ؛ لأنّ بعض اسم وبعض فعل لا يقال له قول» (1) انتهى.

وليس كما ذكره ؛ لأنه إذا صدق عليه أنه لفظ دال بالوضع كما يراه المصنف صدق عليه أنه قول جزما ، فلو ذكر القول عوض اللفظ لم يستغن عن مستقل أيضا.

وقال الشيخ أيضا : «قول المصنّف إنّه احترز بقوله : دالّ بالوضع عن المهمل ليس بجيّد ؛ لأنّه قبل هذا الفصل فصل الاستقلال واللّفظ المهمل لا يدخل تحت قوله : مستقلّ ؛ فيحتاج أن يحترز عنه بما ذكر» (2) انتهى.

وهذا عجب من الشيخ : فإن الفصل الذي هو مستقل مقدم لفظا ، والنية به التأخير. وقد تقدم أن المصنف حكم على ياء النسب وأخواتها بأن كل واحد منها لفظ دال بالوضع وليس بكلمة لكونه غير مستقل فبيّن أن مراده ما قلناه (3).
وإذا كان كذلك لا يتوجه ما ذكره الشيخ.

فإن قيل : إذا كان المراد ما ذكرت ، فلأي شيء قدم لفظ مستقل؟
أجيب عنه : بأنه لو لم يقدمه لوليه تحقيقا أو تقديرا ، فيوهم ذلك أنهما راجعان إليه وهما قسمان للدال لا للمستقل.

وقد كان يمكنه أن يقول : لفظ دال بالوضع تحقيقا أو تقديرا مستقل ؛ لكن يلزم تأخير أحد فصلي الحد عن تقسيم الفصل الآخر وهو غير مناسب.

البحث السادس :
قيل : الحد المذكور غير مطرد لدخول الكلام فيه ؛ إذ يصدق عليه أنه لفظ دال بالوضع مستقل.

وغير منعكس (4) ؛ لخروج بعض أفراد الكلمة عنه ، وهو الكلمة المجازية والمنقولة نحو : أسد ، المراد به الشجاع والأعلام المنقولة (5) لأنهما اذ ذاك غير دالين بالوضع.

__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل : (1 / 18).
(2) انظر المرجع السابق (الجزء والصفحة).
(3) وهو أن الدال بالوضع غير المستقل ـ كياء النسب ـ ليس بكلمة. وحتى يكون كلمة فلا بد من استقلاله.
(4) المراد بكون الحد غير مطرد أي : غير مانع من دخول غير المحدود فيه كما مثله ، والمراد بكونه غير منعكس أي : غير جامع لأفراد المحدود ، ويشترط في الحدود أن تكون مانعة جامعة.
(5) مثل : صابر المنقول من اسم الفاعل ، ومثله : مسعود وحسن وفضل. وهي أسماء منقولة من اسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر (انظر حديث النقل والارتجال في باب العلم من هذا التحقيق).
وأجيب عن عدم الاطراد بأن الكلام خرج بقوله [1 / 14] : بالوضع إذ الكلام ليست دلالته وضعية على الأصح. وعن عدم الانعكاس بأن الحد إنما هو للكلمة الحقيقية الباقية على موضوعها من غير نقل ؛ فليست المجازية والمنقولة بمقصودين بل هما خارجان عن الحد (1). ويقال فيهما : كلمة مجازية وكلمة منقولة بالتقييد.

أو يقال : إن الكلمة لا تخرج بالتجوز فيها والنقل عن الوضع ؛ لأن الواضع تجوز وأجاز التجوز بشرطه ، ونقل وأجاز النقل أيضا ، والوضع حاصل في المجاز والمنقول ، وهو استعمال الكلمة استعمالا استعملته العرب ومكنت لاستعماله أيضا.

البحث السابع :

قد يتوهم أن من حد الكلمة بأنها لفظ دال بالوضع واقتصر عليه يكون حده غير منعكس ؛ لخروج الأسماء التي لا يلفظ بها ؛ كفاعل أفعل منه ، وحينئذ تتعين الزيادة التي زادها المصنف وهي قوله : أو منوي.

وليس كما يتوهم ؛ فإن المقتصرين على ذلك أرادوا اللفظ إما حقيقة وإما حكما ؛ ليدخل فيه ما أشير إليه من الأسماء الواجبة الاستتار ؛ فإنها في حكم الملفوظ بها.

ويؤيد هذا تسميتهم أنت في نحو : (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ)(2) توكيدا لفظيّا لذلك المستكن ، والتوكيد اللفظي إعادة اللفظ ؛ فلو لم يجعلوا المقدر في حكم الملفوظ لما ساغت التسمية المذكورة.

البحث الثامن :

قال الشيخ : «ادّعاء التّركيب في نحو أفعل (3) مشكل وكذا ادّعاء الإفراد فيه».
أما الأول : فلأن التركيب من عوارض الألفاظ ، ويستدعي تقدم وجود ولا وجود (4).
__________________

(1) في نسخة (ب) ، (ج) : خارجان عن الحد دون : هما.
(2) بعض آية من سورة البقرة : 35 وأولها : (وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ.)
(3) وزن لفعل مضارع مع فاعله الضمير المستتر وجوبا ، مضموم العين كأقتل ، أو مكسورها كأضرب ، أو مفتوحها كأسعى.
(4) بمعنى أن كل مركب أقله كلمتان وهنا كلمة واحدة. قال أبو حيان في بقية الاعتراض : «فلو كان وجد ثمّ عرض له حذف لم يشكل».
وانظر في الاعتراض كله : التذييل والتكميل (1 / 21).
[تقسيم الكلمة]
قال ابن مالك : (وهي اسم وفعل وحرف).
وأما الثاني : فلأن أفعل يفيد إفادة المركب الذي هو الكلام فلا يمكن دعوى الإفراد فيه. انتهى.

والجواب : أنه مركب ولا إشكال ؛ فإن غير الملفوظ به في حكم ما لفظ به كما تقدم ؛ فيحكم له بحكم اللفظ.

قال ناظر الجيش : الكلمة جنس تحته ثلاثة أنواع ، وهي المذكورة ، والكلمة منحصرة فيها.

وللحصر أدلة ، منها : الاستقراء (1).
ومنها : أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. والثاني الحرف ، والأول إما أن يدل على الاقتران (2) بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. والثاني الاسم.

ومنها : ما ذكره المصنف. وهو أن الكلمة إن لم تكن ركنا للإسناد فهي الحرف وإن كانت ركنا له (3) فإن قبلت الإسناد بطرفيه فهي الاسم وإلا فهي الفعل (4).
ويتعلق بهذا الموضع الكلام على معنى قولهم : الاسم يدل على معنى في نفسه ، والحرف يدل على معنى في غيره ، والمراد به أن الاسم مستقل بالمفهومية ، وأن الحرف غير مستقل بها.

ومعنى ذلك : أن نحو من وإلى مشروط في وضعها دالة على معناها الإفرادي ذكر متعلقها ، ونحو الابتداء والانتهاء غير مشروط فيها ذلك (5). ـ
__________________

(1) ومعناه : أن أئمة النحو واللغة تتبعوا ألفاظ العرب وكلامهم ، فلم يجدوا غير هذه الثلاثة.
(2) في النسخة (ج) : الإقران.
(3) في الأصل : وإن كانت ركنا للإسناد. وما أثبتناه من نسخة (ب) وشرح التسهيل وهو أولى حتى لا يتكرر الظاهر الواضح.
(4) انظر : شرح التسهيل (1 / 5).
وزاد أبو حيان دليلا رابعا وهو أن المعاني ثلاثة : ذات ، وحدث ، ورابطة بين الحدث والذات : فالأول الاسم والثاني الفعل والثالث الحرف (التذييل والتكميل : 1 / 22).
(5) معناه : أن لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر بل مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقة.
ومعنى من : مضمون لفظ آخر. فيضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلي.
ولهذا جاز الإخبار عن لفظ الابتداء ، نحو : الابتداء خير ولم يجز الإخبار عن معنى من (انظر : شرح الرضي على الكافية : 1 / 10).
[تعريف الكلام]
قال ابن مالك : (والكلام ما تضمّن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته).
واعلم أن الضمير في قولهم : ما دلّ على معنى في نفسه ، يرجع إلى معنى أي : ما دل على معنى كائن في نفسه أي : باعتباره في نفسه وبالنظر إليه في نفسه لا باعتبار أمر خارج.

وكذا الضمير في غيره في حد الحرف أي : ما دل على معنى كائن في غيره أي [1 / 15] باعتبار متعلقه لا باعتباره في نفسه.

وقيل : الضمير في : نفسه يرجع إلى ما دل لا إلى معنى أي : اللفظ الدال على معنى بنفسه من غير ضميمة يحتاج إليها في دلالته الإفرادية ؛ بخلاف الحرف ؛ فإنه يحتاج إلى ضميمة في دلالته على معنى الإفرادية.

وردّ هذا القول بأمرين :
أحدهما : أن في لا تستعمل بهذا المعنى (1).
الثاني : أن المقابل وهو الحرف لا يجري فيه النقيض ؛ إذ يصير المعنى :

الحرف : ما دل على معنى بغيره ، أي : بلفظ آخر معه ، وإذا جعل في غيره صفة لمعنى ، كان المعنى : ما دل على معنى حاصل في غيره ، أي : باعتبار متعلقه فيتطابق الحدان في مقصود التقابل (2).
قال ناظر الجيش : اشتمل كلام المصنف في المتن والشرح على خمسة ألفاظ ، وهي : اللفظ ، والقول ، والكلمة ، والكلم ، والكلام. فلنذكرها أولا ثم نعود إلى تفسير الحد.

أما اللفظ : فهو مصدر في الأصل. وقد تقدم أنه الصوت الذي يعتمد على مقاطع الحروف. وهو أعم الخمسة لصدقه على المستعمل والمهمل. ـ
__________________

(1) وهو الإلصاق ، وإنما معناها الظرفية.
(2) معناه : أن الاسم والفعل مستقلان بالمفهومية غير محتاجين لشيء آخر مطلقا ؛ بخلاف الحرف ؛ فلا يدل على معنى في نفسه بمفرده أو معه كلمة أخرى ، وإنما معناه في غيره دائما ، سواء كان ذلك الغير مفردا ، كلام التعريف في الرجل ، أو جملة كالنفي والاستفهام في قولك : ما قام زيد. وهل قام زيد؟
أما القول : فهو اللفظ الدال على معنى ؛ فهو أخص من اللفظ ؛ لصدقه على المستعمل فقط. لكنه أعم من الثلاثة الباقية ؛ لصدقه على الكلمة ، والكلم ، والكلام.

وقد يطلق على ما يفهم من حال الشيء ، وعلى الإشارة ، وعلى الرأي والاعتقاد. وكل ذلك على سبيل المجاز.

وأما الكلمة : فقد علمت أنها تطلق لغة على أمرين (1).
وإنما خصت في الاصطلاح بأحدهما. وقد تقدم حدها. وهي أخص من القول ؛ لإطلاقها على المفرد خاصة ؛ فأخصيتها باعتبار الإطلاق ؛ لأنه كلما أطلقت الكلمة أطلق القول ، وليس كلما أطلق أطلقت الكلمة.

وأما الكلم : فقد يستعمل في اللغة مرادا به الكلام. قال الله تعالى : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ)(2) ، وقال تعالى : (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ)(3).
وأما في الاصطلاح : فهو عبارة عن ثلاث كلمات ، سواء أحصلت فائدة أم لا. واختلف النحاة فيه : هل هو جمع للكلمة أو اسم جنس لها (4)؟
فذهب جماعة منهم الجرجاني (5) : إلى أنه جمع وكذا يقولون في كل ما الفرق بينه وبين واحده التاء كنبق وتمر. ـ
__________________

(1) أحدهما في اللغة : وهو إطلاقها على الكلام المفيد. والثاني في الاصطلاح : وهو أحد مفردات الكلام ...
الاسم أو الفعل أو الحرف. وحدّها : لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا أو تقديرا أو منوي معه كذلك.
(2) سورة فاطر : 10.
(3) سورة المائدة : 13.
(4) الفرق بينهما أن الجمع : ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة خاصة في السالم أو بأوزان خاصة في المكسر. أما اسم الجنس : فهو ما دل على ما يدل عليه الجمع ؛ لكن يفرق بينه وبين واحده بالتاء ؛ فتكون في المفرد ، ثم تجرد من الجمع غالبا ، مثل : بلحة وبلح ، وليست له أوزان خاصة.

(5) هو الإمام المشهور أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني والنحوي. واضع أصول البلاغة وكبير أئمة العربية والبيان.
وتصانيفه كثيرة وطويلة : منها في النحو : المغني في شرح الإيضاح ، لأبي علي الفارسي ، والمقتصد في شرحه أيضا. وهو مشهور ، وكتاب الجمل وشرحه ، والعوامل المائة ، ومنها في البلاغة : دلائل الإعجاز ، وأسرار البيان. وأكثر كتبه موجودة. توفي بجرجان التي لم يفارقها سنة (470 ه‍).
انظر في ترجمته نزهة الألباء (ص 363) ، بغية الوعاة (2 / 106) ، الأعلام (4 / 174).
وانظر في رأيه الذي نقله عنه الشارح كتابه المحقق في النحو والمسمى : المقتصد في شرح الإيضاح (1 / 69) طبعة العراق. قال عبد القاهر : الكلم جمع كلمة ، والكلمة تقع على كلّ جزء حرفا كان أو اسما أو فعلا.
وظاهر كلام ابن جني (1) يقتضي أنه جمع ؛ لأنه قال (2) :

«قال سيبويه (3) : هذا باب علم ما الكلم من العربيّة ، ولم يقل : ما الكلام ؛ لأنّه أراد نفس ثلاثة أشياء : الاسم والفعل والحرف. فجاء بما لا يكون إلّا جمعا وترك ما لا يخصّ الجمع وهو الكلام».
وذهب الفارسي (4) وغيره من المحققين : إلى أنه اسم جنس ، وكذلك كل ما شابهه كنبق وسدر (5).
ويدل على ذلك تصغيرهم إياه على لفظه. ولو كان جمعا لكان للكثرة وجموع الكثرة لا تصغر على لفظها (6). ـ
__________________

(1) هو أبو الفتح عثمان بن جني ، من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. وعلمه بالصرف أكثر ؛ لأن أبا علي الفارسي عيره بجهله مسألة في الصرف ، فلزمه أربعين سنة يتعلم منه ، ولما مات أبو علي تصدر مكانه ابن جني في بغداد. لقي المتنبي وكان المتنبي يجله وقد شرح ابن جني ديوانه شرحين.
ومصنفاته كثيرة وعظيمة : أهمها : الخصائص وهو في النحو والصرف واللغة ، سر صناعة الإعراب ، شرح تصريف المازني ، اللمع في النحو ، المحتسب في القراءات الشاذة وغير ذلك وكلها مطبوعة. ولد قبل سنة (330 ه‍) وتوفي سنة (392 ه‍). انظر ترجمته في نزهة الألباء : (ص 342) ، بغية الوعاة : (2 / 132) ، الأعلام (4 / 364).
(2) انظر : الخصائص (1 / 25) طبعة بيروت.
(3) انظر : الكتاب (1 / 12) وهو عنوان أول باب من أبواب كتاب سيبويه.
(4) هو أبو علي الحسين بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل ، ولد في فسا من أعمال فارس. ودخل بغداد سنة (307 ه‍) وتجول في كثير من البلدان ، وأقام عند سيف الدولة في حلب مدة سنة (341 ه‍) ، ثم عاد إلى فارس ، وصحب عضد الدولة وعلمه النحو وصنف له كتبا.
مصنفاته : صنف لعضد الدولة كتاب الإيضاح في النحو الذي شرحه كثيرون. ولما استصغره عضد الدولة عمل له أبو علي التكملة ، كما صنف الحجة في القراءات وهو مطبوع في سوريا ومصر. كما صنف التذكرة وهي مفقودة ، وسئل في حلب وبغداد والبصرة وشيراز أسئلة كثيرة ، فصنف في أسئلة كل بلد كتابا سماه باسمها. وكلها بدور العلم في مصر ، توفي ببغداد سنة (377 ه‍).
انظر في ترجمته : نزهة الألباء (ص 315) ، بغية الوعاة (1 / 497) ، الأعلام (2 / 194).
(5) النبق : فيه الأوزان الثلاثة التي في : كتف. وهو ثمر شجر معروف. الواحدة نبقة وفي معناه السدر أيضا.
(6) انظر كتاب التكملة لأبي علي (ص 155) رسالة ماجستير بجامعة القاهرة. قال أبو علي : «باب في دخول التاء الاسم فرقا بين الجمع والواحد منه :
وذلك نحو : تمر وتمرة وشعير وشعيرة وجراد وجرادة ؛ فالتاء إذا لحقت في هذا الباب دلّت على المفرد ، فإذا حذفت دلت على الجنس والكثرة. ثم قال : فإذا حذفت التاء ذكر الاسم وأنث ، وجاء في القرآن الأمران جميعا. وبعد تمثيله قال : ومؤنث هذا الباب لا يكون له مذكر من لفظه لما كان يؤدي إليه من التباس المذكر الواحد بالجمع. فإذا أرادوا المذكر قالوا : هذا حمامة ذكر ، وهذا بطة ذكر».
ثم القائلون بأنه اسم جنس اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو قول الأكثرين أنه لا يقع إلا على ما فوق العشرة. وإذا قصد به ما دون ذلك جمع بألف وتاء لأنه جمع قلة (1).
الثاني : أنه يقع على القليل والكثير. قال بعضهم : «وهذا مقتضى كونه اسم جنس كعسل» [1 / 16].
وأما الثالث : أنه لا يقع على أقل من ثلاث. وهو رأي ابن جني إن كان لا يقول بجمعيته ، ورأي المصنف أيضا فإنه قال :
«الكلم اسم جنس جمعيّ ؛ كالنّبق واللّبن وأقلّ ما يتناول ثلاث كلمات» (2).
وكأنه احترز بجمعي من اسم الجنس الذي ليس بجمعي ؛ كعسل وماء فإنه يقال على القليل والكثير. فالجمعي : هو الذي له أفراد تعد ، وغير الجمعي بخلافه.

ومن هنا يظن فساد تعليق المذهب الثاني في إطلاق الكلم على القليل والكثير كعسل ؛ لظهور الفرق (3).
والمصنف يوافق الكثيرين في أن اسم الجنس لا يطلق إلا على ما فوق العشرة ؛ فإنه قال في باب جمع التكسير من هذا الكتاب (4) :

«تكسير الواحد الممتاز بالتّاء محفوظ استغناء بتجريده في الكثرة وبتصحيحه في القلّة». وهذا صريح في الموافقة ، وليس في قوله هنا : وأقلّ ما يتناول ثلاث كلمات ، مناقضة ؛ فإن القائلين بهذه المقالة معترفون بأن الكلام يطلق مرادا به ـ
__________________

(1) أي : لأن المجموع بالألف والتاء أو الجمع السالم كله جمع قلة.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 7). وانظر فيما يطلق عليه لفظ الكلم : الهمع (1 / 12) فقد لخص ما قاله شارحنا هنا.
يقول السيوطي : «وفي شرح التّسهيل لناظر الجيش : اختلف النّحاة في الكلم : فذهب جماعة منهم الجرجاني إلى أنه جمع للكلمة وذهب الفارسيّ وغيره من المحققين إلى أنه اسم جنس لها. ثم اختلفوا على مذاهب : أحدها وعليه الأكثر : أنّه لا يقع إلّا على ما فوق العشرة. وإذا قصد به ما دونها جمع بألف وتاء والثّاني : أنّه يقع على القليل والكثير والثّالث : أنه لا يقع على أقلّ من ثلاث وعليه ابن مالك».
(3) وهو أن الكلم له أفراد تعد. وهي الاسم والفعل والحرف ؛ فلا يطلق عليه اسم جنس جمعي ذلك الذي يصدق على القليل والكثير بلفظ واحد كعسل وإنما يطلق عليه اسم جنس إفرادي.
(4) انظر : تسهيل الفوائد (ص 268) تحقيق : محمد كامل بركات. وزارة الثقافة (1967 م).
الثلاث ، ويعتذرون عن ذلك بما سنذكره ؛ فاستقام كلام المصنف ثم ، وهنا.

وقد اعتذر الشّلوبين (1) عن إطلاق الكلم على الثلاث التي هي الاسم والفعل والحرف بأن قال : «أرادوا الأجناس والأجناس لا تنحصر أفرادها» (2).
وردّ عليه (3) بأن آحاد الكلم إنما هي الكلمة التي يراد بها جنس الأسماء ، والكلمة التي يراد بها جنس الأفعال ، والكلمة التي يراد بها جنس الحروف ، فالكلم إذا لم يقع مما يقع عليه واحده إلا على ثلاث خاصة.

واعتذر ابن عصفور (4) عن ذلك ب «أنّ العرب إنّما أوقعت اسم الجنس على ما فوق العشرة وجمعته بالألف والتّاء فيما دون ذلك ؛ تفرقة بين القليل والكثير ؛ حتّى لا يلتبس أحدهما بالآخر ، وهذه التفرقة لا تتصوّر هنا ، لأن الكلم إذا كان جمعا للكلمة الواقعة على كل واحد من الأجناس الثّلاثة لم يكن لها جمع قليل ـ
__________________

(1) هو الأستاذ أبو علي الإشبيلي عمر بن محمد المعروف بالشلوبين. وهو لقب أبيه ومعناه الأبيض الأشقر. إمام العربية في عصره بالمشرق والمغرب تتلمذ على الأبذي (الهمع 2 / 100) وغيره ، وتخرج على يديه كثيرون كالسهيلي وابن عصفور وأبي الحسن بن الضائع.
مصنفاته : التوطئة ، محقق مرتين ، شرح على الجزولية بمعهد المخطوطات وقد طبع بتحقيق د / تركي العتيبي شرح على المفصل بمعهد المخطوطات أيضا ، تعليق على كتاب سيبويه.
عاش أبو علي أكثر من ثمانين سنة فقد ولد سنة (562 ه‍) وتوفي سنة (645 ه‍) انظر ترجمته في بغية الوعاة (2 / 225) ، الأعلام (5 / 224).
(2) جاء في شرح الجزولية لأبي علي قوله عن صاحب الجزولية (أبو موسى الجزولي): «وقسمته الجنس إلى أنواعه ممكنة ، وأمّا قسمته الجنس إلى أشخاصه أو النّوع إلى أشخاص فغير ممكنة في الحقيقة ؛ لأن الأشخاص لا تنحصر ... ثم قال : فالقسمة إلى الأشخاص مسامحة وإلّا فالقسمة حقيقة إليها غير ممكنة لما ذكر من عدم انحصارها» انظر شرح الجزولية (1 / 202) بتحقيق د / تركي العتيبي (مؤسسة الرسالة ـ بيروت).
(3) انظر : التذييل والتكميل.
(4) هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الحضرمي الإشبيلي ، إمام أهل الأندلس وحامل لواء النحو عند المغاربة ، تخرج على يديه كثيرون ولم يكن عنده إلا النحو ليؤخذ عنه ، ولم يكن عنده ورع ؛ بل كان يحضر مجالس اللهو ، ولد سنة (597 ه‍) وتوفي سنة (663 ه‍).
مصنفاته : المقرب ، وهو مطبوع مشهور. وقد شرحه الدكتور / علي محمد فاخر في عدة أجزاء ، وشرح الجمل وهو مطبوع أيضا. الممتع في التصريف وهو مطبوع مشهور. وكتب أخرى مفقودة. ترجمته في بغية الوعاة (2 / 210) ، الأعلام (5 / 179). ولم أجد رأيه هذا في المقرب ولا في شرح الجمل وهو في التذييل والتكميل (1 / 29) منسوبا لابن عصفور أيضا.
ولا كثير فيفرّق بينهما ، ألا ترى أنّه ليس للكلم ولا للكلمات ما يقعان عليه إلّا الأجناس الثّلاثة خاصّة ، فلمّا لم تتصوّر التّفرقة شاع وقوع اسم الجنس موقع الجمع بالألف والتّاء ؛ لأنّ اللّبس إذ ذاك قد أمن» (1).
وأما الكلام فهو في اصطلاح النحاة : عبارة عن الجمل المفيدة كما سيتضح عند تفسير قيود حده.

وقد اختلف فيه قبل نقله وتخصيصه بما ذكر : هل هو مصدر أو اسم مصدر؟
فمذهب البصريين : أنه اسم مصدر كالعطاء اسم للمعطى وهو الصحيح ؛ لأن الفعل المستعمل من هذه المادة مرادا به معنى الحديث ليس إلا ثلاثة أبنية : كلم وتكلم وكالم ، ومصادرها الجارية : التّكليم والتّكلّم والمكالمة والكلام (2).
وليس الكلام جاريا على واحد من الأفعال الثلاثة.

ومذهب الكوفيين : أنه مصدر.

قال الشيخ بهاء الدين النحاس (3) رحمه‌الله : «واستدلّوا على ذلك بإعماله في قولك : كلامك زيدا حسن. وقال الشّاعر : ـ
__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل : (1 / 29) وبعد كلام شارحنا قال أبو حيان موضحا :
«وأيضا فإنك إن جمعت بالألف والتّاء فلأن الثّلاثة قليل ، وإن أتيت باسم الجنس فلأنّ هذه الثّلاثة هي جميع ما يقع عليه كلم». انتهى.
ومعنى كلام ابن عصفور : أن ما صدق عليه لفظ كلم من أفراد في الخارج هو ما صدق عليه كلمات ؛ فلا تناقض.
(2) قال في اللسان (كلم): «تكالما : إذا تحدّثا بعد تهاجر ، ومن المصدر : تكلّام بكسر الأول والثّاني وتشديد الثّالث».
(3) انظر التعليقة على المقرب المسمى شرح المقرب لبهاء الدين النحاس (مخطوطة بالأزهر ـ 4947 ـ ورقة 3).
ترجمة النحاس : هو الإمام أبو عبد الله بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر بن النحاس الحلبي النحوي شيخ الديار المصرية ولد سنة (627 ه‍) ، وتعلم العربية على يد ابن عمرون وغيره وتخرج على يديه كثيرون منهم أبو حيان ، كان كريما ثقة حجة فيما يرويه ، فاضلا يسعى في مصالح الناس ، عاش في مصر وفوض إليه تدريس التفسير بالمدرسة المنصورية والجامع الطولوني.
قال عنه السيوطي : «لم يصنف شيئا إلا ما أملاه شرحا لكتاب المقرّب» وتوفي سنة (698 ه‍).
انظر ترجمته في : بغية الوعاة : (1 / 13) ، الأعلام (6 / 187).
	7 ـ ألا هل إلى ريّا سبيل وساعة
 
	
	تكلّمني فيها من الدّهر خاليا [1 / 17]
 

	فأشفي نفسي من تباريح ما بها
 
	
	فإنّ كلاميها شفاء لما بيا (1)
 


فأعمل كلامي في الضّمير». انتهى.

ولا يظهر لي هذا الذي ذكره ؛ فإن الكوفيين لا يمنعون إعمال اسم المصدر ؛ بل لا يعمله إلا هم.

قال ابن عصفور لما ذكر اسم المصدر : «مذهب الكوفيين العمل وعند البصريّين لا يعمل إلا في ضرورة» (2).
وإذا كان كذلك فكيف يستدل الكوفيون على المصدرية بالعمل؟
وأشكل من ذلك قول الشيخ بهاء الدين مجيبا عن استدلال الكوفيين المذكور : «إنّ اسم المصدر يعمل عمل المصدر بإجماع».
وقد علمت خلاف الفريقين ؛ اللهم إلا أن يقال : كون البصريين أجازوا عمله ـ
__________________

(1) البيتان من بحر الطويل وهما لذي الرمة في ملحقات ديوانه (ص 676) إلا إن الذي في الديوان بيت واحد ملفق من هذين البيتين. وفيه ميّ مكان ريّا.
والتباريح : جمع تبريح وهو شدة الشوق.
والشاهد في البيت الثاني : على أن لفظ الكلام مصدر ، بدليل عمله النصب في ضمير الغيبة بعد إضافته إلى ضمير الفاعل ، ورده ناظر الجيش قائلا : إنه اسم مصدر عامل واسم المصدر يعمل في الشعر عند جميع النحاة ، وانظر شرح هذا الموضع بالتفصيل في شرح المفصل لابن يعيش (1 / 21) والبيتان في التذييل والتكميل. وفي معجم الشواهد (ص 425).
ترجمة ذي الرمة : هو أبو الحارث غيلان بن عقبة عربي أصيل ، أحد فحول الشعراء ، وأحد عشاق العرب المشهورين. وصاحبته مي بنت عاصم وكانت من أجمل النساء فجن بها ذو الرمة وسار شعره فيها. وأخباره كثيرة وله ديوان شعر كبير ، وكتبت فيه كتب وعاش أربعين سنة فقط حيث توفي سنة (117 ه‍). وللدكتور علي محمد فاخر كتاب كبير يسمى : دراسات نحوية وصرفية في شعر ذي الرمة مطبوع سنة (1996 م).
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (4 / 11) ، الشعر والشعراء (2 / 531).
(2) انظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 119) يقول : «فأمّا الاسم الّذي في معنى المصدر فلا يعمل إلّا حيث سمع وذلك في مثل قول الشّاعر :
	أكفرا بعد رد الموت عنّي 
 
	
	وبعد عطائك المائة الرّتاعا» 
 


ثم قال : «وأهل الكوفيّين يجيزون ذلك ويجعلونه مقيسا وهذا خطأ عندنا ؛ لأنّه لم يكثر كثرة توجب القياس» ، وانظر المذهبين في الهمع : (1 / 95).
ضرورة يقتضي صحة جواز نسبة ذلك إليهم في الجملة ؛ فلا يمتنع دعوى الإجماع.

ويطلق الكلام في اللغة على أشياء : منها : نفس الفعل الذي هو التكلم ، وهو الأصل فيه ، وهذا الإطلاق على خلاف فيه (1) : أهو مصدر أم اسم مصدر؟ كما تقدم.

ومنها : ما يفهم من حال الشيء. ومنها : الإشارة. ومنها : الخط. ومنها : المعاني التي في النفس. ومنها : الجمل المفيدة.

ولا خلاف بين النحاة أن إطلاق الكلام في اصطلاحهم على ما سوى الأمرين الأخيرين مجاز.

وأما إطلاقه على المعاني التي في النفس وعلى الجمل المفيدة ، فهل هو بطريق الاشتراك (2) فيكون حقيقة فيهما أو يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر؟ ثلاثة مذاهب نقلها الشيخ (3). وفي ظني أني وقفت على ذلك في كلام ابن هشام شارح الإيضاح (4).
وفي إطلاق الكلام حقيقة على المعاني النفسية بالنسبة إلى اصطلاح النحاة بعد.

وقد قال المصنف (5) : «صرّح سيبويه في مواضع من كتابه بما يدلّ على أنّ الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة».
وذكر عنه نصوصا : منها : قوله وقد مثّل بهذا عبد الله معروفا (6) : ـ
__________________

(1) كلمة فيه ، ساقطة من نسخة (ب) ، (ج).
(2) المشترك : هو اللفظ الدال على معنيين فأكثر دلالة متساوية ، كإنسان للفرد من البشر ولإنسان العين ، والخال لأخ الأم وللشامة في الخد وللسحابة الصغيرة وللبعير الضخم. وهو بخلاف المتضاد الذي يدل على معنيين متقابلين ، كالصارخ للمغيث والمستغيث. وبخلاف المترادف الذي تدل فيه عدة ألفاظ على معنى واحد.
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 27 ، 28).
(4) هو محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأندلسي ، من أهل الجزيرة الخضراء ويعرف بابن البرزعي ، كان رأسا في العربية ، عاكفا على التعليم ، أخذ عن ابن خروف وأبي علي الرندي وأخذ عنه الشلوبين وغيره. ولد سنة (575 ه‍) وتوفي بعد سبعين عاما عاشها سنة (646 ه‍).
مصنفاته : له كتاب الإفصاح في شرح الإيضاح وهو مخطوط بدار الكتب (16 نحو) ؛ إلا أنه ينقص منه الكثير ، وله غرر الإيضاح في شرح أبيات الإيضاح ، والنقض على الممتع لابن عصفور.
انظر في ترجمته بغية الوعاة (1 / 267) ، الأعلام (8 / 7).
(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 5).
(6) انظر : كتاب سيبويه (2 / 78) ولا يوجد نص سيبويه في شرح التسهيل كما ذكر الشارح.
«فهذا اسم مبتدأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد الله ولم يكن ليكون هذا كلاما حتّى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله».
ومنها : قوله (1) : «واعلم أنّ : قلت في كلام العرب إنّما وقعت على أن يحكى بها ما كان كلاما لا قولا». عنى بالكلام الجمل وبالقول المفردات.

إذا تقرر ذلك وعلم أن مدار إطلاق الكلام الصناعي على حصول الفائدة ، علم أن ما لم يفد ليس بكلام مفردا كان أو مركبا دون إسناد أو مركبا بإسناد غير مفيد ؛ لكونه لا يجهل أحد معناه ، فاشتمل الحد المذكور (2) على الإشارة إلى قيود يفهم منها ذلك وتضمن الحد زيادة قيدين آخرين على الإفادة. وهما : أن يكون الإسناد مقصودا ، وأن يكون القصد لذات الإسناد لا لشيء آخر.

فقول المصنف : ما تضمن من الكلم إعلام بالجنس الذي منه الكلام ، وأنه ليس خطّا ولا رمزا ولا نحو ذلك (3) ، وإنما هو لفظ أو قول أو كلم ، إلا أن اللفظ أبعد الثلاثة ؛ لوقوعه على المهمل والمستعمل فعدل عنه ، والقول مثل الكلم في القرب ؛ لتساويهما في عدم تناول المهمل ، لكن قد يقع القول على الرأي والاعتقاد ، كما تقدم وإن كان ذلك مجازا ؛ فقد قال المصنف : «إنّه شاع حتّى صار كأنّه حقيقة [1 / 18] ثابتة».
قال : «ولم يعرض هذا للكلم فكان تصدير حدّ الكلام به أولى لكن على وجه يعمّ المؤلّف من كلمتين فصاعدا» ، فلذلك لم يقل : الكلم المتضمن. لأن الكلم أقل ما يتناول ثلاث كلمات كما تقدم ، بل قال : ما تضمّن من الكلم. فصدر الحد بما ؛ لصلاحيتها للواحد فما فوقه.

ثم خرج بذكر تضمّن الإسناد : الواحد كزيد ، والمركب دون إسناد كعندك وخير منك.

وخرج بمفيد : ما لا فائدة فيه ؛ لكونه غير مجهول لأحد ، نحو : النار حارة ، ـ
__________________

(1) انظر : كتاب سيبويه (1 / 122).
(2) وهو تعريف المصنف للكلام بقوله : «ما تضمّن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته».
(3) في نسخة (ب) : ولا غير ذلك.
والسماء فوق الأرض ، وتكلم إنسان.

وخرج بمقصود : ما هو غير مقصود كحديث النائم والساهي.

وخرج بقوله : لذاته : ما هو مقصود لغيره ، كإسناد الجملة الموصول بها والمضاف إليها ؛ فإن الإسناد فيهما لم يقصد هو ولا ما تضمنه لذاته ؛ بل قصد لغيره ، وليس كلاما ؛ بل هو جزء كلام. وذلك نحو : قاموا من قولك : رأيت الذين قاموا ، وقمت حين قاموا.

وزاد بعض العلماء في حد الكلام : من ناطق واحد ، احترازا من أن يصطلح اثنان على أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأ ويذكر الآخر فاعل الفعل أو خبر المبتدأ ؛ فإن مجموع النطقين مشتمل على ما اشتمل عليه مثله إذا نطق به واحد ، وليس بكلام لعدم اتحاد الناطق ؛ لأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا (1).
قال المصنف : «وللمستغني عن هذه الزيادة جوابان :

أحدهما : أن اتحاد الناطق لا يعتبر كما لا يعتبر اتحاد الكاتب في تسمية المكتوب خطّا. ولا يعترض على ذلك بعدم تساويهما في الحكم ؛ إذ لا يترتب على نطق المصطلحين ما يترتب على نطق الواحد : من إقرار وتعديل وتجريح وقذف وغير ذلك.

لأنّا نقول : انتفاء ترتب الحكم على الكلام لمانع لا يمنع كونه كلاما ؛ فهو كلام لتركّبه من اللفظين ؛ لكنه غير صريح بالنسبة إلى كل من الناطقين ، إذ لا يعلم السامع ارتباط أحد جزأيه بالآخر ، كما يعلم من نطق الناطق الواحد ، فلذلك اختلفا في الحكم.

الجواب الثاني :

أن يقال : إنما اقتصر كلّ منهما على كلمة واحدة ؛ اتكالا على نطق الآخر بالأخرى ، فمعناها مستحضر في ذهنه ، فكأنه متكلم واحد نطق بكلمة وقدر الأخرى. كما يقول الرائي شبحا : زيد ، أي : المرئيّ زيد ، فكل من الناطقين صادر منه كلام. وقد تبين أن من الكلام ما يكون أحد جزأيه غير منطوق به» انتهى ملخصا (2). ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 7) ولم يشر إليه الشارح.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 8) ، وقد نقل الشارح منه بتلخيص كما قال.
ثم ها هنا أبحاث :

الأول :

قال الشيخ : «لا دليل في كلام سيبويه على اشتراط الإفادة والتمثيل بالمفيد لا يلزم منه الاشتراط بل ظاهر كلام سيبويه أنه لا تشترط الإفادة.

قال : وما أظنّ أحدا يمنع قال زيد : النار حارة ، ولا قال زيد : الجزء أقلّ من الكل». انتهى (1).
وهذا الذي ذكره من عدم اشتراط الإفادة خلاف ما يفهم من كلام النحاة ، وقد نقل هو في شرحه حدودا للكلام عن جماعة من أئمة النحو. وكلها مشتمل على ذكر الإفادة (2).
وأما كلام سيبويه : فقد فهم المصنف منه خلاف ما فهمه الشيخ كما تقدم فليرجح [1 / 19] أحد الفهمين بالأدلة الخارجية (3).
البحث الثاني :

نقل الشيخ عن أبي الحسن بن الضائع (4) ما معناه : «أنّه لا حاجة إلى ذكر ـ
__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 34) ونص سيبويه الذي قامت عليه هذه المعركة هو قوله ـ وقد ذكره الشارح ـ عن مثال : هذا عبد الله معروفا : ولم يكن ليكون كلاما حتّى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله.
فهمه أبو حيان : أي حتى يحصل بينهما إسناد فيكون مبتدأ وخبرا. والإسناد أعم من أن يكون مفيدا أو غير مفيد ، والاحتراز إنما هو من المفرد الذي لا يسمى كلاما ؛ لأنه لا إسناد فيه.
وفهمه ابن مالك : على أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة.
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 38 ، 39) وكلها تعريفات لا تخرج عما ذكره ابن مالك منها قوله : «قال ابن هشام : ما قام من مسند ومسند إليه واستقلّ بمعناه». ومنها قوله : «وحدّه الجزولي وتبعه ابن عصفور : الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع».
(3) الرأي مع أبي حيان ، فلا تشترط الإفادة في كل كلام ؛ بل يكفي أن يكون مركبا وعلى هيئته المفيدة. ثم انظر إلى أبي حيان وهو يسخر من شرط النحاة الإفادة فيقول : «إنّ الكلام إنما طرق سمع الإنسان فاستفاد منه شيئا ، ثم طرقه ثانيا وهو قد علم مضمونه أولا أنه لا يكون كلاما باعتبار المرة الثانية ؛ لأنه لم يفده علم ما لم يكن ؛ فيكون الشيء الواحد كلاما غير كلام ، بحسب إفادة السامع هذا خلف» (التذييل والتكميل 1 / 34 ، 35).
(4) هو علي بن محمد بن يوسف الكتامي الإشبيلي المعروف بأبي الحسن بن الضائع ، بلغ الغاية في ـ
القصد في حدّ الكلام ؛ لأنّه إنّما يحترز به عن حديث السّاهي والنّائم والمجنون ، والصّادر من هؤلاء يخرج بقيد الإفادة ؛ لأنّ مثل هذا لا يفيد بوجه. ولو قال النّائم : زيد قادم مثلا ووافق ذلك قدومه ، فالفائدة لم تحصل من إخباره ، وإنما حصلت من مشاهدة القدوم». انتهى (1).
ومناقشة ابن الضائع لا تبعد عن الصواب ، إلا أن يقال : المراد بالكلام المفيد ما صورته صورة ما يحصل منه فائدة ، أي : ما من شأنه أن يفيد ، ولا يلزم إفادته من ذلك المحل بخصوصه. ولا شك أن قول النائم : قام زيد مثلا شأنه ذلك ؛ فهو داخل إلى أن يخرج بقيد القصد.

وقال الشيخ : «قد فهم من كلام ابن الضائع أنّه لا تشترط في الإفادة قصد المتكلم إيّاها. إنّما يشترط فيها أن تكون على هيئة التركيب الموضوع في لسان العرب ، وكثير من النحويين لم يعتبروا في حدّ الكلام سوى التركيب الإسنادي فقط ، ولم يشترطوا الإفادة ولا القصد». انتهى (2).
وما ذكره من الفهم المذكور غير ظاهر ؛ لأن من جعل القصد قيدا إنما احترز به عما يفيد بغير قصد مثل كلام النائم.

وابن الضائع منع أن يكون ذلك مفيدا ؛ فلم يحتج إلى ذكر القصد ، ولا شك أن كلام غير النائم والساهي والمجنون يصحبه القصد ، فلا يقال : إنه لا يشترط القصد ؛ لأن ذلك يوهم أن الكلام قد يخلو عنه ، وليس كذلك.

وأوهم استدراجه في الكلام إلى أن الفائدة غير مشروطة عند كثير من النحويين أن ابن الضائع لا يشترطها أيضا ، وقد تبين خلاف ذلك. ـ
__________________

ـ النحو وكان متقدما فيه. ومن أساتذته الشلوبين. عاش في القرن السابع الهجري وقارب السبعين عاما ، حيث توفي سنة (680 ه‍).

مصنفاته : له مخطوط كبير عظيم ، وهو شرح الجمل بدار الكتب المصرية ، وهو أجزاء ثلاثة من عدة نسخ يكمل بعضها بعضا ؛ لأنها مهلهلة. قال السيوطي : وله شرح كتاب سيبويه وهو عجيب ، جمع فيه بين شرح السيرافي وابن خروف ، كما أن له كتبا أخرى فيها اعتراضات وردود على ابن عصفور وابن الطراوة والبطليوسي ، انظر في ترجمته : بغية الوعاة (2 / 204) الأعلام (5 / 154).
(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 36).
(2) المرجع السابق.
البحث الثالث :

قال الشيخ : «لم أر هذا القيد لأحد من النّحويين غير المصنّف» يعني قوله : لذاته ، قال : «ويمكن منازعته فيه من وجهين :

أحدهما : أنّ الصلة كلام. ويدل عليه اشتراطهم فيها أن تكون جملة خبرية. والخبر أحد أقسام الكلام.

الثاني : منازعته في أن هذه الجملة تضمنت إسنادا مفيدا مقصودا ؛ حتّى يحترز منها بقوله : لذاته ؛ لأن جملة الصلة كجزء من الاسم الموصول ، ولم ينهض أن يكون من قبيل الكلمة ؛ بل هي والموصول قبلها كلمة ، وأما الجملة المضاف إليها فهي في تقدير المفرد ؛ لأنّ معنى قمت حين قاموا : حين قيامهم ، فصورتها صورة ما فيه إسناد والمعنى على التّركيب التّقييدي» ، انتهى (1).
وفي هذه المنازعة نظر : أما أن جملة الصلة شرطها أن تكون خبرية ، والخبر أحد أقسام الكلام ، فمسلّم ، ولكن إنما تعتبر الخبرية قبل جعل الجملة صلة ، وإذا وصل بها صار لها حكم أخر ، كما أن : قام زيد ، كلام تام غير مفتقر ، وإذا دخلت عليه إن الشرطية صار غير تام مفتقرا ، فعلى هذا لا منافاة في قولنا (2) : شرط جملة الصلة أن تكون خبرية مع أنها حال الوصل بها لا يصدق عليها أنها كلام.

وأما دعواهم أن هذه الجملة لم تتضمن إسنادا مفيدا مقصودا ، فممنوع ، بل قد تضمنت الإسناد المفيد المقصود ، وإنما حكم لها بحكم الجزء من الاسم الموصول [1 / 20] من حيث أنها لا تتقدم عليه ولا يفصل بينها وبينه بالأجنبي. وغير ذلك من الأحكام المذكورة في باب الموصول. والحكم عليها بذلك (3) لا يخرجها عن أن يكون فيها تركيب إسنادي (4) ، ولو لا ذلك لما حكم على أفرادها بالإعراب ـ
__________________

(1) انظر التذييل والتكميل.
ومعنى التركيب التقييدي : أنك إذا قلت : قمت حين قاموا ، فمعناه أن قيامك مقيد بوقت قيامهم.
(2) في النسخ : بين قولنا. وما أثبتناه من عندنا ؛ لأن بين تقتضي شيئين والذي معنا حال.
(3) أي بالجزئية.
(4) في جميع النسخ : تركيبا إسناديّا وهو خطأ. والصحيح ما أثبتناه ؛ لأنه اسم كان.
[تعريف الاسم]
قال ابن مالك : (فالاسم : كلمة يسند ما لمعناها لنفسها أو نظيرها).
وأعربت (1).
وأما قوله في الجملة المضاف إليها : إنها في تقدير المفرد ؛ لكن صورته صورة ما فيه الإسناد ، فتسليم منه أن الإسناد حاصل ، وهذا هو المقصود ولهذا احترز المصنف عنه ، والتأويل بالمفرد لا يمنع وجود الإسناد ؛ لأنه إنما أول لتصح الإضافة.

قال ناظر الجيش : تفسير هذا الحد متوقف على تصور الإسناد.

وقد عرفه المصنف بأنه : «عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنه أو طلب بمطلوب منه» (2) ، وهو جيد.

وجعله الشيخ غير حاصر لأنواع الإسناد ، قال : «لأنّ بعض الإنشاءات كالقسم والعقود يخرج عنه» (3).
والجواب : أن جمل الإنشاء التي لا يراد بها الطلب منقولة من الجملة الخبرية. فما اشتملت عليه من الإسناد داخل في قوله : تعليق خبر بمخبر عنه ، وخروج الجمل على الخبرية يعارض النقل إلى معنى الإنشاء لا يخرج ما تضمنته من الإسناد من الحد.

ثم الإسناد قسمان : لفظي ومعنوى.

فاللفظي : ما عضد به الحكم على اللفظ فقط. ويشترك فيه الثلاثة ، أعني : الاسم والفعل والحرف. ويشاركها فيه الجملة أيضا ، كقولك : زيد معرب ، وقام مبني على الفتح ، ومن حرف جر «ولا حول ولا قوّة إلّا بالله كنز من كنوز الجنّة» (4).
والمعنوي : ما قصد به الحكم على معنى الكلمة ، أي : مدلولها لا على لفظها. ويسمى وضعيّا وحقيقيّا أيضا. وهذا هو المختص بالأسماء.

فقول المصنف : كلمة : جنس يشمل الثلاثة. ـ
__________________

(1) أي إن أجزاء جملة الصلة تعرب كأنها غير صلة. وينطبق هذا على قولك : جاء الذي يقول الحق.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 9).
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 44).
(4) قوله : لا حول ولا قوة ... إلخ حديث في سنن الترمذي (5 / 580) في كتاب الدعوات ، باب :
فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. ونصه مرويّا عن أبي هريرة أنه قال : قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أكثر من قول لا حول ولا قوّة إلّا بالله فإنّها كنز من كنوز الجنّة» ... وله بقية.
وقوله : يسند ما لمعناها : فصل يفصل الاسم عن الفعل والحرف ، إذ كل منهما يسند ما للفظه إليه لا ما لمعناه. وأما الاسم فيسند ما لمعناه إليه ، أي : يسند إلى لفظه شيء هو لمدلول ذلك اللفظ ، فإذا قلت : قام زيد ، فالقيام هو ذلك الشيء وهو لمعنى زيد ، أي : لمدلوله وهو المسند ، واللفظ الذي هو زيد مثلا هو المسند إليه.

ولما كان من الأسماء ما لا يقبل الإسناد ، كأسماء الأفعال ، والأسماء الملازمة للنداء والمصدرية والظرفية أتى في الحد بزيادة وهو قوله : أو نظيرها.
فمه ومكرمان وسبحان مثلا لا تقبلن الإسناد لكن يقبله نظيرهن.

قال المصنف (1) : «وليس المراد هنا بالنظير ما وافق معنى دون نوع ، كالمصدر والصفة بالنسبة إلى الفعل ، بل المراد ما وافق معنى ونوعا ، كموافقة قول الآمر بالصمت السكوت ؛ لقوله : صه ، لكن صه لا يقبل الإسناد الوضعيّ ويقبله السكوت ، فالمسند إلى السّكوت بمنزلة المسند إلى صه ؛ ليوافقها معنى ونوعا ، وكذا المسند إلى كريم وفلان بمنزلة المسند إلى مكرمان وفل ، وإن كان مكرمان وفل لم يستعملا إلّا في النّداء ، وهذا سبيل محاولة الإسناد إلى نظير ما تعذر الإسناد إليه بنفسه».
ثم ها هنا أبحاث :

البحث الأول :

[1 / 21] قال الشيخ : «إنما حدّ المصنف الإسناد بما ذكره ليخرج الإسناد اللّفظيّ» (2).
وهذا عجب من الشيخ ، فإن الحد المذكور شامل لقسمي الإسناد ، ولما ذكر المصنف حد الإسناد قال (3) : «فإن كان باعتبار المعنى اختصّ بالأسماء. وقيل فيه وضعيّ وحقيقيّ. وإن كان باعتبار اللفظ صلح للاسم ولغيره». فقسمه إلى القسمين بعد أن ذكر حده وكيف يقال : إن الحد مخصوص بأحدهما؟.
البحث الثاني :

قيل : قول المصنف : «إن الإسناد اللّفظيّ يشرك الاسم فيه غيره» خطأ ، بل ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 9).
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 44).
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 9).
الإسناد اللفظي مختص بالأسماء ، كاختصاص المعنوي بها ، وذلك أنّا إذا قلنا : قام مبني على الفتح ، ومن حرف جر ، كان قام ومن ، في هذين التركيبين ، مبتدأين ، والمبتدأ لا يكون غير اسم ، فلم يسند إلى الفعل وهو باق على الفعلية ، ولا إلى الحرف وهو باق على الحرفية ؛ بل صير كل منهما اسما ، وأسند إليه.

والجواب عن ذلك : أن قام ، إنما وضعته العرب فعلا ، وكذا من ، إنما وضعته العرب حرفا ، وإنما الكلام فيما هو اسم بالوضع لا فيما أدت ضرورة التركيب إلى الحكم عليه بالاسمية لعارض ، وإذا كان كذلك صدق أن الإسناد إلى فعل وإلى حرف أي : إلى ما وضعته العرب كذلك. ولا يلزم من الحكم عليها بالاسمية ؛ لضرورة الحكم عليهما بالابتدائية خروجهما عن الوضع الأصلي ، ولو خرجا عن وضعهما لما صحّ قولنا : قام فعل ماض ومن حرف جر.

البحث الثالث :

قد يتوجه على المصنف مؤاخذة في قوله : يسند ما لمعناها. فيقال : إن الذي لمعنى الكلمة وهي زيد ، القيام مثلا ، وليس القيام بمسند ، إنما المسند قائم المتضمن لمعنى القيام.

فإن أجيب بأن المسند وإن كان لفظ قائم إنما هو القيام من حيث المعنى ، فيندفع الإيراد ، توجهت مؤاخذة أخرى وهي : أنه إذا اعتبر المعنى في جانب المسند ، وجب اعتباره في جانب المسند إليه ، فلا نقول : إلى نفسها أي إلى لفظها.

لأن المسند إلى اللفظ إنما هو قائم ، وأما القيام فإنما هو لمدلول الاسم ؛ فهو مسند إلى المعنى لا إلى اللفظ. إلا أن يريد أنه يسند ما للمعنى بلفظ يتضمنه إلى نفس ذلك المعنى فيصح.

البحث الرابع :

نوقش المصنف في قوله : «وليس المراد بالنّظير ما وافق معنى دون نوع ؛ بل المراد ما وافق معنى ونوعا».
فقيل : إذا كان الأمر موقوفا على الموافقة في المعنى والنوع ، كانت معرفة كونه نظيرا مستلزمة لمعرفة اسميته ، فلا يحتاج إلى أن يعرف بالإسناد إلى نظيره.

ثم ذلك مستلزم للدور ؛ لأن معرفة كونه اسما متوقفة على معرفة نظيره وكونه ـ
يسند إليه ، ومعرفة كون ذلك نظيرا ، متوقفة على معرفة كون هذا اسما.

والجواب : أن المصنف لم يجعل معرفة اسمية الشيء موقوفة على معرفة كونه نظيرا ؛ ليلزم منه أن معرفة كونه نظيرا موقوفة على معرفة اسميته ، بل لما حد الاسم بقبوله للإسناد المعنوي ، وكان بعض الأسماء [1 / 22] الذي علمت اسميته من خارج لا يقبل ذلك ، أراد أن يزيد هذه الزيادة ؛ لئلا يصير الحد غير منعكس.

فهو يقول : إن قيل بأن لنا أسماء مقطوعا باسميتها وهي لا تقبل ما ذكرت.

قلت : إن هي لم تقبله قبله نظيرها ، ثم بيّن المراد بالنظير ليسلم من الدخل.

البحث الخامس :

لقائل أن يقول : لا حاجة إلى قول المصنّف : أو نظيرها. بل الاقتصار على قوله : يسند ما لمعناها إلى نفسها ـ كاف ، وتكون الأسماء التي أشار إليها مما لزم في الاستعمال طريقة واحدة ، من مصدرية أو ظرفية مثلا ، داخلة في الحد غير خارجة عنه ؛ لأن المراد إنما هو صحة الإسناد إلى الكلمة وقبول معناها له. ولا شك أن معاني هذه الأسماء قابلة للإسناد ، ولا يلزم من استعمالها غير مسند إليها ألا يصح الإسناد إليها ؛ فإن المراد إنما هو قبول معنى الكلمة لذلك من حيث الجملة. وجاز أن يسند إليها وألا يسند لعارض الاستعمال اللازم الذي لا تسع مخالفته (1).
__________________

(1) وفي آخر هذا البحث قال أبو حيان في شرحه :
وقد عدل المصنف في حد الاسم عما حدّه النحويون إلى هذا الحدّ الذي ذكره ، وهذا الذي اختاره غير مختار ؛ لأنّ النحويين حدوا الاسم بالأمور الذاتيات التي هي فيه قبل التركيب ، والمصنف حدّه بأمر عارض له حالة التركيب وهو الإسناد المعنوي. وليس هذا شأن الحدود مع ما في حده من غموض اللفظ والإبهام والترديد والمجاز الذي هو مناف للحدّ. إذ الحدّ إنما يؤتى به لإيضاح المحدود وبيانه. وصار كلّ قيد فيه يحتاج إلى شرح طويل ؛ فتحتاج إلى أن تشرح الإسناد والمعنى والنظير ، وهذه أمور فيها غموض لا تناسب المحدود. والإبهام في قوله : ما لمعناها ، والترديد في قوله : أو نظيرها ، والمجاز في قوله : إلى نفسها ، والكلمة لا يقال لها نفس إلا بمجاز.

ويستمر أبو حيان قائلا : وأحسن ما حدّ به الاسم أن يقال :
الاسم : كلمة دالة بانفرادها على معنى غير متعرضة ببنيتها للزمان.
فقولنا : كلمة ، جنس يشمل الاسم والفعل والحرف. وقولنا : دالة بانفرادها على معنى ، احتراز من الحرف ؛ فإنه لا يدل على معنى إلا بضميمه. وقولنا : غير متعرضة ... إلخ احتراز من الفعل.
انظر : التذييل والتكميل (1 / 46).
[تعريف الفعل]
قال ابن مالك : (والفعل كلمة تسند أبدا قابلة لعلامة فرعيّة المسند إليه).
قال ناظر الجيش : كلمة : جنس يعم الثلاثة. وتسند : أخرج به ما لا يسند وهو الحرف وبعض الأسماء ، كياء الضمير والأسماء الملازمة للنداء.

وأبدا : فصل ثالث أخرج به ما يسند من الأسماء وقتا دون وقت ؛ فتارة يسند وتارة يسند إليه وذلك كثير.

وقابلة لعلامة فرعيّة المسند إليه : فصل ثالث أخرج به بقية الأسماء.

وهي أسماء الأفعال ؛ لأنها تشارك الفعل في أنها مسندة أبدا ؛ لكن لا تقبل علامة فرعية ما أسندت إليه بخلاف الفعل فإنه يقبل.

وبيّن المصنف أن هذه العلامة هي تاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة.

فشتان لا يقبل التاء ويقبلها افترق ، ودراك لا يقبل الياء ويقبلها أدرك (1).
ولا يخفى أنه لو سكت عن تبيين ما أراد لزم دخول أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة في حدّ الفعل ؛ لأنها مسندة أبدا وتقبل علامة الفرعية ، وهي تاء التأنيث المتحركة وعلامتا التثنية والجمع ؛ لأن التثنية والجمع فرعا الإفراد.

ثم ها هنا تنبيه : وهو أن المصنف قال (2) :
«ومثل الياء في الدّلالة على فرعيّة المسند إليه ، وكون قبولها مميّزا لفعل الأمر من اسمه : الألف والواو والنّون في أدركا وأدركوا وأدركن ، وقد حكم سيبويه (3) بفعليّة هلمّ على لغة بني تميم لقولهم : هلمّي وهلمّا وهلمّوا وهلممن. وحكم باسميتها على لغة الحجازيين ؛ لأنّهم يلزمونها التّجريد كلزومه عند الجميع في دراك وأخواتها». انتهى.

وفسر الشيخ قول المصنف : قابلة لعلامة فرعيّة المسند إليه ـ بأنّ هذه العلامة هي تاء التّأنيث السّاكنة ، وياء المخاطبة ، وألف الاثنين ، وواو الجماعة ، ونون ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 10).
(2) انظر المرجع السابق.
(3) انظر : الكتاب ، فيما ذكر : (3 / 332 ، 529 ، 534).
[تعريف الحرف]
قال ابن مالك : (والحرف كلمة لا تقبل إسنادا وضعيّا بنفسها ولا بنظير).
النّسوة).
فأدرج الشيخ الألف وأخواتها مع التاء الساكنة والياء ؛ بناء منه على أن المصنف شرح العلامة بذلك كله ، ويلزم من هذا الإدراج ورود أسماء الفاعلين وما ذكر معها على حد الفعل. والذي ينبغي : أن تفسر العلامة بالتاء والياء المتقدمين فقط.

ولا يلزم من قول المصنف : ومثل التاء في الدلالة كذا وكذا جعل الألف والواو كالتاء في إرادتها [1 / 23] بقوله : علامة فرعية المسند إليه ، وإنما لما بين العلامة المرادة نظر بينها وبين ما ذكر باشتراكهما في الدلالة على الفرعية ، وليكون ذلك تمهيدا لما ذكره من حكم هلمّ ، واختلاف اللغتين فيها.

على أنّا نقول أيضا : لم يطلق الألف والواو بل قال : الألف والواو في أدركا وأدركوا. فنبه بذلك على أن مراده ألف الضمير وواوه ؛ فلا يرد عليه أسماء الفاعلين وما ذكر معها ؛ لأن الألف والواو اللاحقتين لها حرفان فلم يكونا بمرادين ولا داخلين في عبارته (1).
قال ناظر الجيش : كلمة : جنس يشمل الثلاثة. ولا تقبل إسنادا وضعيّا بنفسها : فصل أخرج به الاسم والفعل ؛ لأنه نفى قبول الإسناد مطلقا ، أي : لا يسند إليه ولا يسند.

وقيد الإسناد بكونه وضعيّا لأن غير الوضعي (2) يقبله الحرف كما تقدم. ـ
__________________

(1) وكانت تنفض هذه المعركة لو زاد ابن مالك في شرحه : الألف والواو والنون بشرط كونها ضمائر ؛ لأن تلك العلامات إذا لحقت الأسماء كانت حروفا. ثم إن أسماء الفاعلين وما ذكر معها خرجت بقوله : تسند أبدا ؛ لأنها تارة تسند كما في قولك : محمد ناجح ، وتارة يسند إليها كما في قولك : الناجح محبوب.
وفي حد ابن مالك للفعل قال أبو حيان في شرحه : (التذييل والتكميل : 1 / 47 ، 48) «وقد عدل المصنف في حدّ الفعل عمّا حدّه به النحويون إلى هذا الحد الذي ذكره ، كما عمل ذلك في حد الاسم وحدّه بأمر عارض للفعل حالة التركيب ، لا بما هو ذاتي للماهية ، مع غموض قوله : قابلة لعلامة فرعية المسند إليه. ثم حدّ أبو حيان الفعل فقال فيه : كلمة متعرضة ببنيتها لزمان معناها. وشرحه بأن كلمة جنس ، وما بعدها مخرج للاسم والحرف».
(2) أي : وهو الإسناد اللفظي ، وقوله : يقبله الحرف ، أي : كما في قولنا : من حرف جر ، وعلى للاستعلاء.
وقوله : ولا بنظير ، فصل ثالث أخرج به هنا من الأسماء ما قصد دخوله في حد الاسم بقوله : أو نظيرها (1). فإن تلك الأسماء يصدق عليها أنها لا تقبل الإسناد المذكور ، فعلى هذا لو اقتصر في حد الحرف على قوله : لا يقبل إسنادا ، لدخلت في الحد ؛ فاحتاج أن يخرج بقوله : ولا بنظيرها ؛ فإنها إذا لم تقبل الإسناد بنفسها قبلته بنظيرها. بخلاف الحرف ، فإنه غير قابل بنفسه ولا بنظيره.

وها هنا بحثان :

الأول :

قد تقدم أن الأسماء التي قصد دخولها في حد الاسم بقوله : أو نظيرها ، قابلة للإسناد إليها ، وأنه لا يلزم من عدم استعمالها مسندة إليها عدم صحة ذلك ، وأنه لا حاجة إلى قول المصنف : أو نظيرها ، فعلى هذا لا حاجة في حد الحرف إلى أن يزيد قوله : ولا بنظير ؛ ليحترز عن دخول الأسماء المذكورة ؛ إذ لم يصدق عليها أنها لا تقبل الإسناد ؛ فهي خارجة بقوله : لا تقبل إسنادا ؛ لأن هذه قابلة وإن لم تستعمل مسندة إليها.

البحث الثاني :

أورد الشيخ أن في الحد المذكور صيغة النفي : «وهو لا يقبل ، فهو عدميّ والعدميّ لا يكون في الحدّ ؛ لأنّ الحدّ لا يكون إلّا بما تقوّمت منه الماهيّة (2). والأعدام سلوب لا تتقوّم منها ماهيّة.

وإنّ فيه أيضا تجوّزا (3) ؛ لأنه قال : ولا بنظير ؛ احترازا من الأسماء اللّازمة للنداء فإنّها تقبل الإسناد بنظير ، وهذا مجاز ؛ لم تقبل هي إسنادا لا بنفسها ولا بنظير ، إنّما نظيرها هو الذي قبل» (4).
والجواب عن الأول : أن الفصول الوجودية إنما تعتبر في الحدود الحقيقية ، أي : التي تحد بها الماهيات الحقيقية وهي التي لها وجود في الخارج. أما الحدود الاصطلاحية ، ـ
__________________

(1) وهي أسماء الأفعال كصه ، والأسماء الملازمة للنداء كفل ، واللازمة للمصدرية كسبحان.
(2) في النسخة (ج) : لأن الحد إنما يكون بما تقومت منه الماهية.
(3) في نسخة (ب) : وإن فيه تجوزا أيضا.
(4) انظر : التذييل والتكميل (1 / 50).
[علامات الاسم]
قال ابن مالك : (ويعتبر الاسم بندائه ، وتنوينه في غير رويّ ، وبتعريفه ، وصلاحيته بلا تأويل لإخبار عنه أو إضافة إليه أو عود ضمير عليه أو إبدال اسم صريح منه ، وبالإخبار به مع مباشرة الفعل ، وبموافقة ثابت الاسميّة في لفظ أو معنى دون معارض).
أي : التي تحد بها الماهيات الاعتبارية ، فيجوز في الفصول التي فيها أن تكون عدمية.

والجواب عن الثاني : أن القابل للإسناد المعنوي إنما هو مدلول الكلمة. فتارة يقبل الإسناد بذلك اللفظ الدال عليه ، وتارة يقبله بنظير ذلك اللفظ ، وقد عرفت المراد بالنظير ما هو ، وإذا كان كذلك صح أن يقال : إن الأسماء اللازمة للنداء مثلا تقبل الإسناد بمعنى أن مدلولها قابل له [1 / 24] لكن ذلك المدلول لا يقبل بذلك اللفظ. إنما يقبل بالنظير فلا مجاز إذا (1).
قال ناظر الجيش : لما ذكر حدود الثلاث شرع في ذكر خصائص الاسم وخصائص الفعل.

والفرق بين دلالة الحدود ودلالة الخاصة : أن دلالة الحد تطّرد وتنعكس ، ودلالة الخاصة تطّرد ولا تنعكس ، أي يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها العدم (2). ـ
__________________

(1) فائدة : قال أبو حيان : «وحصر المتأخرون معاني الحروف. قالوا : إنّ منها ما يدل على معنى في الاسم خاصة ، كلام التعريف وحرف النداء ، أو في الفعل خاصة ، كالسّين ، أو للربط بين اسمين أو بين فعلين أو بين جملتين ، كحروف العطف ، أو بين فعل واسم كحرف الجر ، أو لقلب معنى جملة تامة ، كما النافية وهل ، أو لتأكيده نحو إن ، أو لزيادة معنى في آخر الاسم ، كألف النّدبة والتعجب ، أو للزيادة ، أو للجواب ، أو للتنبيه أو للخطاب ومثّل لكل». انظر : التذييل والتكميل (1 / 49 ، 50).
(2) معنى أن دلالة الحد تطرد وتنعكس : أنك إذا عرفت الإنسان مثلا ، فقلت : حيوان ناطق ، اطرد هذا التعريف ، فتقول : كل حيوان ناطق إنسان ، وانعكس أيضا تقول : كل إنسان حيوان ناطق ، ولكن إذا خصصته بالاختراع فقلت : الإنسان مخترع اطرد ذلك حين تقول : كل مخترع إنسان ، ولا ينعكس ؛ فلا يلزم أن تقول : وكل إنسان مخترع ، ويصح أن يطبق هذا على تعريف الاسم وغيره ، هذا عند المناطقة.
وعند النحاة : المراد بالانعكاس : هو أن تدخل النفي على القضيتين.
وعبر المصنف عن ذكر الخواص بقوله : ويعتبر.
ـ وذكر أن اعتبار الاسم بأشياء :

منها النداء : ويستدل به على اسمية ما له علامة غيره ، نحو : أيا زيد ، وعلى اسمية ما لا علامة له غيره ، نحو : أيا مكرمان.

قال المصنف (1) : «واعتبار صحّة النّداء بأيا وهيا وأي أولى من اعتبارها بيا ؛ لأنّ يا قد كثرت مباشرتها الفعل والحرف نحو : يا حبّذا و (يا لَيْتَنِي»)(2).
قال الشيخ : «هذا ليس بجيّد ؛ لأنّ هذه الأحرف يقلّ النداء بها ؛ فالأولى اعتبار النداء بحرفه المشهور الذي هو يا ، وإذا باشرها الفعل والحرف فليست للنداء على الأصحّ وإنّما هي للتّنبيه فهي مشتركة بينهما» (3) انتهى.

وكون هذه الأحرف يقل النداء بها لا يكون صحة اعتبار النداء بها مرجوحا ، ولا أولوية ليا لكثرة استعمالها ؛ إذ لا أثر لذلك في تمييز الاسم من غيره ، بل غير يا أولى لعدم الاشتراك ، كما قال المصنف.

ثم قوله : إنها حال مباشرتها الفعل أو الحرف إنما هي للتنبيه على أصح القولين ، يقوي عدول المصنف عنها ؛ إذ لو كانت حينئذ للنداء لم يكن بينها وبين غيرها فرق.

وإنما اختص الاسم بالنداء ؛ لأنه مطلوب به الإقبال ، والمقبل إنما يكون اسما ، ولأن المنادى مفعول والمفعولية لا تليق بغير اسم.

ولما قال المصنف هنا : «لأنّ المنادى مفعول في المعني» (4) ناقشه الشيخ فقال :
«ظاهر هذا الكلام أنّ المنادى ليس بمفعول صحيح من جهة اللّفظ والمعنى ، وهي مسألة خلاف :

__________________

(1) انظر : شرح التسهيل.
(2) جزء آية من سورة النساء : 73. وبقيتها : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً.)
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 52) مع تصرف الشارح في النقل.
وقيل في أدوات النداء التي تباشر الفعل والحرف : إنها للنداء والمنادى محذوف. وطبقوا هذا على قوله تعالى : (قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ) [يس : 26] ، وعلى قول الشاعر :
ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلى
(4) انظر : شرح التسهيل (1 / 11).
قال الكوفيون ومن تبعهم : إنّه مفعول من جهة المعنى فقط.

وقال سيبويه ومتابعوه ، وهم الجمهور : إنه مفعول صحيح من جهة اللّفظ والمعنى. فإن كان المصنف وافق الكوفيين فقد ناقض قوله في باب النداء : المنادى منصوب لفظا أو تقديرا ، ويكون اختار المذهب الفاسد أيضا وإن كان وافق سيبويه فقد أساء العبارة ؛ حيث خصّ جانب المفعوليّة بالمعنى دون اللّفظ» (1) انتهى.

والجواب : أن المصنف إنما أتى بهذه العبارة ؛ ليشمل قسمي المنادى من معرب ومبني. والمفعول لفظا يصدق عليه أنه مفعول معنى ، ولو لم يقيد المفعولية بالمعنى لم يكن نصّا في مقصوده ؛ إذ يتبادر الذهن إلى المفعولية لفظا ، فإذا لا مفهوم لقوله : مفعول في المعنى ، وإذا كان كذلك لم تتوجه مناقشة الشيخ [1 / 25].
ومنها : التنوين وهو أضرب :

تنوين الترنّم : وهو الذي يكون عوضا عن مدة الإطلاق في رويّ مطلق (2) فالمراد تنوين ذي الترنم.

والتّنوين الغالي : وهو اللاحق الروي المقيد (3). وهذان التنوينان يشترك فيهما الاسم والفعل والحرف ؛ لأن الروي قد يكون آخر فعل وآخر حرف كما يكون آخر ـ
__________________

(1) انظر في مناقشة أبي حيان لابن مالك : التذييل والتكميل (1 / 52 ، 53).
وانظر في كلام ابن مالك : تسهيل الفوائد (ص 179) ، قال :
«باب النّداء : المنادى منصوب لفظا أو تقديرا بأنادي لازم الإضمار».
وانظر فيما قال سيبويه : الكتاب : (2 / 182) ، قال :
«هذا باب النّداء : اعلم أنّ النداء كلّ اسم مضاف فيه ، فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره.
والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب».
(2) الروي المطلق أو القافية المطلقة : هي التي آخرها حرف مد. والتنوين الذي يلحقها يسمى تنوين الترنم ، ومن أمثلته المشهورة :
	أقلّي اللّوم عاذل والعتابن 
 
	
	وقولي إن أصبت لقد أصابن 
 


(3) والروي المقيد أو القافية المقيدة : هي التي رويها ساكن وتنوينها يسمى التنوين الغالي ، ومن أمثلته المشهورة قول رؤبة يصف مفازة :
وقاتم الأعماق خاوي المخترقن
ولما كان يجوز أن يكون حرف الروي المطلق أو المقيد اسما أو فعلا أو حرفا ، قال النحاة : إن هذين التنوينين غير خاصين بالاسم.
اسم ، وعنهما احترز المصنف بقوله : في غير روي. وبقية أضربه يختص الاسم بها وهي :

تنوين الصّرف والتّنكير والعوض والمقابلة :

وإنما كان كذلك ؛ لأن تنوين الصرف دال على بقاء الأصالة ، كرجل وزيد ، فلا يلحق غير اسم ؛ إذ لا أصالة له فيدل على بقائها.

وأما تنوين التنكير ، فلأنه دال على تنكير ما هو صالح للتعريف ، كصه ، وأف ، وسيبويه لغير معين ، فلا يلحق غير اسم لعدم الحاجة إليه.

وأما تنوين العوض ، فلأنه إما عوض عن مضاف إليه (1) كحينئذ ، فلا يلحق غير اسم ؛ لأن المضاف لا يكون إلا اسما ، وإما عوض عن حركة أو حرف على القولين في اسم لا ينصرف (2) واختصاصه بالاسم ظاهر.

وأما تنوين المقابلة : فلأنه دال على مقابلة جمع بجمع ، كمسلمات المقابل لمسلمين. فلا يلحق غير اسم ؛ لأن الجمع من خصائصه.

ومنها : التّعريف (3) :
ويتناول تعريفه بالأداة ، نحو : الرجل وأم غلام ، وبالإضافة نحو : (مَعاذَ ـ
__________________

(1) هذا المضاف إليه الذي عوض عنه التنوين إما أن يكون مفردا حقيقيّا ، كتنوين كل وبعض في قوله تعالى : (كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ) [الأنبياء : 93] وقوله : (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) [البقرة : 253]. وإما جملة في تأويل المفرد كقوله تعالى : (فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) [الواقعة : 83 ، 84] تقديره : حين إذ بلغت ، أي : حين بلوغ.
(2) قوله : وإما عوض عن حركة ... إلخ يشير الشارح إلى أنه اختلف في تنوين جوار ونحوه :
ذهب سيبويه : إلى أنه تنوين عوض عن الياء المحذوفة لا تنوين صرف.
وذهب المبرد والزجاج : إلى أنه عوض عن حركة الياء ، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين.
وذهب الأخفش : إلى أنه تنوين صرف ؛ لأن الياء لما حذفت تخفيفا زالت صيغة مفاعل وبقي اللفظ كجناح فانصرف.
والصحيح مذهب سيبويه (حاشية الصبان : 3 / 245).
وقوله : واختصاصه بالاسم ظاهر ؛ لأن الملحق به جمع. والجمع لا يكون إلا اسما.
(3) أي : من علامات الاسم : التعريف. وقوله : أم غلام ، أصله الغلام. ففيه إبدال لام التعريف ميما على لغة حمير.
اللهِ)(1) ويا ويح من ليس له ناصر.

قال الشيخ : «ويتناول أيضا تعريف الإضمار والعلميّة والإشارة» انتهى (2).
وإنما خصّ الاسم به ليختص ؛ فيصح الإخبار عنه ويفيد الإسناد إليه.

ومنها : صلاحيته بلا تأويل لإخبار عنه أو إضافة إليه :
فمثال الإخبار : أنت ذاهب ، واختص به لأن معناه لا يتصور إلا فيه ، ومثال الإضافة إليه : غلامي وغلامنا.

واختص الاسم بذلك ؛ لأن المضاف إليه يخصص المضاف أو يعرفه ، والفعل لا يخصص ولا يعرف ؛ ولأن المضاف إليه يملك المضاف أو يستحقه والأفعال لا تملك ولا تستحق.

وقوله : بلا تأويل : قيد في الإخبار والإضافة. واحترز بذلك عما يخبر عنه ، أو يضاف إليه وليس باسم. وحينئذ يجب تأويله بالاسم ، فالإخبار عنه : نحو قوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ)(3) وقوله تعالى : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)(4). ومنه قولهم : «تسمع بالمعيديّ خير من أن تراه» (5). والإضافة نحو قوله تعالى : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ)(6) ، (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ)(7). والتقدير : سواء عليكم دعاؤكم ، وصومكم خير لكم ، ويوم نفع الصادقين صدقهم ، ويوم تسيير الجبال ، وتقدير تسمع بالمعيدى : أن تسمع ، أي : سمعك بالمعيدي.

وتبين من هذا : أن غير الاسم لا يخبر عنه إلا بتأويله باسم ، سواء أكان فعلا أم جملة وهو الصحيح. ـ
__________________

(1) سورة يوسف : 23.
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 53).
(3) سورة الأعراف : 193.
(4) سورة البقرة : 184.
(5) مثل من أمثال العرب يضرب لمن أخباره ومآثره خير من منظره ومرآه ، والمثل وأصله وهو طويل ـ في مجمع الأمثال (1 / 227) وما بعدها. ودخلت الباء على المعيدي لتضمين تسمع معنى تحدث مبنيّا للمجهول.
والمثل روي بروايات ثلاث ذكرت واحدة وتوجيهها في الشرح ، والثانية : لأن تسمع. والثالثة : وهي المختارة : أن تسمع وتوجيههما ظاهر.
(6) سورة المائدة : 119.
(7) سورة الكهف : 47.
ومنهم من أجاز الإخبار عن الفعل من غير تأويل (1).
وأما الإخبار عن الجملة فنقل ابن عصفور فيه ثلاثة مذاهب (2) :

«المنع وهو الصّحيح ، والجواز وهو رأي بعض الكوفيّين ، والتّفصيل بين أن تكون الجملة في موضع فاعل أو مفعول لم يسم فاعله لفعل من أفعال القلوب وقد علّق ذلك الفعل عنها ؛ فيجوز نحو : ظهر لي أقام زيد أم عمرو ، وعلم أقام عبد الله أم خالد ، أو غير ذلك فلا يجوز».
والاستدلال لذلك أو عليه يذكر في باب الفاعل إن شاء الله تعالى (3).
ومنها : عود ضمير عليه (4) :
[1 / 26] كعوده على مهما في قوله تعالى : (وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ)(5) وعلى ما ، في : ما أحسن زيدا ، إلا أن الضمير اسم ومدلوله ومدلول ما يعود عليه واحد فلا يكون العائد إليه الضمير غير اسم.

وزعم السهيلي (6) أن مهما حرف وزعمه مردود بما ذكر. ـ
__________________

(1) ذهب بعض النحويين إلى أن الفعل يجوز الإخبار عنه. واستدلوا على ذلك بقول العرب : تسمع بالمعيدى ... إلخ وبقوله تعالى : (وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً) [الروم : 24].
وقال آخرون : إنه ليس إخبارا عن الفعل وإنما هو إخبار عن الجملة ، والصحيح أن الفعل لا يخبر عنه ، ومنع بعضهم الإخبار عن الجملة أيضا ، وتأولوا ما سبق فقالوا : تسمع على تقدير أن تسمع ، ومن آياته متعلق بيريكم. انظر التذييل والتكميل.
(2) انظر شرح الجمل لابن عصفور : (1 / 94) بتحقيق إميل يعقوب ، دار الكتب العلمية (بيروت) ، باب الفاعل والمفعول به ، ففيه إشارة إلى هذه المذاهب الثلاثة.
(3) قال ناظر الجيش في باب الفاعل : «المنقول أن من النحاة من يجيز وقوع الجملة فاعلا ، ثم ذكر عن ابن عصفور المذاهب الثلاثة التي ذكرها هنا وأسندها إلى أصحابها ، وذكر أدلة كل في بحث طويل شيق ، ثم قال : والصحيح أن وقوع الجملة موقع الفاعل لا يجوز بدليل أنه لا يوجد في كلامهم : يعجبني يقوم زيد ، ولا صحّ : أقام زيد أم لم يقم.

وختم بحثه قائلا : ويبعد في النظر والعقل كون الجملة فاعلة. ولكن أقوال الأئمة لا ترد ، وإنما ذكرت هذه المسألة مع استبعادي تصورها واعتقادي عدم صحتها لئلّا يخلو الكتاب عن ذكرها فيظنّ عدم الاطلاع عليها».
(4) في نسخة (ب) : عود الضمير عليه.
(5) سورة الأعراف : 132.
(6) هو أبو زيد وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الأندلسي المالقي. ولد سنة (508 ه‍)
ومنها : إبدال اسم صريح منه :
نحو : كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ فصحيح اسم صريح ؛ لقبوله علامات الاسم كلها ، وهو مبدل من كيف إبدال الشيء من الشيء على سبيل التفصيل ، فكيف اسم. وكذلك : من جاءك أزيد أم عمرو؟ ولا أعلم مم احترز المصنف بقوله : صريح (1)؟
واعلم أنه كما استدل على الاسمية بإبدال اسم صريح من ذلك اللفظ ، يستدل عليها بعكسه ، وهو إبدال ذلك اللفظ من اسم صريح ، نحو : جئت يوم الجمعة إذ جاء زيد ، وأجيء يوم الأحد إذا يجيء عمرو ، فإذ وإذا اسمان لإبدالهما من اسم صريح ، أي : قابل لعلامات الاسمية ، ذكر المصنف ذلك في باب الظروف (2).
ومنها : الإخبار به مع مباشرة الفعل :
نحو : كيف كنت؟ وخروج زيد إذا خرجت ، فكيف خبر كان ، وإذا خبر المبتدأ الذي هو خروج زيد ، وكلاهما مباشر لفعل ؛ فالإخبار بهما ينفي الحرفية ومباشرة الفعل تنفي الفعلية فتعينت الاسمية. ـ
__________________

وكف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة ، كان واسع العلم غزير المعرفة بالعربية واللغة والقراءات وعالما بالتفسير وصناعة الحديث حافظا للتاريخ والرجال والأنساب ، تصدر للإقراء والتدريس وبعد صيته في مراكش وغيرها ، وكان شاعرا ومن شعره مناجيا ربه :
	يا من يرجّى للشدائد كلها
 
	
	يا من إليه المشتكى والمفزع 
 

	ما لي سوى قرعي لبابك حيلة
 
	
	فلئن رددت فأيّ باب أقرع 
 


مصنفاته : له في النحو : نتائج الفكر. وهو كتاب محقق بكلية اللغة (رسالة دكتوراه) وقد طبع في ليبيا ، وله شرح الجمل لم يتم ولم أعثر عليه ، وله الروض الأنف في شرح السيرة وهو مطبوع ، وله كتب في التفسير. وقد توفي السهيلي سنة (581 ه‍).
وانظر في ترجمته : بغية الوعاة (2 / 82) ، والأعلام (4 / 86).
وقوله : وزعمه مردود بما ذكر أي : مردود بعود الضمير عليها في الآية الكريمة ، وانظر رأي السهيلي في مهما ودليله ورد الدليل في مغني اللبيب (1 / 330).
(1) لما كان من علامات الاسم : إبداله من غيره وكانت هذه العلامة خافية على كثير ؛ حتى إنه لم يذكرها كثير من النحاة ، انظر الهمع (1 / 5 ، 6) ، شرح الرضي على الكافية (1 / 12) ، شرح المفصل لابن يعيش (1 / 24) أكد تلك العلامة بأن يكون الاسم صريحا فلا احتراز من شيء.
(2) انظر شرح التسهيل لابن مالك (2 / 207 ـ 210).
ومنها : موافقة ثابت الاسمية في لفظ أو معنى دون معارض :
فمثال الموافقة لفظا : وشكان وبطآن (1) فإنهما موافقان سكران وشكران. وهو وزن لا يوجد في الأفعال.

قال المصنف (2) : «والحرفيّة منتفية بكونهما عمدتين. والحرف لا يكون إلّا فضلة».
ومثال الموافقة معنى : قد في نحو : قدك ، وقد زيد درهم فإنهما موافقان لحسب في المعنى وحسب ثابت الاسمية ؛ فوجب كون قد التي بمعناها اسما.

وقوله : دون معارض ، قيد في الموافقة معنى ، واحترز به من واو المصاحبة في نحو : استوى الماء والخشبة ؛ فإنها بمعنى مع ، ولا تلحق بها في الاسمية ؛ لأن الموافقة المعنوية عارضها كون الأسماء ليس فيها ما هو على حرف واحد إلا ومحله العجز ، كتاء الضمير ويائه وكافه ، لا الصدر.

والواقع صدرا وهو على حرف واحد إنما هو حرف ، كباء الجر ولامه ، وواو العطف وفائه. فلو حكم على واو المصاحبة بالاسمية لزم عدم النظير بخلاف الحكم عليها بالحرفية (3).
قال المصنف (4) : ومما يخرج بذكر المعارض من الموافق لثابت الاسمية : من ؛ فإن نسبتها من بعض نسبة الواو من مع ، إلا أن ذا معارض بكون من لا يليها مع مجرورها بعد إنّ إلا اسمها ، كقوله تعالى : (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً)(5) ، بخلاف بعض فلا يليها إلا الخبر.

بقي أن من إذا وقعت بعد إنّ كانت هي ومجرورها (6) في موضع خبر إنّ ، وما ـ
__________________

(1) وشكان : بتثليث الواو وسكون الشين وفتح النون وهو اسم فعل بمعنى سرع ، تقول : وشكان ما يكون ذلك أي سرع (القاموس : 3 / 334).
وبطآن بضم الباء وفتحها : اسم فعل بمعنى بطؤ تقول فيه : بطآن ذا خروجا أي : بطؤ (القاموس : 1 / 9).
(2) انظر شرح التسهيل : (1 / 13) ولم ينقل الشارح منه نصّا وإنما نقل بالمعنى.
(3) انظر شرح التسهيل : (1 / 13).
(4) ما سيذكره غير موجود بشرح التسهيل ، لعله سقط من النسخة اليتيمة بدار الكتب : (10 ش نحو) وبالتالي غير موجود في تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / المختون.
(5) سورة آل عمران : 78.
(6) كلمة : هي ساقطة من الأصل.
بعدها ينتصب على أنه اسم إن ، وإذا وقعت بعض كانت هي اسم إن وما بعد بعض هو الخبر (1).
وها هنا بحثان :

الأول :

أورد الشيخ على قول المصنف في وشكان وبطآن : «وانتفت الحرفيّة بكونهما عمدتين» ، فقال : «العمدة في الاصطلاح : ما كان مرفوعا ، ولا يصحّ ذلك في هذين الاسمين [1 / 27] لأنه لم يذهب أحد إلى أنهما في موضع رفع ، ومن جعل لأسماء الأفعال موضعا من الإعراب إنما جعله نصبا ، قال : ويحتمل أن يريد بالعمدة هنا أحد ركني الإسناد لكنّه ليس المصطلح ، ويلزم منه أن يكون قام من قولنا : قام زيد ، عمدة» (2) انتهى.

أما قوله : إنه لم يذهب أحد إلى أنهما في موضع رفع فقد ذكر ابن الحاجب (3) رحمه‌الله تعالى ، في موضع أسماء الأفعال أنه يجوز أن يكون رفعا وأن يكون نصبا ـ
__________________

(1) أي إن هذين المذكورين حروف. وهما واو المصاحبة ومن التبعيضية ، وإن وافقت الأولى اسما باتفاق وهو مع ، ووافقت الثانية اسما كذلك وهو لفظ بعض ، إلا أنّ هذه الموافقة : عارضها في الأولى : تصدير الكلمة وهي على حرف واحد. وذلك لا يكون اسما. والثانية : خالفت بعضا في موضع ذكره الشارح فانتفت عنها الاسمية.

(2) انظر التذييل والتكميل (1 / 58).
(3) هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر الكردي الأصل. واشتهر بابن الحاجب ؛ لأن أباه كان حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي بالقاهرة.
ولد ابن الحاجب بإسنا من صعيد مصر سنة (570 ه‍) وتعهده أبوه بالقاهرة فحفظ القرآن وتلقى العلوم وسافر إلى دمشق فعرف الناس فضله هناك. وتبحر في العربية وغلب عليه النحو ، كان فاضلا شاهد عدل. عرفه القاضي ابن خلكان من خلال شهادات له. ولما عاد إلى القاهرة درس بالمدرسة الفاضلية ، فتخرج على يديه كثيرون واستقر به المقام في الإسكندرية ، حتى مات بها سنة (646 ه‍).
تصانيفه : كثيرة جدّا ورزقت الشهرة ، فمنها الكافية في النحو والشافية في الصرف وقد شرحهما كثيرون. انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (5 / 309) ، وله شرح المفصل للزمخشري (رسالة دكتوراه) وله شرح على كافيته. وله الأمالي النحوية عدة أجزاء ، منها إملاء على آيات قرآنية ، وآخر على أبيات شعرية وكله مطبوع مشهور. انظر ترجمة ابن الحاجب في الأعلام (4 / 374) ، بروكلمان : (5 / 308) ، نشأة النحو (ص 186).
قال ابن مالك : (وهو لعين أو معنى اسما أو وصفا).
وقدر ذلك بما يوقف عليه من كلامه (1) :

والتزام أن قام ، من قام زيد ، عمدة لا يضر ؛ لأن العمدة هنا المراد بها ما لا يستغنى عنه في التركيب الإسنادي ، وقام : أحد ركني الإسناد.

البحث الثاني :
لقائل أن يقول : ما ذكره المصنف من المعارض في من التبعيضية ، إنما يترتب على كونها لم يثبت اسميتها. ولو ثبت لكانت كبعض في أنها إذا وليت إنّ كان اسما لها. فكيف يحسن جعل ما يترتب وجوده على عدم ثبوت الاسمية ، مانعا منها؟ فظهر أن جواز جعل من اسما لإنّ موقوف على ثبوت اسميتها ، والمصنف عكس فجعل ثبوت اسميتها موقوفا على أنه لا يليها مع مجرورها بعد إنّ إلا الخبر (2).
واعلم أن العلامات اللفظية (3) مرجحة على المعنوية ولذلك حكم على وشكان وبطآن بالاسمية مع موافقتها في المعنى لوشك وبطؤ ، وحكم على عسى بالفعلية لاتصالها بضمائر الرفع البارزة وتاء التأنيث الساكنة ، مع موافقتها في المعنى للعلّ ، نبه على ذلك المصنف (4).
قال ناظر الجيش : لما فرغ من ذكر علامات الاسم ، أراد أن يذكر ما وضع له على سبيل الإجمال. فالضمير في قوله : وهو ، راجع إلى الاسم المرتفع بقوله : ويعتبر.
ومراده أن مدلول الاسم قسمان : عين ومعنى. ـ
__________________

(1) قال ابن الحاجب في شرحه على الكافية في باب أسماء الأفعال : وللنّحويين في موضعها من الإعراب مذهبان :
أحدهما : أنها في موضع نصب على المصدر ، كأنك قلت في رويد زيدا إروادا زيدا أي : أرود إروادا زيدا. الثاني : أن تكون في موضع رفع بالابتداء ، وفاعلها ضمير مستتر والجملة وإن كانت مبتدأ وفاعلا يستغني فيها عن الخبر ، كما استغنى في : أقائم الزيدان؟ لما كانت بمعنى أيقوم الزيدان؟
قال : والثاني أوجه ؛ لأنه اسم جرد عن العوامل اللفظية ؛ فوجب أن يحكم بالابتداء فيه ، والفاعل سادّ مسد الخبر ، كما في قولك : أقائم الزيدان؟ والوجه الأول ضعيف (وقد علله).
انظر شرح الكافية لابن الحاجب : (3 / 744) المسمى شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب.
تحقيق د / جمال مخيمر (مكتبة نزار مصطفى الباز ـ مكة المكرمة).
(2) أترى أنه لا فرق بين التعبيرين. بل ما ذكره المصنف أوضح مما ذكره الشارح.
(3) في نسخة (ب) : واعلم أن العلامة اللفظية.
(4) انظر شرح التسهيل : (1 / 13).
[علامات الفعل]
قال ابن مالك : (ويعتبر الفعل بتاء التّأنيث السّاكنة ، ونون التّوكيد الشّائع ولزومه مع ياء المتكلّم نون الوقاية ؛ وباتصاله بضمير الرّفع البارز).
فالعين : هو ما يقوم بنفسه ، والمعنى : هو ما يقوم بغيره ، وكل من العين والمعنى إما اسم وإما وصف ؛ لأن الدال على العين إما دال عليها دون تعرض لقيد ، وهو المعبر عنه باسم عين ، وإما دال عليها مع قيد ، وهو المعبر عنه بوصف العين. وكذا الدال على المعنى يقال فيه ذلك فالأقسام أربعة :

الأول : كرجل وامرأة ، الثاني : كعالم وحاكم ، الثالث : كعلم وحكم.

الرابع : كجلي وخفي.

وعلم من هذا : أن المراد بقوله : اسما : قسيم الوصف ، والاسم المقسم هو قسيم الفعل والحرف. فهما أمران ولهذا يصح أن يقال :

الاسم ينقسم إلى اسم وصفة.

والمعنى المذكور هنا غير المعنى في قولهم : الاسم يدل على معنى في نفسه ، فالمعنى الذي في الحد أعم من المعنى الذي هو قسيم العين ، إذ يطلب على العين ، وقسيمه الذي هو المعنى ، فللمعنى مدلولان كما أن للاسم مدلولين (1).
قال ناظر الجيش : اعتبار الفعل أيضا بأشياء :

منها : تاء التأنيث الساكنة :
وقيدت بالسكون ؛ تحرزا من المتحركة ؛ فإنها تلحق الاسم ، وهي علامة تميز ـ
__________________

(1) في النسخ : مدلولان وهو خطأ ، إلا أن يجعل اسم أن ضمير الشأن والجملة بعده خبرا.
أما مدلولا الاسم فهما :
1 ـ اسم دل على معنى نفسه كزيد وجمل. ونظيره الفعل والحرف.
2 ـ اسم دل على عين وهو ما يقوم بنفسه : إما بغير قيد كرجل وامرأة ، وإما بقيد كعالم وحاكم ، ويطلق على هذا النوع الاسم القسيم للوصف.
أما مدلولا المعنى فهما :
1 ـ معاني الأسماء أي مسمياتها. ويشمل اسم العين كزيد ، واسم المعنى كعلم فهو عام.
2 ـ ما دل على غير ذات ، كعلم وقيام. وهذا أخص مما قبله.
الفعل الماضي ، كما سيأتي ، متصرفا كان أو غير متصرف ، نحو : إن زكت هند فعست تفلح (1) ، ونعمت المرأة هي [1 / 28].
قال المصنف (2) : «ما لم يكن أفعل للتّعجّب». واستقصر الشيخ هذه العبارة ، وقال : كان ينبغي أن يقول : ما لم يلزم تذكير فاعله ؛ ليدخل فيه أفعال الاستثناء : عدا وأخواتها. انتهى (3). وهو نقد جيد.

ومنها : نون التوكيد :
وتلحق من الأفعال : المضارع والأمر وقد تلحق من الماضي : اللفظ المستقبل المعنى ، كقول الشاعر 
	8 ـ دامنّ سعدك إن رحمت متيّما
 
	
	لو لاك لم يك للصّبابة جانحا (4)
 


ومنه ما ورد في الحديث : «فإمّا أدركنّ واحد منكم الدّجّال» (5).
فدامنّ مستقبل ؛ لأنه دعاء ، وكذا أدركنّ ؛ لوقوعه بعد إن الشرطية. وقد تلحق أفعل في التعجب. ويذكر ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى (6).
وقيد المصنف النون المذكورة بالشائع ؛ تحرزا من لحوقها الاسم شذوذا في قول الراجز : ـ
__________________

(1) لو قال : فعست أن تفلح ، لكان أحسن ، قال ابن مالك في خبر عسى :
	وكونه بدون أن بعد عسى 
 
	
	نزر إلخ ............
 


(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 15).
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 64).
(4) البيت من بحر الكامل ، وهو في الغزل لقائل مجهول.
اللغة : دامن : دام لك السعد أبدا ، المتيم : من تيمه الحب إذا أذله. جانحا : من جنح إلى الشيء أي مال إليه. والشاعر يدعو لفتاته بأن تهنأ وتسعد ، بشرط أن تعطف عليه وترحمه ؛ لأنها السبب في بلائه.

وجواب إن رحمت ، محذوف دل عليه ما قبله. ولو لاك : كان الأفصح أن يقول فيه : لو لا أنت (الإنصاف : 2 / 688). والبيت ورد شاهدا على اقتران الماضي بنون التوكيد شذوذا ؛ لأنها خاصة بالمضارع والأمر ؛ لاستقبالهما الذي هو معناها. والذي سهله أنه ماضي اللفظ مستقبل المعنى.

والبيت في شرح التسهيل (1 / 14) ، التذييل والتكميل (1 / 65) ، معجم الشواهد (ص 81).
(5) الحديث في صحيح مسلم (8 / 195) كتاب الفتن ، باب ذكر الدجال وصفته.
(6) إنما قال : وقد تلحق أفعل في التعجب ، أي تلحقه نون التوكيد ؛ لأنه سبق أن بيّن أن تاء التأنيث لا تلحقه مطلقا. وذلك للزوم تذكير فاعله ، وما ذكر في باب التعجب هو أن ابن مالك قال : وربما أكد أفعل بالنون (انظر تسهيل الفوائد ص 130).
9 ـ أقائلنّ أحضروا الشّهودا (1)
فإنه غير شائع.

وهذا الاحتراز يوهم بظاهره أن ثمّ نونين ، وقد كان يغنيه أن يقول : وشذ لحوقها الاسم.

ومنها : لزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية :
ويلحق المتعدي من الأفعال ماضيا ومضارعا وأمرا. وقيد اللزوم مخرج للحروف التي تلحقها النون المذكورة ؛ فإن لحوقها إياه على سبيل الجواز وليس لازما.

قال الشيخ : «قد وجدنا نون الوقاية تلزم مع ياء المتكلّم في غير الفعل ووجدنا فعلا تتّصل به الياء ، ولا تلزم معه النّون ، فالأول : عليكي ، ولا يجوز عليكي فيه ، ولا فيما أشبهه ؛ فقد لزمت اسم الفعل ، والثاني : فعل التعجب ؛ فإن النون فيه غير لازمة فيقال : ما أكرمي» انتهى (2).
أما الأول : فقد يجاب عنه بمنع لزوم النون فيه مع الياء ؛ لأن لنا أن نعمل هذا ـ
__________________

(1) بيت من الرجز المشطور لرؤبة في زيادات ديوانه (انظر مجموع أشعار العرب وهو يشتمل على ديوان رؤبة ص 173) وقبل هذا البيت قوله :
	أريت إن جاءت به أملودا
 
	
	مرجلا ويلبس البرودا
 


ومعنى الأبيات : أن رجلا من العرب أتى أمة له ، فلما حبلت خشي أن تكون بنتا فجحدها ، فأنشدت الأبيات قائلة له : لو كبرت هذه البنت وجاءها شاب حسن يخطبها ، أتعترف بها وتطلب شهودا لنكاحها.
والأملود : الغصن الناعم. ويقصد به هنا الشاب الفتي ، والمرجل : نظيف الشعر.
وقائلن : أصله : أقائلونن بواو الرفع وثلاث نونات.
ويستشهد بالبيت على شذوذ إلحاق نون التوكيد لاسم الفاعل وهي خاصة بالفعل.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 14) ، والتذييل والتكميل (1 / 65) ، ومعجم الشواهد (ص 463).
ترجمة رؤبة : هو رؤبة بن العجاج. كان هو وأبوه شاعرين راجزين مشهورين. ورؤبة أكثر شعرا من أبيه وأفصح منه ، قال لأبيه : أنا أفصح منك لأني شاعر وابن شاعر وأنت شاعر فقط. أقام رؤبة بالبصرة ، ولحق الدولة العباسية ، ومدح المنصور وأبا مسلم ، كان بصيرا باللغة وغريبها. ولما مات قال الخليل فيه : دفنّا اللغة والشعر والفصاحة. مات بالبادية سنة (145).
انظر : ترجمته في معجم الأدباء (11 / 149) ، الشعر والشعراء (2 / 598) ، خزانة الأدب (1 / 38).
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 66).
[أقسام الفعل]
قال ابن مالك : (وأقسامه : ماض ، وأمر ، ومضارع).
الاسم في الياء بطريق آخر ؛ فنقول في عليكني : عليك بي حكاه سيبويه (1).
وكذا يقال في : رويدني رويد لي ؛ فعلى هذا لا مندوحة في الفعل عن النون ، وأما في اسم الفعل فثم مندوحة.

وفي هذا الجواب نظر : وهو أن يقال : لزوم النون إنما هو مع اتصال الياء بالكلمة. وحيث اتصلت بعليك أو برويد لزمت النون مطلقا.

وأما الثاني : فيجاب عنه بأن المذكور خاصة وليس من شرط الخاصة الانعكاس ، أي : لا يلزم من عدمها العدم ، فلا يلزم من عدم لزوم النون في فعل التعجب عدم فعليته. وهو ظاهر (2).
ومنها : اتصاله بضمير الرفع البارز :
فقيد الضمير بالرفع احترازا من ضميري النصب والجر ؛ لجواز اتصال الاسم والحرف بهما. وقيد بالبارز ؛ لأن المستتر يتصل بالاسم أيضا (3). وأما البارز إذا كان مرفوعا ، فمختص بالفعل نحو : قاما ويقومان وقوما.

قال ناظر الجيش : لما فرغ من ذكر علامات الفعل ، أراد أن يذكر أقسامه الأولية التي يترتب عليها معرفة ما هو مبني ، وما هو معرب ، وما هو منها مبهم ، وما هو مختص بأحد الأزمنة الثلاثة.

واعلم أن الأفعال في الحقيقة إنما هي المعاني القائمة بالفاعلين ، أو الصادرة عنهم.

ولها ألفاظ تدل عليها ، كالقعود والضرب مثلا. وهي تستلزم زمانا غير معين.

والأزمنة ثلاثة : متقدم ومنتظر بالنسبة إلى زمن الإخبار : وهما الماضي والمستقبل ، ـ
__________________

(1) انظر : الكتاب (1 / 361) بتحقيق الأستاذ عبد السّلام هارون.
(2) معناه أن وجود النون في الكلمة واتصالها بها ، يوجب فعليتها ولا عكس ، فقد تكون الكلمة فعلا دون اتصال النون بها ، كما مثّل بما أكرمي في التعجب ، مع أن هذا التعبير قليل نادر. والصحيح فيه اتصال النون ، فتقول : ما أكرمني ، وما أحسنني. ولم تقل العرب ما أكرمي وما أحسني (انظر شرح المفصل لابن يعيش : 7 / 143).
(3) مثال اتصال الضمير المنصوب بالاسم : الضاربك ، عند سيبويه. ومثال اتصاله بالحرف : اتصاله بإن وأخواتها ، وأما المجرور فيهما فهو كثير. ومثال اتصال الضمير المستتر بالاسم : الضمائر المستترة في الصفات.
وزمن الإخبار [1 / 29] وهو الحال ، ولنا حاجة إلى الدلالة على الزمان المعين ؛ فاشتق من الألفاظ الدالة على هذه المعاني صيغ تفيد المعنى الذي تفيده تلك. ويفيد مع ذلك زمانا معينا ، ولزم أن تكون ثلاثة ألفاظ بحسب الزمان.

وسميت الألفاظ المشتقة أفعالا ، وأما الألفاظ المشتق منها فسميت أحداثا ومصادر ، وقد تسمى أفعالا باعتبار الأصل.

ولو قيل : إنما انقسمت الأفعال إلى ثلاثة لأن دلالة الكلام منحصرة في الطلب والخبر ، فلا بد من صيغ تميز بينهما ، فوضعوا للطلب صيغة الأمر ، والخبر إما عن ماض أو حال أو مستقبل ؛ فوضعوا للأول صيغة الماضي ، وللآخرين صيغة واحدة وهي المضارع ـ لكان أحسن.

وحذا المصنف في ذلك : الماضي أولا ثم الأمر ثم المضارع ، حذو سيبويه ؛ فإنه قال (1) : «وأمّا الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء ، فبنيت لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، ولما هو كائن لم ينقطع» (2).
ومثل للأول بذهب ، والثاني باذهب ويذهب ، ثم بيّن أن يذهب وشبهه يراد به الحال أيضا.

قال المصنف : «وكأنّ سيبويه لحظ في هذا التّرتيب أنّ المضارع لا يخلو من زيادة ، وأن الماضي والأمر يخلوان منها كثيرا ، والمتجرد من الزّيادة متقدم على المتلبس بها ؛ فقدّم ما له من التجرد نصيب على ما لا نصيب له فيه ، وتجرد الماضي أكثر من تجرد الأمر فقدّم عليه» (3).
وعند الكوفيين أن الأمر مقتطع من المضارع ؛ فإذا تكون القسمة ثنائية (4).
__________________

(1) انظر : الكتاب (1 / 12) (هارون).
(2) نص سيبويه : وما هو كائن لم ينقطع. وهو أفضل حتّى يصحّ قوله بعد : ومثّل للأول بذهب والثاني باذهب ويذهب (الكتاب : 1 / 12).
(3) انظر شرح التسهيل (1 / 15) وقد حذف الشارح الأمثلة لسهولتها.
(4) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (2 / 525) تحت عنوان «فعل الأمر معرب أو مبنيّ».
فائدة : قال أبو حيان : «والفعل ينقسم انقسامات غير هذا :
منها انقسامه إلى التعدي واللزوم ، وإلى التصرف والجمود ، وإلى التمام والنّقصان ، وإلى الخاصّ والمشترك
[علامات الفعل الماضي والمضارع]
قال ابن مالك : (فيميز الماضي التّاء المذكورة ، والأمر معناه ونون التّوكيد ، والمضارع افتتاحه بهمزة للمتكلّم مفردا ، أو بنون له عظيما ، أو مشاركا ، أو بتاء للمخاطب مطلقا وللغائبة والغائبتين ، أو بياء للمذكّر الغائب مطلقا ، والغائبات).
قال ناظر الجيش : لما ذكر أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، شرع في ذكر ما يميز كل قسم منها.

أما الماضي : فيميزه : تاء التأنيث الساكنة. وإليها الإشارة بقوله : التاء المذكورة. وقد تقدم أنها تميز الماضي متصرفا كان أو غير متصرف.

ولم تلحق فعل الأمر ؛ للاستغناء عنها بياء المخاطبة ولا المضارع للاستغناء عنها بتاء المضارعة ، نحو : هي تفعل (1) ، ولأنها ساكنة والمضارع يسكن للجزم. فلو لحقته التقى فيه ساكنان ، ولأن لحاقها الاسم أصل ؛ إذ مدلولها فيه. ولحاقها الفعل فرع ؛ لأن مدلولها ليس فيه ، إنما هو فيما أسند إليه.

ولما فتح ما قبلها لزوما في الذي هي أصل فيه ، وكان الماضي مفتوح الآخر وضعا ـ ناسب اختصاصه بها دون غيره لذلك.

وبهذه التاء يتميز الفعل الماضي من اسمه. ومن أجل ذلك حكم بفعلية افترق وباسمية شتان (2).
وأما الأمر : فيميزه مجموع أمرين : معنى الأمر ونون التوكيد.

ولا يكفي أحدهما ؛ لأن اسم فعل الأمر يشارك الأمر في معناه ، كصه ونزال وشبههما. ولا يحكم بفعليته لعدم صلاحيته لنون التوكيد ، والمضارع يشارك الأمر في قبول النون ، نحو : هل تقومن؟ ولا يحكم عليه بأنه أمر ؛ لعدم معنى الأمر فيه. ـ
__________________

(خلا وعدا) ، وإلى المفرد والمركب (حبذا). وفي علم التصريف : إلى صحيح ومهموز ، ومثال ، وأجوف ، ولفيف ، ومنقوص ، ومضعف ، وغير ذلك من الانقسامات. انظر التذييل والتكميل (1 / 68).

(1) لم يمثل للأمر ؛ لسهولته ، وقال : هي تفعل ، ولم يقل تفعل ؛ لأن التاء تكون للغائبة والمخاطب.
(2) أي إن افترق فعل ماض ؛ لقبوله تاء التأنيث. وشتان اسم فعل ماض بمعنى افترق ؛ لعدم قبوله تاء التأنيث.
وأما المضارع : فيميزه : أمور :
السين ، وسوف ، ولم ، ولن ، وكي ، وافتتاحه بأحد أحرف نأتي ، وهي الهمزة بشرط أن تشعر بمدلول أنا ، والنون بشرط إشعارها بمدلول نحن ، والتاء بشرط إشعارها بحضور أو تأنيث ، والياء بشرط إشعارها بغيبة.

قال المصنف : «والإحالة على الافتتاح بأحد هذه الأحرف المشعرة بما ذكر ، أولى من الإحالة على سوف وأخواتها ؛ لأن افتتاحه بها لازم لكل مضارع ، وليست الصّلاحية لسوف وأخواتها ؛ إذ من المضارع ما لا يدخل عليه شيء منها ، كأهاء وأهلمّ ، ولا يقعان غالبا إلا بعد لا أو لم (1).
وتقييد الأحرف الأربعة بالمعاني المذكورة واجب ؛ لأن أمثالها في اللّفظ قد يفتتح بها الماضي ، نحو : أكرم وتكرم ونرجس الدواء ، إذا جعل فيه نرجسا ، ويرنأ الشيب إذا خضبه باليرناء وهو الحناء (2).
ونعود إلى لفظ المتن :
[1 / 30] قوله : بهمزة للمتكلم ، مثاله : أقوم وأكرم وسواء أكان المتكلم مذكرا أم مؤنثا لا يختلف الحال.

وقوله : أو مشاركا ، يجوز فيه كسر الراء وفتحها. والمشاركة قد تكون من واحد مذكرا كان أو مؤنثا ومن أكثر كذلك.

وقوله : أو بتاء للمخاطب مطلقا ، أي : سواء أكان مذكرا ، أم مؤنثا ، أم مفردا ، أم مثنى ، أم مجموعا.

وقوله : وللغائبة ، أي : سواء أكانت ظاهرة أم مضمرة ، حقيقية التأنيث أو مجازيته نحو : تقوم هند ، وهند تقوم ، وتنفطر السماء ، والسماء تنفطر. ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل (1 / 17) ومعنى أهاء ، أي : أرتفع إلى المعالي يقال : هاء بنفسه إلى المعالي : رفعها ، والهوء : الهمة والرأي الماضي (القاموس 1 / 36) ومعنى أهلم : أنه إذا قيل لك : هلم كذا وكذا ، قلت : لا أهلمه ، بمعنى لا أعطيكه ، وهلمم به : دعاه (القاموس 4 / 193).
(2) انظر المرجع السابق : شرح التسهيل (1 / 17) والنرجس : نبات معروف مانع للزكام والصداع.
واليرنا : بضم الياء وفتحها وتشديد النون مقصورة ، واليرناء بالضم والفتح : الحناء. ويرنأ : صبغ به كحنا وهو من غريب الأفعال (القاموس : 1 / 36).
قوله : والغائبتين هو كما تقدم ، نحو : تقوم الهندان والهندان تقومان ، وتدمع العينان والعينان تدمعان.

وذكروا ها هنا صورة :
وهي إذا قلت : الهندان هما يقومان ، والعينان هما يدمعان ، فهل يكون بالتاء حملا على الظاهر ، وبالياء حملا على هما ؛ لأن لفظه لفظة ضمير الغائبين المذكرين؟ منهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني.

قال الأبذي (1) :
القول بأن يكون بالياء باطل ؛ لا تستعمل العرب الفعل هنا الا بالتاء ؛ لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها ، يعني أن الضمير يجري مجرى ظاهره ؛ فكما يقال : الهندان تخرجان كذلك يقال : هما تخرجان. ثم أنشد قول عمر بن أبي ربيعة (2).
	10 ـ أقصّ على أختيّ بدء حديثنا
 
	
	وما لي من أن يعلما متأخّر
 

	لعلّهما أن تبغيا لك حيلة
 
	
	وأن ترحبا سربا لما كنت أحصر (3)
 


__________________

(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الخشني ، الملقب بالأبذي. من أحفظ أهل زمانه ، كان فقيرا ؛ ولكنه كان إماما في العلم. عاش في غرناطة ، وكان نحويّا حافظا للخلاف بين النحاة ، ومن أهل المعرفة بكتاب سيبويه والواقفين على غوامضه وأقرأه لتلاميذه. سأل يوما أبو حيان أبا إسحاق إبراهيم بن زهير ـ والأبذي حاضر ـ ما حد النحو؟ فقال هذا الشيخ : هو حد للنحو ، استقر بغرناطة إلى أن مات في رجب سنة (680 ه‍). ومن مؤلفاته : شرح المقدمة الجزولية لأبي موسى الجزولي (توفي سنة 610 ه‍) وسينقل منه الشارح عدة نقول. وانظر ترجمة الأبذي في بغية الوعاة (2 / 199) ، ولم أعثر على شرحه المذكور.
(2) هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي المخزومي أبو الخطاب ، شاعر مشهور لم يكن في قريش أشعر منه ؛ كثير الغزل والمجون والخلاعة ، صور من نفسه معشوقا ، وجعل من نفسه فتى تتسابق إليه النساء ، ولد سنة (23 ه‍) في السنة التي مات فيها عمر بن الخطاب ، ولذلك قال الحسن البصري فيها : أي حق رفع وأي باطل وضع.
ولعمر ديوان شعر كبير مطبوع دون شرح. وقد شرحه الشيخ محيي الدين عبد الحميد في طبعة أخرى ، وعاش عمر سبعين عاما ؛ حيث توفي سنة (93 ه‍). (الأعلام : 5 / 211 ، الأغاني : 1 / 35 ـ دار التحرير).
(3) البيتان من بحر الطويل من قصيدة مشهورة لعمر بن أبي ربيعة مطلعها :
	أمن آل نعم أنت غاد فمبكر
 
	
	غداة غد أو رائح فمهجّر
 


انظر الديوان (ص 66).
ويستشهد بالبيت الثاني على أن ضمير الغائبتين كالظاهر ؛ فالواجب تأنيث الفعل له ؛ حملا على أصل
فقال : أن تبغيا ، وأن ترحبا بالتاء ، وقد تقدم لفظهما ، وهو ضمير الأختين.

ثم ها هنا بحثان :

الأول :

قال الشيخ : «كان ينبغي للمصنف أن يزيد هنا : وللغائب إن حمل على مؤنّث ، نحو : تجيء كتابي على معنى الصحيفة ، أو أضيف إلى مؤنث ، يجوز أن يلفظ بذلك المؤنث وأنت تريد المذكر ، نحو : تجتمع أهل اليمامة ، وتذهب بعض أصابعه. أو كان فيه علامة تأنيث ، نحو : تقوم طلحة وتعدل الخليفة [1 / 31] وهذا قليل. أو أسند إلى ظاهر الجمع المذكر غير السالم وأردت معنى جماعة ، أو إلى ضميرهم أو ضمير غائبات» انتهى (1).
وهذا الذي ذكره بعينه استدركه الأبذي على الجزولي (2) فنقله منه (3). ـ
__________________

لفظه وهو الظاهر ، كما استشهد به على جواز اقتران خبر لعل بأن (الدرر : 1 / 113).

والبيتان في التذييل والتكميل (1 / 75) وفي معجم الشواهد (ص 53).
(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 75).
(2) هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت. ومعناه بالعربية ذو الحظ. ويلقب بالجزولي بضم الجيم ، وهي بطن من البربر ، وهو مغربي مراكشي ، قرأ النحو على محمد بن بري في مصر ، وعاد إلى المغرب فلمع نجمه هناك. ودرس لخلق كثير منهم أبو علي الشلوبين وابن معط. كان للجزولي منزلة كبيرة في بلاد المغرب ؛ حيث كان يتولى الخطابة بجامع مراكش ، وكان إماما في النحو واللغة والقراءة. وله مؤلفات كثيرة : أشهرها كتاب القانون ، وسنفرده بحديث الآن ، وله أيضا كما قال ابن خلكان ، شرح أصول ابن السراج ، وله الأمالي في النحو ، وقد عملت فيه وفي مؤلفاته رسالة دكتوراه بكلية اللغة. توفي الجزولي سنة (610 ه‍).
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (3 / 488) ، بغية الوعاة (2 / 236) ، الأعلام (5 / 236) ، بروكلمان (5 / 349).
كتاب القانون للجزولي : رسالة ماجستير محققة بجامعة القاهرة ، يسمى بالمقدمة الجزولية في النحو. وقد طبع بالقاهرة بتحقيق شعبان عبد الوهاب محمد سنة 1988 م. وهو في غاية الإيجاز مع الاشتمال على كثير من النحو ، قيل فيه :
	مقدمة في النّحو ذات نتيجة
 
	
	تناهت فأغنت عن مقدمة أخرى 
 

	حبانا بها بحر من العلم زاخر
 
	
	ولا عجب للبحر أن يقذف الدّرّا
 


وغالبه رموز وإشارات ويكثر فيه المنطق. ومن هنا شرحه كثيرون منهم الشلوبين. وشرحه بمعهد المخطوطات (حققه د / تركي العتيبي) ، والأندلسي (سنة 661 ه‍) وشرحه رسالة دكتوراه بكلية اللغة تحت عنوان : المباحث الكاملية في شرح المقدمة الجزولية (د / حمدي المقدم) ، كما شرحه ابن مالك وابن عصفور وابن الخباز. ولم أعثر على تلك الشروح. وشرحه الأبذي أيضا كما أشار إليه شارحنا. وانظر شراحا آخرين وحديثا عن هذا الكتاب في كشف الظنون لوحة (1800) ، وذيل كشف الظنون لوحة (543).
(3) قال الجزولي : حروف المضارعة أربعة : يجمعها قولك نأيت ، فالهمزة للمتكلم وحده ، والنون للواحد ومعه
وأقول : ليس هذا استدراكا على الجزولي ، ولا على المصنف ؛ وذلك أنهما أعطيا قانونا كليّا أن التاء للغائبة ، فمتى كان الفعل للغائبة جيء بالتاء فيه ، وهذه المواضع المذكورة إنما جيء بالتاء في أفعالها ؛ لتأولها بمؤنث كما تقدم ؛ فلم تدخل التاء إلا في فعل مؤنث ؛ فالصور التي أشار إليها مندرجة فيما ذكر.

وليس في كلام المصنف أن التاء لا تكون إلا في فعل المؤنث بالوضع ؛ بل التأنيث أعم من أن يكون بالوضع أو بالتأويل ، أو يقال : التاء في الأصل إنما هي لفعل المؤنث بالوضع. وأما المؤنث بالتأويل فدخول التاء في فعله فرع. وهو بالحمل على ما تأنيثه بالأصالة.

والمصنف إنما يشير هنا إلى ما يستحق التاء بطريق الأصالة. وأما ما يحمل على ذلك ، فقد ذكره في غير هذا الموضع ، فقال في باب الفاعل :
«وتلحق الماضي المسند إلى مؤنّث أو مؤوّل به أو مخبر عنه أو مضاف إليه مقدّر الحذف تاء ساكنة» (1).
ونبه في الباب أيضا على حكم يقوم الزيود ، ويقوم الزيدون (2).
وقال في باب المضمر (3) : «ويأتي ضمير الغائبين كضمير الغائبة كثيرا لتأولهم بجماعة فأتى بكلّ شيء في مكانه».
البحث الثاني :

ينبغي أن يقول المصنف : والغائبات ، بعد قوله : والغائبتين ، نحو : تقوم الهندات وتقوم الهنود.

وقد يجاب عنه بأنه إنما يذكر ما تكون التاء في فعله ظاهرا أو مضمرا ، وهذا القسم ليس كذلك. وليس هذا الجواب بشيء.

قوله : أو بياء للمذكّر الغائب مطلقا أي : سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا ، ـ
__________________

غيره ، وللواحد المعظم نفسه ، والياء للغائب المذكر مطلقا وللغائبات ، والتاء للمخاطب مطلقا ، وللغائبة والغائبتين.
انظر (ص 34) من كتاب : المقدمة الجزولية في النحو ، تحقيق شعبان عبد الوهاب محمد.
(1) انظر تسهيل الفوائد (ص 75) وقوله : تاء ساكنة فاعل تلحق ، والماضي المسند مفعوله.
(2) قال : «وحكمها مع جمع التّكسير وشبهه وجمع المذكّر بالألف والتّاء حكمها مع الواحد المجازي التأنيث» (تسهيل الفوائد ص 75).
(3) انظر تسهيل الفوائد (ص 24).
ظاهرا أو مضمرا ، عاقلا كان أو غير عاقل.

وقوله : والغائبات ، يشمل كل جمع لهن ، وهو صحيح في المكسر عاقلا أو غير عاقل ، مظهرا كان أو مضمرا (1) وفي المسلم إن كان التأنيث فيه غير حقيقي مظهرا كان أو مضمرا. نحو : (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ)(2). وأما في المسلم الحقيقي الظاهر نحو : يقوم الهندات ، فمذهب البصريين أن الياء لا تجوز ، وهو يختار مذهبهم ، أما في المضمر ، فنعم ؛ بل لا تجوز أصلا التاء ، نحو : الهندات يقمن.

وقال الشيخ هنا أيضا : «كان ينبغي للمصنف أن يزيد : وللغائبة إن كانت مضافة إلى مذكّر هي بعضه ، ويجوز أن تلفظ بالمذكر وأنت تريد المؤنث ، نحو : يقطع يد زيد ؛ لأنك تقول : تقطع زيد ، وأنت تريد يد زيد ، أو كانت فصل بينها وبين الفعل بشيء ، نحو : يحضر القاضي اليوم امرأة» إلى آخر كلامه (3) ، وهو بعينه استدراك الأبذي على الجزولي.

والجواب عن المصنف والجزولي ما تقدم في التاء فلا نعيده.

واعلم أنه قد ذكر لزيادة هذه الأحرف الأربعة دون غيرها من حروف الزيادة مناسبة : قالوا : أولى الأحرف بالزيادة أحرف العلة [1 / 32] لخفتها ؛ لكن الألف لا تزاد أولا فعوضوا منها الهمزة لاشتراكهما في المخرج. وجعلت للمتكلم ؛ لأنها من أول المخارج والمتكلم أخص ؛ فناسب كونها له ، واشترك فيها المذكر والمؤنث ؛ لعدم اللبس.

وأما الواو : فامتنع من زيادتها أولا ؛ لأنها معرضة لدخول واو عليها للعطف ، وقد تكون آخر الكلمة المعطوف عليها واوا أيضا ؛ فتجتمع ثلاث واوات ، وقد تكون أول الماضي واوا كوعد فتجتمع أربع واوات (4) فيستثقل ذلك ، وهي مقابلة للهمزة ؛ إذ هي من آخر المخارج والهمزة من أولها ، فاستحقها المخاطب مطلقا ؛ لأنه يقابل المتكلم. لكنها رفضت لما ذكر وعوضوا منها التاء ؛ لأن التاء تبدل من الواو كثيرا في الأفعال. وتكون التاء للغائبة والغائبتين والغائبات ؛ فقد شارك المخاطب غيره في التاء ؛ وحينئذ يبطل التعليل الذي ذكروه لاستحقاق المخاطب إياها ، لأنّا نقول : ـ
__________________

(1) والأمثلة كالتالي : يقوم الهنود ، ينكسر الأشجار ، الهنود يقمن ، الأشجار ينكسرن.
(2) سورة مريم : 90.
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 78).
(4) كلمة واوات : ليست موجودة إلا في النسخة الأصل.
[زمن الأمر]
قال ابن مالك : (والأمر مستقبل أبدا).
التاء التي للغائبة والغائبتين والغائبات غير التاء التي للمخاطب ؛ لأن هذه تدل على الخطاب ، وتلك تدل على التأنيث عوضا من التاء الساكنة اللاحقة آخر الماضي ؛ فهما إن اشتركتا لفظا فمدلولهما مختلف.

وتبين بهذا : أن التاء التي للمضارعة ثنتان : تاء خطاب وتاء تأنيث. وكذا يقال : أنت تفعلين فالتاء لمحض الخطاب والتاء للتأنيث.

وأما الياء : فجعلت للغائب مطلقا ، توفية للقسمة ؛ لأن المتكلم خص بالهمزة ، والمخاطب خص ببدل الواو ، ولم يبق من حروف العلة إلا الياء ، ولم يبق إلا الغائب فأعطيها.

ولما كان الفرق بين المفرد وضديه يحصل في المخاطب والغائب بالضمير ، ولم يجعلوا في التكلم بين المفرد وضده ضميرا للفرق ، أتي بالنون ؛ لتدل على المتكلم غير المفرد (1) ، وكانت النون أولى من غيرها ؛ لما بينها وبين أحرف العلة من الشبه ؛ لأنها تدغم في الياء والواو ، وتبدل منها الألف ، ولهذا أعربت الأمثلة الخمسة بها عند تعذر الحركات وتعذر أحرف العلة.

قال ناظر الجيش : لما تقرر أن الأفعال ثلاثة ، وأن مدلول الفعل حدث وزمان ، وأن الأزمنة ثلاثة ، شرع المصنف في ذكر صيغة صيغة ، وما وضعت له من الأزمنة ، وما يجوز أن يتجوز فيه من تلك الصيغ بالقرائن ، فيستعمل مرادا به زمان آخر وما لا يجوز فيه ذلك ، والكلام على هذا الموضع يستدعي ذكر مقدمة وهي أن يقال :

الكلام نوعان : خبر وإنشاء : والطلب نوع من الإنشاء. ومنهم من جعله خبرا ـ
__________________

(1) معناه : أنك تقول في المخاطب : أنت تقرأ ، وفي مثناه : تقرآن ، وفي جمعه : تقرؤون ، وفي الغائب :
هو يقرأ ، ويقرآن ، ويقرؤون ، وفيه بدأت المضارع بالتاء للمخاطب مطلقا والياء للغائب كذلك ، وجعلت الفرق بين المفرد وضديه بالضمير ؛ فهو في الواحد واحد مستتر ، وفي المثنى ألف وفي الجمع واو ، أما في المتكلم وضده فأنت لا تلحق ضميرا للفرق وذلك لأنك تقول : أنا أقرأ ونحن نقرأ. فلما لم يكن ضمير في آخر المضارع يفرق ، جعل الفرق في أوله ؛ فكان المتكلم بالهمزة وجمعه بالنون.
وهو تعليل عقلي قاله النحاة. ترى هل لاحظت العرب ذلك وهي تنطق؟ ما أعجب النحاة!.
وطلبا. ومنهم من جعله ثلاثة أنواع : خبرا وطلبا وإنشاء وهو رأي المصنف وعليه قرر كلامه. ولسنا الآن بصدد تحرير الأقوال المذكورة وتبيين الصحيح منها ؛ إذ الأمر في ذلك موكول إلى نظر غير صاحب هذا العلم (1).
غير أنّا نمشي مع المصنف هنا على رأيه.

أما الطلب (2) ، فيلزم كون زمانه مستقبلا ، وأما الخبر فيجوز كون زمانه حالا ، ومستقبلا وماضيا ، وأما الإنشاء فيلزم كون زمانه حالا.

ولكل من الطلب والخبر صيغة واحدة مختصة به وضعا ، وأما الإنشاء فليس له صيغة مختصة به ؛ بل يستعمل فيه الصيغة الدالة على الخبر بقرينة.

ثم إن كلّا من صيغتي الطلب والخبر إما أن ينقل عن موضعه الأصلي ، فيراد بالطلب الخبر وبالخبر الطلب ، وإما أن لا ينقل.

والذي ينقل : منه ما لا يجوز التجوز فيه بالنسبة إلى زمانه ، ومنه ما يجوز أن يتجوز فيه بالنسبة [1 / 33] إلى زمانه ، فيراد به زمان غير زمانه المقصود بالوضع بقرينة ، فإن حصل نقل صار الحكم في زمان الصيغة المنقولة حكم ما نقلت إليه. فإذا استعملت صيغة الطلب في الخبر ، صار الاستقبال جائزا بعد أن كان لازما.

وإذا استعملت صيغة الخبر في الطلب ، انعكس الحكم ؛ فيصير الاستقبال لازما بعد أن كان جائزا ، وهذا القسم لم يتعرض له المصنف هنا ؛ إذ ليس مقصوده ، وقد تعرض لشيء من ذلك في باب التعجب ، فقال بعد ذكره صيغة أفعل وأن معناها الخبر ما نصه :
«واستفيد الخبر من الأمر هنا وفي جواب الشرط ، كما استفيد الأمر من مثبت الخبر ، والنهي من منفيّه» (3). ـ
__________________

(1) قال الخطيب القزويني ، في كتابه الإيضاح (ص 10) : الكلام إما خبر أو إنشاء ؛ لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أو لا يكون لها خارج. الأول : الخبر ، والثاني : الإنشاء ، ثم تحدث عن الخبر وما يخصه. وفي حديثه عن الإنشاء قال (ص 78): «الإنشاء ضربان : طلب وغير طلب.
والطلب يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ؛ لامتناع تحصيل الحاصل. وهو المقصود بالنظر هنا.
وأنواعه كثيرة» ثم شرحها ، فظهر من ذلك أنه جعل الإنشاء قسيما للخبر وهو المشهور.
(2) في هامش نسخة (ب) ، كتب قارئ عن البحث الآتي هذه العبارة : مطلب نفيس.
(3) انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص 130).
وأما القسم الثاني ، وهو الذي لم تنقل فيه الصيغة عن موضوعها وإنما أريد بها زمان غير زمانها المقصود بالوضع فهو الذي قصده المصنف بالذكر هنا.

إذا تقرر هذا فاعلم أن صيغ الفعل الثلاث :
منها ما هو للطلب وهو الأمر ، وما هو للخبر ، وهو الماضي والمضارع.

فالأمر مستقبل الزمان ، والماضي ماضي الزمان ، والمضارع زمانه للحال والاستقبال بالوضع كما سيأتي :

فالأمر : لا يجوز التجوز فيه بتغيير زمانه ، وإلى ذلك الإشارة بقول المصنف :

والأمر مستقبل أبدا ، أي : وزمان مطلوب الأمر مستقبل أبدا.

وأما المضارع : فيجوز أن ينصرف زمانه إلى المضي وكذا الماضي يجوز أن ينصرف زمانه إلى الاستقبال. كل ذلك بالقرائن (1).
والسبب في أن لزم الأمر الاستقبال ولم يلزم قسيميه (2) أحد الزمانين : أن معنى الطلب يفوت بمفارقة دلالة صيغته على الاستقبال ، والأمر موضوع للطلب ؛ فلا يجوز التجوز في زمانه ؛ لئلا يفوت المقصود منه.

وأما معنى الخبر فلا يفوت بمفارقة دلالة صيغة الماضي على المضي ، ولا بمفارقة دلالة صيغة المضارع على الحال والاستقبال. وكلاهما موضوع للخبر كما تقدم ؛ فجاز التجوز في زمانيهما ؛ لأنه لا يفوت المقصود منها بالدلالة عند تغيير الدلالة على ما وضعا له من الزمان.

وقال المصنف (3) : «لما كان الأمر مطلوبا به حصول ما لم يحصل ، كقوله تعالى : (قُمْ فَأَنْذِرْ)(4) ، ودوام ما حصل كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ)(5) لزم كونه مستقبلا ، وامتنع اقترانه بما يخرجه عن ذلك.

وأيضا فإنّ الفعل فعل بدلالته على الحدث والزمان المعيّن ، وكونه أمرا (6) أو خبرا معنى ـ
__________________

(1) بمعنى أن يتغير الوضع ؛ فيراد الاستقبال من الفعل الماضي الموضوع للزمن الماضي ، ويراد الزمن الماضي من الفعل المضارع الموضوع للحال والاستقبال. وانظر أمثلة وأحوال انصراف المضارع إلى المضي ، والماضي إلى الاستقبال في الصفحات القادمة من التحقيق.
(2) أي الماضي والمضارع.
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 17 ـ 18).
(4) سورة المدثر : 2.
(5) سورة الأحزاب : 1.
(6) يقصد بالأمر هنا الطلب وهو أحد نوعي الإنشاء.
زائد على ذلك مطلوب بقاؤه ؛ إذ لا يمتاز أحد النوعين على الآخر إلّا به. والاستقبال لازم للأمرية. فلو انتفى بتبدله انتفت الأمرية ؛ بخلاف الخبرية المستفادة من الماضي والمضارع ؛ فإنها لا تنتفي بتبدل المضي باستقبال ولا الاستقبال بمضي» انتهى وهو كلام جيد.

قال الشيخ (1) بعد نقله هذا الكلام : «قد وجدنا الفعل الدالّ على الخبر خرج عن الخبرية إلى غيرها كما قيل في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ)(2) ، (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ)(3) : إنه أمر في المعنى. فكذلك كان يكون الأمر يخرج عن الأمرية إلى معنى الخبرية. وقد خرج على ذلك قوله تعالى : (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا)(4) أي فيمد. وقال الشاعر :

	11 ـ وكوني بالمكارم ذكّريني 
 
	
	[ودلّي دلّ ماجدة صناع](5)
 


أي تذكريني.

ومقتضى تعليل المصنف : أن كلّا من الأمر والخبر لا يخرج [1 / 34] عن بابه وقد بيّنّا خلاف ذلك. والرجوع في هذا إلى وضع العرب واستعمالها ، فلو استعملت صيغة الأمر في الخبر الذي صيغته ليست مستقبلة تدل على ذلك ، لساغ لها كما استعملت صيغة الخبر الماضي في غير الخبر ، وغير زمانه. وذلك في الدعاء ، نحو : غفر الله لي ؛ فإنه خرج عن الخبر وعن الزمان الماضي بقرينة استعماله في الدعاء. فكذلك كان يسوغ استعمال صيغة الأمر في غير الخبر وفي غير زمانه وهو الاستقبال بقرينة تدلّ عليه»(6) انتهى.

__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 80).
(2) سورة البقرة : 228.
(3) سورة البقرة : 233.
(4) سورة مريم : 75.
(5) البيت : من بحر الوافر قائله كما في معجم الشواهد بعض بني نهشل.
اللغة : دلي : بفتح الدال من باب ضرب وتعب ، يقال : دلت المرأة دلّا ودلالا وتدللت إذا أظهرت المخالفة وليس بها خلاف. الصناع : بزنة كلام ، يقال : امرأة صناع إذا كانت رقيقة اليدين. ومعنى البيت واضح.
ويستشهد به النحاة على وقوع الجملة الطلبية خبرا لكان شذوذا. وسيأتي البيت في باب كان.
واستشهد به أبو حيان هنا على أن الأمر قد يخرج عن الأمرية إلى معنى الخبرية ، فمعنى ذكريني. أي :
تذكرينني وروي البيت برواية أخرى هكذا :
	دعي ما ذا علمت سأتقيه 
 
	
	وكوني بالمكارم ذكّريني 
 


والبيت في التذييل والتكميل (1 / 80) وفي معجم الشواهد (ص 232).
(6) انظر : التذييل والتكميل (1 / 80) ولم يتصرف الشارح في النقل إلا قليلا لتوضيح أو بيان.
وأقول : إن الذي ذكره المصنف لم يبطله الشيخ وإن الذي ذكره الشيخ لم يمنعه المصنف ، وذلك أن الذي قاله المصنف :
«إنّ الاستقبال لازم للأمريّة ؛ فما دامت موجودة فالاستقبال واجب ، وإنّ الاستقبال غير لازم للخبريّة ، وكذا المضي ؛ بل يجوز تبدّل كلّ منهما بالآخر».
وهذا حق لا يمكن إبطاله بوجه.

والذي ذكره الشيخ : أن كلّا من صيغتي الخبر والأمر يجوز أن يخرج عن موضوعه الأصلي إلى غير موضوعه وهو صحيح ، والمصنف لم يمنعه ؛ بل لم يتعرض في هذا الباب إلى ذلك أصلا.

والحاصل : أنهما قسمان ، كما قررناه في الكلام المتقدم ، وقد أدخل الأمر على الشيخ ، فخلط أحد القسمين بالآخر ، وظن أن كلام المصنف غير متجه ، وقد بان لك أن الذي قرره المصنف لا شبهة فيه (1).
غير أنه يتجه على المصنف مؤاخذة. وهي كونه ذكر في هذا الفصل أن الماضي ينصرف إلى الحالي بالإنشاء ، كبعت ، وإلى الاستقبال بالطلب ، كغفر الله لزيد (2) ؛ لأن مقتضى تقريره المتقدم (3) لا يورد هنا إلا ما كان فيه معنى الخبر باقيا ، وإنما تغير زمانه فقط. أما ما نقل عن موضوعه الأصلي إلى غيره ، فلا.

ولا شك أن الإنشاء والطلب المدلول عليهما بالماضي ، صارفان لصيغته عن ما وضعت له ؛ لأنه موضوع للخبر ، وهما قسيماه ، فلا يناسب ذكرهما مع القرائن الصارفة للزمان دون معنى الخبر.

وأما قوله في المضارع (4) : إنه يتخلص للاستقبال باقتضائه طلبا ، فهو وإن كان الاستقبال ـ
__________________

(1) كل من الإمامين نظر إلى الموضوع من ناحية ، فاختلفت وجهة النظر عندهما :
فابن مالك : نظر إلى أن زمن الاستقبال مستفاد من الأمر حتما ، ومن المضارع جوازا ، وزمن الماضي مستفاد من الماضي.
وأبو حيان : نظر إلى الخبر والطلب المستفادين من الأفعال كلها ، إما لفظا ومعنى وإما معنى فقط.
(2) انظر (ص 5) من تسهيل الفوائد ، وانظر الصفحات القادمة في هذا الموضوع.
(3) وهو أن الاستقبال لازم للأمرية ويزول بزوالها ، والخبرية لازمة للماضي والمضارع. ولا تزول بتبديل هذا مكان ذاك.
(4) انظر (ص 5) من تسهيل الفوائد ، والصفحات القادمة أيضا في هذا الموضوع.
[زمن الفعل المضارع]
قال ابن مالك : (والمضارع صالح له وللحال ولو نفي بلا ؛ خلافا لمن خصّها بالمستقبل).
أحد موضوعيه ويتخلص له بقرائن ؛ لكن ذكره غير مناسب أيضا ؛ لأن الصيغة عند اقتضاء الطلب بها ، خرجت عن موضوعها الأصلي وهو الخبر إلى معنى آخر وهو الطلب.

قال ناظر الجيش : لما ذكر أن الأمر مستقبل وأنه لازم له الاستقبال ، قال : والمضارع صالح له وللحال. أي للاستقبال وللحال ، فبين أنه يجوز أن يراد به كل واحد من الزمانين. وهو رد على من خصه بالاستقبال ، وعلى من خصه بالحال. واعلم أن المذاهب في المضارع ، بالنسبة إلى كونه مستقبلا أو حالا أو مشتركا بين الزمانين ، أو حقيقة في أحدهما ، مجازا في الآخر ـ خمسة.
فمنهم من ذهب إلى أنه مستقبل ، وأنكر أن يكون للحال وهو مذهب الزجاج (1).
واستدل بأمرين :
أحدهما : أن زمن الحال لقصره لا يتسع للنطق بالفعل ؛ لأنك بقدر ما تنطق بحرف منه ، صار الزمان ماضيا.

الآخر : أن فعل الحال لو كان موجودا في كلامهم ، لكانت له بنية تخصه ؛ إذ لا يوجد شيء في كلامهم إلا وله لفظ يخصه. وقد يكون له مع ذلك لفظ يشترك فيه مع غيره ، نحو : جون ؛ فإنه يقع على الأبيض والأسود (2) ويخص أحدهما لفظ الأبيض ، والآخر لفظ الأسود. ـ
__________________

(1) هو إبراهيم بن السري بن سهل ، أبو إسحاق ، كانت مهنته خرط الزجاج قبل النحو وبعده. ومن هنا لقب بالزجاج. تعلم على المبرد وكان يعطيه كل يوم أجرة تعليمه من كسبه فوق خدمته ، وظل كذلك حتى بلغ من العلم مبلغا كبيرا ، فاستقل بنفسه وأرسله المبرد إلى أولاد بعض الأمراء ليعلمهم. كان من أهل الدين والفضل والتقوى ، عاش نحوا من سبعين سنة حيث توفي سنة (310 ه‍). مؤلفاته : إعراب القرآن ، وهو مطبوع ببيروت منسوبا إليه ، وله أيضا : سر النحو وهو مخطوط صغير بدار الكتب المصرية ، وله : ما ينصرف وما لا ينصرف ، وهو مطبوع مشهور ، وفي معهد المخطوطات ميكروفيلم تحت عنوان : شرح شواهد الزجاج لابن هشام. وذكر السيوطي له مؤلفات أخرى غير ذلك. انظر ترجمته في بغية الوعاة (1 / 411) ، وانظر رأيه هذا في التذييل والتكميل (1 / 81) والهمع (1 / 7).
(2) في نسخة (ب) : فإنه يقع للأسود والأبيض.

وردّ الأول : بأن زمان الحال عند النحويين ، ليس بالآن الفاصل بين الماضي والمستقبل وإنما هو الماضي غير المنقطع.

[1 / 35] وقال المصنف : «كثير من الناس يعتقدون أن الحال هو المقارن وجود معناه لوجود لفظه. وليس كذلك ؛ بل مقصود النحويين أنّ الحال ما قارن وجود لفظه وجود جزء من معناه ، كقولنا : هذا زيد يكتب ، فيكتب هنا : حال ، ووجود لفظه مقارن لوجود بعض الكتابة لا جميعها. وعبر بالحال عن اللّفظ الدالّ على الجميع ؛ لاتصال أجزاء الكتابة بعضها ببعض» (1).
ورد الثاني (2) بأنه قد وجد ذلك في كلامهم ، وهو رائحة ؛ فإنها تقع على جميع الروائح وليس لها اسم إلا ذلك اللفظ المشترك.

فإن قيل : إنها تخصص بالإضافة ، كرائحة المسك ورائحة العنبر.

قيل : وكذلك يفعل ، يتخصص بالسين وسوف وبالآن ، وما في معناها.

وفي هذا الرد الثاني نظر : فإن رائحة من قبيل اللفظ المتواطئ لا المشترك (3). ثم إن المنكرين لفعل الحال ، منهم من أنكر زمانه أيضا محتجّا بأنه إن وقع ، فهو ماض وإن لم يقع فهو مستقبل ، ولا سبيل إلى ثالث.

والدليل على وجود زمن الحال : أن الموجود في محال وجوده لا بد له من زمان ، وهو منحصر في الماضي والمستقبل ، على ما زعمت ، وهما معدومان ولا يتصور وجود موجود في زمن معدوم ؛ فثبت زمن الحال. ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل : (1 / 18) ومن تعليله في ذلك أيضا قوله :
لأن مدة وجود اللفظ لا تتسع لوجود معنى الفعل ، وذكر أن المخبر بالفعل الماضي يتقدم شعوره بمضيه على التعبير عنه ، والمخبر بالمستقبل يتقدم شعوره باستقباله على التعبير عنه. فكذا المخبر بالحال ، لا بد من تقدم شعوره بحاليته على التعبير عنه. وذلك موجب لعدم المقارنة المتوهمة.
(2) انظر التذييل والتكميل : (1 / 82).
(3) المشترك : هو اللفظ الواحد الذي يطلق على عدة معان إطلاقا وضعيّا حقيقيّا ، كإطلاق العين على الباصرة والبئر وغيرهما.
والمتواطئ : هو المتفق والألفاظ المتواطئة هي المتفقة في المعنى ، ثم تخصص بالإضافة أو بالوصف. ومن أمثلتها كما مثل الشارح : لفظ رائحة ، فإنها تطلق على كثير ، ثم تخصص بالإضافة ، فيقال : رائحة المسك ورائحة العنبر ، ومن ذلك أيضا : لفظ الفعل ؛ فإنه يطلق على أنواع ثم يتخصص بالزمان.
والدليل على وجود فعل الحال أمران :
أحدهما : أنهم يقولون : نفعل الآن ، في فصيح الكلام ، ولا يقولون :سنفعل الآن ، إلا قليلا على طريق المجاز ، وتقريب المستقبل من الحال ، نحو قول الشاعر :

	12 ـ فإنّي غير خاذلكم ولكن 
 
	
	سأسعى الآن إذ بلغت إناها (1)
 


فلو كان نفعل للمستقبل ، لما صلح معه الآن ، كما لا يصلح ذلك مع سنفعل.

الآخر : قول الشاعر :

	13 ـ وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
 
	
	ولكنّني عن علم ما في غد عم (2)
 


__________________

(1) البيت من بحر الوافر من مقطوعة صغيرة ، عدتها ثلاثة أبيات ، وجدتها في ديوان عنترة بن شداد (ص 204).
اللغة : إناها : بكسر الهمزة منتهاها.
والاستشهاد بالبيت : على أن الشاعر جمع بين السين التي تجعل الفعل مستقبلا وبين لفظ الآن الذي للحال ، وذلك قليل من باب المجاز وتقريب المستقبل من الحال.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في التذييل والتكميل (1 / 82) وهذا البيت من الأبيات التي اكتشفت قائلها.
ترجمة عنترة : هو عنترة بن عمرو بن شداد العبسي صاحب عبلة التي ألهبت حماسه في القتال ، ولسانه في الشعر ، كان ابن أمة سوداء ، وأنكره أبوه صغيرا ، ولما وجد شجاعته نسبه إليه وأعتقه ، كان عنترة أشجع أهل زمانه وأجودهم بما ملكت يده ، وقد شهد حرب داحس والغبراء ، وحمدت مشاهده فيها ، وله معلقة مشهورة سماها النقاد بالمذهبة وهي جيدة ، وانظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 256) ، خزانة الأدب (1 / 128).
(2) البيت من بحر الطويل لزهير بن أبي سلمى من معلقته المشهورة التي تمتلئ بالحكم والمواعظ وتصور عادات العرب في الجاهلية وحروبهم والسّلام والصلح بينهم ، وهي في ديوان زهير (ص 4).
والشاهد في البيت : أن الظروف المذكورة فيه ليست على حقيقتها ، وإنما هي كناية عن الأزمنة الثلاثة.
والبيت ليس في التذييل والتكميل ، وهو في معجم الشواهد (ص 361).
ترجمة زهير بن أبي سلمى : هو زهير بن ربيعة بن قرط المزني ، من الشعراء المتقدمين في الجاهلية ولم يدرك الإسلام ، وإنما أدركه ولداه كعب وبجير وأسلما. كان جيدا في شعره حتى كانت قصائده تسمى الحوليات لاعتنائه بها ، وأجود شعره ما قاله في هرم بن سنان ، أعجب عمر بن الخطاب بشعره ، قال لأنه : كان لا يتبع حوشي الكلام ولا يمدح الرجل إلا بما هو فيه. وأعجب عمر بشعره في هرم بن سنان ، فقال له أحد أولاده : إنا كنا نعطيه فنجزل ، فقال له عمر : ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم.
انظر ترجمته وأخباره في الشعر والشعراء (1 / 143).
ووجه الدليل منه : أن هذه الثلاثة ليست على حقائقها وإلا اختل معنى البيت ؛ لأنه لا يعلم من علم اليوم إلا ما هو فيه. ولا فائدة في الاقتصار على أمس وغد ؛ فإنه يعلم علم ما قبل الأمس ، ويجهل علم ما بعد غد ؛ فهي كنايات عن الأزمنة ، فاليوم عما هو فيه والأمس عما مضى والغد عما يستقبل ، والأفعال كنايات عن الأحداث بالنظر إلى الزمان ؛ فينبغي إذا أن تكون ثلاثة.

ومنهم من ذهب إلى أن يفعل لا يكون إلا للحال حيث وقع وهو ابن الطراوة (1).
واستدل على ذلك بأنه لا يخبر بالمستقبل نحو سيفعل ، عن المبتدأ إلا أن يكون عامّا أو مؤكدا بإن نحو قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا)(2) ونحو قول الشاعر :

	14 ـ وكلّ أناس سوف تدخل بينهم 
 
	
	دويهية تصفرّ منها الأنامل (3)
 


فإن عري منها لم يجز ؛ فيمتنع زيد سيفعل ، وإذا قلنا زيد يفعل كان جائزا ، فدل على أن يفعل حال.

فأما قولهم : زيد يفعل غدا فمعناه زيد ينوي الآن الفعل غدا. وشبهته في منع ذلك أنه مستقبل فلا يتصور الإخبار عنه ؛ لأنه غير متحقق الوجود.

وقد أبطل مذهبه بورود نحو زيد سيفعل ولا توكيد ولا عموم ، قال النّمر بن تولب (4) : ـ
__________________

(1) هو أبو الحسين سليمان بن عبد الله المالقي المشهور بابن الطراوة. كان نحويّا وأديبا ، سمع كتاب سيبويه من الأعلم وروى عنه السهيلي والقاضي عياض ، له آراء في النحو خالف فيها جمهور النحاة منثورة في كتب النحو. ومن هنا عظمه بعضهم وعابه آخرون على هذه المخالفة.
لم نعثر له على مطبوع أو مخطوط إلا أن السيوطي ذكر له مؤلفات منها : الترشيح في النحو ، المقدمات على كتاب سيبويه ، عاش طويلا وتوفي سنة (528 ه‍). انظر ترجمته في بغية الوعاة (1 / 602) ، الأعلام (2 / 196).
(2) سورة مريم : 96.
(3) البيت من بحر الطويل للبيد بن ربيعة من قصيدة سبق الحديث عنها في الشاهد رقم (5).
وشاهده هنا : الإخبار بالمستقبل عن المبتدأ لكونه عامّا.
والبيت في التذييل والتكميل (1 / 83) ، ومعجم الشواهد (ص 283).
(4) هو النمر بن تولب العكلي شاعر جواد يسمى الكيس لحسن شعره ، كان جاهليّا حتى أدرك الإسلام فأسلم ووفد على النبي عليه الصلاة والسّلام ؛ وقال له (من الرجز):
	15 ـ فلمّا رأته آمنا هان وجدها
 
	
	وقالت أبونا هكذا سوف يفعل (1)
 


وقال آخر :

	16 ـ قضوا آجالهم فمضوا وكانوا
 
	
	على وجه وأنت ستلحقينا (2)
 


وبقول الله تعالى : (وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً)(3) ؛ لأن النفس تدري ما تنوي كسبه ، إلا أنها لا تدري هل تكسبه أو لا.

[1 / 36] ويرد عليه أيضا قول سيبويه (4) :
«وأمّا بناء ما لم يقع فقولك آمرا : اذهب واقتل واضرب ، ومخبرا : يذهب ويقتل ويضرب» ، فهذا نص منه على أن يفعل للاستقبال.

ومذهب الجمهور : أن يفعل يكون للحال والاستقبال ، وهل هو حقيقة فيهما فيكون مشتركا ، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ، ثلاثة مذاهب :

القول بالاشتراك مذهب الجمهور ، وهو الصحيح وهو ظاهر كلام سيبويه ؛ فإنه قال (5) : «وأمّا الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ، ـ
__________________

	إنّا أتيناك وقد طال السّفر
 
	
	نقود خيلا دمّرا فيها عسر
 


كان لسانه كريما فلم يمدح أحدا ولم يهج أحدا ، وشعره يشبه شعر حاتم الطائي. وهو القائل :
	أهيم بدعد ما حييت فإن أمت 
 
	
	أوصّ بدعد من يهيم بها بعدي 
 


هاجر إلى الكوفة وعاش هناك حتى بلغ مائة سنة ، وخرف عقله في آخر حياته وألقي على لسانه ، انظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 315).
(1) البيت من بحر الطويل من قصيدة للنمر بن تولب بدأها بالغزل ووصف حالته ونظرته إلى الحياة.
وانظر بيت الشاهد والقصيدة في ديوانه المحقق (ص 213).
والبيت : يرد مذهب ابن الطراوة وفيه يجوز الإخبار بالفعل المقترن بالسين أو سوف وإن لم يكن المبتدأ مؤكدا أو عامّا ، والبيت في التذييل والتكميل : (1 / 83) ، وفي حاشية الشيخ يس : (1 / 160) ، وليس في معجم الشواهد.
(2) البيت من بحر الوافر لم أعثر على قائله ، وشاهده كالبيت السابق.
وهو في التذييل والتكميل : (1 / 84) وليس في معجم الشواهد أيضا.
(3) سورة لقمان : 34.
(4) انظر الكتاب : (1 / 12). ووجه الدليل في كلام سيبويه : عطفه الأخبار على الأمر والأمر مستقبل ، فكذا يكون المضارع ، وانظر كيف جعل الشارح كلام سيبويه حجة ودليلا تاركا السماع والقياس.
(5) انظر الكتاب : (1 / 12).
ولما يكون ولم يقع ، ولما هو كائن لم ينقطع».
وقال بعد ذلك (1) : «وأمّا بناء ما لم يقع فقولك آمرا : اذهب ، ومخبرا : يذهب» ثم قال : «وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت».
فكونه ذكر أنه مبني لهذا ولهذا دليل على الاشتراك.

ودليل مذهب الجمهور : أنه يقع على الحال تارة وعلى المستقبل تارة ، ولم يقم دليل على أنه أظهر في أحدهما فكان مشتركا.

وقال المصنف (2) : «لما كان بعض مدلول المضارع المسمّى حالا مستأنف الوجود أشبه المستقبل المحض في استئناف الوجود فاشتركا في صيغة المضارع اشتراكا وضعيّا فحكم بالاشتراك».
وذهب الفارسي (3) إلى أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال ، وصححه الأبذي. قالوا : ومستند الفارسي أن اللفظ إذا صلح للقريب والبعيد كان القريب أحق به ؛ بدليل أنك تقول : أنا وزيد قمنا ، وأنت وزيد قمتما ؛ فتغلب المتكلم والمخاطب لقربهما ، وزمن الحال أقرب من المستقبل فهو أحق» وفي هذا الاستدلال والتنظير أيضا نظر (4).
وذهب ابن طاهر (5) إلى أنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال. واستدلاله ـ
__________________

(1) المرجع السابق (الجزء والصفحة).
(2) انظر شرح التسهيل : (1 / 18).
(3) هذا هو المذهب الرابع من الخمسة في كون المضارع مستقبلا أو حالا أو مشتركا ، والثاني من الثلاثة وهي : هل دلالة المضارع على الحال والاستقبال حقيقة أو مجازا.
وانظر في رأي الفارسي : التذييل والتكميل : (1 / 85) والهمع : (1 / 7).
(4) أما النظر في الاستدلال فوجهه أن زمن الحال قصير ؛ لأن الحال ما قارن وجود لفظه لوجود جزء من معناه ، ثم يمتد المعنى بعد ذلك وهو الاستقبال الطويل ، وأما النظر في التنظير فوجهه أن هذه قاعدة في الإخبار عند اجتماع الضمير مع الاسم الظاهر ، فالواجب مراعاة أعرف الضمائر والأسماء ؛ فالمتكلم أولا ثم المخاطب وهكذا.
(5) هذا هو المذهب الأخير من الخمسة والثلاثة ، وانظر فيه التذييل والتكميل : (1 / 81 ـ 86) والهمع : (1 / 7).
وابن طاهر : هو أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي المعروف بالخدبّ وهو الرجل الطويل ، نحوي مشهور أيضا موصوف بالحذق والنبل ، أستاذ لابن خروف وغيره ، درس كتاب سيبويه لتلاميذه.
مصنفاته : له تعليقاته على كتاب سيبويه ضمنها ابن خروف شرحه عليه ، قال السيوطي : وقفت على حواشيه على الكتاب بمكة المكرمة ، كما ذكر أن له تعليقا على الإيضاح. توفي سنة (580 ه‍) ، انظر ترجمته في بغية الوعاة (1 / 28).
ضعيف مردود [1 / 37] فلا نطول بذكره (1).
وأشار المصنف بقوله : ولو نفي بلا خلافا لمن خصّها بالمستقبل إلى أن المضارع وإن اقترن بلا النافية باق على صلاحيته للحال والاستقبال ، ولا يتعين الحكم باستقباله وهذا مذهب الأخفش والمبرد (2).
قال المصنف : وهو لازم لسيبويه وغيره من القدماء لإجماعهم على صحة قول القائل : قاموا لا يكون زيدا ، بمعنى إلا زيدا ، ومعلوم أن المستثني (3) منشئ للاستثناء ، والإنشاء لا بد من مقارنة معناه للفظه ، ولا يكون هنا استثناء فمعناه مقارن للفظه ؛ فلو كان النفي بلا مخلصا لاستقبال المضارع لم تستعمل العرب لا يكون في الاستثناء لمباينته الاستقبال.

ومثل هذا الإجماع إجماعهم على إيقاع المضارع المنفي بلا في مواضع تنافي الاستقبال ، نحو : أتظنّ ذلك كائنا أم لا تظنّه ، وأتحبه أم لا تحبّه ، وما لك لا تقبل ، وأراك لا تبالي ، وما شأنك لا توافق ، ومثل ذلك في القرآن كثير ، كقوله تعالى : (وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ)(4) ، (لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)(5) ، (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً)(6) ، (ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ)(7) ، (ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ)(8) ، (وَما لِيَ لا أَعْبُدُ)(9). ـ
__________________

(1) أما دليله في أن الاستقبال حقيقة في المضارع ، فلأن أصل أحوال الفعل أن يكون منتظرا ثم حالا ثم ماضيا ، فالمستقبل أسبق فهو أحق بالمثال.
وأما رد الدليل فهو أنه لا يلزم من سبق المعنى سبق المثال. (التذييل والتكميل : 1 / 86 ، الهمع : 1 / 7).
(2) انظر المقتضب : (1 / 47 ، 2 / 335) بتحقيق الشيخ عضيمة (طبعة المجلس الأعلى).
والأخفش : هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن أوسط الأخافشة الثلاثة المشهورين ، قرأ النحو على سيبويه وانتصر لسيبويه من الكساء في المناظرة التي راح سيبويه ضحيتها. وهو إمام الطبقة الخامسة البصرية ، وعلم من أعلام النحو المشهورين ، توفي سنة (221 ه‍) على أصح الآراء.
مصنفاته : أشهر كتاب له هو معاني القرآن وهو مطبوع في مجلدين ، وكتبت في الأخفش وآرائه كتب منها رسالة في جامعة القاهرة وكتاب طبع في بغداد تحت عنوان «منهج الأخفش الأوسط في الدراسات النحوية».
انظر ترجمته في بغية الوعاة (1 / 590) ، الأعلام (3 / 155). وقد سبق ترجمة المبرد قبل ذلك.
(3) المستثني : اسم فاعل من استثنى.
(4) سورة المائدة : 84.
(5) سورة التوبة : 92.
(6) سورة النحل : 78.
(7) سورة نوح : 13.
(8) سورة النمل : 20.(9) سورة يس : 22.
وهو في غير القرآن ، ومنه قول الشاعر :

	17 ـ يرى الحاضر الشّاهد المطمئنّ 
 
	
	من الأمر ما لا يرى الغائب (1)
 


وقول الآخر :

	18 ـ إذا حاجة ولّتك لا تستطيعها
 
	
	فخذ طرفا من غيرها حين تسبق (2)
 


وقول الآخر :

	19 ـ كأن لم يكن بين إذا كان بعده 
 
	
	تلاق ولكن لا إخال تلاقيا (3)
 


قال الشيخ (4) : «لا حجّة في شيء ممّا أورده المصنّف ؛ لأنّ كلّ مثال من الأمثلة الّتي ذكرها ، اقترنت به قرينة صرفته عن الاستقبال إلى الحال ، والمدّعي أنّ ما صلح لهما ولا مرجّح لأحدهما إذا نفي بلا يتخلص للاستقبال» ثم بين القرائن.

ويمكن المنازعة في بعضها بل في أكثرها عند التأمل (5). ـ
__________________

(1) البيت من بحر المتقارب ، قالت مراجعه : إنه مجهول القائل. انظر شرح التسهيل (1 / 18) ـ التذييل والتكميل (1 / 83) وقد وجدناه في الشعر والشعراء منسوبا لخويلد بن فطحل أحد شعراء هذيل المعدودين ، ويستشهد بهذا البيت وما بعده على أن المضارع لا يتخلص للمستقبل إن نفي بلا. بل هو باق على صلاحيته للحال والاستقبال ، يشير إلى ذلك معنى الأبيات وما قبل الفعل المنفي من كلام ، والبيت ليس في معجم الشواهد.
(2) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة للأعشى يمدح فيها المحلق بن خثعم بن شداد بن ربيعة. وقد أكثر فيها من الألفاظ الغربية والفارسية. كما يخلط المدح بالغزل فيها (انظر الديوان ص 116) وقد استوفى الشارح الحديث عن البيت.
ترجمة الأعشى : اسمه ميمون بن قيس ، جاهلي وأدرك الإسلام في آخر عمره ، ورحل إلى النبي عليه‌السلام ليسلم ، فقيل له إنه يحرم الخمر والزنا ، فقال : أتمتع بهما سنة ثم أسلم ، فمات في تلك السنة ، ولقب بالأعشى لضعف بصره مات سنة (7 ه‍) ، سنة (626 م). له ديوان شعر مطبوع.
انظر ترجمته في الشعر والشعراء : (1 / 263) ، الأعلام (8 / 300).
(3) البيت من بحر الطويل وليس في معجم الشواهد وهو في ديوان الحماسة (3 / 1346) ، ولم ينسب ونسبه محقق شرح التسهيل (1 / 19) إلى ابن الدمينة وليس في ديوانه بشرح محمد الهاشمي.
وكان في البيت تامة ، وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ومفعول إخال الثاني محذوف أي لا إخال تلاقيا بعده ، ويستشهد به لما في البيت قبله. والبيت في التذييل والتكميل : (1 / 89).
(4) انظر التذييل والتكميل : (1 / 89).
(5) أما قرينته في مقال الاستثناء فقد قال : إنه لا يكون فعل جرى مجرى إلا ، ولم يكن قبل دخول لا صالحا للحال والاستقبال. وحجة ابن مالك فيه أقوى من تلك.
ثم قال : «وأمّا قول الشّاعر : إذا حاجة ... البيت فحمله على الحال وهم فاحش ؛ لأنّ إذا ظرف لما يستقبل ، فولّتك مستقبل وإن كان لفظه ماضيا.

فلا تستطيعها جملة في موضع نصب على الحال ، والعامل فيها ولّتك المستقبل ، فلا تستطيعها جملة مستقبلة». انتهى. وفيه حذف.

والظاهر أن الذي قاله المصنف عار عن الوهم ، وذلك أن استطاعته للحاجة وعدم استطاعته إنما هو بالنسبة إلى وقت توليها ، فالتولي وإن كان مستقبلا فلا تستطيعها حال ، وجعلها جملة مستقبلة إنما هو بالنظر إلى وقت التلفظ بهذا الكلام.

وليس المراد إذا حاجة ولتك وأنت لا تستطيعها في المستقبل ؛ بل المراد إذا ولتك حاجة وأنت لا تستطيعها حين توليها ، وهذا ظاهر من البيت.

ثم قال المصنف : «والذي غرّ الزمخشريّ (1) وغيره من المتأخّرين قول سيبويه في نفي الفعل (2) :

وإذا قال هو يفعل أي : هو في حال فعله ، فإنّ نفيه ما يفعل ، وإذا قال هو [1 / 38] يفعل ولم يكن الفعل واقعا ، فإنّ نفيه لا يفعل ، فاستعمل ما في نفي الحال ولا في نفي المستقبل ، وهذا لا خلاف في جوازه ، وليس في عبارته ما يمنع من إيقاع غير ما موقع ما ، ولا من إيقاع غير لا موقع لا» انتهى (3). ـ
__________________

وأما حجته في الأمثلة التي بعده فقد قال : إن الحال فيه جاءت من خارج عن لا ، وهو الاستفهام المراد به الحال ، ثم انسحب الحال فيه إلى الفعل المنفي ، ويمكن رده بأن المثال ـ أو الآية ـ يجب النظر إليه وفهمه مرة واحدة.
(1) أي دفعه بأن يقول : إن لا لنفي المستقبل (انظر المفصل 1 / 306) ، يقول فيه : فصل : «ولا لنفي المستقبل في قولك : لا يفعل ، قال سيبويه : وأمّا لا فتكون نفيا لقول القائل : هو يفعل ولم يقع الفعل».
والزمخشري : هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد جار الله الزمخشري ، ولد سنة (467 ه‍).
كان واسع العلم كثير الفضل متفننا في كل علم معتزليّا في مذهبه مجاهرا به حنفيّا ، وله آراء كثيرة مشهورة في كتب النحو وتصانيفه مشهورة أيضا ، منها الكشاف في التفسير والمفصل في النحو ، وله الفائق في غريب الحديث. وله المستقصي في الأمثال وله أساس البلاغة في اللغة والأنموذج في النحو وكتب أخرى ، توفي سنة (538 ه‍). انظر ترجمته في بغية الوعاة (2 / 279).
(2) انظر : الكتاب (3 / 117) ، وهو باب طريف في معنى الفعل فارجع إليه.
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 20).
[ترجح زمن الحال في المضارع]
قال ابن مالك : (ويترجّح الحال مع التّجريد).
وظاهر كلام سيبويه المنع ، وإلا فلا فائدة في التخصيص (1).
قال ناظر الجيش : للفعل المضارع قرائن تخلصه للحال ، وقرائن تخلصه للاستقبال ، وقرائن تصرفه إلى المضي.

فشرع المصنف في ذكر ذلك وقدم على ما ذكره مسألة وهي :
«أنّ الفعل إذا تجرّد عن القرائن الحاليّة والقرائن الاستقباليّة وغير ذلك ، رجح كونه للحال».
وعلل المصنف ذلك بأنه : «لمّا كان للماضي في الوضع صيغة تخصّه كفعل ، وللمستقبل صيغة تخصّه كافعل (2) ولم يكن للحال صيغة تخصّه ؛ بل اشترك مع المستقبل في المضارع جعلت دلالته على الحال راجحة عند تجريده من القرائن ؛ ليكون ذلك جابرا لما فاته من الاختصاص بصيغة» (3).
وأقول : إن في كلام المصنف اضطرابا في المتن والشرح ، وذلك أنه قال :

والمضارع صالح له وللحال أي للاستقبال وللحال ؛ فحكم بالصلاحية لهما وأطلق ، فدل على التساوي في الدلالة عليهما ، فيكون مشتركا ، ثم قال : ويترجّح الحال مع التّجريد. وهذا ينفي الاشتراك ، ولا يقال إن الصلاحية لهما لا يلزم منها الاشتراك (4) ؛ إذ لا تمتنع الصلاحية مع كونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ، لأنّا نقول إيراده ذلك بعد قوله : والأمر مستقبل أبدا. وسياق كلامه يقتضي أنه إنما ـ
__________________

(1) ليس تخصيصا ، وإنما هو توضيح فقط وبيان أولوية.
والواجب في نفي أي أسلوب مراعاة معنى حرف النفي نفسه :
فلن : للاستقبال ثم للتأبيد على رأي. ولم : يجوز فيها لم يكن ثم كان. ولمّا : لا يجوز فيها ذلك.
وما : لنفي الماضي كثيرا ، ولا : الغالب في نفيها المستقبل. وهكذا.
(2) الأول وزن للماضي الثلاثي ، والثاني وزن للأمر منه.
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 21) ، وقد أخذ هذه العلة صاحب الهمع (1 / 8) ولكنه هضم ابن مالك حقه. ويضاف إلى ذلك ما ذكره الفارسي قريبا ، وهي : أن اللفظ إذا صلح للقريب والبعيد ، كان القريب أحق به.
(4) في نسخة (ب) : يلزم منها الاشتراك ، وصحته لا يلزم كما في الأصل.
[تعيين زمن الحال للمضارع]
قال ابن مالك : (ويتعيّن عند الأكثر بمصاحبة الآن أو ما في معناه وبلام الابتداء ونفيه بليس وما وإن).
يذكر ما هو بالوضع للفعل ، فلا يناسب أن يذكر المدلول عليه بالمجاز مع المدلول عليه بالحقيقة.

وأما اضطراب كلامه في الشرح ؛ فإنه قال أولا (1) :

«ولمّا كان بعض مدلول المضارع المسمّى حالا مستأنف الوجود أشبه المستقبل المحض في استئناف الوجود فاشتركا في صيغة المضارع اشتراكا وضعيّا».
وقال ثانيا (2) : «إنّ دلالته على الحال راجحة» وهذا ينافي القول بالاشتراك ، والحق أنه لا يحكم بترجح الحال عند التجريد من القرائن ؛ لما تبين من أن أصح المذاهب أنه مشترك بين الحال والاستقبال ؛ فلا يتعين لأحدهما إلا بقرينة كسائر المشتركات.

قال ناظر الجيش : هذا شروع في ذكر القرائن المخلصة لكل من الزمانين ، وذكر أن القرائن التي تخلصه للحال خمس.

ونازع المصنف في كل منها ؛ فالظاهر أنه ليس عنده قرينة تخلصه للحال.

فمن القرائن المذكورة : الآن وما في معناه وهو الحين والساعة وآنفا.

قال المصنف (3) : «وبعض العلماء يجيز بقاء المقرون بالآن مستقبلا ؛ لأنّ الآن قد يصحب فعل الأمر مع أنّ استقباله لازم. قال الله تعالى : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ)(4). فعبّر عن المدّة التي رفع فيها الحرج عن المباشرين نساءهم ليالي الصّوم وعن مدة بلوغ ذلك إلى المخاطبين ، وعن المدة التي تقع فيها المباشرة ؛ لأن الآن ليس عبارة عن المدة المقارنة لنطق الناطق فحسب [1 / 39] بل الآن عبارة عن مدة ما حضر كونه. فلو أن الكائن لا يتم إلا في شهر فصاعدا ، جاز أن يقال فيه الآن وهو كائن ، ومنه قوله تعالى : (فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً)(5). ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 18).
(2) المرجع السابق : (ص 21).
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 21).
(4) سورة البقرة : 187.
(5) سورة الجن : 9 ، قال في شرح التسهيل : ومنه أيضا قول علي رضي‌الله‌عنه في الخضاب : «كان ذلك والإسلام قلّ ؛ فأمّا الآن فقد اتسع نطاق الإسلام ، فامرؤ وما اختار».
وإذا ثبت هذا فقد يقال : الآن يكون كذا وكذا بقصد التعبير بالآن عن المدة التي يقع الكون في بعضها أو بقصد المبالغة في القرب إلا أنّ هذا خلاف الظاهر» (1) انتهى.

والجواب : أن الآن حقيقة في الزمان الحاضر ؛ فإذا صحب الفعل المستقبل كان ذلك قرينة صارفة له عن إرادة الحال ويكون استعماله في المستقبل مجازا بالقرينة ؛ فالتجوز حينئذ في الظرف. وإذا لم يكن الفعل مستقبلا ولا ماضيا كان على حقيقته ؛ إذ لا قرينة تصرفه فيتعين أن يكون الفعل معه للحال كما ذهب إليه الأكثر.

ويؤيد هذا قول الأبذي :
«ويعني بالآن المستعملة على حقيقتها ؛ لأنّها إن تجوّز فيها واستعملت تقريبا صلحت مع الماضي والمستقبل ، نحو قوله تعالى : (قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ)(2) ، (الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ)(3) ، ونحو قوله تعالى : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ،)(4)(فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ)(5).
لأن فعل الشرط مستقبل. وقال الشاعر :

	20 ـ فإنّي غير خاذلكم ولكن 
 
	
	سأسعى الآن إذ بلغت إناها (6)
 


وقول المصنف : «إلا أنّ هذا خلاف الظّاهر» يحتمل أن يرجع إلى قوله : «أو بقصد المبالغة في القرب» وهو الأقرب. ويحتمل أن يرجع إلى ما ذكره بأثره فيكون مختارا لقول الأكثر في هذه الصورة.

ومن القرائن : لام الابتداء : نحو إني لأحبك.

قال المصنف : «هي مخلصة للحال عند أكثرهم وليس كما ظنّوا ؛ بل جائز أن يراد الاستقبال بالمقرون بها ، كقوله تعالى : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ)(7) ، ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 22) مع حذف يسير.
(2) سورة البقرة : 71.
(3) سورة يوسف : 51.
(4) سورة البقرة : 187.
(5) سورة الجن : 9.
(6) البيت من بحر الوافر لعنترة بن شداد ، سبق الحديث عنه في الشاهد رقم (12) ، وقد استشهد به هنا مرة أخرى على أن لفظ الآن لم يقصد به الحال ؛ وإنما تجوز فيه واستعمل في المستقبل.
(7) سورة النحل : 124.
و (إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ)(1) ؛ فيحزنني مقرون بلام الابتداء وهو مستقبل ؛ لأنّ فاعله الذهاب وهو عند نطق يعقوب عليه الصلاة (2) والسّلام بيحزنني غير موجود. فلو أريد بيحزنني (3) الحال لزم سبق معنى الفعل لمعنى الفاعل في الوجود وهو محال» ، انتهى (4).
وشرط الأبذي وغيره في تخليص اللام الفعل للحال : ألا تقترن بالفعل قرينة تشهد للاستقبال ؛ فعلى هذا لا ينهض استدلال المصنف على ما ادعاه (5) بقوله تعالى : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ)(6) ؛ لأن عمله في الظرف المستقبل الذي هو يوم القيامة قرينة تخلصه للاستقبال كما سيأتي ، وكذا الآية الثانية أيضا لوجود القرينة الصارفة له إلى الاستقبال ، وهو كون المسند إليه متوقعا كما سيأتي (7).
وقال ابن الحاجب (8) : «إنّ كون اللّام مخلّصة للحال هو مذهب الكوفيّين» ، واعتذر عن الزمخشري في كونه جعله هنا بما يوقف عليه من كلامه.

ثم قال : «وقد صرّح بذلك يعني الزّمخشري في قوله في الحرف : ويجوز عندنا : إن زيدا لسوف يقوم ، ولا يجيزه الكوفيّون» (9). ـ
__________________

(1) سورة يوسف : 13.
(2) كلمة الصلاة ناقصة من الأصل.
(3) في نسخة (ب) ، (ج) : فلو أريد بيحزن.
(4) انظر شرح التسهيل : (1 / 22).
(5) في نسخة (ب) ، (ج) : على مدعاه.
(6) سورة النحل : 124.
(7) انظر ذلك قريبا (بعد عدة صفحات).
(8) انظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (ج 2 ص 6) تحقيق الدكتور موسى بناي العليلي (العراق).
(9) معناه أن ابن الحاجب جعل من كلام الزمخشري مذهبا ثالثا مخالفا الكوفيين والبصريين ، وذلك أن الزمخشري عند ما قال : «ويجوز عندنا : إن زيدا لسوف يقوم ولا يجيزه الكوفيون» (المفصل ص 328) ، شرحه ابن الحاجب فقال : «وإنما جاز عند البصريين لأن اللام عندهم ليست للحال ، وإنما هي لام الابتداء أخرت ؛ فجاز أن تجامع ما معناه الحال والاستقبال ؛ إذ لا مناقضة بينهما وبينها.

وعند الكوفيين أنّها للحال فإذا جامعت سوف تناقض المعنى ؛ لأنه يصير حالا باللام مستقبلا بسوف ، وهو متناقض فكان يلزمه ألا يجيزه أيضا ؛ لأنه قد تقدم من قوله أنها للحال ، فقد وافق الكوفيين في كونها للحال ؛ وخالفهم في مجامعتها لسوف». ثم قال : والذي يدل على ما ذكره البصريون قوله تعالى : (لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا) [مريم : 66] ؛ فقد دخلت اللام مع وجود سوف (انظر الإيضاح في شرح المفصل 2 / 273 ـ 274 قسم التحقيق).
ومن القرائن : نفيه بليس وما وإن :
فمثال نفيه بما في قوله تعالى : (وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ)(1).
ومثاله بإن في قوله تعالى : (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ)(2).
ومثاله بليس قول الشاعر :

	21 ـ فلست وبيت الله أرضى بمثلها
 
	
	ولكنّ من يمشي سيرضى بما ركب (3)
 


[1 / 40] قال المصنف (4) : «والأكثرون أيضا على أن النفي بهذه الثلاثة قرينة مخلصة للحال مانعة من إرادة الاستقبال. وليس ذلك بلازم ، بل الأكثر كون النفي بها حالا ، ولا يمتنع كونه مستقبلا ، كما قال حسّان (5) في وصف الزبير :

	22 ـ وما مثله فيهم ولا كان قبله 
 
	
	وليس يكون الدّهر ما دام يذبل (6)
 


أي ما مثله في هذا العصر ، ولا كان فيما مضى ولا يكون فيما يستقبل. وهذا جليّ غير خفي.

ومثله قول الآخر :

	23 ـ والمرء ساع لأمر ليس يدركه 
 
	
	والعيش شحّ وإشفاق وتأميل (7)
 


__________________

(1) سورة الأحقاف : 9.
(2) سورة الأنبياء : 109.
(3) البيت من بحر الطويل لعبد الله بن العباس ، ذكر ذلك صاحب معجم الشواهد وهو من الحكم ومعناه :
إنّ من لم يجد إلّا القليل رضي به. ويستشهد به على أن المضارع يتخلص للحال بدخول ليس عليه.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 21) ، والتذييل والتكميل (1 / 93) ومعجم الشواهد (ص 26).
(4) انظر : شرح التسهيل (1 / 22 ، 23).
(5) هو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري وكنيته أبو الوليد ، جاهلي إسلامي وفد على ملوك الغساسنة قبل إسلامه ومدحهم وأجزلوا له العطاء. ثم أسلم ولكنه لم يشهد مع النبي عليه‌السلام غزوة ؛ إلا أنه دافع عن الإسلام بشعره وهو القائل في لسانه : ما يسرني به مقول أحد من العرب والله لو وضعته على شعر لحلقه أو على صخر لفلقه. عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام ، ومات في خلافة معاوية. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 311).
(6) البيت من بحر الطويل من مقطوعة لحسان بن ثابت يمدح بها الزبير بن العوام.
والشاهد في البيت : قوله : وليس يكون وفيه أن المضارع المنفي بليس لا يتخلص للحال بل يكون للاستقبال أيضا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 22) والتذييل والتكميل (1 / 94) ومعجم الشواهد (ص 279).
(7) البيت من بحر البسيط قائله عبدة بن الطبيب وهو يزيد بن عمرو بن وعلة ، شاعر مخضرم أدرك الإسلام فأسلم وشهد مع المثنى بن حارثة قتال هرمز (انظر ترجمته في الشعر والشعراء : 1 / 705). والاستشهاد به على ما في البيت قبله ، وسيأتي هذا
وقال تعالى في استقبال النفي بما وإن : (قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ)(1).
وقال أبو ذؤيب (2) :

	24 ـ أودى بنيّ وأودعوني حسرة
 
	
	عند الرّقاد وعبرة ما تقلع (3)
 


وقال النابغة (4) الجعدي يمدح النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

	25 ـ له نافلات ما يغبّ نوالها
 
	
	وليس عطاء اليوم مانعه غدا (5)
 


__________________

الشاهد مرة أخرى في باب : تعدد الخبر. ـ ـ والبيت في شرح التسهيل (1 / 22) وفي التذييل والتكميل (1 / 94) وهو فيهما بلا نسبة في الشرح والتحقيق ، وهو مما اكتشفت قائله ، وليس في معجم الشواهد.

(1) سورة يونس : 15.

(2) هو خويلد بن خالد الهذلي ، وكنيته أبو ذؤيب : شاعر مجيد مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم وحسن إسلامه. أشهر قصائد أبي ذويب قصيدته التي يرثي فيها أولاده والتي منها الشاهد ، وشعره كله على نمط من الجودة وحسن السبك ، توفي بمصر وهو عائد مع عبد الله بن الزبير من غزوة في إفريقية وكانوا يحملون بشرى الفتح إلى عثمان بن عفان. انظر ترجمته في معجم الأدباء لياقوت (11 / 83). والشعر والشعراء (2 / 657).
(3) البيت من بحر الطويل لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدته التي اشتهر بها في رثاء أولاده الخمسة الذين ماتوا في عام واحد نتيجة للطاعون الذي أصابهم في مصر ، وهي في ديوان الهذليين منسوبة لأبي ذؤيب ، (ص 2). ويستشهد بالبيت على أن النفي بما لا يجعل المضارع للحال فقط ، بل يراد به الاستقبال كما هنا. والبيت في شرح التسهيل (1 / 23) والتذييل والتكميل (1 / 94) ومعجم الشواهد (ص 227).
(4) هو عبد الله بن قيس بن جعدة ، وكنيته أبو ليلى وسمي النابغة لنبوغه في الشعر بعد انقطاعه عنه. جاهلي ثم أسلم ووفد على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأنشده قصيدة طويلة في مدحه وكان النبي يدعو له كل عدة أبيات منها. ولما قال النابغة :

	بلغنا السّماء مجدنا وجدودنا
 
	
	وإنّا لنرجو فوق ذلك مظهرا
 


قال له الرسول : «إلى أين يا أبا ليلى» فقال : إلى الجنة يا رسول الله ، قال له الرسول : «نعم إن شاء الله».
عمر طويلا جدّا ولقي عمر بن الخطاب وخرج مع علي بن أبي طالب إلى صفين ولقى معاوية وأنشده معاتبا. ثم دخل على ابن الزبير المسجد الحرام ومدحه ثم دخل بيته ولزمه حتى مات وعمر طويلا.
وغالب شعره في الوصف والفخر والهجاء ، انظر ترجمته في الشعر والشعراء : (1 / 295).
(5) البيت من بحر الطويل ، نسبته بعض مراجعه إلى الأعشى (معجم الشواهد : ص 93) ، وهو كذلك في ديوان الأعشى (ص 46). وفي سيرة النبي لابن هشام (1 / 412) أنه من قصيدة للأعشى يمدح بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلا أنه لم ينشدها أمامه.
اللغة : النافلات : العطايا ويروى نائلات وصدقات وكل بمعنى واحد. ما يغب نوالها : ما يتأخر. والشاهد فيه : كما في البيت السابق ، واستشهد به ابن هشام (المغني 1 / 293) على أن ليس تدل على نفي الحال ، وتنفي غيره بالقرينة كما في هذا البيت. وانظر البيت في شرح التسهيل (1 / 23) وفي
وقال رجل من طيئ :

	26 ـ فإنك إن يعروك من أنت محسب 
 
	
	ليزداد إلّا كان أظفر بالنّجح (1)
 


أي ما ينزل بك من أحسبته بالعطاء أي أعطيته عطاء كافيا ليزداد على الكفاية إلّا كان أظفر بالنجح ؛ فالمنفي هنا بأن مستقبل لا شكّ في استقباله. انتهى (2).
وذكر الأبذي وغيره : أن هذه القرائن إنما تكون مخلصة للحال إن لم تكن ثمّ قرينة تخلّص للاستقبال. فعلى هذا لا ينهض استدلال المصنف (3).
إلا أن لقائل أن يقول : قد وجدت قرينتان : إحداهما تخلص للحال والأخرى للاستقبال ؛ فلأي شيء رجحت قرينة الاستقبال وجعلت غالبة للقرينة الأخرى (4).
وزاد الأبذي في القرائن المخلصة للحال : أن يعطف على الحال أو يعطف الحال عليه ، نحو : يقوم زيد الآن ويخرج ، ويقوم زيد ويخرج الآن.

والمصنف استغنى عن ذكر ذلك ؛ لأنه يشترط في عطف الفعل على الفعل اتفاقهما في الزمان فالمعطوف والمعطوف عليه متفقان (5).
وزاد أيضا (6) : أن يقع في موضع نصب على الحال ، نحو : جاء زيد يضحك ، وهو واضح ؛ فلهذا لم يتعرض إليه المصنف. ـ
__________________

التذييل والتكميل (1 / 94) وفي معجم الشواهد (ص 93).

(1) البيت من بحر الطويل. لم تذكر المراجع التي اطلعت عليها قائلا له. ومعناه واضح من الشرح.
ويستشهد به على أن نفي المضارع بإن لا يوجب تخليصه للحال ؛ بل يجوز أن يكون مستقبلا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 23) والتذييل والتكميل (1 / 94) وليس في معجم الشواهد.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 23).
(3) أي بالآيات القرآنية وأبيات الشعر السابقة التي يستدل بالجميع على أن النفي بليس وما وإن تخلص المضارع للاستقبال.
(4) يقال في مثل هذا : إذا تعارضت القرينتان سقطتا ؛ فإذا اقترن المضارع بما يخلصه للحال ثم عمل في ظرف مستقبل وجب أن يرجع إلى ما يدل عليه حقيقة وهو الحال والاستقبال معا.
(5) قال ابن مالك في باب المعطوف عطف النسق ، من شرحه على التسهيل :
«ويجوز عطف الفعل الماضي على المضارع والمضارع على الماضي إذا كان زمانهما واحدا ، نحو : (إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً) [الفرقان : 10] ، و (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) [الشعراء : 4]. انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 383) (باب المعطوف عطف النسق).
(6) فاعل زاد ضمير الأبذي.
[الأمور التي تخلص المضارع للاستقبال]
قال ابن مالك : (ويتخلّص للاستقبال بظرف مستقبل وبإسناد إلى متوقّع ، وباقتضائه طلبا أو وعدا ، وبمصاحبة ناصب أو أداة ترجّ أو إشفاق أو مجازاة أو لو المصدريّة أو نون التّوكيد (1) أو حرف تنفيس وهو السّين أو سوف أو سف أو سو أو سي).
[1 / 41] قال الشيخ : «أهمل المصنف ما يعين المضارع للحال وهو الإنشاء نحو : أقسم لأضربنّ عمرا» انتهى (2). وهذا ليس بشيء لأنه قد علمت مما تقدم أنه لا يجوز إيراد ذلك في هذا الباب ؛ إذ ليس الكلام هنا في نقل صيغ الفعل من معنى إلى معنى ؛ إنما الكلام في تغيير الزمان مع بقاء معنى الصيغة. وإذا أريد بالفعل الموضوع للخبر معنى الإنشاء فقد نقلت الصيغة عن معناها إلى معنى آخر.

قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام عن القرائن التي تعينه للحال شرع في ذكر القرائن التي تخلصه للاستقبال ، وهي أمور منها :

الظرف المستقبل : وإطلاق هذه العبارة تشمل صورتين :

إحداهما : أن يكون الفعل عاملا في الظرف المذكور نحو : أقوم إذا قام زيد.

الثانية : أن يكون الظرف مضافا إلى الفعل نحو : القتال إذا يجيء العدو ، ومثل المصنف (3) بما يشمل الصورتين وهو : أزورك إذا تزورني.

فأزورك : عامل في ظرف مستقبل مضاف إلى تزورني وتخلصا به للاستقبال.

ومنها : إسناده إلى متوقع :
كقول الشاعر :

	27 ـ يهولك أن تموت وأنت ملغ 
 
	
	لما فيه النّجاة من العذاب (4)
 


__________________

(1) في نسخة التسهيل المحققة : أو نون توكيد.
(2) انظر التذييل والتكميل (1 / 95).
(3) انظر شرح التسهيل (1 / 24).
(4) البيت من بحر الوافر لقائل مجهول. والاستشهاد بالبيت على أن إسناد المضارع إلى متوقع (يهولك أن تموت) من القرائن التي تخلصه للاستقبال.
وانظر البيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 24) ، والتذييل والتكميل (1 / 96) ، ومعجم الشواهد (ص 93).
ومنها : اقتضاؤه طلبا : نحو : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ)(1).
هكذا قال المصنف. وقد علمت أن صيغة الفعل في مثل هذا خرجت عن معناها الموضوعة هي له وهو الخبر إلى معنى آخر وهو الطلب ، وإذا كان كذلك فليس هذا موضع إيراد هذا الحكم.

ومنها : اقتضاؤه وعدا : نحو قوله تعالى : (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ)(2).
ومنها : مصاحبة ناصب أو ما بعده من الأمور التي ذكرها : والناصب : أن ، ولن ، وإذن ، وكي ، وسواء كان الناصب ظاهرا نحو قوله تعالى : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)(3) أم مقدرا نحو قوله تعالى : (لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ)(4).
وأما أداة الترجي : فمثالها قوله تعالى : (لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ)(5).
وقال الشاعر :

	28 ـ فقلت أعيروني القدوم لعلّني 
 
	
	أخطّ بها قبرا لأبيض ماجد (6)
 


وأما أداة الإشفاق فمثالها قول الشاعر :

	29 ـ فأمّا كيّس فنجا ولكن 
 
	
	عسى يغترّ بي حمق لئيم (7)
 


ولا فرق بين الرجاء والإشفاق في اللفظ بل في المعنى ؛ لأن الرجاء محبوب ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 233.
(2) سورة العنكبوت : 21.
(3) سورة البقرة : 184. وسقط من الأصل كلمة قوله تعالى.
(4) سورة النساء : 26 وأولها : (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.)
(5) سورة يوسف : 46.
(6) البيت من بحر الطويل ، ورد في مراجع كثيرة بلا نسبة. ويستشهد به على تخليص المضارع للاستقبال بدخول أداة الترجي عليه.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 24) والتذييل والتكميل (1 / 97) ، ومعجم الشواهد (ص 115).
(7) البيت من بحر الوافر ، وهو من الخمسين المجهولة في كتاب سيبويه ، ونسبه محقق شرح التسهيل لابن مالك (1 / 25) إلى هدبة بن خشرم العذري ونسبه صاحب معجم الشواهد (ص 353) إلى المرّار بن سعيد الأسدي وهو في التذييل والتكميل بلا نسبة (1 / 97).
وقد اختلف الاستشهاد به : فسيبويه على إسقاط أن في خبر عسى (الكتاب 3 / 159) وابن جني على أن حمق بمعنى الأحمق (المحتسب : 1 / 119) وشراح التسهيل على أن المضارع يتخلص للاستقبال بعد أدوات الترجي والإشفاق.
والمشفق منه مكروه.

وأما أداة المجازاة : فمثالها قوله تعالى : (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ)(1).
قال الأبذي : «سواء في ذلك ما يجزم كإن وأخواتها وما لا يجزم نحو : كيف تقول : كيف تصنع أصنع فكيف معناها الجزاء ولم تجزم بها العرب».
وأما لو المصدرية : فمثالها قوله تعالى : (يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ)(2) ، وعلامتها : أن يحسن في موضعها أن. واحترز بهذا التقييد من لو الامتناعية ؛ فإنها تؤثر ضد ما تؤثر هذه كما سيأتي ، وفي إثبات المصدرية خلاف سيجيء في باب الموصول إن شاء الله تعالى.

وأما نون التوكيد : فمثالها قوله تعالى : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ...)(3) الآية.

[1 / 42] وأما حرف التنفيس : فمثاله قوله تعالى : (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى)(4) ، (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى)(5).
وجاء عن العرب : سف أفعل ، وسو أفعل وسي أفعل وهي أغربهن ، حكاها صاحب المحكم (6).
وأنشد الشيخ في شرحه (7) :

	30 ـ فإن أهلك فسو (8) يجدون فقدي 
 
	
	وإن أسلم يطب لكم المعاش (9)
 


__________________

(1) سورة إبراهيم : 19 ، سورة فاطر : 16.
(2) سورة البقرة : 96.
(3) سورة البقرة : 155.
(4) سورة الأعلى : 6.
(5) سورة الضحى : 5. وكان الأولى أن يقول : وقوله تعالى ، لأنهما آيتان من سورتين.
(6) هو المشهور بابن سيده علي بن أحمد الأندلسي ، عالم كبير بالنحو واللغة وأشعار العرب وأيامها ، حافظ لهذا كله ، أخذ ذلك كله عن أبيه وعن أساتذة آخرين.
مصنفاته : له الكتاب المذكور في الشرح ، وهو سفر كبير في اللغة ، طبع بعضه محققا والباقي ما زال مخطوطا بدار الكتب ، وله أيضا المخصص وهو كتاب عظيم في اللغة مطبوع ، وله أيضا غير ذلك ، ذكرت مراجعه : كتاب إصلاح المنطق ، كتاب شاذ اللغة ، شرح الحماسة ، شرح كتاب الأخفش. مات سنة (458 ه‍). انظر ترجمته في معجم الأدباء (12 / 235) ، بغية الوعاة (2 / 143).
(7) انظر : التذييل والتكميل (1 / 93).
(8) في النسخة (ج) : فسوف وهو خطأ.
(9) البيت من بحر الوافر وهو في الفخر لشاعر مجهول ، وشاهده واضح من الشرح : وهو أن سو مقطوعة من
واتفقوا (1) على أن أصل سف وسو وسي : سوف ، وزعموا أن السين أصل برأسها غير مفرعة على سوف ؛ لكنها منها كنون التوكيد الخفيفة من نون الثقيلة ، وقد رد المصنف ذلك ، ثم ناقشه الشيخ في بعض الرد (2) بما يحتمل الدفع. وليس في ذلك كبير فائدة فأضربت عنه (3).
وأقرب ما قال المصنف : «إنّا قد أجمعنا على أنّ سف وسو وسي فروع سوف ، فلتكن السين أيضا فرعها ؛ لأنّ التخصيص دون مخصص أيضا مردود».
وقال المصنف : «قال بعضهم : لو كانت السين بعض سوف لكانت مدّة التسويف بهما سواء وليس كذلك ؛ بل هي بسوف أطول ؛ فكانت كل واحدة منهما أصلا برأسها».

ثم قال : قلت : هذه دعوى مردودة بالقياس والسماع :

فالقياس : أن الماضي والمستقبل متقابلان ، والماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي دون تعرض لقرب الزمان وبعده فينبغي ألا يقصد بالمستقبل إلا مطلق الاستقبال دون تعرض لقرب الزمان وبعده ؛ ليجري المتقابلان على سنن واحد ، والقول بتوافق سيفعل وسوف يفعل مصحح ؛ فكان المصير إليه أولى.

وأما السماع : فتعاقب سيفعل وسوف يفعل على المعنى الواحد الواقع في وقت واحد ؛ قال الله تعالى : (وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً)(4). وقال ـ
__________________

سوف كما تقطع كي من كيف. والبيت في التذييل والتكميل (1 / 93) ومعجم الشواهد (ص 202).
(1) هم البصريون كما سنبين في التحقيق بعد.
(2) انظر التذييل والتكميل (1 / 92) وما بعدها ، وشرح التسهيل (1 / 26 ، 27).
(3) انظر المسألة بتمامها في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (2 / 646) (مطبعة السعادة سنة 1955 ـ المكتبة التجارية) وملخصها :
«أن الكوفيين ـ ومعهم ابن مالك ـ ذهبوا إلى أن السين التي تدخل على الفعل المستقبل نحو سأفعل أصلها سوف ، واحتجوا بأن الحذف كثير في استعمالهم نحو : لم يك ، كما أنهم يحذفون الفاء وحدها من سوف ، والجميع يراد به الاستقبال.
وذهب البصريون : إلى أن السين أصل برأسها ؛ لأن الأصل في كل حرف يدل على معنى ألا يدخله الحذف ، والسين حرف يدل على معنى».
ورجح صاحب الإنصاف رأي البصريين ورد حجج الكوفيين.
(4) سورة النساء : 146 ، وتمامها : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ ...) إلخ.
تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً)(1). وقال تعالى : (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ.) في سورة النبأ (2) ، وقال في سورة التكاثر : (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ)(3). ومنه قول الشاعر :

	31 ـ وما حالة إلّا سيصرف حالها
 
	
	إلى حالة أخرى وسوف تزول (4)
 


فقد بان توافقهما إلا أن سيفعل أخف ، فكان استعماله كثيرا. انتهى (5).
وذكر الجزولي في المخلصات للاستقبال : لام القسم (6) ولا يتمحض ذلك للام المذكورة إلا حيث لا يؤتى في الفعل بنون التوكيد. وذلك لا يجوز عند البصريين إلا في ضرورة وإنما يجوز تعاقبهما الكوفيون. قال الشاعر :

	32 ـ تألّى ابن أوس حلفة ليردّني 
 
	
	إلى نسوة كأنّهنّ مفائد (7)
 


__________________

(1) سورة النساء : 162 وتمامها : (لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ ...) إلخ.
(2) آية رقم : 4. (3) آية رقم : 3.(4) البيت من بحر الطويل من قصيدة لأبي وهب العبسي يرثي ابنه وقبله :
	لئن كان عبد الله خلّى مكانه 
 
	
	على حين شيبي بالشّباب بديل 
 

	لقد بقيت منّي قناة صليبة
 
	
	وإن مسّ جلدي نهكة وذبول 
 

	وما حالة .............


إلخ وانظر القصيدة بتمامها في شرح ديوان الحماسة (3 / 1071) وهو مما اكتشفت قائله. ويستشهد به على أن السين وسوف يتعاقبان على المعنى الواحد ، وفيه رد على من قال : إن زمن المضارع مع السين أضيق. وانظر الشاهد في شرح التسهيل (1 / 27) والتذييل والتكميل (1 / 101) وهو في معجم الشواهد (ص 85).
(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 27).
(6) انظر (ص 33) من كتاب المقدمة الجزولية في النحو ، تصنيف أبي موسى الجزولي (د / شعبان عبد الوهاب).
(7) البيت من بحر الطويل ، وهو مطلع مقطوعة قصيرة لزيد الفوارس في ديوان الحماسة : (ج 2 ص 557).
اللغة : تألى : حلف. ابن أوس : هو قيس بن أوس بن حارثة الطائي.
مفائد : جمع مفأد وهو السفود.
والشاهد فيه قوله : ليردني : يروى بكسر اللام على أنها للتعليل ولا شاهد فيه ، ويروى بفتحها على أنها للقسم وقد استغنى بهذه اللام عن نون التوكيد ، وهذا قليل وضرورة عند البصريين.
والبيت في التذييل والتكميل (1 / 95) وفي الشواهد (ص 105).
ترجمة زيد الفوارس : هو زيد الفوارس بن حصين بن ضرار الضبي ، فارس شاعر جاهلي ، وسمي بذلك ؛ لأن جده ضرارا شهد معركة ومعه ثمانية عشر من ولده يقاتلون معه. وكان زيد هذا فارسهم ، له
[انصراف الفعل المضارع إلى زمن المضي]
قال ابن مالك : (وينصرف إلى المضيّ بلم ولمّا الجازمة ولو الشّرطيّة غالبا ، وإذ وربّما وقد في بعض المواضع).
وأما إذا أتى بالنون في الفعل نحو : والله ليقومن زيد ، فيمكن أن يقال إنه إنما استفيد الاستقبال من النون ؛ لأنها من القرائن الاستقبالية.

قال الأبذي : «وهذا الّذي ذهب إليه ـ يعني الجزولي ـ في اللّام هو مذهب أكثر النّحويين. ومنهم من ذهب إلى أنّك إذا أقسمت على قيام في الحال ، تقول : والله ليقوم زيد ، وهو عندي جائز». انتهى. يعني أن اللام لا تخلص للاستقبال (1).
وزاد الأبذي أيضا في قرائن الاستقبال : عطفه على المستقبل وعطف المستقبل عليه ، نحو : سيأكل زيد ويشرب ، ويشرب زيد وسيأكل ، وقد تقدم نظير ذلك في القرائن الحالية ، وأنه قد يستغنى عنه.

وكان ينبغي للمصنف أن يذكر في القرائن المخلصة للاستقبال : لو الشرطية في أحد استعمالها ، كما سيأتي بيانه.

قال ناظر الجيش : شرع في ذكر القرائن الصارفة له إلى المضي ، وإنما قال : وينصرف ولم يقل ويتعين أو يتخلص كما قال قبل ؛ لأن المضارع لا دلالة له على المضي بالوضع ، فكأنه انصرف عن مدلوله بالوضع وهو الحال [1 / 43] أو الاستقبال إلى مدلول آخر بقرينة بخلاف ما إذا تعين لأحد مدلوليه الذي هو موضوع لهما.

فمن القرائن الصارفة له : لم ولمّا :
ولا خلاف أن المضارع المقترن بهما ماضي المعنى ، وهل كان ماضي اللفظ فتغير لفظه دون معناه ، أو لم يزل مضارعا فتغير معناه دون لفظه؟ ـ
__________________

مختارات في ديوان الحماسة. وانظر ترجمته في الأعلام (3 / 97).

(1) يريد أن يذكر أن الفعل يجب تأكيده بالنون عند البصريين إذا اقترن بلام القسم. وعليه : فإذا اقترن بالنون فالواجب تخليصه للاستقبال بها ، فإحدى الأداتين خلصته ؛ فإذا اقترن بإحداهما فلا داعي للأخرى وهو غير جائز ؛ لأنه لا بد من اجتماعهما ؛ إلا أن الرد عليه من وجهين : أن الكوفيين لا يوجبون الاجتماع ، وأن مذهب بعض النحويين أن اللام لا تخلص للاستقبال.
الأول : مذهب طائفة منهم الجزولي (1).
قال الأبذي : «وهو مذهب سيبويه (2) لأنّه جعل لم نفي فعل ولمّا نفي قد فعل».
والثاني : مذهب المبرد وأكثر المتأخرين واختاره المصنف ومن ثمّ قال : وينصرف إلى المضيّ يعني أن معناه هو الذي تغير ، وأن لم ولما إنما دخلتا على لفظ المضارع (3).
واستدل لمذهب سيبويه (4) بأنك إذا ناقضت من أوجب قيام زيد ، فقال قام زيد قلت : لم يقم زيد ، وإن قال قد قام زيد ، قلت : لمّا يقم زيد ، والمناقضة إنما تكون بإدخال أداة النفي على ما أوجبه الذي قصدت مناقضة كلامه. وأيضا فإن صرف التغيير إلى جانب اللفظ أولى من صرفه إلى جانب المعنى ؛ لأن المحافظة على المعنى أولى.

قال المصنف (5) : «وثاني القولين هو الصحيح ـ يعني ما ذهب إليه المبرد (6) ـ قال : لأنه نظير ما أجمع عليه في الواقع بعد لو وربّما وإذ فإنها صرفت المعنى دون اللّفظ اتفاقا».
وقال أيضا : «إنما قيدت لمّا بالجازمة ؛ لأنها إذا لم تكن جازمة لا يليها فعل مضارع بل ماضي اللفظ والمعنى إن كانت بمعنى حين ، أو ماضي اللفظ مستقبل المعنى إن كانت بمعنى إلا ، كقول الشاعر :

	33 ـ قالت له بالله يا ذا البردين 
 
	
	لمّا غنثت نفسا أو اثنتين (7)
 


__________________

(1) انظر (ص 34) من كتاب : المقدمة الجزولية في النحو ، للجزولي (607 ه‍).
(2) انظر الكتاب (3 / 117).
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 28) ورجح المذهب الثاني الرضي في شرحه على الكافية (2 / 232) ، وقال : هو أولى ؛ لأن قلب المعنى أولى وأكثر في كلامهم ، كما ضعف الأول السيوطي في الهمع (1 / 8) ، وانظر تلميحا لرأي المبرد في المقتضب : (1 / 46).
(4) القائل : إن الفعل المضارع كان ماضي اللفظ ، وعند دخول لم أو لما عليه تغير لفظه دون معناه.
(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 27).
(6) وهو الرأي القائل : إن معناه هو الذي تغير دون لفظه.
(7) البيتان من السريع المشطور الموقوف وهما في معجم الشواهد (ص 543) مجهولا القائل.
اللغة : البردان : مثنى برد وهو ثوب مخطط من أكسية العرب ، وذو البردين : لقب عامر بن أحيمر.
غنثت : يقال : غنث غنثا إذا شرب ثم تنفس وهو غير العب ؛ لأن العب هو أن تشرب ثم لا تتنفس. قال الشيباني : الغنث هنا كناية عن الجماع (لسان العرب ص 3305 مادة : غنث).
وشاهده : وقوع لما بمعنى إلا في جواب القسم ، ومن هنا كان الفعل ماضي اللفظ مستقبل المعنى.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 28) ، والتذييل والتكميل (1 / 103).
وأطلقت لم تنبيها على أنها صارفة إلى المضي أبدا ولو لم يكن الفعل مجزوما بعدها ، كقول الشاعر :

	34 ـ لو لا فوارس من ذهل وأسرتهم 
 
	
	يوم الصّليفاء لم يوفون بالجار (1)
 


فرفع الفعل بعدها وهي لغة لقوم» (2) انتهى.

قال الشيخ : «لا يحتاج إلى تقييد لمّا بالجازمة ؛ لأنّها لا تدخل على المضارع إلّا وهي جازمة. ولو كانت تدخل عليه جازمة وغير جازمة ولا تصرفه إلى المضي إلا الجازمة ـ لاحتيج إلى ذلك التقييد ، وأما أن يحترز بذلك من دخولها على الفعل الماضي فلا يصح ؛ إذ التقييد إنما يكون في شيء مشترك» انتهى (3).
والجواب : أن المصنف لم يحترز بذلك من شيء ؛ بل نبه على أن لما جازمة وغير جازمة ، وأن المضارع يختص بالجازمة دون غيرها. ويشعر بذلك قوله :

وقيدتها بالجازمة ؛ لأنها إذا لم تكن جازمة لا يليها فعل ماض ؛ ولم يقل احترازا من كذا وكذا.

ومنها : لو الشرطية : واعلم أن لو قسمان :

مصدرية : ويتخلص المضارع بها للاستقبال ، كما تقدم.

وشرطية : وهي نوعان : شرط في المستقبل ، فتكون إذ ذاك بمعنى إن كقوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ)(4). وقوله تعالى : ـ
__________________

(1) البيت من بحر البسيط وهو في معجم الشواهد (ص 182) في مراجع كثيرة ولم ينسب لقائل.
اللغة : فوارس : جمع فارس على غير قياس. ذهل : حي من بكر ويروى مكانه نعم وقيس.
وأسرتهم : يروى مكانه وإخوتهم وفيه الجر عطفا على المجرور قبله والرفع عطفا على فوارس. الصليفاء : أرض صلبة. كان فيها قتال بين هوازن وقيس وهو من أيام العرب.
لم يوفون : من الوفاء وفيه الشاهد ، قال ابن يعيش (شرح المفصل 7 / 9) : هو شاذ لرفع الفعل بعد لم وسبيله عندنا على تشبيه لم بلا ، ومثله قول الآخر :
	أن تهبطين بلاد قو
 
	
	م يرتعون من الطّلاح 
 


فهذا على تشبيه أن بما المصدرية وهو طريق الكوفيين.
وأما البصريون فيحملونه وأشباهه على أنها المخففة من الثقيلة.
وانظر الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 28) ولأبي حيان (1 / 104).
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 28).
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 104).
(4) سورة النساء : 9.
(فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ)(1) ، ومنه قول الشّاعر :

	35 ـ قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم 
 
	
	دون النّساء ولو باتت بأطهار (2)
 


فالماضي ينصرف بعدها كما في هذه الأمثلة إلى الاستقبال. وسيبين. وإذا وقع بعد لو هذه مضارع [1 / 44] كان مستقبل المعنى كما يكون حكمه بعد إن كقول الشاعر :

	36 ـ لا يلفك الرّاجيك إلّا مظهرا
 
	
	خلق الكرام ولو تكون عديما (3)
 


وكان ينبغي للمصنف أن يذكرها مع القرائن الاستقبالية كما تقدم التنبيه عليه.

وقد يقال : يمكن أن يدخل تحت قول المصنف فيما تقدم : أو مجازاة أي بمصاحبة أداة مجازاة. ولا شك أن لو إذا كانت بمعنى إن صدق عليها أنها للمجازاة.

وشرط في المضي : وهي المسماة بالامتناعية (4) ، وينصرف المضارع بها إلى المضي ؛ ومثالها قوله تعالى : (وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ)(5).
ومثله قول كثير (6) : ـ
__________________

(1) سورة آل عمران : 91.
(2) البيت من بحر البسيط من قصيدة طويلة للأخطل يمدح فيها يزيد بن معاوية ، وبيت الشاهد آخرها.
انظر ديوان الأخطل (ص 83).
اللغة : المآزر : جمع مئزر وهو الإزار وشده كناية عن ترك الجماع. أطهار : جمع طهر وهو النقاء من دم الحيض. ومعناه واضح.

واستشهدوا به على أن لو بمعنى إن ، فيكون الفعل بعدها مستقبلا في المعنى.
والبيت في معجم الشواهد (ص 180) وليس في شرح التسهيل لابن مالك أو أبي حيان.
ترجمة الأخطل : هو غياث بن غوث من بني تغلب ، ولد عام (19 ه‍) ، أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم : جرير والفرزدق. مدح خلفاء بني أمية : معاوية ويزيد ، ومن بعدهم وأقام معهم في دمشق حينا ومع أهله في الجزيرة العربية حينا وتوفي سنة (90 ه‍) (انظر : الشعر والشعراء 1 / 490 ، الأعلام 5 / 318).
(3) البيت من بحر الكامل لشاعر مجهول ينصح ممدوحه بأن يكون باشّا مع الذين يرجون إحسانه حتى ولو كان فقيرا. والراجيك : طالب معروفك ، ويروى مكانه الراجوك وهو جمعه ، وشاهده واضح من الشرح. والبيت في شرح التسهيل (1 / 28) وفي التذييل والتكميل (1 / 105) وفي معجم الشواهد (ص 337).
(4) سميت بذلك لأن معناها امتناع الجواب لامتناع الشرط.
(5) سورة النحل : 61.
(6) هو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن ، أحد عشاق العرب المشهورين ، صاحب عزة بنت جميل بن حفص ، وله معها حكايات ونوادر مشهورة ، وأكثر شعره فيها ، وكان قد تزوجها وانفصل عنها ، وملأ
	37 ـ رهبان مكّة والّذين عهدتهم 
 
	
	يبكون من حذر العذاب قعودا
 

	لو يسمعون كما سمعت كلامها
 
	
	خرّوا لعزّة ركّعا وسجودا (1)
 


وقول الآخر :

	38 ـ لو يقوم الفيل أو فيّاله 
 
	
	زلّ عن مثل مقاسي وزحل (2)
 


فتقييد المصنف لها بالشرطية احترازا من المصدرية (3).
ثم احترز من التي بمعنى إن بقوله : غالبا وكأنه يقول : إن ورود لو بمعنى إن ليس غالبا ؛ وإنما الغالب استعمالها في المضي ؛ لكن ظاهر العبارة يوهم أنها الامتناعية وأنها تارة تصرف المضارع إلى المضي وتارة تصرفه إلى الاستقبال ؛ لكن الغالب صرفها إلى المضي ، وليس كذلك لما تبين من أنها نوعان (4).
وقد وافق المصنف الجزولي (5) في تسمية لو الامتناعية شرطية. وناقش الأبذي ـ
__________________

الدنيا عليها شعرا في حياتها وبعد موتها مدح كثيرا من خلفاء بني أمية كعبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز ، واستقر به المقام في مصر بعد الإقامة في المدينة ودمشق وكان قبيح المنظر إلا أن شعره رفع مجلسه إلى الملوك. له ديوان مشروح. توفي سنة (105 ه‍). انظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 510) ، وفيات الأعيان (4 / 113) ، الأعلام (6 / 72).

(1) البيتان من بحر الكامل وهما من مقطوعة صغيرة لكثير عزة (انظر ديوانه ص 441) ، ومعناهما واضح ، وهما في العشق والهيام بالمحبوب.
ويستشهد النحاة بالبيت الثاني : على أن الفعل المضارع إذا وقع بعد لو الشرطية صرفته إلى المضي ؛ فمعنى لو يسمعون كما سمعت : لو سمعوا كما سمعت.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 27) والتذييل والتكميل (1 / 104) ومعجم الشواهد (ص 98).
(2) البيت من بحر الرمل من قصيدة طويلة للبيد بن ربيعة صدرها ابن قتيبة في الشعر والشعراء (1 / 286) بقوله : وممّا يستجاد له. وذكر أبياتا منها. والقصيدة في الديوان (ص 139).
وزحل : في معنى زل أيضا. والشاهد فيه كما في البيت قبله.
والبيت في التذييل والتكميل (1 / 99) وليس في معجم الشواهد.
(3) وهي التي يتخلص المضارع معها للاستقبال ، كقوله تعالى : (يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ...) [البقرة : 96].
(4) شرطية في المستقبل وهي التي بمعنى إن ، وشرطية في الماضي وهي المسماة بالامتناعية.
(5) وافق الأول الثاني ؛ لأن ابن مالك توفي سنة (672 ه‍) ، والجزولي توفي سنة (610 ه‍). وانظر رأي الجزولي في تسمية لو الامتناعية شرطية ، كتابه المسمى بالمقدمة الجزولية (ص 33) تحقيق د. / شعبان عبد الوهاب.
الجزولي في ذلك ، فقال : ليست ـ يعني الامتناعية ـ شرطا لا في اللفظ ؛ لأنها لا تجزم ، ولا في المضي ؛ لأن الشرط إنما يكون بالنظر إلى الاستقبال.

ومنها إذ :

نحو قوله تعالى : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ)(1) المعنى : وإذ قلت.

ومنها ربما :

نحو قول الشاعر :

	39 ـ ربّما تكره النّفوس من الأم
 
	
	ر له فرجة كحلّ العقال (2)
 


أي ربما كرهت.

وإنما صرفت معنى المضارع إلى المضي (3) ؛ لأنها قبل اقترانها بما مستعملة في المضي ، فاستصحب بعد الاقتران ما كان لها قبله ؛ بل هي بذلك أحق ؛ لأن ما ـ
__________________

(1) سورة الأحزاب : 37.
(2) البيت من بحر الخفيف وهو في معجم الشواهد العربية (ص 323) مذكور في مراجع كثيرة جدّا. وقد اختلف في قائله ، فقيل : لأبي قيس اليهودي وقيل لابن صرمة الأنصاري وقيل لنهار ابن أخت مسيلمة الكذاب ، وقد وجدته في معجم الشعراء (ص 72) منسوبا لعمير الحنفي مع قصة له. كما وجدته في ديوان أمية بن أبي الصلت (ص 49) ، وأيضا في ديوان عبيد بن الأبرص (ص 111) ثالث أبيات ثلاثة وقبله :

	لا تضيقنّ بالأمور فقد تك
 
	
	شف غمّاؤها بغير احتيال 
 


اللغة : الفرجة : بالفتح المرة من الفرج وبالضم في الحائط ونحوه ، واقرأ قصة فتح الفاء وضمها في الدرر : (1 / 4).
والشاهد في البيت هنا قوله : ربما تكره ؛ حيث جعل ربما صارفة المضارع إلى المضي بعد أن جعل ربما كلها كلمة واحدة ، واستشهد سيبويه بالبيت على أن رب لا يليها إلا نكرة ؛ فما فيه بمعنى شيء والجملة بعدها صفة (الكتاب : 1 / 109 ، 309) وانظر هذا البيت لهذا الشاهد في باب الموصول.
وانظر البيت في التذييل والتكميل (1 / 106) وفي معجم الشواهد (ص 323).
ترجمة عبيد بن الأبرص : هو عبيد بفتح العين وكسر الباء ابن الأبرص ، أحد شعراء الجاهلية المشهورين ويعد من المعمرين ، قتله النعمان بن المنذر في يوم بؤسه ، وكان عبيد يريد أن ينشده شعرا ، فقال له النعمان : حال الجريض دون القريض. فسارت مثلا والجريض هي الغصة ، والمعنى : حال الموت دون الشعر ثم قتله.
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (3 / 329) ، الشعر والشعراء (1 / 273).
(3) انظر في التعليل : شرح التسهيل (1 / 29) ولم يشر إليه الشارح.
للتوكيد فيتأكد بها معنى ما يتصل به ما لم يقلبه من معنى إلى معنى كما فعلت بإذ حين قيل فيها إذما. ومفارقتها في الدلالة على المضي وحدث فيها معنى المجازاة.

وقد ذكر المصنف في باب حروف الجر من هذا الكتاب أنه لا يلزم مضي ما يتعلق بربّ ؛ بل قد يكون مستقبلا ، وأنشد أبياتا منها قول جحدر اللص (1) :

	40 ـ فإن أهلك فربّ فتى سيبكي 
 
	
	على مهذّب رخص البنان (2)
 


وقول سليم القشيري (3) :

	41 ـ ومعتصم بالحيّ من خشية الرّدى 
 
	
	سيودي وغاز مشفق سيئوب (4)
 


قال : وقد يكون حالا ، انتهى (5). ـ
__________________

(1) هو جحدر بن مالك الحنفي ، شاعر أموي عاصر الحجاج ، وكان يقطع الطريق على هجر وناحيتها ، فأمر به الحجاج ، فأتي به إليه ، فسأله عما حمله على ذلك فقال جحدر : جراءة الجنان ، وجفوة السلطان ، وكلب الزمان ... فجمعه الحجاج بأسد ليقتله ، فقتل جحدر الأسد ، وخلّى الحجاج سبيله.
(2) البيت من بحر الوافر ، قائله جحدر بن مالك اللص من قصيدة طويلة. (انظر القصيدة كلها وخبر ذلك في الأمالي لأبي علي (1 / 332). وبعد بيت الشاهد قوله :
	ولم أك قد قضيت حقوق قومي 
 
	
	ولا حقّ المهنّد والسّنان 
 


ويستشهد به هنا على أن ما بعد ربّ قد يكون مستقبلا.
والبيت في التذييل والتكميل (1 / 106) ، وفي شرح التسهيل : (3 / 179) (باب حروف الجر).
(3) لم أعثر له على ترجمة أبدا في كتب التراجم أو الطبقات على الرغم من كثرة ما رأيته .... معجم الأدباء لياقوت ، معجم الشعراء للمرزباني. طبقات الشعراء لابن قتيبة وابن المعتز وابن سلام ، الأعلام للزركلي ، معجم المؤلفين لكحالة ، وفيات الأعيان. فوات الوفيات. الوافي بالوفيات ... إلخ.
(4) البيت من بحر الطويل نسبه الشارح وهو من الحكم ، ومعناه من قوله تعالى : (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) [النساء : 78] كما أن الأمر هو : كم من خائض سبيل الموت ثم ينجو.
وشاهده قوله : ومعتصم .. سيودي حيث جاء الفعل بعد الواو النائبة عن ربّ مستقبلا والبيت في شرح التسهيل (3 / 179) (باب حروف الجر).
(5) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 179).
ومما أنشده أيضا من مجيء ما يتعلق بربّ مستقبلا قول هند أم معاوية (مجزوء الكامل) :
	يا ربّ قائلة غدا
 
	
	يا لهف أمّ معاوية
 


ومثله (من البسيط) :
	يا ربّ غابطنا لو كان يطلبكم 
 
	
	لاقى مباعدة منّا وحرمانا
 


ومما أنشده من مجيئه حالا قول عمر بن أبي ربيعة (من الطويل):
والقائلون بأن ربما تصرف معنى المضارع إلى المضي يوردون على أنفسهم قوله تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ)(1).
فيقولون : ظاهره أن الفعل بعد ربما مستقبل [1 / 45] ؛ لأنهم لا يودون ذلك إلا في الآخرة.

ويجيبون بأن التقدير ربما ودّ ؛ فيكون من قبيل ما جعل فيه المستقبل بمنزلة الماضي ؛ فربّ صارفة معنى يود إلى الماضي. وجاز التعبير بالماضي عن المستقبل لصدق الوعد به ، ولقصد التقريب لوقوعه ، فجعل كأنه وقع مجازا ، كما قال الله تعالى : (أَتى أَمْرُ اللهِ)(2).
وفي كلام المصنف ما يشعر بأنه لا يلتزم السؤال الذي أورد هنا ، وأنه يحمل الآية الكريمة على ظاهرها من الاستقبال ؛ لأنه قال :

قال ابن السراج (3) في قوله تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ)(4) بأنه لصدق الوعد ، كأنه قد كان ، كما قال تعالى : (وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ)(5). والصحيح عندي : أن إذ قد يراد بها الاستقبال كما يراد بها ـ
__________________

	تقول ولم تعلم عليّ خيانة
 
	
	ألا ربّ باغ الرّبح ليس برابح 
 


وقول الآخر :
	ألا ربّ من تغتشّه لك ناصح 
 
	
	ومؤتمن بالغيب غير أمين 
 


(1) سورة الحجر : 2.
(2) سورة النحل : 1. وقوله : وجاز التعبير ... إلخ أي بناء على أن ما يلي ربّ هو الماضي في الأصل لفظا ومعنى أو معنى فقط كهذه الآية وعليه يصح التعليل في قوله السابق. وإلا فالفعل في الآية : (رُبَما يَوَدُّ) مستقبل لفظا ومعنى.
(3) انظر كتابه المشهور له : أصول النحو : (1 / 511) بتحقيق عبد الحسين الفتلي (بغداد ـ العراق). وابن السراج : هو محمد بن السري البغدادي النحوي أبو بكر ، قرأ كتاب سيبويه على المبرد ثم انصرف عن النحو إلى الاشتغال بعلم الموسيقى. وذات يوم حضر مجلس الزجاج فأخطأ في مسألة فوبخه الزجاج فيها فعاد إلى النحو ونظر في دقائق مسائله حتى برع فيه ، توفي شابّا سنة (316 ه‍).
مصنفاته : كتاب الأصول في النحو ، وهو مطبوع مشهور في ثلاثة أجزاء. وهو كتاب عظيم ، قيل فيه قديما : ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله.
وذكرت المراجع له كتبا أخرى وهي : شرح كتاب سيبويه ، جمل الأصول ، الشعر والشعراء .. إلخ.
وانظر ترجمته في بغية الوعاة (1 / 109) ، الأعلام (7 / 6).
(4) سورة الحجر : 2.
(5) سورة سبأ : 51.
المضي فمنه قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ)(1) وقوله تعالى : (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها)(2) فأبدل يومئذ من إذا (3) ؛ فلو لم تكن صالحة للاستقبال ما أبدل يوم المضاف إليها من إذا ، انتهى.

ومنها قد :
قال المصنف : إذا دخلت قد على المضارع فهي كربما في التقليل والصرف إلى معنى المضي. هذا ظاهر قول سيبويه ؛ فإنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم (4) :

وأمّا قد فجواب لقوله لمّا يفعل فتقول قد فعل ثم قال : فتكون قد بمنزلة ربّما.

قال الهزلي :

	42 ـ قد أترك القرن مصفرّا أنامله 
 
	
	كأنّ أثوابه مجّت بفرصاد (5)
 


كأنه قال ربما. هذا نصه.

فإطلاقه القول بأنها بمنزلة رب موجب للتسوية بينهما في التقليل والصرف إلى المضي (6) فإن خلت من التقليل خلت غالبا من الصرف إلى معنى المضي وتكون ـ
__________________

(1) سورة غافر : 70 ، 71. (2) سورة الزلزلة : 4.
(3) أي في قوله تعالى : (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها) [الزلزلة : 1].
(4) انظر : الكتاب (4 / 223).
(5) البيت من بحر البسيط قاله عبيد بن الأبرص من قصيدة يفتخر فيها بنفسه وبقومه (انظر ديوانه ص 49 ، ومختارات ابن الشجري ص 407).
اللغة : القرن : الشجاع الكفء في الشجاعة ، مصفرّا أنامله : ميتا. مجت بفرصاد : رشت به وهو ماء التوت ؛ يريد أن الدم على ثيابه كماء التوت ؛ وفي البيت فخر بالشجاعة والحماس في القتال.

وتداول الاستشهاد على أن قد بمنزلة ربّما ، قال ابن مالك : في التقليل والصرف إلى المضي ، ورده أبو حيان وانظر تعليقنا بعد قليل.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 29) والتذييل والتكميل (1 / 107) ومعجم الشواهد (ص 120).
(6) اعترض أبو حيان على ابن مالك في هذا الفهم فقال :
لم يبين سيبويه الجهة التي فيها قد بمنزلة ربما وعدم التبيين لا يدل على التسوية في الأحكام ؛ بل يستدل بكلام سيبويه على نقيض ما فهم منه المصنف وهو أن قد بمنزلة ربما في التكثير فقط ؛ ويدل عليه إنشاد البيت ؛ لأن الإنسان لا يفتخر بشيء يقع منه على سبيل القليل والندرة ؛ وإنما يفتخر بما يقع منه على سبيل الكثرة فتكون قد هنا بمنزلة ربما في التكثير كقول امرئ القيس (من الطويل) :
	ويا ربّ يوم قد لهوت وليلة
 
	
	بآنسة كأنّها خطّ تمثال 
 


انظر : التذييل والتكميل (1 / 108).
حينئذ للتحقيق ، كقوله تعالى : (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ)(1).
ومنه قول الشاعر :

	43 ـ وقد يدرك الإنسان رحمة ربّه 
 
	
	ولو كان تحت الأرض سبعين واديا (2)
 


وقد تخلو من التقليل وهي صارفة لمعنى المضي ، كقوله تعالى : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ)(3) ، (4). فثبت لها مع المضارع معنيان وهما التقليل والتحقيق وأنها مع التقليل تصرف معنى الفعل إلى المضي ومع التحقيق لا تصرفه غالبا وقد تصرفه (5).
وقوله : في بعض المواضع (6) قيد في قد فقط. وقد يوهم إظهار حرف الجر مع إذ ؛ حيث قال : وبإذ وربما وقد أن ذلك قيد في الثلاثة ، وليس كذلك لما تبين من أن إذ وربما يصرفانه إلى المضي ، ولا يكفي أن يقال : قد يخلصانه للمستقبل كما هو اختيار المصنف ؛ لأن ذلك قليل والصرف إلى المضي هو الكثير فلا يقيده بقوله : في بعض المواضع.
قال الأبذي : «ومن القرائن الصّارفة معنى المبهم إلى المضيّ عطفه على الماضي نحو قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً)(7) أي فأصبحت ، وعطف الماضي عليه كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) سورة الأنعام : 33.
(2) البيت من بحر الطويل ولم ينسب فيما ذكر من مراجع. ومعناه من قوله تعالى : (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) [الأعراف : 156].
وشاهده : وقوع قد للتحقيق وإن دخلت على المضارع.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 29) والتذييل والتكميل (1 / 108) وليس في معجم الشواهد.
(3) سورة البقرة : 144.
(4) هذا آخر ما نقله الشارح من المصنف. وانظر شرح التسهيل (1 / 29).
(5) وعليه فأحوال قد مع المضارع ثلاثة :
1 ـ مفيدة للتقليل والصرف إلى المضي ، كقول الشاعر : قد أترك القرن ، أي قد تركت.
2 ـ مفيدة للتحقيق مع بقاء الاستقبال ، كقوله تعالى : (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ.)
3 ـ مفيدة للتحقيق مع صرفه إلى المضي ، كقوله تعالى : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ.) والاستعمال الثالث هو القليل.
(6) أي في المتن ، وذلك لأنه قال فيه : وينصرف المضارع إلى المضي بلم ولما الجازمة ولو الشرطية غالبا ، وبإذ وربما وقد في بعض المواضع.
(7) سورة الحج : 63.
	44 ـ ولقد أمرّ على اللّئيم يسبّني 
 
	
	فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني (1)
 


[1 / 46] يريد : ولقد مررت».
قال (2) : «ومنها لمّا المحتاجة إلى جواب نحو قولهم : لمّا يقوم زيد قام عمرو.

وقال تعالى : (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا)(3) أي جادلنا. هكذا قال ، وأطلق ؛ فيفهم منه أنه ينصرف بها إلى المضي سواء اتصل بها كما مثل به ، أم كان جوابا لها كما في الآية الكريمة. لكن في تمثيله بلما يقوم زيد قام عمرو نظر :

وهو أنه قد تقدم في كلام المصنف (4) أن لما غير الجازمة لا يليها إلا الماضي لفظا ومعنى إن كانت بمعنى حين ، أو الماضي لفظا المستقبل معنى إن كانت بمعنى إلا.

وأما جواب لما في الآية الكريمة ففيه وجهان :

أحدهما : ما ذكره وهو (يجدلنا) فهو مستقبل لفظا ماض معنى.

والثاني : أنه محذوف تقديره : أقبل يجادلنا ويجادلنا حال ، فلم يتعين ما ذكره في الآية الكريمة ، ولم يتحقق صحة المثال الذي ذكره ؛ فلا استدراك حينئذ.

قال : ومنها : وقوعه خبرا لكان وأخواتها ، نحو كان زيد يقوم ؛ فأما وقوعه حالا من اسم قد عمل فيه عامل معناه المضي ، نحو جاء زيد يضحك ؛ فإنما ذلك على حكاية الحال الماضية فليس إذا مصروفا عن معناه.

قال : ومنها أيضا عندي إعماله في الظرف الماضي : نحو : ـ
__________________

(1) البيت من بحر الكامل من مقطوعة عدتها أربعة أبيات لشمر بن عمرو الحنفي أحد شعراء بني حنيفة الذي قتل المنذر بن ماء السماء مع جماعة وهي في الأصمعيات (ص 126) وبعده :
	غضبان ممتلئا عليّ إهابه 
 
	
	إني وربّك سخطه يرضيني 
 


ونسبه صاحب الدرر (1 / 4) ، البيت لرجل من بني سلول يصف نفسه بالحكمة والوقار.
وقد اختلف الاستشهاد بالبيت :

فابن هشام رأى فيه شاهدا على تعدي مر بعلى ، وإن كان الأكثر فيه التعدي بالباء (المغني : 1 / 102). وغيره على أن التعريف بأل الجنسية لفظي لا يفيد التعيين ، فاستشهدوا به في أبواب الحال والنعت والمعرف بأل.
وهو شاهد هنا على تعين المضارع للمضي إذا عطف الماضي عليه.
والبيت في التذييل والتكميل (1 / 109) وفي معجم الشواهد (ص 411) في مراجع كثيرة.
(2) القائل هو الأبذي. وهي مستدركات استدركها على الجزولي عند شرحه لكتابه القانون في النحو.
(3) سورة هود : 74. (4) انظر شرح أول هذا المتن.
[صرف الماضي إلى الحال والاستقبال]
قال ابن مالك : (وينصرف الماضي إلى الحال بالإنشاء ، وإلى الاستقبال بالطّلب والوعد ، وبالعطف على ما علم استقباله ، وبالنّفي بلا وإن بعد القسم).
	 45 ـ يجزيه ربّ العالمين إذ جزى 
 
	
	جنّات عدن في العلاليّ العلا (1)
 


كأنه قال : جزاه رب العالمين إذ جزى ، وجعل الوعد بالجزاء جزاء. وهذا أولى من أن يعتقد في إذ أنها بمنزلة إذا ؛ لأن صرف معنى المبهم إلى المضي لقرينة قد ثبت في كلامهم ، ولم يثبت بقاطع وضع إذ موضع إذا.

قال ناظر الجيش : قال المصنف : «الإنشاء في اللغة مصدر أنشأ فلان يفعل كذا ، أي ابتدأه ، ثم عبر به عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود كإيقاع التزويج بزوجت ، والتطليق بطلقت والبيع والشراء ببعت واشتريت ؛ فهذه الأفعال وما شابهها ماضية اللفظ حاضرة المعنى بقصد الإنشاء بها ؛ فهذه قرينة تصرف الماضي إلى الحال» انتهى (2).
وقد علمت مما تقدم : أن الكلام هنا ليس في نقل الصيغ من معنى إلى آخر ؛ إنما هو في تغيير زمانها مع بقائها على المعنى الذي هي موضوعة له ، وأن المصنّف ـ
__________________

(1) البيتان من الرجز المشطور والأول منهما في معجم الشواهد (ص 565) قائلهما أبو النجم العجلي ، وقد رويا برواية أخرى (الأمالي الشجرية : 1 / 45 ، 102).
	ثمّ جزاه الله عنّا إذ جزى 
 
	
	جنّات عدن في العلاليّ العلا
 


واستشهد به ابن الشجري : على أن الشاعر وضع إذ التي للظرف الماضي مكان إذا التي للمستقبل ؛ وذلك لتحقق الوقوع.
والاستشهاد به هنا : أن المضارع منصرف إلى المضي إذا عمل في ظرف ماض وهو هنا يجزيه العامل في إذا. وانظر البيت في التذييل والتكميل (1 / 109) وفي معجم الشواهد (ص 565).
ترجمة «أبو النجم» : هو الفضل بن قدامة من عجل ، كان ينزل بسواد الكوفة في موضع يقال له الفرك أقطعه إياه هشام بن عبد الملك لما مدحه بأرجوزته التي أولها : الحمد لله الوهوب المجزل.
كانت بينه وبين العجاج منافرات ، وكان وصّافا للفرس.
انظر ترجمته في الشعر والشعراء : (2 / 607) والخزانة : (1 / 48).
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 30).
توجهت عليه المؤاخذة في ثلاثة مواضع من هذا الفصل.

أحدها : قوله في المضارع : إنه يتخلص للاستقبال باقتضائه طلبا (1).
الثاني : ما ذكره هنا من انصراف الماضي إلى الحال بالإنشاء (2).
وذكر أنه ينصرف إلى الاستقبال بأمور منها :
الطلب (3) : نحو : غفر الله لي ونصر الله المسلمين وخذل الكافرين وعزمت عليك إلّا فعلت ولمّا فعلت ، ومن كلامهم : «اتّقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه» هذه مثل المصنف. قال : فغفر وما يليها دعاء ، وإلا فعلت ولما فعلت معناه إلا أن تفعل ، ومعنى اتقى : ليتق. ولذلك جزم يثب ، انتهى (4) [1 / 47] وهذا هو الموضع الثالث من مواضع المؤاخذة (5).
ثم في كون الماضي في : إلا فعلت ولما فعلت يقتضي طلبا نظر ، ولا يلزم من كون معناه إلا أن تفعل الدلالة على الطلب الصناعي ، اللهم إلا أن يريد أن الفعل المذكور بعد إلا ولما في هذا التركيب مطلوب للمخاطب ، فيكون ذلك طلبا معنويّا لم يستفد من الفعل فقط ، إنما استفيد من الكلام بمجموعه.

ومنها : الوعد : نحو : (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ)(6) وكذا : (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها)(7) ، ويمكن أن يقال في (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ :) إنه ليس وعدا وإن الإعطاء قد حصل فليس نظير (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها.)
ومنها : عطفه على ما علم استقباله ؛ كقوله تعالى : (يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ)(8) ، (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ)(9) أي فيوردهم ويفزع.

ومنها : نفيه بلا وإن بعد القسم : فمثال إن قوله تعالى : (وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ)(10) أي ما يمسكهما. ـ
__________________

(1) انظر ما مضى من هذا التحقيق ، وقد مثل له بقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) [البقرة : 233].
(2) ومثاله : بعت واشتريت عند إيقاع ذلك.
(3) هذا هو الموضع الثالث من مواضع المؤاخذة كما سيبينه.
(4) انظر شرح التسهيل : (1 / 30).
(5) كلمة مواضع في الأصل فقط.
(6) سورة الكوثر : 1.
(7) سورة الزمر : 69.
(8) سورة هود : 98.
(9) سورة النمل : 87. (10) سورة فاطر : 41.
ومثال لا قول الشاعر :

	46 ـ ردوا فوالله لا ذدناكم أبدا
 
	
	ما دام في مائنا ورد لنزّال (1)
 


قال الشيخ : «ليس هذا الحكم بصحيح والماضي المنفي بإن أو بلا بعد قسم باق على المضي معنى ؛ وإنما انصرف إلى الاستقبال في الآية الكريمة والبيت بقرينة غير ذلك.

أما الآية الكريمة فإنما انصرف فيها لأنه في المعنى معلق على فعل مستقبل وهو الشرط ؛ لأن : إن أمسكهما جواب للقسم المحذوف ، وجواب الشرط المحذوف مستقبل مطلقا فكذلك ما دل عليه وهو جواب القسم.

وأما البيت فإنما انصرف الفعل فيه إلى الاستقبال بإعماله في الظرف المستقبل ، وهو قوله : أبدا» انتهى (2).
وما قاله الشيخ في الآية الكريمة والبيت ظاهر ، ولكنه فهم أن المصنف يوجب صرف الماضي إلى الاستقبال بهاتين القرينتين وليس كذلك ؛ لأن المصنف قد صرح في باب القسم بأن ذلك جائز ؛ فإنه قال حين ذكر : ما ولا وإن : «إلّا أنّ المنفيّ بها في القسم لا يتغيّر عمّا كان عليه دون قسم (3) ، إلا إن كان فعلا موضوعا للمضيّ ؛ فقد يتجدّد له الانصراف إلى معنى الاستقبال» ، ومثل بقوله تعالى : (وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ)(4) وبالآية الكريمة المذكورة هنا وبالبيت المذكور (5) ، فيحمل المطلق من كلام المصنف على المقيد من كلامه في باب القسم (6). ـ
__________________

(1) البيت من بحر البسيط لم ينسب فيما ورد من مراجع.
اللغة : ردوا : من الورود ويكون في الماء وغيره.
وصاحبه يتمدح بالكرم وبلوغ النهاية فيه.
وقد استشهد به على أن الفعل الماضي ينفى بلا وإذا نفي بلا تعين للاستقبال على ما قاله ابن مالك ورده أبو حيان كما في الشرح. وانظر البيت والتعليق عليه في شرح التسهيل (1 / 31). وفي التذييل والتكميل : (1 / 111).
وفي معجم الشواهد (ص 314).
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 111).
(3) في (ب) ، (ج) : عما كان عليه دون إن وما أثبتناه من الأصل ومن شرح التسهيل لابن مالك أيضا.
(4) سورة البقرة : 145.
(5) أما الآية فهي قوله تعالى : (وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما) [فاطر : 41] وأما البيت فهو الذي أوله : ردوا فوالله ... إلخ.

(6) انظر كلام الشارح هذا في الباب المذكور من شرح التسهيل لابن مالك ورقة 170 ب (مخطوط بدار الكتب رقم 10 ش نحو).
ومن القرائن الصارفة الماضي إلى الاستقبال ، وذكرها الأبذي :
أدوات الشرط : نحو إن قام زيد قام عمرو ، ولا خلاف في شيء من ذلك إلا كان زعم المبرد (1) أنها لقوتها في الزمان الماضي من حيث تجردت للدلالة عليه لم تتغير دلالتها بأدوات الشرط كغيرها ، فتقول : إن كان زيد قد قام فيما مضى ، فقد قام عمرو. وقال الله تعالى : (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ)(2) معناه عند المبرد : إن كنت قلته فيما تقدم فقد علمته. والصحيح مذهب الجمهور بدليل ورودها في بعض المواضع ، والمعنى على الاستقبال. قال الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(3).
وأما الآية المتقدمة فتحتمل تقديرين :

أحدهما : إضمار أكون أي : إن أكن فيما يستقبل موصوفا بأني كنت قلت ذلك فيما مضى ، فقد علمته. والآخر : إضمار أقول أي : إن أقل كنت قلته [1 / 48] وفي هذا الثاني من حيث المعنى نظر.

ومنها أيضا : لو (4) في أحد قسميها (5) ؛ كقوله تعالى : (وَلَوِ افْتَدى بِهِ)(6) ، وما تقدم من قول الشاعر :

	47 ـ قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم 
 
	
	دون النّساء ولو باتت بأطهار (7)
 


ومنها : إعماله في الظرف المستقبل ؛ كقول الشاعر :

	48 ـ وندمان يزيد الكأس طيبا
 
	
	سقيت إذا تغوّرت النّجوم (8)
 


__________________

(1) لم أعثر عليه في المقتضب ولا رأيت أحدا ـ فيما رأيت ـ نسبه إليه. والآية وشاهدها في هامش شرح الكافية : (2 / 225) للرضي ولم تسند للمبرد.
(2) سورة المائدة : 116.
(3) سورة المائدة : 6.
(4) أي من القرائن الصارفة الماضي إلى الاستقبال.
(5) وهي التي بمعنى إن والمسماة بالشرطية.
(6) سورة آل عمران : 91.
(7) البيت من بحر البسيط للأخطل يمدح به يزيد بن معاوية. وشاهده : هو أن الفعل الماضي بعد لو ينصرف بها إلى الاستقبال ؛ لأنها بمعنى إن.
(8) البيت من بحر الوافر وهو مطلع قصيدة للبرج بن مسهر في الغناء والكأس والنديم والشراب ، وهي في شرح ديوان الحماسة (3 / 1272).
والشاهد فيه قوله : سقيت إذا .. إلخ. حيث انصرف الماضي إلى الاستقبال بقرينة عمله في الظرف المستقبل.
ومثل الشاهد قولك : نجحت إذا ذاكرت ، أي تنجح إذا ذاكرت. كما استشهد به في باب الممنوع من الصرف
[احتمال الماضي للحال والاستقبال]
قال ابن مالك : (ويحتمل المضيّ والاستقبال بعد همزة التّسوية وحرف التّحضيض وكلّما وحيث وبكونه صلة أو صفة لنكرة عامّة).
أي أسقيته إذا تغورت النجوم.

ومنها : إضافة اسم الزمان المستقبل إليه ، نحو خروج زيد إذا قام عمرو أي إذا يقوم عمرو.

ومنها : عطفه على المستقبل وعطف المستقبل عليه ، نحو قعد زيد وسيقوم ، أي سيقعد زيد وسيقوم ، وكذا سيقوم زيد وقعد أي : وسيقعد (1) وهذه الثانية (2) قالها المصنف (3).
ومنها : وقوعه في صلة لما المصدرية إذا كان العامل فيها المستقبل ، كقولك : افعل خيرا ما دمت حيّا أي ما تدوم حيّا ؛ إلا أن العرب لا تستعمل بعدها إلا الماضي (4) ؛ لأن معنى الكلام كمعنى الشرط المحذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه ، كأنك قلت : افعل هذا ما دمت حيّا وهم لا يحذفون جواب الشرط إلا إذا كان فعل الشرط ماضيا كقولهم : أنت ظالم إن فعلت ، ولا يقولون : إن تفعل.

قال ناظر الجيش : اعلم أن المراد بالاحتمال أن الماضي إذا وقع بعد ما ذكره جاز أن يراد به المضي في محل ، وأن يراد به الاستقبال في محل آخر. وذلك بحسب ما يفهم من السياق ؛ وقد يحتملهما في محل واحد ويختلف حينئذ التأويل. ـ
__________________

على صرف ندمان لأن مؤنثه بالتاء (شذور الذهب : ص 490).

ترجمة الشاعر : هو البرج بن مسهر بن جلاس بن الأرت الطائي ، شاعر من معمري الجاهلية ، كانت إقامته في بلاد طيّئ (بلاد شمر اليوم) مات قبل الهجرة بنحو ثلاثين سنة ، له شعر في ديوان الحماسة.
انظر ترجمته في الأعلام (2 / 16).
(1) في التمثيل لف ونشر مشوش : المثال الأول للقاعدة الثانية والمثال الثاني للقاعدة الأولى.
(2) أي المسألة الثانية من مسائل صرف الماضي إلى المستقبل ، وهي عطف الماضي على المستقبل.
(3) انظر شرح التسهيل : (1 / 30) ، وقد مثل المصنف لتلك المسألة بقوله تعالى : (يَقْدُمُ قَوْمَهُ ...) إلخ ، وقوله : (... وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ...) إلخ ، وهو أحسن من تمثيل ناظر الجيش.
(4) أي بعد ما المصدرية ، ومنه قول الشاعر (من الوافر) :
يسرّ المرء ما ذهب اللّيالي ......إلخ

فمثال الواقع بعد همزة التسوية قولك : سواء عليّ أقمت أم قعدت ؛ فيجوز أن يكون المراد : سواء عليّ ما كان منك من قيام أو قعود ، وأن يكون سواء على ما يكون منك منهما ، وسواء أكان المعادل فعلا كما مثل أم جملة اسمية ، كقوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ)(1).
فإن كانت لم يعد أم تعين المضي كقوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)(2) ؛ لأن المعادل المنفي بلم تعين صرفه بها إلى المضي فوجب مضي ما قبله.

ومثال الواقع بعد حرف التحضيض قولك : هلّا فعلت فتجوز إرادة المضي فتكون لمجرد التوبيخ ، ولا يكون اقترانه بحرف التحضيض مغيرا للفعل عن وصفه ، وتجوز إرادة الاستقبال فيكون بمنزلة الأمر.

قال المصنف : ولذلك احتج العلماء على وجوب العمل بخبر الواحد ، بقوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ)(3) جعلوه بمنزلة لينفر ، وهذان المثالان من المواضع التي يحتمل فيها الفعل المضي والاستقبال في محل واحد.

ومثال الواقع بعد كلما والمعنى ماض : قوله تعالى : (كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ)(4). ومثاله والمعنى مستقبل قوله تعالى : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها)(5).
ومثال الواقع بعد حيث والمعنى على المضي : قوله تعالى : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)(6). ومثاله والمعنى على الاستقبال قوله تعالى : (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)(7). ومثال الواقع صلة والمعنى ماض قوله تعالى : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ)(8). ومثاله والمعنى مستقبل قوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ)(9).
وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر :
	49 ـ وإنّي لآتيكم يذكّر ما مضى 
 
	
	من الأمر واستنجاز ما كان في غد (10)
 


__________________

(1) سورة الأعراف : 193.
(2) سورة البقرة : 6.
(3) سورة التوبة : 122.
(4) سورة المؤمنون : 44.
(5) سورة النساء : 56.
(6) سورة البقرة : 222.
(7) سورة البقرة : 149 وأيضا : 150.
(8) سورة آل عمران : 173. (9) سورة المائدة : 34.
(10) البيت من بحر الطويل قاله الطرماح بن حكيم كما في مراجعه (معجم الشواهد ص 113).
[1 / 49] فمضى ماض وكان مستقبل.

ومثال الواقع صفة للنكرة العامة والمعنى على المضي : قول الشاعر :
	50 ـ ربّ رفد هرقته ذلك اليو
 
	
	م وأسرى من معشر أقتال (1)
 


ومثاله والمعنى على الاستقبال قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فأدّاها كما سمعها» (2). فإن هذا منه ـ عليه الصلاة والسّلام ـ ترغيب لمن أدركه في حفظ ما يسمعه ، ومعناه : نضر الله امرأ يسمع مقالتي فيؤديها كما يسمعها.

وناقشه الشيخ (3) في المثال الأول : بأن رفدا ليس بنكرة عامة ؛ إذ ربّ على ما ينسب لسيبويه للتقليل (4) والتقليل ينافي العموم ، قال : ـ
__________________

والشاهد فيه واضح ؛ حيث وردت ما موصولة في البيت مرتين صلة كل منهما مختلفة في المعنى وإن اتفقتا في اللفظ. والبيت في شرح التسهيل : (1 / 32) وفي التذييل والتكميل : (1 / 113).
ترجمة الطرماح : هو الطرماح بن حكيم بن الحكم من طيئ شاعر إسلامي فحل ، ولد ونشأ بالشام وانتقل إلى الكوفة فكان معلما فيها ، واعتقد مذهب الشراة من الأزارقة ، واتصل بخالد بن عبد الله القسري ، فكان يكرمه ويستجيد شعره ، وكان هجاء معاصرا للكميت صديقا له لا يكادان يفترقان.
انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (3 / 325).
(1) البيت من بحر الخفيف آخر بيت من قصيدة طويلة للأعشى ، يمدح فيها الأسود بن المنذر اللخمي ، بدأها بوصف الديار والأطلال والناقة : (ديوان الأعشى ص 163) مطلعها :
	ما بكاء الكبير بالأطلال 
 
	
	وسؤالي وهل ترد سؤالي 
 


اللغة : الرفد : بفتح الراء القدح الضخم ويكن بإراقته عن الموت وبكسر الراء العطاء ، أسرى : جمع أسير.
أقتال : جمع قتل وهو المقاتل والشجاع والقرن. وروي مكانه أقيال جمع قيل بفتح أوله وثانيه ومعناه الملك. والأعشى : يمدح صاحبه بالشجاعة وقتل الأعداء وأسر الملوك.
وشاهده : وقوع الجملة الماضوية صفة للنكرة في قوله : ربّ رفد هرقته.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 32) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 113) ، وفي معجم الشواهد (ص 323).
(2) انظر الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (4 / 80) ونصه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ، قال : قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالخيف من منى ، فقال : «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، ثمّ أدّاها إلى من لم يسمعها ؛ فربّ حامل فقه لا فقه له ، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه». وكرر الحديث مرة أخرى في : (4 / 82).
(3) الضمير في ناقشه لابن مالك ولم يجر له ذكر ولكنه مفهوم من المقام ؛ لأن الأمثلة السابقة كلها من شرح التسهيل له ، وانظره : (1 / 35).
(4) لم ترد ربّ مفيدة للتقليل في كتاب سيبويه. كل ما جاء فيه : اختصاصها بالنكرات (2 / 54 ، 56).
ثمّ لا يتعين كون هرقته صفة لرفد ؛ إذ يجوز أن يكون هو الجواب العامل في موضعه ربّ رفد على مذهب من لا يشترط وصف مخفوض ربّ ، وهو الأصحّ. انتهى (1).
ولا تتوجه هذه المناقشة على المصنف ؛ لأنه يرى أن ربّ للتكثير (2) ، وقد استشهد في باب حروف الجر على ذلك بأبيات منها البيت المذكور (3).
على أنا نقول : ليس المراد بالعموم هنا عموم الشمول ؛ بل المراد أن النكرة باقية على صلاحيتها لكل مسمى لم يتخصص بشيء من مخصصات النكرة.

وأما قوله : إنّ هرقته لا يتعين كونه صفة فمسلم ولا يضر المصنف ذلك ؛ لأنه إنما استشهد بذلك على تقدير أن يكون الفعل صفة ؛ فإذا لم يقدر صفة فلا يكون الفعل الماضي وقع صفة للنكرة العامة في البيت المذكور فيطلب الاستشهاد بغيره.

__________________

وزيادة ما بعدها وهو كثير : (3 / 115). ومباحث أخرى فيها : انظر : (5 / 311).
(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 113).
(2) قال ابن مالك في التسهيل (ص 148) : وربّ ليست اسما ... بل هي حرف تكثير وفاقا لسيبويه والتقليل بها نادر.
(3) انظر شرح التسهيل (3 / 176) (د / عبد الرحمن السيد ، د / بدوي المختون).
الباب الثاني
باب إعراب الصّحيح الآخر

*[تعريف الإعراب]
قال ابن مالك : (الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف).
قال ناظر الجيش : لما فرغ من شرح الكلمة وذكر أقسامها ، وشرح الكلام وما يتعلق بذلك ، وكان المقصود من علم النحو تصحيح الكلام ، وكان ذلك لا يتم إلا بالإعراب شرع في ذكره ، ويلزم من ذلك التعرض لذكر المعرب والمبني من الكلمات الثلاث.

ولما كان المعرب مفردا وغير مفرد وهو المثنى والمجموع على حده ، والمفرد منه ما آخره صحيح ومنه ما آخره معتل ، أفرد المصنف لكلّ بابا.

فبدأ بذكر المفرد الصحيح الآخر ، وثنى بذكر المعتل الآخر ، وثلث بذكر المثنى والمجموع.

والمراد بالصحيح الآخر : ما ليس آخره حرف علة وحروف العلة في باب الأعراب ثلاثة : الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف. فما آخره واو ليس قبلها ضمة كدلو ، وياء ليس قبلها كسرة كظبي ، حكمه حكم الصحيح لقبوله للحركات.

وقد ذكر الأئمة أن الإعراب في اللغة يطلق لمعان ثلاثة :
الإبانة عن الشيء : أعرب الإنسان عن حاجته إذا أبان عنها ، ومنه : والثيب تعرب عن نفسها (1) أي تبين.

والتحسين (2) : أعربت الشيء حسنته ، قال الله تعالى : (عُرُباً أَتْراباً)(3) أي ـ
__________________

(1) جعله ابن منظور في لسان العرب (مادة : عرب) حديثا. ونصه في كتب الأحاديث غير ذلك وهو فيها : «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» (صحيح البخاري : 7 / 17) ، (صحيح مسلم : 4 / 141) ، (مسند الإمام : 1 / 269).
(2) هو المعنى الثاني ، وقوله : والتغيير : هو المعنى الثالث.
(3) سورة الواقعة : 37.
حسانا. والتغيير : عربت معدة الرّجل إذا تغيّرت ، وأعربها الله : غيّرها.

وأما الإعراب في الاصطلاح : فذهب جماعة إلى أنه معنوي : [1 / 50] وهو التغيير العارض للكلم أي الانتقال عن الحالة التي وضعت عليها إلى الحالة التي أحدثها العامل. وهو رأي أكثر المتأخرين من المغاربة (1). قيل : وهو ظاهر قول سيبويه (2). وذهب جماعة منهم ابن خروف (3) ، وأبو علي (4) إلى أنه لفظي ، وهو اختيار صاحب المفصل (5) والمصنف أيضا ؛ وكذا قال في حده (6) : ـ
__________________

(1) كابن عصفور وغيره : قال في المقرب (1 / 47): «الإعراب اصطلاحا : تغيير آخر الكلمة لعامل يدخل عليها في الكلام الذي بني فيه لفظا أو تقديرا عن الهيئة التي كان عليها قبل دخول العامل إلى هيئة أخرى». وانظر شرح الجمل (1 / 31) ، والبسيط (1 / 171). ومن المغاربة أيضا الأعلم ، انظر التذييل والتكميل (1 / 116) ، الهمع (1 / 14) ، حاشية الصبان (1 / 48).
(2) يقول سيبويه (1 / 13): «هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربيّة :
وهي تجري على ثمانية مجار : على النصب والجر والرفع والجزم ، والفتح والضم والكسر والوقف.
وهذه المجاري الثمانية يجمعهنّ في اللفظ أربعة أضرب : فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد ، والجرّ والكسر فيه ضرب واحد وكذلك الرفع والضمّ والجزم والوقف ...» إلخ.
(3) هو أبو الحسن علي بن محمد المشهور بابن خروف أندلسي من إشبيلية وأقام في حلب مدة ، كان إماما في العربية. أخذ النحو من ابن طاهر المعروف بالخدب ، لم يتزوج قط وكان يسكن الحانات واختل في آخر عمره ؛ حتى مشى في الأسواق بادي العورة. أقرأ النحو بعدة بلاد وعاش حتى بلغ خمسا وثمانين سنة ؛ حيث توفي سنة (610 ه‍) لوقوعه في جبّ ليلا.
مصنفاته : له كتاب مطبوع يسمى كتاب تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب ، وله شرح الجمل للزجاجي مفقود.
انظر في ترجمته معجم الأدبا (15 / 76) ، بغية الوعاة (2 / 203) ، الأعلام (5 / 151). وذكر أبو حيان تعريف ابن خروف للإعراب فقال : صوت يحدثه العامل في آخر الكلمة ، ثم أفسد هذا التعريف بقوله : إن الإعراب قد يكون بحذف لا بصوت. (التذييل والتكميل 1 / 116).
(4) هو الأستاذ أبو علي الشلوبين وتلقبه المراجع دائما بالأستاذ ولا أدري لم جرده الشارح هنا وقد سبقت ترجمته في هذا التحقيق ، وقد نقل أبو حيان تعريفه للإعراب فقال : حكم يحدثه العامل في آخر الكلمة. (التذييل والتكميل : 1 / 116).
(5) هو محمود بن عمر جار الله الزمخشري ، سبقت ترجمته في هذا التحقيق. وكتاب المفصل كتاب في النحو صار عمدة بأسلوبه المحكم الواضح ألّف سنة (515 ه‍) ، وقد شرحه كثيرون. (انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : 5 / 225). وانظر فيما ذكره الشارح (ص 16) من كتاب المفصل.
(6) انظر : شرح التسهيل (1 / 33).
«ما جيء به لبيان مقتضى العامل ، أي لبيان ما يقتضيه العامل من فاعليّة أو مفعوليّة أو إضافة في الاسم ، ومن طلب أو استئناف أو تعليل في الفعل» (1).
وأفاد بقوله : من حركة أو حرف أو سكون أو حذف أمرين (2) :

أحدهما : إيضاح الإجمال الذي في لفظ ما.

الثاني : الإعلام بأن الإعراب منحصر فيما ذكره.

وقال في الشرح (3) : «هو أي الإعراب عند المحققين من النحويين عبارة عن المجعول آخر الكلمة مبينا للمعنى الحادث فيها بالتركيب من حركة أو سكون أو ما يقوم مقامهما».
ثم قال : «وذلك المجعول قد يتغير لتغير مدلوله وهو الأكثر كالضمة والفتحة والكسرة في نحو : ضرب زيد غلام عمرو ، وقد يلزم للزوم مدلوله كرفع لا نولك أن تفعل ولعمرك ، وكنصب سبحان ورويدك وكجر الكلاع وعريط من ذي الكلاع وأم عريط» (4).
ثم قال : «وبهذا الإعراب اللازم يعلم فساد قول من جعل الإعراب تغيرا».
ثم قال : «وقد اعتذر عن ذلك بوجهين :
أحدهما : أنّ ما لزم وجها واحدا من وجوه الإعراب فهو صالح للتغيير ، فيصدق عليه متغير وعلى الوجه الذي لازمه تغير.

الثاني : أن الإعراب تجدد حالة التركيب فهو تغير باعتبار كونه منتقلا إليه من السكون الذي قبل التركيب». انتهى (5) وهو اعتذار جيد صحيح. ـ
__________________

(1) الأول في الاسم يقتضي الرفع والثاني النصب والثالث الجر ، والأول في الفعل يقتضي الجزم ، والثاني الرفع ؛ والثالث النصب.
(2) قال أبو حيان : قوله : أو سكون أو حذف : وهذي عندي ليس كذلك ؛ بل يكفي الحذف ؛ لأن الحذف على قسمين : حذف حركة نحو يضرب وحذف حرف نحو لم يذهبا (التذييل والتكميل : 1 / 121).
(3) أي شرح التسهيل للمصنف ، وانظر ذلك في (1 / 33).
(4) قوله : لا نولك أن تفعل أي لا ينبغي لك أن تفعل. وقوله ذي الكلاع بفتح الكاف هما اثنان : ذو الكلاع الأكبر وهو زيد بن النعمان ، والأصغر حفيد له ، وهما من أزواء اليمن. (القاموس : 1 / 82) وأم عريط : كنية العقرب.

(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 33).
وقد طعن المصنف في الوجهين المذكورين :
أما الأول : فبأن الصالح لمعنى لم يوجد بعد لا ينسب إليه ذلك المعنى حقيقة حتى يصير قائما بذاته. ألا ترى أن رجلا صالح للبناء إذا ركب مع لا ، وخمسة عشر صالح للإعراب إذا فك تركيبه؟ ومع ذلك لا ينسب إليهما إلا ما هو صالح في الحال من إعراب رجل وبناء خمسة عشر ؛ فكذا لا ينسب تغيير إلى ما لا تغير له في الحال.

وأما الثاني : فلأن المبني على حركة مسبوق بأصالة السكون فهو متغير أيضا وحاله تغير ، فلا يصلح أن يحد بالتغيير الإعراب ؛ لكونه غير مانع من مشاركة البناء. انتهى (1).
والجواب عن الأول : أن يقال : إنما يصدق البناء على رجل مع صلاحيته له إذا ركب مع لا والإعراب على خمسة عشر مع الصلاحية له عند الفك ؛ لأن شرط البناء وهو التركيب مفقود في الأول ، وشرط الإعراب وهو الفك مفقود في الثاني ؛ ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. وأما الكلمات التي لزمت رفعا أو نصبا أو جرّا فكل منها صالح للتغير دون شرط ؛ فلا يلزم أن يصدق عليه (2) ما لا يصدق على ما انتفى شرط ذلك الحكم فيه.

وعن الثاني [1 / 51] : بأن المبني على حركة وإن كان مسبوقا بأصالة السكون ، فليست حركته مجتلبة بعامل ؛ فالتغير الحاصل له ليس كالتغير الذي حصل للمعرب ؛ فإن تغيره إنما هو بعامل ؛ فلا يرد على حد الإعراب بأنه تغير أنه غير مانع لدخول البناء ؛ لأن التغير الحاصل للمبني إنما هو تغير دون عامل بخلاف تغير المعرب.

قال المصنف : وقال بعضهم : لو كانت الحركات وما يجري مجراها إعرابا لم تضف إلى الإعراب ؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه ، وهذا قول صادر عمن لا تأمل له ؛ لأن إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما معنى أو تقاربهما واقعة في كلامهم بإجماع.

وأكثر ذلك فيما يقدر أولهما بعضا أو نوعا والثاني كلّا أو جنسا وكلا التقديرين في حركات الإعراب صالح ؛ فلم يلزم من استعماله خلاف ما ذكرنا. انتهى (3). ـ
__________________

(1) المرجع السابق (ص 33).
(2) في نسخة (ب) ، (ج) : فلا يلزم ألا يصدق ، وما أثبتناه من الأصل هو الصحيح في المعنى.
(3) انظر شرح التسهيل (1 / 34).
[الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال]
قال ابن مالك : (وهو في الاسم أصل لوجوب قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة والفعل والحرف ليسا كذلك فبنيا إلّا المضارع فإنه شابه الاسم بجواز شبه ما وجب له فأعرب).
ونازعه الشيخ في دعوى الإجماع على صحة إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما معنى ، وقال : «إنّ البصريّين لا يجوّزون ذلك» انتهى (1).
قال ناظر الجيش : اعلم أن المعاني التي تعرض للكلم على ضربين :
أحدهما : ما يعرض قبل التركيب : كالتصغير والجمع والمبالغة والمفاعلة والمطاوعة والطلب ، وهذا الضرب بإزاء كل معنى من معانيه صيغة تدل عليه ؛ فلا حاجة إلى الإعراب بالنسبة إليه.

والثاني من الضربين : ما يعرض مع التركيب : كالفاعلية والمفعولية والإضافة ، وكون الفعل المضارع مأمورا به أو علة أو معطوفا أو مستأنفا.

وهذا الضرب تتعاقب معانيه على صيغة واحدة فيفتقر إلى إعراب يميز بعض معانيه من بعض. والاسم والفعل المضارع شريكان في قبول ذلك مع التركيب ، فاشتركا في الإعراب ؛ لكن الاسم عند التباس بعض ما يعرض له ببعض ليس له ما يغنيه عن الإعراب ، كما في : ما أحسن زيدا إذا أريد [1 / 52] به أحد معانيه الثلاثة التي هي التعجب والنفي والاستفهام (2) وذلك لأن معانيه مقصورة عليه فجعل قبوله لها واجبا ؛ لأن الواجب لا محيص عنه.

والفعل المضارع وإن كان قابلا بالتركيب لمعان يخاف التباس بعضها ببعض ، فقد يغنيه عن الإعراب تقدير اسم مكانه نحو : لا تعن بالجفاء وتمدح عمرا ؛ فإنه يحتمل أن يكون نهيا عن الفعلين مطلقا وعن الجمع بينهما وعن الجفاء وحده مع استئناف الثاني ، فالجزم دليل على الأول ، والنصب دليل على الثاني ، والرفع دليل على الثالث. ويغني عن ذلك وضع اسم موضع كل واحد من المجزوم والمنصوب ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (1 / 113) ، وانظر المسألة رقم 61 في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف : (1 / 437).
ملحوظة : يوجد فراغ أبيض بعد ذلك حوالي نصف صفحة في النسخ الثلاث ، وأرى أنه لم يسقط شيء.
(2) انظر تفصيل ذلك والتمثيل له بعد صفحات من هذا التحقيق.
والمرفوع نحو أن تقول : لا تعن بالجفاء ومدح عمرو (1) ، ولا تعن بالجفاء مادحا عمرا ، ولا تعن بالجفاء ولك مدح عمرو.

فقد ظهر بهذا تفاوت ما بين سببي إعراب الاسم وإعراب الفعل في القوة والضعف ؛ فلذا جعل الاسم أصلا والفعل المضارع فرعا فهذا كلام المصنف. وهو جيد (2).
وإذا تقرر ذلك فقوله : وهو أي الإعراب أصل في الاسم لوجوب قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة.

وقوله : والفعل والحرف ليسا كذلك أي. ليس الإعراب فيهما أصلا ؛ بمعنى أنهما لا يستحقانه ؛ لأنهما لا يجب أن يقبلا بصيغة واحدة معاني مختلفة. ونفي وجوب قبولهما لذلك تحته أمران :

أحدهما : نفي القبول من أصله كما في الحرف والفعل الماضي وفعل الأمر ؛ فهذه (3) لا مدخل للإعراب فيها البتة ؛ إذ لا مقتضى له في شيء منها.

الثاني : نفي الوجوب بخصوصه ؛ فلا ينتفي أصل القبول كما في الفعل المضارع ؛ فإنه يقبل بصيغته الواحدة عدة معان كما تقدم ؛ لكن قبوله لذلك ليس واجبا بل جائزا ؛ لأنه قد يقع اسم مكانه ويفيد إفادته فيستغنى عن الفعل بخلاف الاسم ؛ إذ لا يتأتى ذلك فيه ؛ ومن حيث كان ذلك القبول واجبا في الاسم جائزا في الفعل المضارع ، جعل الإعراب في الاسم أصلا وفي الفعل فرعا (4).
ولما كان قوله : والفعل والحرف ليسا كذلك محتملا لنفي القبول من أصله قال : فبنيا.
أي كما أن الاسم استحق الإعراب للقبول استحق الفعل والحرف البناء لعدم القبول. ـ
__________________

(1) بجر مدح عطفا على الجفاء ، ويكون المراد النهي عنهما.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 34 ، 35).
(3) الإشارة إلى الحرف والفعل الماضي وفعل الأمر ، والمعنى : فهذه الأشياء.
(4) هذا مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء والأفعال معا (انظر البحث الثاني من الأبحاث التي سيذكرها الشارح آخر هذا الحديث).
وانظر المسألة بالتفصيل وحجة كل من الفريقين في التذييل والتكميل (1 / 121 ـ 123) ، والهمع : (1 / 15) ، قال أبو حيان : وهذا من الخلاف الذي ليس فيه كبير منفعة (ارتشاف الضرب 1 / 413) تحقيق د / مصطفى النماس (1984 م).
وقال ناظر الجيش : ومثل هذا ينبغي ألّا يتشاغل به. ولم يذكر هذه المسألة صاحب الإنصاف.
ثم استثنى المضارع لكونه يقبل كالاسم ، لكنه بين أن الإعراب ليس أصلا فيه ، بل فرع ؛ لكون القبول ليس على سبيل الوجوب ؛ فقال :

فإنه شابه الاسم بجواز شبه ما وجب له أي أعرب الفعل المضارع لمشابهة الاسم في جواز قبول ما أوجب الإعراب فيه. وظاهر عبارته تقتضي أن الفعل أعرب لمشابهته الاسم في القبول ؛ فتكون العلة في الإعراب المشابهة.

والذي علمناه من تقريره في الشرح (1) : أن العلة في إعراب المضارع إنما هي القبول نفسه كما في الاسم لا المشابهة. وكان الأولى أن يقول إلا المضارع فإنه جاز فيه ما وجب في الاسم من القبول فأعرب ، ولا شك أن هذا مراده. ويمكن الرجوع بعبارته إليه ولكن بتكلف.

ولا أعلم لم قال بجواز شبه ما وجب ، ولم يقل بجواز ما وجب؟
وقال [1 / 53] الشيخ : «إنّما قال بجواز شبه ؛ لأن المعاني التي أوجبت للاسم الإعراب ليست المعاني التي جوزت الإعراب للفعل بل هذه شبه لتلك ؛ لأن الفاعلية والمفعولية والإضافة لا تكون للفعل ؛ فلذلك قال : بجواز شبه ولم يقل بجواز ما وجب له» انتهى (2).
وما قاله غير ظاهر ؛ لأن الذي أوجب الإعراب في الاسم وجوزه في الفعل إنما هو القبول بلفظ واحد لمعان تعتور عليهما ؛ وهذا أمر واحد مشترك بينهما ، وإن كانت المعاني المعتورة على الاسم غير المعاني المعتورة على الفعل ؛ لكن المقتضي للإعراب لما هو الأمر المشترك وهو القبول. وعلى هذا لا يتم كلام الشيخ.

وكان الأولى أن يقول المصنف : بجواز ما وجب له ، وأن يسقط لفظ شبه ؛ إذ لا فائدة به.

ثم ها هنا أبحاث :

الأول :

اعترض الشيخ على المصنف في قوله : إن الحرف لا يقبل بصيغة واحدة معاني ـ
__________________

(1) أي شرح التسهيل انظره : (1 / 35).
(2) انظر التذييل والتكميل (1 / 126).
مختلفة بأنا نجد كثيرا من الحروف تكون لمعان كثيرة يفهم من كل معنى منها حالة التركيب ، وذلك نحو من ؛ فإنها تكون لابتداء الغاية وللتبعيض وللتبيين ولم يعرب شيء منها. انتهى (1).
والجواب : أن المعاني المعتورة على الاسم أمور زائدة على مدلوله ؛ فمدلول الاسم واحد ، وتعتور عليه معان ثلاثة مختلفة تحتاج إلى أمر يدل عليها ويفصل بعضها من بعض ، وذلك الأمر هو الإعراب. وأما الحرف إذا دل على معان متعددة فكل معنى منها هو مدلول الحرف حال دلالته عليه ؛ فالمعاني التي له هي مدلولاته ، وليس ثم أمر زائد يحتاج بسببه إلى الإعراب ، ولا يفتقر الدال في دلالته على معناه إلى الإعراب ؛ بل ولا إلى التركيب أيضا. فظهر أن اعتراض الشيخ ساقط (2).
البحث الثاني :

قد تقرر أن الإعراب أصل في الاسم فرع في الفعل. وهذا هو مذهب البصريين ؛ إلا أنهم لم يجعلوا علة إعراب الفعل ما ذكره المصنف (3). بل العلة عندهم ما سنذكره بعد. ومذهب الكوفيين أن الإعراب أصل في الفعل كما هو أصل في الاسم ؛ واحتجوا بأن موجب الإعراب في الاسم هو كونه يفتقر إليه لتبيين المعاني المعتورة عليه في بعض المواضع هو بعينه موجود في الأفعال في بعض المواضع نحو : لا تأكل السّمك وتشرب اللبن ؛ فإنما يفهم من الجزم النهي عن الفعلين مجتمعين ومفترقين. ومن النصب النهي عن الجمع بينهما. ومن الرفع النهي عن الأول وإباحة ـ
__________________

(1) انظر التذييل والتكميل : (1 / 121) وأمثلة معاني من التي ذكرها أبو حيان هي كالآتي بالترتيب : (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) [الإسراء : 1] ، (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمران : 92] ، (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) [الحج : 30].
(2) يذكر أبو حيان ـ معترضا على ابن مالك ـ أن كثيرا من الحروف لها معان كثيرة ، ومع ذلك فالحروف كلها مبنية.
ويجيب ناظر الجيش قائلا : إن هذه المعاني التي تأتي للحرف هي مدلول الحرف ومعناه ؛ فليس هناك أمر زائد على المعنى يحتاج الحرف بسببه إلى الإعراب بخلاف الأسماء للأسماء ؛ فإن معانيها في نفسها أولا كزيد الدال على إنسان صفته كذا وكذا ، وجمل الدال على حيوان صفته كذا وكذا ثم تصير للأسماء معان أخر زائدة يحتاج بسببها إلى الإعراب كالفاعلية والمفعولية والإضافة وهكذا.
(3) وهو قبول الفعل بصيغة واحدة معاني مختلفة نحو : لا تعن بالجفاء وتمدح عمرا ، ونحو ما سيذكره الشارح : لا تأكل السّمك وتشرب اللّبن.
الثاني. وبهذا علل المصنف إعراب الفعل فوافق الكوفيين ؛ إلا أنه لم يوافقهم في كون إعرابه أصلا كما هو في الاسم وقد تقدم ذلك.

ونقل الشارح مذهبا ثالثا وهو عكس مذهب البصريين ، قال :

«وحكى بعض المتأخرين أن الفعل أحقّ بالإعراب من الاسم ؛ لأنه وجد فيه بغير سبب ؛ فهو له بذاته ؛ بخلاف الاسم فهو له لا بذاته فهو فرع» انتهى (1).
ومثل هذا ينبغي ألا يتشاغل به.

البحث الثالث :

الذي تمسك به البصريون في كون الإعراب أصلا في الاسم هو ما تقدم من أنه يقبل بصيغة واحدة معاني مختلفة ، وتقريره في نحو : ما أحسن زيدا إذا تعجبت منه ، وما أحسن زيد إذا نفيت عنه الإحسان ، وما أحسن زيد؟ إذا استفهمت. قالوا : فلو لا الإعراب [1 / 54] لالتبست هذه المعاني ، ثم حمل ما لا لبس فيه من الأسماء على ما فيه لبس نحو : شرب زيد الماء كما حملت أخوات يعد في الحذف عليه (2) قالوا : ولا كذلك الأفعال ؛ لأنه لو زال الإعراب منها ما التبست معانيها.

وأجابوا عما ذكره الكوفيون في نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، بأن النصب على إضمار أن والجزم على إرادة لا والرفع على القطع. قالوا : فلو ظهرت العوامل المضمرة لكانت دالة على المعاني ولم يحتج إلى الإعراب ؛ فالإعراب إنما دل على المعاني لما حذفت العوامل وجعل هو دليلا عليها ؛ وذلك فرع والأصل ما ذكرنا (3) انتهى.

وضعف هذا الوجه غير خفي.

البحث الرابع :

جعل البصريون العلة في إعراب المضارع مشابهة الاسم في الإبهام والتخصيص ـ
__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 122).
(2) أخوات يعد هي : أعد ونعد وتعد. وإنما كانت يعد هي الأصل لوجود علة حذف الواو فيها ، وهي الثقل الناشئ من اجتماع ما يشبه أحرف العلة الثلاثة ؛ حيث وقعت الواو بين الياء المفتوحة والكسرة ، والفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء ، ثم حمل على ذلك ما ليس مبدوءا بالياء من المضارع.
(3) أي من إظهار العوامل في المثال المذكور وهي أن في النصب ولا في الجزم ، ومن العامل المعنوي في الرفع وهو القطع (انظر التذييل والتكميل 1 / 122 ـ 123).
ـ ودخول لام الابتداء ومجاراته اسم الفاعل في الحركة والسكون (1).
قال المصنف : وهذه المشابهة التي اعتبروها بمعزل عن ما جيء بالإعراب لأجله ، ثم نقض بالفعل الماضي ، فقال :

إن فيه من مشابهة الاسم ما يقاوم المشابهة المعزوة للمضارع ولعلها أكمل.

فمن ذلك أن الماضي إذا ورد مجردا من قد ، كان مبهما في بعد المضي وقربه ، وإذا اقترن بقد تخلص للقرب ؛ فهذا شبيه بإبهام المضارع عند تجرده من القرائن وتخلصه للاستقبال بحرف التنفيس.

وأما لام الابتداء وإن كان للمضارع بها مزيد شبه بالاسم لكونها لا تدخل إلا عليهما فتقاومها اللام الواقعة بعد لو ؛ فإنها تصحب الاسم والفعل الماضي خاصة ، كقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ)(2) ، (وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا)(3). وليس اعتبار تلك أحق من اعتبار هذه ، ولو لم يظفر بهذه لقاوم تلك تاء التأنيث ؛ فإنها تتصل بآخر الفعل الماضي كما تتصل بآخر الاسم ؛ فحصل للفعل الماضي بذلك من مشابهة الاسم مثل ما حصل للمضارع بلام الابتداء.

ويقاوم لام الابتداء أيضا مباشرة مذ ومنذ ؛ فإن الماضي يشارك الاسم فيها دون المضارع.

وأما مجاراة المضارع اسم الفاعل في الحركة والسكون ؛ فالماضي غير الثلاثي شريكه فيها (4) ؛ وإنما يختص بها المضارع إذا كان الماضي على فعل مطلقا أو فعل متعديا (5). وللماضي ما يقاوم الفائت من اتحاد وزنه ووزن الصفة والمصدر وتقاربهما. فالاتحاد نحو : طلب طلبا ، وجلب جلبا ، وغلب غلبا ، وفرح وأشر وبطر ، وهو فرح وأشر وبطر ، والمقاربة نحو : تعب تعبا وحسب حسبا وكذب ـ
__________________

(1) ذكر الشارح لمشابهة المضارع للاسم أربعة أوجه : أولها وثانيها : الإبهام ثم التخصيص بمعنى أن الاسم يكون نكرة ثم يتخصص بوصف أو بتعريف ، وكذلك المضارع يحتمل الحال والاستقبال ، ثم يتخصص للأول بأشياء منها : الآن. وللثاني بأشياء منها : حروف التنفيس. والوجهان الثالث والرابع واضحان. وقوله : في الحركة أي مطلقها.

(2) سورة البقرة : 103.
(3) سورة الأنفال : 23.
(4) دون اعتبار الميم الزائدة في الوصف في مثل مقاتل من قاتل.
(5) وذلك لأن الوصف من هذين (فاعل) يجاري المضارع في الحركات والسكنات بخلاف غيرهما.
كذبا. ولا ريب في أن التوازن في هذا الضرب أكمل منه في يضرب فهو ضارب ؛ فبان بما ذكرناه تفضيل ما اعتبرناه. انتهى كلام المصنف وهو كلام جيد (1).
وما ذكره من إبهام الماضي وتخصيصه أقرب شبه من إبهام المضارع وتخصيصه.

وذلك أن دلالته على الزمانين أعني القريب والبعيد بالتواطؤ ، كما أن دلالة الاسم على مسماه كذلك.

وأما المضارع إنما يدل على الحال والاستقبال بطريق الاشتراك.

وليس في كلامه شيء غير أن اللام التي استشهد بدخولها في جواب لو ـ قد [1 / 55] ينازع فيها ، فيقال : إن الجملة الاسمية وهي : (لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ)(2) ليست جوابا ؛ بل هي مستأنفة والجواب محذوف فتكون اللام لام الابتداء.

على أن للمعربين فيها قولين :

أحدهما : أنها لام الابتداء. الثاني : أنها اللام الداخلة في جواب لو. فعلى القول الثاني يتم كلام المصنف جميعه (3).
البحث الخامس :

قد تبين مما تقدم أن المصنف وافق البصريين في أن الإعراب أصل في الاسم فرع في الفعل ، وخالفهم في التعليل فلم يجعل فرعيته من جهة المشابهة للاسم ، وأنه جنح إلى تعليل الكوفيين ، ولم يوافقهم في الحكم الذي ادعوه من أصالة الإعراب في الفعل.

ووافق البصريين في الحكم والكوفيين في التعليل ؛ فكان اختياره مركبا من المذهبين ولا يبعد ما اختاره من الصواب.

وقال الشيخ : الذي يظهر أن المعاني التي تعتور على الاسم والفعل مشتركة بينهما ، فكما دخل الإعراب الاسم كذلك دخل الفعل (4).
__________________

(1) انظر شرح التسهيل (1 / 35 ، 36). (2) سورة البقرة : 103.

(3) انظر الوجه الثاني في إعراب القرآن للعكبري : (1 / 101) ، ومثوبة مبتدأ ، ومن عند الله صفته ، وخير هي الخبر ، والجملة لا محل لها من الإعراب لأن لو غير جازمة ؛ لأنها تعلق الفعل الماضي بالفعل الماضي والشرط خلاف ذلك. وقرئ «مثوبة» قاسوه على مفعلة من الصحيح.

(4) من هذه المعاني ما يدخل عليهما قبل التركيب : كالتصغير والجمع في الاسم وكالمضي والاستقبال ـ
[متى يعرب المضارع ومتى يبنى؟]
قال ابن مالك : (ما لم يتّصل به نون توكيد أو إناث).
قال ناظر الجيش : شرط إعراب المضارع ألا يتصل به إحدى النونين وهما نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة ونون الإناث ؛ خلافا لمن لم يشترط ذلك ، فحكم بإعرابه مطلقا اتصل به ذلك أو لم يتصل.

وأشعر قوله : ما لم يتّصل به : أن المضارع لا يحكم ببنائه لتوكيده بالنون مطلقا.

كما هو رأي الأخفش (1) ؛ بل لا يحكم ببناء ما اتصلت به ، فالمضارع المسند إلى ضمير اثنين أو جمع أو مخاطب نحو : هل يفعلان وهل يفعلون وهل تفعلين معرب. وما عدا ذلك مبني.

قال المصنف : «وإنما كان كذلك لأن المؤكد بالنون إنما بني لتركبه معها وتنزله معها منزلة صدر المركب من عجزه ، وذلك منتف من يفعلان وأخويه».
هذا مذهب المحققين ، قال : «ويدل على صحته أن البناء المشار إليه إما للتركيب وإما لكون النون من خصائص الفعل فضعف بلحاقها شبه الاسم ؛ إذ لا قائل بغير ذلك والثاني باطل ؛ لأنه مرتب على كون النون من خصائص الفعل ، ولو كان ذلك مؤثرا (2) لبني المجزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند إلى ياء المخاطبة ؛ لأنهن مساوية للمؤكد في الاتصال بما يخص الفعل ، بل ضعف شبه هذه الثلاثة بالاسم أشد من ضعف شبه المؤكد بالنون ؛ لأن النون وإن لم يلق لفظها بالاسم فمعناها به لائق بخلاف لم وحرف التنفيس وياء المخاطبة ؛ فإنها غير لائقة بالاسم لفظا ومعنى».
«ولو كان موجب البناء المؤكد بالنون كونها مختصة بالفعل ، لكان ما اتصل به أحد الثلاثة مبنيّا لأنها أمكن في الاختصاص ، وفي عدم بناء ما اتصلت به دلالته على أن موجب البناء التركيب ؛ إذ لا ثالث لهما.

وإذا ثبت أن موجب البناء التركيب لم يكن فيه ليفعلان وأخويه نصيب ؛ لأن ـ
__________________

ـ في الفعل. ومنها ما يدخل عليهما بعد التركيب : كالفاعلية والمفعولية في الاسم وكالأمر والنهي والشرط في الفعل (انظر التذييل والتكميل 1 / 126).

(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 126).
(2) كلمة مؤثرا ناقصة سهوا من نسخة (ب).
الفاعل البارز حاجز وثلاثة أشياء لا تركب» (1).
«وأيضا فإن الوقف على نحو هل يفعلن بحذف نون التوكيد وثبوت نون الرفع ؛ فلو كان قبل الوقف [1 / 56] مبنيّا لبقي بناؤه ؛ لأن الوقف عارض ، فلا اعتداد بزوال ما زال لأجله كما لا اعتداد بزوال ما زال لالتقاء الساكنين نحو : هل تذكر الله والأصل تذكرن ، فحذفت النون الخفيفة لالتقاء الساكنين وبقيت فتحة الراء الناشئة عن النون مع كونها زائلة ؛ لأن زوالها عارض فلم يعتد به ، ولا فرق بين العروضين فلو كان ليفعلن ونحوه قبل الوقف بناء لاستصحب عند عروض الوقف كما استصحب بناء هل تذكر الله ، عند عروض التقاء الساكنين» ، انتهى (2).
وتقرر أن المذاهب في المؤكد بالنون ثلاثة : البناء مطلقا والإعراب مطلقا والتفصيل بين أن تتصل به فيبنى أو لا تتصل به فيعرب وهو الصحيح.

وأما نون الإناث : فالمتصل بها مبني ، وبناؤه على السكون. وذهب بعضهم إلى أنه معرب ، وهو ابن درستويه (3) ومتابعوه (4).
قال المصنف : والأصح من أسباب بنائه ما ذهب إليه سيبويه (5) : من أنه يبنى حملا على الماضي المتصل بها ؛ لأن أصل كل واحد منهما البناء على السكون ، فأخرج عنه المضارع إلى الإعراب للمناسبة التي تقدم ذكرها ، وأخرج عنه الماضي إلى الفتح ؛ تفضيلا له على الأمر لشبهه بالمضارع في وقوعه صفة وصلة وحالا وشرطا ومسندا بعد كان وإن وظن وأخواتها بخلاف الأمر ؛ فاشتركا في العود إلى الأصل بالنون كما اشتركا في الخروج عنه بالمناسبتين المذكورتين (6).
وقيل : إنما بني المتصل بنون الإناث لتركبه معها ؛ لأن الفعل والفاعل كشيء ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 36).
(2) انظر المرجع السابق.
(3) هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن المرزبان ، اشتهر بالنحو وعلا قدره وانتصر للبصريين ، صحب المبرد ولقي ابن قتيبة وأخذ عن الدارقطني ، عمر طويلا حيث ولد سنة (252 ه‍) ومات سنة (347 ه‍) ببغداد.
مصنفاته : صنف الإرشاد في النحو ، شرح فصيح ثعلب ، غريب الحديث ، معاني الشعر ، المقصور والممدود ، ولم أعثر له على كتاب. انظر ترجمته في بغية الوعاة : (2 / 36) ، الأعلام (4 / 204).
(4) هم السهيلي وابن طلحة وطائفة من النحويين. انظر التذييل والتكميل (1 / 129) ، الهمع (1 / 18) ، حاشية الصبان (1 / 25).
(5) انظر : الكتاب (1 / 20).
(6) انظر : شرح التسهيل (1 / 37).
[وجوه الشبه بين الاسم والحرف]
قال ابن مالك : (ويمنع إعراب الاسم مشابهة الحرف بلا معارض والسّلامة منها تمكّن).
واحد معنى وحكما ؛ فإذا انضم إلى ذلك أن يكون مستحقّا للاتصال لكونه على حرف واحد ، تأكد امتزاجه وجعل مع ما اتصل به شيئا واحدا. ومقتضى هذا أن يبنى المتصل بألف الضمير وواوه ويائه ؛ لكن منع من ذلك شبهه بالاسم المثنى والمجموع على حده ، كما منع من بناء أي مع ما فيها من تضمن معنى الحرف شبهها ببعض وكل معنى واستعمالا (1).
وقيل (2) : إنما بني المتصل بنون الإناث لنقصان شبهه بالاسم ؛ لأنها لا تلحق الأسماء وما لحقته من الأفعال إن باين الاسم ازدادت به مباينته ، وإن شابهه نقصت به مشابهته (3).
قال ناظر الجيش : لما تقرر أن الإعراب في الاسم أصل تعين التعرض لذكر موجب البناء فيما بني من الأسماء. أما ذكر المبنيات أنفسها فهو في تفاصيل أبواب الكتاب (4).
وقد عدد غير المصنف لبناء الاسم أسبابا ، ومنها : ما إذا حقق لم يكن له تأثير في البناء ، وخلطوا أيضا أسباب المبني جوازا كغير وحين إذا أضيف إلى غير متمكن بأسباب المبني وجوبا.

وأما المصنف فلم يجعل سبب البناء إلا أمرا واحدا : وهو شبه الحرف ، ولم يشرك البناء الجائز مع البناء الواجب ؛ بل أفرده وخصه بعلة تناسبه كما سيأتي في أماكنه إن ـ
__________________

(1) أما الشبه في المعنى : فإن أيّا تكون بمعنى بعض إن أضيفت إلى معرفة تقول : لأضربن أيكم يهمل أي الذي ، وتكون بمعنى كل إن أضيفت إلى نكرة تقول : أي شيء صنعته محسوب عليك ، أي كل شيء.
أما الشبه في الاستعمال فإن الثلاثة تلزم الإضافة والمضاف إليه مذكور لفظا ومعنى أو محذوف في اللفظ ويقوم التنوين مقامه ، والأمثلة ظاهرة.
(2) علة ثالثة لبناء المضارع عند اتصاله بنون النسوة.
(3) انظر شرح التسهيل : (1 / 37).
(4) انظر باب المضمر وباب الموصول وباب اسم الإشارة في تحقيقنا. وسيأتي الحديث بعد ذلك عن لا العاملة عمل إن والحديث عن الظروف المبنية وأسماء الأفعال إلى آخر المبنيّات.
شاء الله تعالى. ولا تبعد طريقته في ذلك عن الصواب (1).
على أنه قرر تقريرا حسنا يتضمن الرد على من جعل علة البناء في أسماء الأفعال وقوعها موقع [1 / 57] الأفعال بأن قال :

«الحرف أمكن في عدم الإعراب من الفعل ؛ لأنّ من الأفعال ما يعرب وليس من الحروف ما يعرب ، وما لا يعرب من الأفعال شبيه بما يعرب.

وأما الماضي : فلمشاركته المضارع في وقوعه مواقعه المذكورة آنفا (2) وفي كونهما مخرجين عن الأصل (3) مردودين إليه بنون الإناث ، ولشبهه بالمعرب لم يجز أن تلحقه هاء السكت وقفا ؛ إذ لا تلحق متحركا بحركة إعرابية ولا شبيهة بإعرابية كاسم لا التبرئة والمنادى المضموم.

وأما الأمر : فشبهه بالمجزوم بين ؛ لأنه يجري مجراه في تسكين آخره إن كان صحيحا ، وفي حذفه إن كان معتلّا. ولا يعامل هذه المعاملة غيره من المبنيات المعتلة ؛ بل يكتفى بسكون آخره كالذي والتي.

إذا ثبت أن المبني من الأفعال شبيه بالمعرب ضعف جعل مناسبته سببا لبناء بعض الأسماء المبنية ، فهذا يبين ضعف القول بأن أسماء الأفعال بنيت لمناسبة الأفعال التي هي واقعة موقعها كنزال وهيهات فإنهما بمعنى انزل وبعد ، وواقعان موقعهما.

ويزيده ضعفا أيضا : أن مثل هذه المناسبة موجودة في المصادر الواقعة دعاء ، كسقيا له ؛ فإنه بمعنى سقاه الله ، وفي الواقعة أمرا كقوله تعالى : (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(4) فإنه بمعنى اضربوا الرقاب وهما معربان بإجماع.

وأيضا فمن أسماء الأفعال : ما هو بمعنى المضارع وواقع موقعه كأف وأوه بمعنى ـ
__________________

(1) أما البناء الواجب في بعض الأحوال فمن أمثلته : بناء اسم لا النافية للجنس ، وقد تحدث عنه ابن مالك في شرحه على التسهيل (الجزء رقم : 5) ، ومنه أيضا المنادى في بعض أحواله ، وتحدث عنه في شرحه الجزء (رقم : 13) وأما البناء الجائز فمن أمثلته بناء غير وحين ، وقد تحدث عنه في شرحه (الجزء السابع).
(2) وهي وقوع كل منهما صفة وصلة وحالا وشرطا ومسندا.
(3) وهو البناء على السكون ، فالماضي يبنى على الفتح والمضارع أعرب.
(4) سورة محمد : 4.
أتضجر وأتوجع (1) فلو كان بناء نزال وهيهات لوقوعهما موقع مبنيين لكان أف وأوه معربين لوقوعهما موقع مضارعين ؛ فثبت أن بناء أسماء الأفعال ليس لمناسبة الأفعال ، بل لمناسبة الحروف» ، انتهى (2).
ثم مشابهة الحرف على خمسة أنواع : شبه في الوضع ، وشبه في المعنى ، وشبه في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالمنوب عنه ، وشبه في الافتقار إلى الجمل ، وشبه في الإهمال.

أما الشبه في الوضع :
فالمراد به أن يكون الاسم على حرف واحد أو حرفين كغالب ألفاظ الضمائر مثلا ، وإنما كان ذلك موجبا للبناء ؛ لأن الموضوع على حرف واحد أو حرفين حقه ألا يكون إلا حرفا ؛ لأن الحرف يجاء به لمعنى في غيره ، فهو كجزء لما دل على معنى فيه ، فإذا وضع على حرف أو حرفين ناسب ذلك معناه بخلاف الاسم والفعل ؛ فأي اسم وضع على حرف أو حرفين فقد أشبه الحرف في وضعه.

ولا يدخل في هذا ما عرض له النقص كيد ودم ؛ فإن وضعه إنما هو على ثلاثة أحرف ، ولهذا يعود ثالث هاتين الكلمتين في التصغير والتكسير وغيرهما.

وأما الشبه في المعنى :

فالمراد به أن يكون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف كمتى ؛ فإنها تتضمن معنى (3) الهمزة إن كانت استفهاما ، ومعنى إن إن كانت شرطا ، وكأين أيضا فإنها مثلها ، وكأسماء الإشارة فإنها تضمنت معنى الإشارة ، ولا شك أنه معنى من معاني الحروف وإن لم يوضع له لفظ يدل عليه ، ولكنه كالخطاب [1 / 58] والغيبة.

وإنما كان الشبه المعنوي موجبا للبناء ؛ لأن حق الاسم أن يدل على معنى في نفسه ؛ فإذا وجد مع ذلك (أنه) (4) قد دل على معنى في غيره كان مشبها للحرف في ذلك ؛ إذ الدلالة على معنى في الغير إنما هي من شأن الحروف. ـ
__________________

(1) في الأصل : أتوجع وأتضجر ، فيكون فيه لف ونشر مشوش ، وما أثبتناه من غير الأصل ، ومن شرح التسهيل لابن مالك.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 38).
(3) كلمة معنى ساقطة من نسخة (ب) ، (ج) وإثباتها أفضل.
(4) ما بين القوسين وضعته من عندي لاستقامة الكلام.
أما الشبه في النيابة وعدم التأثر :

فالمراد به أن يكون ذلك الاسم نائبا عن فعل وهو مؤثر غير متأثر كأسماء الأفعال ؛ فإنها نابت عن أفعالها وهي مسندة أبدا ؛ فهي عاملة في المسند إليه ولا شيء يعمل فيها ؛ فأشبهت إن وأخواتها في أنها تعمل عمل الفعل ولا يعمل فيها عامل لا لفظا ولا تقديرا.

وبهذا امتاز اسم الفعل من المصدر النائب عن فعل الأمر ، فإن قوله تعالى : (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(1) واقع موقع اضربوا الرقاب ، كما أن دراك زيدا واقع موقع أدرك زيدا ؛ إلا أن ضرب الرقاب متأثر بعامل مقدر صار هو بدلا من اللفظ به ، ولم يمنع من تقديره ، ودراك نائب عن أدرك ومنع من تقديره. فهو مؤثر غير متأثر.

وأما الشبه في الافتقار إلى الجمل :
فالمراد به أن يكون ذلك الاسم لا تتم دلالته المقصودة منه حال الاستعمال حتى تذكر معه جملة كإذ وإذا وحيث ، وكالأسماء الموصولة ؛ فإن الحرف مفتقر حال الاستعمال إلى جملة يتم بها إفادة معناه ، فأي اسم كان شأنه ذلك فهو مشبه له ومعطى حكمه فى البناء.

وأما الشبه في الإهمال :
فالمراد به أن يكون الاسم غير عامل ولا معمول ، وذلك كالأسماء الواردة دون تركيب كأسماء حروف الهجاء المفتتح بها السور ، وكأسماء العدد مثلا ، إذا سردت دون تركيب : كواحد اثنان ثلاثة أربعة ؛ فإنها أشبهت الحروف المبهمة في أنها لا عاملة ولا معمولة (2).
واعلم أن في الأسماء المذكورة ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها مبنية والعلة في بنائها ما ذكر من شبه الحرف ، وقد ضعف القول ببنائها بسبب تسكين أواخرها وصلا بعد ساكن ، وليس في المبنيات ما هو كذلك. ـ
__________________

(1) سورة محمد : 4.
(2) من أمثلة الحروف المهملة : هل ولو ولو لا ؛ فهذه لا عاملة ولا معمولة ، وهناك حروف عاملة فقط كحروف الجر العاملة في الأسماء ، وحروف النصب والجزم العاملة في الأفعال. ولا يوجد من الحروف ما هو عامل لغيره.
وأجيب عن هذا : بأنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما بني لقيام المانع (1) كأين وكيف فحركوه وصلا وبين ما بني لعدم المقتضى كسين وقاف وصاد فسكنوه وصلا ؛ لأن ما بني لعدم المقتضى أضعف مما بني لقيام المانع فناسبه استمرار السكون حال الوصل.

والثاني : أنها معربة وهو رأي الزمخشري (2) وجنح المصنف إليه ، وعلل بأنه لم يكن ثم موجب للبناء ، فوجب الحكم بأنها معربة لقبولها الإعراب.

قالوا : ولا يلزم من عدم الإعراب لفظا عدمه حكما. ولو لزم ذلك لم يعل في الإفراد فتى ونحوه ؛ لأن سبب الإعلال في مثله فتح ما قبل آخره مع تحركه أو تقدير تحركه (3) ، ولكان الموقوف عليه مبنيّا ، وكذا المحكي والمتبع (4).
ولك أن تقول : إن عنى بكونها معربة أنه لا مانع يمنع من إعرابها حال التركيب [1 / 59] فصحيح ، وإن عنى بها أنها الآن معربة فغير ظاهر ؛ إذ الإعراب دون تركيب ممتنع.

والجواب عما ألزموا به من إعلال فتى ونحوه أن يقال :
إنه ركب فأعل ثم استمر له حال إفراده ما له حال تركيبه.

أو يقال : إنه قدر بحركة حال الإفراد ، فجعل للمقدر حكم الموجود فأعل.

وأما الموقوف عليه والمحكي والمتبع فالعوامل التي معها توجب الحكم عليها بالإعراب ، بخلاف الأسماء المبهمة ؛ إذ لا عامل معها يوجب ذلك.

القول الثالث : أنها ليست معربة ولا مبنية.

أما عدم إعرابها : فلأنها لم تركب مع عامل ، وشرط الإعراب التركيب.

أما عدم بنائها : فلسكون آخرها وصلا بعد ساكن ، وليس في المبنيات ما هو كذلك. ـ
__________________

(1) أي من الإعراب ، والمانع من إعراب أين وكيف هو الشبه المعنوي ؛ حيث أشبها الهمزة في إفادتهما الاستفهام مثلها. وكان حقهما البناء على السكون لأصالته في البناء ، ثم حركا لالتقاء الساكنين ، بخلاف ما ذكره من سين وقاف فحقه الإعراب.
(2) انظر تفسيره المسمى بالكشاف (1 / 80) (طبعة مصطفى الحلبي ، سنة 1973).
(3) معناه أن فتى ـ وكذا ما ذكره ـ معرب بحركة مقدرة ولو كان مبنيّا وسيكون البناء على السكون لم يكن ثم داع للإعلال ، لأن إعلال مثله مشروط بتحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله ، كما في فتى المعرب وليس في فتى المبني.
(4) انظر شرح التسهيل (1 / 38 ، 39) وهو آخر كلام ابن مالك في هذا الموضع وما بعده من كلام الشارح.
وقد تقدم الجواب عن هذا التعليل.

والذي يظهر أن هذه الأسماء لا يحكم عليها بإعراب ولا بناء.

أما عدم الحكم بالإعراب فلعدم مقتضيه وهو التركيب.

وأما عدم الحكم بالبناء فلأن الحكم به إنما يكون لوجود مانع يمنع تأثير المقتضي للإعراب. ولو وجد المقتضي للإعراب فيها لم يكن له مانع ، فلا يتصور الحكم به مع عدم موجبه.

وأشار المصنف بقوله : بلا معارض إلى نحو أي فإنها في جميع أحوالها تشابه الحرف استفهامية أو شرطية أو موصولة ، إلا أن المشابهة تعارضها مخالفة أي لسائر الموصولات ، ولأدوات الاستفهام والشرط لإضافتها ، وكونها بمعنى بعض إن أضيفت إلى معرفة ، وبمعنى كل إن أضيفت إلى نكرة ؛ فعارضت مناسبتها للمعرب مناسبتها للحرف فغلبت مناسبة المعرب ؛ لأنها داعية إلى ما هو مستحق بالأصالة ، ولأن حمل أي على كل وبعض من باب حمل الشيء على ما هو من نوعه للاشتراك في الاسمية ؛ فهو أولى من حمل أي على الحرف لتخالفهما في النوعية.

وقوله : والسّلامة منها تمكّن : أي سلامة الاسم من مناسبة الحرف المؤثرة تمكن أي تثبت في مقام الأصالة.

فالاسم ضربان : متمكن وهو المعرب. وغير متمكن وهو المبني.

والتمكن ضربان : أمكن وهو المنصرف ، وغير أمكن وهو ما لا ينصرف.

ثم ها هنا أبحاث :

الأول :

قد يقال إذا كان موجب البناء عند المصنف منحصرا في شبه الحرف ، لم يكن للمنادى المبني علة توجب بناءه ، وكذا لأي الموصولة إذا كانت مضافة وصدر صلتها محذوف؟.
والجواب : أن المصنف إنما تكلم في سبب البناء اللازم في سائر أحوال الكلمة ، وأما البناء الجائز كما في غير وحين ، فقد تقدم أنه لم يقصده وأنه سيذكر ذلك في أماكنه ويعلله ، وأما البناء اللازم في بعض الأحوال كبناء المنادى وأي مثلا ، فلم يقصده أيضا. وسيذكر كلّا في مكانه ويعلل البناء فيه بما يناسبه. ـ
البحث الثاني :
ناقش الشيخ كلام المصنف في الشرح في شيئين :

أحدهما : قوله في الماضي (1) ولهذا لم يجز أن تلحقه هاء السكت وقفا فقال (2) : «في إلحاق هاء السكت الماضي حال الوقف عليه ثلاثة مذاهب :

يفرق في الثالث بين أن يكون متعديا فلا تلحق ، وبين أن يكون لازما فتلحق».
ثانيهما : قوله في أسماء الأفعال : إنها عاملة غير معمولة [1 / 60] فقال :

«كأن المصنف لم يعرف في ذلك خلافا ومذهب سيبويه والمازنيّ (3) ، وأبي علي الدّينوريّ (4) والفارسيّ في تذكرته : أنّ أسماء الأفعال منصوبة بأفعال مضمرة. ـ
__________________

(1) أي في شبه الماضي المبني بالمضارع المعرب.
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 131).
(3) هو أبو عثمان بكر بن محمد المازني ، بصري من رجال الطبقة السادسة ، كان إماما في العربية حيث روى عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد كما روى عنه المبرد والفضل بن محمد اليزيدي وجماعة ، قال المبرد عنه :
لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان ، ومع ذلك فقد كان المازني يقدر سيبويه وهو الذي قال :
من أراد أن يصنف كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح. وآراؤه منثورة في كتب النحو.
اتصل بالخليفة الواثق بسبب بيت غنته جارية أمامه وهو قول الشاعر (الكامل) :
	أظلوم إنّ مصابكم رجلا
 
	
	أهدى السّلام تحيّة ظلم 
 


ثم أمر له الخليفة بعد ذلك بمنحة قدرها ثلاثون ألف درهم.
من مؤلفاته : كتاب في التصريف ، شرحه ابن جني وهو مطبوع ، وكتاب علل النحو ، وله أيضا تفاسير كتاب سيبويه ، وله ما تلحن فيه العامة ، وله كتاب في القرآن.
عملت فيه وفي آثاره رسالة دكتوراه بكلية اللغة تحت عنوان : المازنيّ المجدّد ومؤلفاته وأثره (د / عبد العزيز فاخر) وتوفي سنة (230 ه‍) وقيل سنة (249 ه‍).
وانظر : ترجمته في بغية الوعاة (1 / 463) ، الأعلام (2 / 44).
(4) هو أبو علي أحمد بن جعفر وأصله من دينور. قدم البصرة وأخذ عن المازني وحمل عنه كتاب سيبويه ، ثم دخل بغداد فقرأ الكتاب على المبرد وكان قد تزوج ابنة ثعلب ، ومع ذلك كان يقرأ كتاب سيبويه على المبرد فيعاتبه ثعلب في ذلك قائلا له :
ماذا يقول الناس إذا رأوك تمضي وتقرأ على هذا الرجل وتتركني ، فلم يكن أبو علي يلتفت إلى قوله.
ثم قدم مصر وكان أحد المبرزين. من مؤلفاته : كتاب المهذب في النحو ، ذكر فيه مسائل اختلاف بين البصريين والكوفيين ، ثم ثار على مذهب البصريين ، وكتاب مختصر في ضمائر القرآن ، وله أيضا كتاب إصلاح المنطق ، وعاش أبو علي في مصر حتى توفي سنة (289 ه‍).
انظر ترجمته في معجم الأدباء (2 / 239) ، بغية الوعاة (1 / 301).
وقيل : هي في موضع رفع بالابتداء ، والضّمير الذي فيها يسدّ مسدّ الخبر ، نحو : أقائم الزيدان.

ومذهب الأخفش ، والفارسي في حلبياته : أنها لا موضع لها من الإعراب». انتهى (1).
والأمر في المناقشتين قريب (2).
البحث الثالث :

ناقض الشيخ أيّا بلدن ، قال : «لأنها ملازمة للإضافة ؛ بل هي أقوى لأنّها لا تنفكّ عنها لفظا وهي بمعنى عند ، وعند معربة ولدن مبنية فكان ينبغي أن تعرب لدن كما أعربت أيّ ؛ إذ قد اشتركا في المعنى الّذي أوجب الإعراب لأي» (3). ـ
__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 131) والمسائل الحلبيات (ص 211) وما بعدها ، تحقيق د / حسن هنداوي.
(2) أما في الأولى : فيمكن الرد عليه بأن ابن مالك اختار المذهب الأول ، وهو أن هاء السكت لا تلحق الماضي مطلقا.
وكذا يقال في الثانية : إن ابن مالك اختار كون أسماء الأفعال عاملة غير معمولة. ومن أين ذكر أبو حيان : أن مذهب سيبويه في أسماء الأفعال أنها منصوبة بأفعال مضمرة. وليس ذلك في كتابه. وكل ما ذكره هو قوله : منها ما يتعدى المأمور به كقولك : حيهل الصّلاة. ومنها ما لا يتعدى كقولك : مه وصه (كتاب سيبويه : 1 / 242).
وكثيرا ما حكم بأنها ليست أسماء «وينبغي لمن زعم أنّهم أسماء» ، «وممّا يدلّ على أنه ليس باسم قول العرب» (الكتاب : 1 / 245).
وأقصى ما قاله قوله : «وأما بله زيد فيقول دع زيدا ، وبله ههنا بمنزلة المصدر كما تقول : ضرب زيد» (الكتاب : 4 / 232).
وليس في ذلك كله ما يوحي بأن لأسماء الأفعال موضعا فضلا عن أن يكون منصوبا ، والأمر الحاسم في ذلك هو ما قاله الرضي في شرحه على الكافية (2 / 67) ، قال : «ثم اعلم أن بعضهم يدّعي أن أسماء الأفعال مرفوعة المحلّ على أنها مبتدأة لا خبر لها كما في أقائم الزيدان وليس بشيء ... وما ذكره بعضهم من أن أسماء الأفعال منصوبة المحل على المصدرية ليس بشيء ؛ إذ لو كانت كذلك لكانت الأفعال قبلها مقدرة فلم تكن قائمة مقام الفعل». ثم حكم بأنه لا موضع لها من الإعراب كضمير الفصل لما انتقلت إلى معنى الفعلية ، والفعل لا محل له من الإعراب.
(3) وهو لزومها الإضافة لفظا ومعنى أو معنى فقط وشبه أيّ لكل وبعض معنى واستعمالا.
وانظر : التذييل والتكميل (1 / 136).
[أنواع الإعراب]
قال ابن مالك : (وأنواع الإعراب : رفع ونصب وجرّ وجزم وخصّ الجرّ بالاسم ؛ لأنّ عامله لا يستقلّ فيحمل غيره عليه ، بخلاف الرّفع والنّصب وخصّ الجزم بالفعل لكونه فيه كالعوض من الجرّ).
والجواب : أنه لا يلزم من اعتبار لزوم الإضافة في أي ، اعتباره في لدن ؛ لجواز أن يمنع منه مانع (1) ، وبتقدير التسليم فليس شبه لدن بعند كشبه أي بكل وبعض. ولو سلم فليس لدن بمعنى عند. وقد قال المصنف في باب الظروف (2) :

«وليست لدى بمعناها بل بمعنى عند على الأصحّ» ، فدل على أن معنى لدن ومعنى عند غيران (3).
قال ناظر الجيش : إنما قال : وأنواع الإعراب لما علم من أن الإعراب عنده لفظي.

ومن الإعراب عنده معنوي (4) ، يقول : ألقاب الإعراب وعلامات الإعراب.

«ولما كان المضارع شريك الاسم في الإعراب ، وكان الكلام في الإعراب عموما لم يستغن عن ذكر الأنواع الأربعة.

وقدم الرفع لأن الكلام قد يستغني به عن غيره ، وقدم الجر لأنه خاص بما هو أصل وأخر الجزم لأنه خاص بما هو فرع (5). ـ
__________________

(1) وهو مجيء غدوة بعدها منصوبة (كتاب سيبويه : 1 / 59) ، واستشهدوا له بقول الشاعر (من الطويل) :
	فما زال مهري مزجز الكلب منهمو
 
	
	لدن غدوة حتّى دنت لغروب 
 


(2) انظر تسهيل الفوائد (ص 97). والضمير في بمعناها يعود على لدن بالنون.
ومعنى كلامه : أن لدى ليست بمعنى لدن وإنما لدى بمعنى عند ؛ فينتج أن لدن ليست بمعنى عند وهو المقصود.
وانظر ستة أمور تختص بها لدن دون عند في حاشية الصبان (2 / 264).
(3) قوله : غيران : هكذا ورد في المخطوطة الأصل ومعناه متغايران. أما ضبطه فهو غريب : هل هو مثنى غير كبعل لم يرد ، وإنما الذي ورد أن يجمع غير التي بمعنى سوى على أغيار.
ولعل ضبطه بكسر أوله وفتح ثانيه ، ففي اللسان قولهم : لا أراني الله بك غيرا. والغير من تغير الحال وهو اسم بمنزلة القطع والعتب وما أشبههما.
وفيه أيضا الغير من قولك : غيرت الشيء فتغير (اللسان : مادة غير).
(4) انظر الاختلاف في ذلك في أول هذا الباب.
(5) المقصود بالأصل هو الاسم وبالفرع هو الفعل ، وهذا معلوم مما تقدم.
ولما كان الاسم في الإعراب أصلا للفعل كانت عوامله أصلا لعوامله ، فقيل : رافع الاسم وناصبه أن يفرع عليهما لاستقلالهما بالعمل وعدم تعلقهما بعامل آخر. بخلاف عامل الجر فإنه غير مستقل لافتقاره إلى ما يتعلق به من فعل أو ما يقوم مقامه ، فموضع المجرور نصب بما يتعلق به الجار. ولذلك إذا حذف الجار نصب معموله وإذا عطف على المجرور جاز نصب المعطوف وربما اختير النصب. فشارك المضارع الاسم في الرفع والنصب لقوة عامليهما بالاستقلال وإمكان التفريع عليهما ، وضعف عامل الجر لعدم استقلاله عن تفريع غيره عليه ، فانفرد به الاسم وجعل جزم الفعل عوضا عما فاته من المشاركة في الجر ، وانفرد به ليكون لكل واحد من صنفي المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب بتعادل ، وذلك أن الجزم راجح باستغناء عامله عن تعلق غيره والجر راجح بكونه ثبوتيّا ؛ بخلاف الجزم فإنه حذف حركة أو حرف فتعادلا». هذا كلام المصنف وهو جيد (1).
ولما كانت العوضية في الفعل غير متحققة ، قال : كالعوض من الجر ، ولم يقل عوضا من الجر ، وفي جعل الجزم في الفعل كالعوض من الجر [1 / 61] استغناء عن ذكر علة عدم دخوله في الاسم.

وقد ذكر لعدم دخول الجر في الفعل تعليل حسن وهو : أن الرفع في الأسماء وجد أصلا في بعضها وفرعا في بعضها وكذلك النصب بخلاف الجر فإنه أصل في المجرور جميعه (2) ؛ فلما وجدت فرعية كل من الرفع والنصب فيما هو مستحق للإعراب بطريق الأصالة ، وكان إعراب الفعل فرعا أمكن دخولهما في الفعل.

ولما لم توجد في الجر فرعية في الاسم لم يجز أن يفرع الفعل على الاسم. ثم أتى ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 42).
(2) في شرح ذلك يقول الزمخشري «الرّفع والنّصب والجرّ علم على معنى فالرفع علم الفاعليّة والفاعل واحد ليس إلّا ، وأمّا المبتدأ وخبره وخبر إنّ وأخواتها ولا الّتي لنفي الجنس واسم ما ولا المشبّهين بليس فملحقات بالفاعل على سبيل التّشبيه والتّقريب ، وكذلك النصب علم المفعوليّة والمفعول خمسة أضرب : المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول لأجله ، وأمّا الحال والتمييز والمستثنى المنصوب والخبر في باب كان والاسم في باب إنّ والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس فملحقات بالمفعول والجرّ علم الإضافة». انظر المفصل للزمخشري (ص 18) طبعة بيروت ، دار الجيل.

[علامات الإعراب الأصلية]
قال ابن مالك : (والإعراب بالحركة والسّكون أصل وينوب عنهما الحرف والحذف. فارفع بضمّة وانصب بفتحة وجرّ بكسرة واجزم بسكون إلّا في مواضع النّيابة).
بالجزم في الفعل عوضا عن الجر (1).
قال ناظر الجيش : مراده : أن الإعراب بالحركة أصل في غير المجزوم وينوب عنها الحرف ، والسكون أصل في المجزوم وينوب عنه الحذف.

وإنما كانت أصالة الإعراب في غير الجزم للحركة لأنها أخف من الحرف وأبين : أما أخفيتها فظاهر ، وأما كونها أبين فلأنها لا تخفى زيادتها على بنية الكلمة لإدراك مفهوم الكلمة بدونها. بخلاف الحرف فإن مفهوم الكلمة لا يدرك بدونه في الغالب.

وإنما كان السكون في الجزم أصلا لأن بنية الفعل لا تنقص به بخلاف حذف آخره ـ ولذلك قد يستغنى عن حذف آخره بتقدير ظاهر الحركة قبل الجزم (2).
وإذا كان الإعراب بالحركة والسكون هو الأصل ، فالرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون إلا في مواضع النيابة كما سيأتي.

قال الشيخ : «كان القياس على مذهب البصريّين أن يقال بدل ضمّة رفعة وبدل فتحة نصبة وبدل كسرة جرّة ؛ لأنّ تلك للمبنيّ وهذه للمعرب» انتهى (3).
وما قاله غير ظاهر ؛ لأن المصنف لم يطلق على الرفع ضمّا ولا على النصب فتحا ولا على الجر كسرا ، بل قال : فارفع بضمة ، فجعل الحكم هو الرفع وبيّن أن هيئة الرفع ضمة أي صورة المرفوع أن يكون مضموما ، وكذا صور المنصوب أن يكون مفتوحا ، والمجرور أن يكون مكسورا. ولا يلزم من ذلك إطلاق الضم على الرفع ولا الفتح على النصب ولا الكسر على الجر.

__________________

(1) انظر : كتاب سيبويه في ذلك (1 / 19). والتذييل والتكميل (1 / 142).
(2) هذا رأي من ثلاثة تأتي بعد عند ثبوت حرف العلة مع الجازم في مثل قول الشاعر :
ألم يأتيك والأنباء تنمى .......

إلخ وهو أن الحركة كانت ثابتة قبل دخول الجازم ، فلما دخل حذفها وبقي الحرف كما هو.
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 144).
[ما ينوب عن الفتحة]
قال ابن مالك : (وتنوب الفتحة عن الكسرة في جرّ ما لا ينصرف ؛ إلّا أن يضاف أو يصحب الألف والّلام أو بدلها ، والكسرة عن الفتحة في نصب أولات والجمع بزيادة ألف وتاء ، وإن سمّي به فكذلك ، والأعرف حينئذ بقاء تنوينه ، وقد يجعل كأرطاة علما).
قال ناظر الجيش : شرع في ذكر مواضع النيابة :

واعلم أنه إما أن تنوب الحروف عن الحركات ، والحذف عن السكون ، وإما أن تنوب بعض الحركات عن بعض. ويمكن الرجوع بقول المصنف فيما تقدم : إلّا في مواضع النّيابة ، إلى نيابة الحركات عن الحركات فقط ، لا إلى المجموع من نيابة الحركات ونيابة الحروف. لأن نيابة الحروف قد تقدم ذكرها في قوله : وينوب عنهما الحرف والحذف ، وهذا أولى حتى لا يكون في كلامه تكرير ، ولا شك أن نيابة حركة عن حركة أقرب إلى الأصل من نيابة حرف عن حركة ؛ فلذلك قدم المصنف ذكر نيابة الحركات عن بعضها. وهذه النيابة جاءت في موضعين [1 / 62] :

الموضع الأول : الاسم الذي لا ينصرف :
فإنه إذا جر نابت فيه الفتحة عن الكسرة ، فقيل : لأنه لما أشبه الفعل وامتنع تنوينه امتنع فيه ما يمتنع في الفعل أيضا وهو الكسر. وهذا باطل لأنه يجر بالكسرة حال وجود الألف واللام معه أو الإضافة وشبه الفعل باق (1).
والعلة الصحيحة لجره بالفتحة : أنه لو جر بالكسرة مع عدم التنوين لتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم وقد حذفت لدلالة الكسرة عليها ، أو بني على الكسر لأن الكسرة لا تكون إعرابية إلا مع تنوين أو مع ما يعاقبه من الإضافة والألف واللام.

ولذلك إذا أضيف الاسم المذكور ودخل عليه الألف واللام ، جر بالكسرة لزوال الموهم ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : إلا أن يضاف ، إلى آخره.

وأطلق الألف واللام لتشمل المعرفة والزائدة والموصولة فإنهن متساوية في إيجاب ـ
__________________

(1) يمكن دفعه بأن الألف واللام أو الإضافة قرباه من الاسمية أو يقال : وجد فيه شبهان : شبه بالاسم في ذلك وشبه بالفعل في امتناع التنوين ، فسقطا وعاد إلى إعرابه الأصلي وهو جره بالكسرة عند وجودهما.
جر ما لا ينصرف بالكسرة.

فالمعرفة : كقوله تعالى : (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِ)(1).
والزائدة : كقول الشاعر :

	51 ـ رأيت الوليد بن اليزيد مباركا
 
	
	شديدا بأعباء الخلافة كاهله (2)
 


والموصولة : كقول الآخر :

	52 ـ وما أنت باليقظان ناظره إذا
 
	
	رضيت بما ينسيك ذكر العواقب (3)
 


والضمير في قوله : أو بدلها عائد إلى اللام ، وأشار بذلك إلى لغة من يبدلها ميما ، كقول بعضهم :

	53 ـ أأن شمت من نجد بريقا تألّقا
 
	
	تكابد ليل ام أرمد اعتاد أولقا (4)
 


__________________

(1) سورة هود : 24.
(2) البيت من بحر الطويل وهو مطلع قصيدة لابن ميادة يمدح بها الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وبعده :
	أضاء سراج الملك فوق جبينه 
 
	
	غداة تنادى بالنّجاح قوابله 
 


اللغة : مباركا : ميمون الطليعة. شديدا بأعباء الخلافة : قائما بأمورها الشاقة. كاهله : الكاهل ما بين الكتفين. قوابله : جمع قابلة ، وهي من تتلقى الوليد عند خروجه.
وقد دار هذا البيت في كتب النحاة كثيرا مستشهدين به على زيادة أل في الأعلام ، وهي في الوليد زائدة للمح الأصل كالحسن والعباس وفي اليزيد زائدة لا لشيء ، وقيل معرفة بعد تنكير العلم ثم بعد دخول أل على العلم الممنوع من الصرف يجر بالكسرة كاليزيد. وانظر مراجع البيت الكثيرة في معجم الشواهد (ص 287) وانظره أيضا في شرح التسهيل (1 / 41) وفي التذييل والتكميل (1 / 139).
ترجمة ابن ميادة : هو الرماح بن أبرد بن ثوبان المعروف بابن ميادة وهي أمه وكانت فارسية. شاعر مجيد من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، مدح خلفاء بني أمية.
مات في خلافة المنصور سنة (149 ه‍) وقد عملت فيه رسالة تحت عنوان : ابن ميادة وشعره ، في جامعة عين شمس. وانظر ترجمته في معجم الأدباء (11 / 143) ، الشعر والشعراء (2 / 775).
(3) البيت من بحر الطويل غير منسوب في مراجعه.
اللغة : اليقظان : المتنبه الحذر. ناظره : ناظر العين النكتة السوداء فيها وقيل العين كلها. العواقب : نتائج الأمور. وشاهده كالذي قبله.
والبيت في معجم الشواهد (ص 59) وفي شرح التسهيل (1 / 41) والتذييل والتكميل : (1 / 148).
(4) البيت من بحر الطويل غير منسوب في مراجعه إلا لرجل من طيئ ولم يعين.
اللغة : شمت : تقول : شمت السحاب والبرق شيما إذا نظرت إليه أن يسقط مطره.
بزيقا : تصغير برق. تألق : لمع وأضاء. أم أرمد : هو الأرمد الذي في عينه وجع.
أراد ليل الأرمد فجر أرمد بكسرة مع الميم كما يجر بها مع اللام.

الموضع الثاني : ما جمع بألف وتاء كمسلمات :
فإنه إذا نصب نابت فيه الكسرة عن الفتحة ؛ والعلة في ذلك حمله على جمع المذكر وتشبيهه به في حمل نصبه على جره ؛ هكذا ذكروا.

ولا يتجه ذلك إذا قلنا بمذهب سيبويه ، وهو أن جمع المذكر معرب بالحركات كما سيأتي (1).
وقدم المصنف على الجمع المذكور أولات لمشاركتها له في الحكم مع أنها ليست بجمع إنما هي اسم جمع.

وقال المصنف : «أولو وأولات بمعنى ذوي وذوات إلّا أن هذين جمعان ؛ لأن مفرديهما من لفظيهما بخلاف أولو وأولات ؛ فلذلك لم يغن عن ذكرهما ذكر جمعي التّصحيح».
وإنما قال المصنف : بزيادة ألف وتاء ؛ فقيدهما بالزيادة احترازا من قضاة وأبيات ؛ فإن كلّا منهما يصدق عليه أنه جمع بألف وتاء ؛ لكن ألف قضاة منقلبة عن أصل لا زائدة ، وتاء أبيات أصل.

لكن قد ورد على كلامه في الألفية ما احترز عنه هنا ؛ لأنه قال فيها :

وما بتا وألف قد جمعا (2) ... ولم يقيد بالزيادة.

ويجاب عنه : بأن التاء في قوله : بتاء متعلقة بقوله : جمع. أي حصلت جمعيته ـ
__________________

الأولق : ما يشبه الجنون ووزنه أفعل وقيل فوعل.

معنى البيت : يقول لصاحبه (أو لنفسه) : هل تبيت مسهد الجفن قريح العين مستطار القلب كمن به خبل أو جنون ؛ لأنك أبصرت السحاب قادما من جهة نجد التي فيها أحباؤك؟.
أأن شمت : يروى بفتح همز أن على أنها مصدرية حذفت قبلها لام التعليل. وهو علة لما بعده ومتعلق به ، ويروى بكسرها على أنها شرطية وجوابها تبيت ؛ ورفع لأن فعل الشرط ماض وهو جائز.
والشاهد فيه : جر الاسم الممنوع من الصرف بالكسرة لدخول أم المعرفة عليه التي هي بدل من أل على لغة حمير وذلك في قوله : أم أرمد.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك : (1 / 42) ولأبي حيان : (1 / 148) وفي معجم الشواهد (ص 242).
(1) انظر : كتاب سيبويه (1 / 18). ومعناه أنه إذا كان جمع المذكر ينصب بالفتحة فكيف يحمل عليه نصب جمع المؤنث بالكسرة؟.
(2) بقيته : يكسر في الجر وفي النصب معا. (انظر باب المعرب والمبني في الألفية).
بالألف والتاء ، ولا شك أن قضاة وأبيات إنما جمعيتهما بالصيغة ؛ لأنهما جمعا تكسير وليست بالألف والتاء ، بخلاف مسلمات ؛ فإن الجمعية فيه إنما هي بالألف والتاء.

نعم لو علقنا الباء بمحذوف على معنى : وما جمع مصحوبا بألف وتاء لورد نحو قضاة وأبيات [1 / 63].
وكأن المصنف في التسهيل خشي من هذا فدفع الوهم بذكر قيد الزيادة ، ولو قال : والجمع بألف وتاء ، وقصد تعليق الباء بلفظ الجمع لاستغنى عن ذلك ؛ فكلامه في المصنفين صحيح ، رحمه‌الله تعالى ورضي عنه.

ولم يتعرض المصنف لتأنيث واحد هذا الجمع ولا لسلامة نظمه ؛ لأن هذا الجمع قد يكون لمذكر كحسامات ودريهمات و (أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)(1) ، وقد لا يسلم فيه نظم الواحد : كتمرات وغرفات وكسرات (2).
وأشار المصنف بقوله : وإن سمّي به فكذلك إلى أنه إذا سمي بهذا النوع الذي تنوب فيه الكسرة عن الفتحة ، فله بعد التسمية به ثلاثة أحوال (3) :

الأول : ثبوت تنوينه ونصبه بالكسرة ، كما كان قبل التسمية. وإليها أشار بقوله : فكذلك. قال المصنف : «لأنه سلك بمسلمات ونحوه سبيل مسلمين ونحوه ، فقوبل بالتنوين النون ، ولو لا قصد هذه المقابلة لساوى عرفات عرفة في منع التنوين والكسرة ؛ لتساويهما في التعريف والتأنيث ، مع زيادة ثقل عرفات بعلامة الجمعية».
الحالة الثانية : حذف تنوينه مع بقاء الإعراب على حاله اكتفاء بتقابل الكسرة والياء ، فيقال : هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات.

وفهمت هذه الحالة من قوله : والأعرف حينئذ بقاء تنوينه. وأفهم كلامه : أن حذف التنوين قليل.

الحالة الثالثة : معاملته معاملة الاسم الذي لا ينصرف ، فيحذف تنوينه وينصب ويجر بالفتحة ، وإليه أشار بقوله : كأرطاة علما أي كواحد زيد في آخره ألف وتاء ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 197.
(2) عين الجمع في الأول والثالث مفتوحة ، وفي الثاني مضمومة ، وهي ساكنة في مفرد كلّ. وهذا هو عدم السلامة.
(3) انظر شرح التسهيل (1 / 42).
كأرطاة وسعلاة وبهماة. ونقل المصنف أن هذه الأحوال الثلاثة لغات للعرب (1).
ثم ها هنا تنبيهات :
الأول : ذهب الأخفش والمبرد إلى أن الفتحة في الاسم الذي لا ينصرف حال الجر ، والكسرة في المجموع بالألف والتاء حال النصب ، حركتا بناء وأن هذين الاسمين لهما حالتان : حالة إعراب وحالة بناء ، وهو مذهب مرغوب عنه والجمهور على خلافه (2).
الثاني : نقل الشيخ أن الكوفيين يجيزون نصب ما جمع بألف وتاء بالفتحة ، فقيل : سواء أكان تامّا نحو : استأصل الله عرقاتهم (3) أم ناقصا نحو : سمعت لغاتهم ، وقيل : إنما يجوز في الناقص فقط.

الثالث : ناقض الشيخ المصنف في شيئين (4) :

أحدهما : «أنّه جعل مسلمات بعد التسمية كأرطاة علما (5) ليس مذهب البصريين ، وأن الكوفيين إنما أجازوا ذلك في الشعر ، قال : وناهيك من مذهب البصريين وقد جهله». ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 42).
(2) حققت هذا الرأي الذي نسبه ناظر الجيش للمبرد ، فلم أجده فيما اطلعت عليه من كتبه ؛ بل إن المبرد يقول بعكسه ، ويوافق الجمهور في إعراب جمع المؤنث السالم. وقد قال بهذا محقق كتاب المقتضب (3 / 331) ، يقول الشيخ محمد عضيمة : «تحدث المبرد في غير موضع من المقتضب عن إعراب جمع المؤنث السالم ، وكان حديثا صريحا في أنه معرب في كل أحواله ، فيقول هنا : واستوى خفضه ونصبه كما استوى ذلك في مسلمين».
وقال المبرد في الجزء الأول (ص 7): «فإذا أردت رفعه قلت : مسلمات فاعلم ونصبه وجره مسلمات يستوي الجر والنصب كما استويا في مسلمين».
وقال الشيخ : «إن ابن جني هو الذي نسب إلى المبرد هذا الرأي في سر الصناعة (ص 428) ، وإن هذا الزعم نظير ما نسب إليه فيما سبق من أن الممنوع من الصرف مبني في حالة الجر». والسبب في نسبة ناظر الجيش هذا الرأي لهذين العالمين هو متابعته لأبي حيان إمامه ، وانظر التذييل والتكميل (1 / 148).
وانظر في رأي الأخفش أيضا الهمع (1 / 19) وحاشية الصبان (1 / 92).
(3) مثل من أمثال العرب ، يقال في الدعاء على الواحد أو الجماعة ومعناه : قطع الله أصله (انظر مجمع الأمثال : 1 / 107).
وهو فيما ذكره الشارح جمع مؤنث بكسر أوله وسكون ثانيه ، وقد نصب بالفتحة على المذهب المذكور ، كما ضبط بفتح أوله وثانيه أيضا. وقيل : هو مفرد مؤنث مثل سعلاة.
(4) انظر : التذييل والتكميل (1 / 156).
(5) الحالة الثالثة من الأحوال التي ذكرها.
[ما ينوب عن الضمة]
قال ابن مالك : (وتنوب الواو عن الضّمّة ، والألف عن الفتحة ، والياء عن الكسرة ، فيما أضيف إلى غير ياء المتكلّم من أب وأخ وحم غير مماثل قروا وقرءا وخطأ وفم بلا ميم ، وفي ذي بمعنى صاحب ، والتزام نقص هن أعرف من إلحاقه بهنّ).
الثاني : «أن البصريين إنما أجازوا حذف التنوين وبقاء الكسرة في الشّعر (1) وهو قد ذكر أن ذلك لغة للعرب» انتهى.

وعجبا من الشيخ! كيف يصدر منه مثل هذا؟! ولكن الموجب له التحامل ، وكيف تتوجه هاتان المناقشتان على المصنف وهو إنما ذكر ما للعرب من اللغات في الاسم المذكور بعد التسمية ، وهو رجل مطلع ثبت فيما ينقله ، فكيف يرد النقل أو يبطل اللغات بالمذاهب إن كانت المذاهب المنقولة هي الصحيحة؟!.
وأعجب من هذا أنه نقل في كتابه عن صاحب البسيط (2) أن للعرب فيه عند التسمية مذهبين :
أحدهما : أن يعامل معاملة فاطمة ، فيحذف التنوين ويفتح نصبا [1 / 64] وجرّا فرد على نفسه ، وعضد نقل المصنف بنقل هذا الرجل الكبير وهو لا يدري (3).
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام عن نيابة بعض الحركات عن بعض ، شرع في ذكر نيابة الحروف عن الحركات ، وذلك في أربعة أشياء :

الأسماء الستة والأمثلة الخمسة ، وذكرهما في هذا الباب. والمثنى والمجموع على حدّه ، وسيأتيان في باب. ـ
__________________

(1) هذه هي الحالة الثانية من الأحوال المذكورة ، وانظر التذييل والتكميل (1 / 156).
(2) هو ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي الإشبيلي ويعرف بابن العلج ، قال عنه السيوطي في فهرس بغية الوعاة : لم أقف له على ترجمة ، وقال عنه أبو حيان في البحر المحيط (8 / 74) : وهو ممن أقام باليمن وصنف بها. وقد نقل عنه أبو حيان نقولا كثيرة في شرحه على التسهيل ، وكذلك فعل السيوطي في الأشباه والنظائر وسائر كتبه ، وكذلك فعل ابن عقيل.
(3) الثاني من المذهبين : إثبات التنوين ومعاملته معاملة النكرة ، وهي حالة غير الثلاثة السابقة. وانظر ذلك في التذييل والتكميل (1 / 156).
وليس الإعراب بالحروف مما أجمع عليه ، بل في كل من الأربعة خلاف كما ستعرفه.

ومذهب سيبويه : أن ليس معربا منها بالحروف إلا الأمثلة الخمسة (1) ، وأن الأسماء الستة والمثنى والمجموع معربات بحركات مقدرة كما سيأتي.

أما الأسماء الستة : فذكر المصنف فيما هي معربة به ، خمسة مذاهب : منها المذهبان المذكوران في متن الكتاب ، وثلاثة في الشرح. وذكر الشيخ فيها تسعة أقوال ، وقال : إن إحداها وهو قول الأخفش فسر بتفسيرين ، فآلت الأقوال فيها إلى عشرة ، وضبطها أن يقال :
اختلف فيها فقيل : معربة ولا إعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر (2) ، وهذا أحد مفهومي قول الأخفش : إنّ الإعراب فيها دلائل الإعراب.

وقيل : فيها إعراب (3) ، فقيل : معنوي : وهو التغير والانقلاب حالة النصب والجر وعدم ذلك حالة الرفع ، وهذا مذهب الجرمي (4) ، وهشام (5) في أحد قوليه. ـ
__________________

(1) يقصد بالأمثلة الخمسة هنا ما يعرف عند الدارسين بالأفعال الخمسة ، وسيأتي الحديث عنها. وقد عبر عنها سيبويه بتثنية الأفعال المضارعة وجمعها وتأنيثها ، أو إلحاق علامة الاثنين والجمع والمؤنث بها.
وحديثه عنها حديث طريف ، ارجع إليه في كتابه : (1 / 19 ، 20) (تحقيق هارون).
(2) هذا هو المذهب الأول من العشرة التي سيذكرها وهو للأخفش ، وانظره في التذييل والتكميل : (1 / 178) والهمع : (1 / 39) وقد نسب هذا التفسير لابن السراج وابن كيسان : (1 / 178).
(3) هذا هو المذهب الثاني وهو للجرمي ، وانظره في التذييل والتكميل (176 ـ 178) والهمع (1 / 39) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 27).
(4) هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي بفتح الجيم النحوي ، فقيه عالم بالنحو واللغة ، من أهل البصرة ، أخذ النحو عن الأخفش ، وقرأ عليه كتاب سيبويه ولقي يونس بن حبيب والمازني وأخذ اللغة عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي ، وله مناظرات كثيرة مع الأصمعي والفراء. مصنفاته : مفقودة. وعد المؤرخون منها : كتاب مختصر النحو ، كتاب الأبنية ، غريب سيبويه ، كتابا في السير ، توفي عام (225 ه‍). انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص 143) ، الأعلام (3 / 274).
(5) هو هشام بن معاوية أبو عبد الله النحوي الكوفي الضرير. كان مصاحبا للكسائي ، ومن أخباره أن إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كلم المأمون يوما فلحن في بعض كلامه ، فنظر إليه المأمون فخرج من عنده وجاء إلى هشام المذكور فتعلم عليه النحو.
مصنفاته : مختصر النحو ، الحدود ، القياس ، ولم أعثر على شيء منها ، توفي سنة (209 ه‍) انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص 164) ، وفيات الأعيان (6 / 85) بغية الوعاة (2 / 327).
وقيل : لفظي ، فقيل : بالحروف (1) وهذا مذهب قطرب (2) ، والزيادي (3) ، والزجاجي (4) من البصريين ، وهشام من الكوفيين في قوله الآخر.

وقيل : بالحركات والحروف (5) معا ، وهذا مذهب الكسائي (6) والفراء (7) وهو ـ
__________________

(1) هذا هو المذهب الثالث وهو لقطرب والزيادي ، وانظره في التذييل والتكميل (1 / 176) ، والهمع (1 / 38).
(2) هو أبو علي محمد بن المستنير الملقب بقطرب ، وهي دابة تدب ولا تفتر. وأول من لقبه به سيبويه ؛ لأنه كان يخرج من بيته فيراه على بابه مبكرا للأخذ عنه ، فيقول له سيبويه : ما أنت إلا قطرب ليل. أحد أئمة النحو واللغة ، أخذ ذلك عن سيبويه وعن علماء البصرة ، وكان يتكلم بمذهب المعتزلة. ولما ألف كتابه في التفسير استعان بالسلطان ليقرأه على الناس بالمسجد. توفي ببغداد سنة (206 ه‍) وله أشعار في معجم الأدباء.
مصنفاته : ذكرت له مصنفات كثيرة منها معاني القرآن ، إعراب القرآن ، مجاز القرآن ، العلل في النحو ، المثلث ، كتاب غريب الحديث ، غريب اللغة ... إلخ.
انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص 91) ، إنباه الرواة (3 / 219) ، معجم الأدباء (19 / 52) ، الأعلام (7 / 315).
(3) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي نسبة إلى زياد بن أبيه لأنه من أحفاده ، أديب راوية كان يشبه بالأصمعي في معرفته للشعر ومعانيه ، وكان شاعرا فيه دعابة ومزاح ، أخذ عن الأصمعي وغيره وأخذ عنه المبرد وغيره. له على كتاب سيبويه نكت وخلافات ذكرها أبو سعيد السيرافي في شرحه ، وله كتاب الأمثال وكتاب تنميق الأخبار وأسماء الرياح والسحاب والأمطار ، توفي سنة (249 ه‍).
انظر ترجمته في بغية الوعاة : (1 / 414) ، الأعلام : (1 / 34) نزهة الألباء (ص 205).
(4) منسوب إلى العالم النحوي المشهور بالزجاج إبراهيم بن السري لملازمته له ، وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ، أخذ النحو عن أئمة منهم ابن السراج والأخفش والزجاج ، ألف كتبا حسنة منها كتاب الجمل المشهور والذي شرحه كثيرون منهم ابن عصفور والأعلم وابن السيد البطليوسي ، كما صنف كتاب الإيضاح في علل النحو وهو مطبوع محقق (د / مازن المبارك). وكتاب الأمالي الصغرى والوسطى والكبرى ، والكافي في النحو واللغة والأدب ، توفي بدمشق سنة (337 ه‍).
انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص 306) ، نشأة النحو (ص 149).
(5) هذا هو المذهب الرابع وهو للكسائي والفراء وانظره في التذييل والتكميل (1 / 177) ، والهمع (1 / 38) وأسنده الرضي إلى الكوفيين عامة (شرح الكافية : 1 / 27).
(6) هو علي بن حمزة المشهور بأبي الحسن الكسائي ، إمام أهل الكوفة في النحو واللغة ، كما أن سيبويه إمام أهل البصرة ، والكسائي أحد القراء السبعة المشهورين ، له مناظرات مشهورة مع سيبويه وناصرته السياسة والملك ولعظمة فضله قال فيه الرشيد وفي محمد بن الحسن ، وكانا توفيا في يوم واحد : دفنّا الفقه واللغة في هذا اليوم ، توفي سنة (189 ه‍).
صنف معاني القرآن وقد جمع نتفا منه (د. / عيسى شحاتة) في كتاب مطبوع ، مختصرا في النحو ، القراءات ، النوادر ، وعملت فيه رسالة تحت عنوان : الكسائي إمام الكوفيين وأثره في الدراسات النحوية (جامعة القاهرة : 1514).
أخباره طويلة في نزهة الألباء (ص 67) ، بغية الوعاة (2 / 162) ، الأعلام (5 / 93).
(7) هو أبو زكريا يحيى بن زياد ، يلقب أبوه بالأقطع ؛ لأن يده قطعت في الحرب مع الحسين بن علي. ـ
الذي يعنون به أنها معربة من مكانين. وقيل : بالحركات فقط ثم اختلفوا :

فقيل : بحركات مقدرة (1) في الحروف التي قبل حروف العلة. وهذا المفهوم الثاني من قول الأخفش المتقدم.

[1 / 65] وقيل : بالحركات (2) التي قبل الحروف ، والحروف إشباع. وهذا مذهب المازني وأصحابه وهو اختيار الزجاج.

وقيل : بالحركات (3) المذكورة لكنها منقولة من الحروف.

وهذا مذهب الربعي (4) ومن وافقه.

وقيل : بالحركات (5) المذكورة لكنها الحركات التي كانت لها قبل أن تضاف. ـ
__________________

.ـ إمام الكوفيين بعد الكسائي وقد أخذ عنه وعن يونس البصري ، كان ينام وتحت رأسه كتاب سيبويه ، تفلسف في النحو وغاص فيه وهو القائل : أموت وفي نفسي شيء من حتّى. طمع في نوال الخلفاء فاتصل بالمأمون وأدب ولديه وأقام ببغداد والكوفة وتوفي بمكة سنة 207 عن سبعة وستين عاما.
مصنفاته : اشتهر بمعاني القرآن له ، وله كتاب الحدود وفي هذا الشرح نقل عنه وله المصادر في القرآن ، وله الجمع والتثنية فيه ، وله المقصور والممدود ، وعملت فيه رسائل وكتب. اقرأ ترجمته في نزهة الألباء (ص 98) ، بغية الوعاة (2 / 333) ، نشأة النحو (ص 101).
(1) هذا هو المذهب الخامس وهو للأخفش ، انظره في التذييل والتكميل (1 / 178) ، والهمع (1 / 39).
وقد نسب هذا التأويل إلى السيرافي.
(2) هذا هو المذهب السادس وهو للمازني. انظره في التذييل والتكميل (1 / 177) ، وشرح الرضي (1 / 27) ، والهمع : (1 / 38) ، وانظر المسألة بالتفصيل في : الزجاج وأثره في النحو مع تحقيق كتابه المخطوط (سر النحو ص 139 ، بجامعة عين شمس).
(3) هذا هو المذهب السابع وهو للربعي ، انظر التذييل والتكميل (1 / 177) ، وشرح الرضي (1 / 27) ، والهمع (1 / 38).
(4) هو أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي ، ولد سنة (328 ه‍) ، أخذ النحو عن أبي سعيد السيرافي ، ثم انتقل إلى شيراز فلازم أبا علي الفارسي عشرين سنة ، حتى أقر له أبو علي بالإمامة والعلم ، ثم رجع إلى بغداد وعاش بها ، كان يحفظ الكثير من أشعار العرب إلا أنه لطول لسانه وجفاء طبعه كانت الناس تتحاشاه والطلاب ينفرون منه.
مصنفاته : شرح كتاب سيبويه ثم غسله بماء ؛ لأن أحد أولاد التجار أغضبه في مسألة ، كما شرح الإيضاح لأبي علي ، وله كتاب البديع في النحو ، كما أن له كتاب ما جاء من المبني على فعال ، وغير ذلك. بلغ التسعين عاما حيث توفي سنة (420 ه‍).
اقرأ ترجمته في نزهة الألباء (ص 341) معجم الأدباء (14 / 78) ، الأعلام (5 / 134).
(5) هذا هو المذهب الثامن وهو للأعلم. وانظر التذييل والتكميل (1 / 177) ، والهمع (1 / 38).
وهذا مذهب جماعة من المتأخرين منهم الأعلم (1) وابن أبي العافية (2).
وقيل : بالتفصيل (3) فيها : ففوك وذو مال معربان بحركات (4) مقدرة في الحروف والأربعة الباقية معربة بالحروف ، وهذا مذهب السهيلي وتلميذه أبي علي الرندي (5).
وقيل : إنها جميعها معربة بحركات مقدرة في الحروف (6) واتبع فيها ما قبل الآخر للآخر. وهذا مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين ، وهو الصحيح وإليه أشار المصنف آخرا : ونحوهما فوك وأخواته على الأصحّ. وسيأتي الاستدلال لهذا القول عند ذكر المصنف له. ـ
__________________

(1) هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم ، لانشقاق شفته العليا ، ولد بشنتمرية في غرب الأندلس سنة (410 ه‍) ثم رحل إلى قرطبة وتلقى عن الإقليلي وغيره ، اشتهر بالنحو واللغة وكانت تضرب إليه أكباد الإبل ، كف بصره في آخر حياته ، وتوفي سنة (476 ه‍) بإشبيلية.
مصنفاته : اشتهر بشرح شواهد سيبويه المسمى بتحصيل عين الذهب وله أيضا شرح الجمل وشرح شواهد الجمل وغير ذلك ، وكتبت فيه رسالة تحت عنوان : الأعلم الشنتمري وتحقيق كتابه شرح أبيات الجمل ، اقرأ في ترجمته نشأة النحو (ص 195) ، الأعلام للزركلي (9 / 308).
(2) هو أبو عبد الله محمد بن أبي العافية النحوي المقري الإشبيلي ، كانا إماما بجامع إشبيلية ، أخذ الأدب وغيره عن أبي الحجاج الأعلم وكان من أهل المعرفة والأدب ، وأخذ الناس عنه ذلك عمل فيه وفي آرائه بحثا طويلا د. / المهدي إبراهيم عبد العال ، توفي ابن أبي العافية سنة (509 ه‍).
انظر في ترجمته إنباه الرواة (3 / 73).
(3) هذا هو المذهب التاسع وهو للسهيلي ، وانظر التذييل والتكميل (1 / 178) والهمع (1 / 38).
(4) في نسخة (ب) : بحركة مقدرة ونسخة الأصل أولى لدقة الأسلوب العلمي.
(5) هو أبو علي عمر بن عبد المجيد الرندي بضم الراء وسكون النون. من تلاميذ السهيلي ، له شرح على جمل الزجاجي وهو من مقرئي كتاب سيبويه.
انظر في ترجمته بغية الوعاة (2 / 220).
(6) هذا هو المذهب العاشر والأخير وهو لسيبويه. قال في الهمع : (1 / 38) : وهو مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين وصححه ابن مالك وأبو حيان وابن هشام وغيرهم من المتأخرين.
ولم أقف في كتاب سيبويه على نص صريح في مذهبه هذا في الأسماء الخمسة ؛ بل لم يتعرض لها في كتابه كثيرا كما فعل في الأبواب الأخرى فضلا عن أن يكون مذهبه في إعرابها ما ذكر. والذي وجد له في إعرابه بالحركات المقدرة وهو معرب بالحروف : المثنى والمجموع على حدّه ، فلعل العلماء قاسوا رأيه في الأسماء الخمسة على رأيه فيما ذكر من المثنى والمجموع على حده.
وقد ضعف غيره من الأقوال :
أما القول بأن الحركات منقولة من حروف المد ، فسلمت الواو في الرفع لوجود التجانس وانقلبت في غيره بمقتضى الإعلال (1) ـ فبأن فيه مخالفة النظائر من ثلاثة أوجه : أحدها : النقل في غير وقف إلى متحرك. والثاني : جعل حرف الإعراب غير آخر ، والثالث : التباس فتحة الإعراب بالفتحة التي تستحقها البنية.

وأما القول بأنها معربة بالحركات والحروف معا (2) فبالوجه الثالث الذي رد به القول بالنقل مع ما فيه من نسبة دلالة واحدة إلى شيئين.

وأما القول بأن حروف المد إشباع بعد حركات الإعراب (3) ، فبأنه يلزم منه وجوب ما لا يجوز إلا في ضرورة أو ندور.

وأما القول بأنها معربة بالحركات التي قبل حروف المد وأنها ليست بمنقولة من حروف المد ، وإنما هي الحركات التي كانت لها قبل أن تضاف ، فثبتت الواو في الرفع لأجل الضمة وانقلبت ياء لأجل الكسرة وألفا لأجل الفتحة (4) ـ فبأنه إما أن تكون الحروف لا مات الكلمة ردت إليها حالة الإضافة ، أو تكون إشباعا فإن كان الثاني فقد تقدم رده وإن كان الأول فيلزم من ذلك جعل الإعراب في عينات الكلمة أو فاءاتها مع وجود اللامات التي هي حروف الإعراب أو العينات التي هي محل الإعراب عند فقد اللامات ؛ وذلك لا يجوز ؛ لأن الإعراب إنما يكون في آخر الكلمة (5).
وأما القول بأنها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر وبعدم ذلك حالة الرفع (6) ، فبأنه يلزم منه عدم النظير ؛ إذ لم يوجد في الأسماء المفردة معتلة الآخر كانت أو صحيحة ما إعرابه كذلك. ـ
__________________

(1) هذا هو المذهب السابع من العشرة المذكورة وهو للربعي ومن وافقه.
(2) هذا هو المذهب الرابع وهو للكسائي والفراء.
(3) هذا هو المذهب السادس وهو للمازني ومن تبعه.
(4) هذا هو المذهب الثامن وهو للأعلم ومن تبعه.
(5) عينات الكلمة التي يكون عليها الإعراب هي : أبوك وأخوك وحموك ، أما الفاءات فتكون في : فوك وذو.
(6) هذا هو المذهب الثاني وهو للجرمي ومن تبعه.
وأما القول بأن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحروف ، وأن بقيتها معربة بالحروف (1) فيرد كون البقية معربة بالحروف بما يرد به قول من قال : إنها جميعها معربة بالحروف.

وأما القول بأنها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة ، وهو أحد مفهومي قول الأخفش (2) ، فمردود بما رد به قول من قال بأنها معربة بالحركات التي قبل حروف المد ، وأنها ليست منقولة من حروف المد.

وأما القول بأنه لا إعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر وهو المفهوم الآخر من قول الأخفش (3) ، فظاهر الفساد ؛ إذ لا يكون شيء معرب ولا إعراب فيه.

وأما القول بأنها معربة بالحروف وهو الذي ذكره المصنف في المتن أولا (4) ، فقد قال المصنف فيه : «إنه أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف ؛ لأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل ، ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة ، ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف ؛ لأن الحرف المختلف الهيئات صالح للدلالة أصلا كان أو زائدا ، مع أن في جعل الحروف المشار إليها نفس الإعراب ، مزيد فائدة ، وهو كون ذلك توطئة لإعراب المثنى والمجموع على حده ؛ لأنهما فرعان على الواحد وإعرابهما بالحروف لا مندوحة عنه. فإذا سبق مثله في الآحاد أمن من الاستبعاد [1 / 66] ولم يحد عن المعتاد» انتهى (5).
وقوله (6) : ولا فائدة في جعل مقدر إلى آخره ، إشارة إلى مذهب سيبويه الذي سيأتي (7).
وأما قوله : ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف ، فقد يمنع ؛ والظاهر أن الأصالة مانعة.

وأما قوله في المثنى والمجموع : إنه لا مندوحة فيهما عن الإعراب بالحروف ، ـ
__________________

(1) هذا هو المذهب التاسع وهو للسهيلي ومن تبعه.
(2) هذا هو المذهب الخامس من العشرة السابقة.
(3) هذا هو المذهب الأول من العشرة.
(4) هذا هو المذهب الثالث وهو لقطرب ومن تبعه.
(5) انظر شرح التسهيل (1 / 43).
(6) ثلاث مناقشات وتضعيفان : أوردهما أبو حيان على المذهب المشهور وهو الإعراب بالحروف الذي اختاره ابن مالك ، وقد لخص ذلك كله ناظر الجيش فيما سيأتي. وانظر التذييل والتكميل (1 / 169) وما بعدها.
(7) هو العاشر من المذاهب السابقة.
فممنوع (1) أيضا ، وسيأتي أن مذهب سيبويه فيهما أنهما معربان بالحركات المقدرة ، وسيأتي من كلام المصنف عند استدلاله لمذهب سيبويه ما يدل على ضعف القول بأنها معربة بالحروف.

ومما ضعف به هذا القول : أن الواو توجد في هذه الأسماء قبل دخول العامل عليها ؛ فلو كانت إعرابا لم توجد إلا بعد دخول العامل ، وأن الإعراب (2) زائد على الكلمة ، فيؤدي ذلك إلى بقاء فيك وذي مال على حرف واحد وهما معربان وصلا وابتداء ؛ وذلك لا يوجد إلا في شذوذ حكي : شربت ما يا فتى أي ماء.

وإنما قالوا : وصلا وابتداء ؛ لأنه قد يبقى المعرب على حرف واحد في الوصل دون الابتداء ، نحو أن يقال : من اب لك في لغة من ينقل.

ولنرجع إلى لفظ المتن :
قوله : فيما أضيف إلى غير ياء المتكلّم من أب وأخ وحم ـ إشارة إلى أن لإعراب الأسماء المذكورة هذا الإعراب شرطا وهو أن تكون مضافة إلى غير الياء فإما إلى الظاهر وإما إلى المضمر غير الياء.

واكتفى المصنف بلفظ أب وما معه ، عن ذكر شرطين آخرين ذكرهما غيره وهما : ألا تكون مصغرة وألا تكون مثناة ولا مجموعة ؛ لأنه علق الحكم على ما لفظ به ، فلا يتجاوز غيره.

أما إذا لم تضف أصلا فإعرابها بالحركات الظاهرة ، وأما إذا أضيفت إلى الياء فحكمها في الإعراب حكم المضاف إلى الياء ؛ وسيأتي مكانه إن شاء الله تعالى (3). ـ
__________________

(1) في نسخة (ب) ، (ج) : فيمنع وفيها اضطراب.
(2) هذا هو التصنيف الثاني.
(3) انظر شرح التسهيل لناظر الجيش في باب الإضافة (فصل المضاف إلى ياء المتكلم) ، قال ناقلا عن ابن مالك : والصحيح أن المكسور الآخر للإضافة معرب تقديرا في الرفع والنصب ؛ لأن حرف الإعراب منه في الحالين قد شغل بالكسرة المجلوبة توطئة للياء ، فتعذر اللفظ بغيرها ، فيحكم بالتقدير كما فعل في المقصور ، وأما حال الجر فالإعراب ظاهر للاستغناء عن التقدير ، هذا عندي هو الصحيح. ومن قدر كسرة أخرى فقد ارتكب تخلفا لا مزيد عليه ولا حاجة إليه ، ولم أوافق الجرجاني في بناء المضاف إلى الياء وإن كان في تقدير إعرابه تكلف يخالف الظاهر ؛ لأن لبناء الأسماء أسبابا كلها منتفية منه.
ثم قال ناظر الجيش : إن ابن جني ذهب إلى أن المضاف إلى الياء لا يتصف بإعراب ولا بناء فأثبت قسما
وأشار بقوله : وحم غير مماثل قروا ـ إلى ثلاث لغات يكون فيها معربا بالحركات مفردا كان أو مضافا ، يقال : هذا حمو وحموك وحمؤ وحمؤك وحمأ وحمؤك ، فيعامل معاملة قرو وقرء وخطأ (1).
ويلزم المصنف أن يقول في أخ أيضا : غير مماثل قرو ؛ لأنه يقال فيه : أخو كما سيذكره بعد ، فيعرب إذ ذاك بالحركات.

وقوله : وفم بلا ميم ، يعم صور الاستعمال كلها (2) ؛ بخلاف أن يقال فوك ونحوه.

ولما كان ذو لا تضاف إلى ياء المتكلم بخلاف ما ذكر قبله لم يعطفه المصنف على المجرور بمن ، بل عطفه على المجرور بفي وهو ما (3) ولذلك أعاد في فقال : وفي ذي حرصا على البيان.

واعلم أن في إضافة ذي إلى الضمير خلافا : سيبويه يمنعها والمبرد يجيزها.

قال المصنف : وقيد لفظ ذي بمعنى صاحب ؛ لئلا يذهب الوهم إلى ذي المشار به إلى مؤنث (4).
قال الشيخ : ويرد عليه ذو الطائية في بعض لغات طيئ ؛ فإنها تعرب ، انتهى (5).
ولا أعرف كيف يرد عليه ذلك ؛ لأنه ذكر حكم ذي بمعنى صاحب ، فلا يلزمه أن يذكر حكم ذو الموصولة ، ولو لم يقل المصنف ما قال لكان أولى ، فإن قوله : وفي ذي بمعنى صاحب ، لا مفهوم له ؛ لأنه تفسير لدى وتبيين لمعناها.

وقوله : والتزام نقص هن أعرف من إلحاقه بهنّ ـ أي من إلحاقه بهذه الأسماء ـ
__________________

من الأسماء لا معربا ولا مبنيّا ولا يخفى ضعف هذا الرأي وأنه لا ينبغي التشاغل بمثله.

ثم بين كيفية إضافة هذه الأسماء إلى ياء المتكلم فقال : واللغة الجيدة أن يقال في إضافة أب وأخ مضافين إلى الياء : أبي وأخي من غير رد اللام كما جاء في القرآن العزيز ، ويجوز عند أبي العباس : أبي وأخي برد اللام وإدغامها في ياء المتكلم.
وإذا أضيف الفم إلى ظاهر أو ضمير جاز أن يضاف بالميم ثابتة وجاز أن يضاف عاريا من الميم.
(1) ضبطها كالآتي : الأول : حمو بحاء مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم واو ، والثاني : حمؤ بحاء مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم همزة ، والثالث : حمؤ بحاء وميم مفتوحتين ثم همزة.
(2) أي المضاف إلى الظاهر كفو زيد والمضاف إلى الضمير.
(3) نص عبارته والمجرور بفي والمجرور بمن هي قوله : وتنوب الواو عن الضمة والألف .. إلخ فيما أضيف إلى غير ياء المتكلم من أب وأخ وحم.
(4) انظر : شرح التسهيل (1 / 44).
(5) انظر : التذييل والتكميل (1 / 161).
الخمسة المذكورة.

وذهب الفراء [1 / 67] إلى أنه ليس من هذه الأسماء.

قال الفراء : «وأمّا ما لم يتمّ في حال وجاء منقوصا ، فقولهم دم ومثله هن وهنة ، قال : فهذا لم نجد له في الواحد تماما» (1).
وذهب سيبويه إلى أنه من هذه الأسماء ، قال سيبويه (2) :

«ومن العرب من يقول : هنوك وهناك وهنيك. ويقولون. هنوان فيجرونه مجرى الأب» انتهى.

قال الشيخ (3) : «ومن حفظ حجة على من لم يحفظ».
قال المصنف (4) : «جرت عادة أكثر النحويين أن يذكروا الهن من هذه الأسماء ؛ فيوهم ذلك مساواته لهن في الاستعمال ، والمشهور إجراؤه مجرى يد من ملازمة النقص إفرادا وإضافة في إعرابه بالحركات ، كما روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «من تعزّى بعزاء الجاهليّة فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنوا» (5).
وقال علي رضي‌الله‌عنه : «من يطل هن أبيه ينتطق به» (6).
ومن ذلك قول الشاعر :

	54 ـ رحت وفي رجليك ما فيهما
 
	
	وقد بدا هنك من المئزر (7)
 


__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 163) ، والهمع (1 / 38) ، وحاشية الصبان (1 / 69).
(2) انظر الكتاب (3 / 360).
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 163).
(4) انظر : شرح التسهيل (1 / 47 ، 48).
(5) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل : (5 / 136) ، ونصه : أنّ أبيّ بن كعب رأى رجلا تعزّى بعزاء الجاهليّة أي افتخر بأبيه ، فقال : إنّي سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول ... وحكى الحديث ومعنى فأعضوه بهن أبيه أي قولوا له : عض بأير أبيك.
والحديث في لسان العرب : مادة هنا ، حاشية الصبان (1 / 69).
(6) مثل من أمثال العرب (مجمع الأمثال : 3 / 311) معناه : من كثر إخوته تقوى بهم ، وهو في لسان العرب مادة (هنا) غير مسند ، ومعناه من قول الشاعر (من الطويل) :
	فلو شاء ربي كان أير أبيكمو
 
	
	طويلا كأير الحارث بن سدوس 
 


وهو الحارث بن سدوس بن ذهل بن شيبان ، كان له واحد وعشرون ولدا ذكرا.
(7) البيت من بحر السريع ، نسبه ابن الشجري إلى الفرزدق ، (الأمالي : 2 / 37) ، وليس في ديوانه.
[اللغات في الأسماء الستة]
قال ابن مالك : (وقد تشدّد نونه وخاء أخ وباء أب ، وقد يقال أخو ، وقد يقصر حم ، وهما أو يلزمها النّقص كيد ودم ، وربّما قصرا أو ضعّف دم).
أراد هنك فشبهه بعضد فسكن النون كما تسكن الضاد.

ومن العرب من يقول:هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك،وهو قليل،فمن لم ينبه على قلته فليس بمصيب. قال ناظر الجيش : قصد المصنف أن ينبه على لغات في هذه الأسماء ، فذكر أن هنا قد تشدد نونه ، وأنشد عليه قول سحيم عبد بني الحسحاس (1).
	55 ـ ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة
 
	
	وهنّي جاذ بين لهزمتي هنّ (2)
 


__________________

وأكثر مراجعه تنسبه للأقيشر الأسدي وهو المغيرة بن عبد الله ، ويروى في مناسبته أن الأقيشر قد سكر ، فبدت عورته ، فضحكت منه امرأته فقال :

	تقول يا شيخ أما تستحي 
 
	
	من شربك الخمر على المكبر
 

	فقلت لو باكرت مشمولة
 
	
	صفرا كلون الفرس الأشقر
 

	رحت وفي رجليك ... إلخ 
 
	
	 ...
 


وشاهده : تسكين نون هن في الإضافة تشبيها له بعضد وأنكره المبرد قائلا : الرواية وقد بدا ذلك.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 44) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 164). وفي معجم الشواهد (ص 191). وستأتي ترجمة الفرزدق.
(1) شاعر مقل من المخضرمين أدرك الجاهلية والإسلام ، ولا يعرف له صحبة ، لقي عمر بن الخطاب وأنشده قصيدته التي أولها (من الطويل) :
	عميرة ودع إن تجهزت غاديا
 
	
	كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
 


كان سحيم عبدا حبشيّا أسود ، أبى عثمان بن عفان أن يشتريه بعد أن عرض عليه قائلا : لا حاجة لنا به ؛ إنما حظ أهل العبد الشاعر إذا شبع أن يشبب بنسائهم وإذا جاع أن يهجوهم. ومن أخبار سحيم أنه مات مقتولا وذلك لأنه هوي امرأة وطلبها لنفسه فأطاعته فقتله قومها. وهو القائل عن نفسه (من البسيط) :
	إن كنت عبدا فنفسي حرّة كرما
 
	
	أو أسود اللّون إني أبيض الخلق 
 


وبني الحسحاس بمهملات من بني أسد بن خزيمة. وانظر ترجمة سحيم في الخزانة (2 / 102)،والشعر والشعراء (1/ 415).
(2) البيت من بحر الطويل ، وقد نسب لسحيم وليس في ديوانه لا في قافية الدال برواية : هند ، ولا قافية النون برواية : هن ، وهو بلا نسبة في الدرر : (1 / 11).
اللغة : الهن : بالتشديد كناية الذكر. جاذ : بالجيم والذال : ثابت على القيام. اللهزمتان : عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين ، واستعملهما الشاعر في جانبي الفرج على جهة الاستعارة. وشاهده واضح من
وأن أخا وأبا قد يشددان :
قال المصنف (1) :
قال الأزهري (2) : «إنّ تشديد خاء أخ وباء أب لغة وأنّه يقال استأببت فلانا أي اتخذته أبا» (3).
وأما أخو : فشاهده قول رجل من طيئ :

	56 ـ ما المرء أخوك إن لم تلفه وزرا
 
	
	عند الكريهة معوانا على النّوب (4)
 


وأنشد الفراء :

	57 ـ لأخوين كانا أحسن النّاس شيمة
 
	
	وأنفعه في حاجة لي أريدها (5)
 


__________________

الشرح. وكذا معناه أيضا واضح.

والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 48) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 164) ، وفي معجم الشواهد (ص 395).
(1) انظر شرح التسهيل.
(2) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح. ولد سنة (282 ه‍) ورد بغداد ، وأسرته القرامطة فبقي فيهم دهرا طويلا ثم اتجه إلى العلم ورواية اللغة والأدب ، فأخذ عن ابن السراج ونفطويه والربيع ابن سليمان ولقي ابن دريد ولم يأخذ عنه ؛ لأنه وجده سكران. وظل كذلك حتى صار رأسا في اللغة وألف التصانيف المشهورة.
مصنفاته : صنف الكتاب المشهور وهو كتاب تهذيب اللغة ، قال صاحب نزهة الألباء فيه : وهو أكبر كتاب صنف في اللغة وأحسنه. وهو مطبوع في خمسة عشر مجلدا مشهورة وله مصنفات أخرى : التقريب في التفسير ، وكتاب علل القراءات وهو مطبوع في جزأين وشرح شعر أبي تمام ، وكتاب تفسير إصلاح المنطق ، مات سنة (370 ه‍).
انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص 323) ، معجم الأدباء (17 / 164) ، بغية الوعاة (1 / 19) ، الأعلام (6 / 202).
(3) انظر تهذيب اللغة للأزهري (7 / 623) (الدار المصرية للتأليف والنشر تحقيق د / سرحان) إلا أنه عقب على ذلك بقوله : ذكره ابن الكلبيّ ولا أدري ما صحّته.
(4) البيت من بحر البسيط نسب ـ كما في الشرح ـ لرجل من طيئ دون أن يعين ، وقال صاحب الدرر فيه : (1 / 11) : لم أقف على قائل هذا البيت.
اللغة : أخوك : أخو على وزن ولو لغة في الأخ. تلفه : من ألفاه إذا وجده. وزرا : عونا وملجأ. معوانا :
منصفا. النّوب : الشدائد جمع نوبة بفتح وسكون.
المعنى : لا يكون الأخ أخا صدوقا إلا إذا وقف بجانبك عند الشدائد ، ويستشهد به على أن أخو لغة في أخ.
وانظر البيت في شرح التسهيل (1 / 45) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 158) ، وفي معجم الشواهد (ص 62).
(5) البيت من بحر الطويل وهو في لسان العرب مادة (أخا) ، وفيه يقول ابن منظور :
الأخا : مقصور والأخو لغتان في الأخ حكاهما ابن الأعرابي ، وأنشد لخليج الأعيوي :
ثم ذكروا في أب وأخ وحم لغتين أخريين :
إحداهما : القصر : وهذا هو الأصل لأن آخر كلّ منها واو متحركة وقبلها فتحة فيجب قلبها ألفا فيجيء القصر سواء أكانت مضافة أو غير مضافة.

أما قصر أب فشاهده :

	58 ـ إنّ أباها وأبا أباها
 
	
	قد بلغا في المجد غايتاها (1)
 


وأما قصر أخ فشاهده قولهم في المثل : «مكره أخاك لا بطل» (2) ويروى بالواو.

وقال الشاعر :

	59 ـ أخاك الّذي إن تدعه لملمّة
 
	
	يجبك لما تبغي ويكفيك من يبغي 
 


__________________

	قد قلت يوما والرّكاب كأنّها
 
	
	قوارب طير حار فيها ورودها
 

	لأخوين كانا خير أخوين شيمة
 
	
	وأسرعه في حاجة لي أريدها
 


وخير هنا أفعل تفضيل بدليل ما بعده ، ويلاحظ اختلاف رواية الشاهد في الشرح وفي اللسان.
وشاهده كما في البيت قبله.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 45) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 158). وليس في معجم الشواهد.
(1) البيتان من الرجز المشطور ، قيل : لأبي النجم الفضل بن قدامة العجلي ، وقيل لرؤبة (انظر ملحقات ديوان رؤبة (ص 168) ، ملحقة رقم : 11) والضمير في أباها يعود على ريا أو ليلى أو سلمى في أبيات قبل ذلك وهي أبيات مشهورة :
واها لسلمى ثمّ واها واها ......
إلخ ويستشهد به على أن هناك لغة تلزم الأسماء الستة الألف ثم تعربها بحركات مقدرة ، وقد ينطبق هذا على أباها الثالثة أما ما قبلها فقد يقال فيه ذلك ، وهو أولى ليكون الإعراب كله من جهة واحدة ، وقد يقال إعرابه بالألف.
وغايتاها : مثنى منصوب بالفتحة المقدرة أيضا على لغة من يلزم المثنى بالألف.
انظر البيت ومراجعه الكثيرة في معجم الشواهد (ص 556) وهو أيضا في شرح التسهيل (ج 1 ص 45) ، وفي التذييل والتكميل (ج 1 ص 165).
(2) مثل من أمثال العرب يضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه (مجمع الأمثال : 3 / 341) قاله أبو حنش خال بيهس الملقب بنعامة عند ما دفعه بيهس على أن يقتل جماعة من أشجع قتلوا إخوته فلما فاجأهم أبو حنش بالقتل قال بعضهم : إن أبا حنش لبطل ، فقال المثل وانظر القصة في مجمع الأمثال : (1 / 268) والمثل يروى برفع أخاك على اللغة الفصحى.

أما إعرابه : فعلى مذهب البصريين : مكره خبر مقدم وأخاك أو أخوك مبتدأ مؤخر ، وعلى رأي الكوفيين : مكره مبتدأ وما بعده خبر. ولا بطل معطوف على مكره في الرأيين.

	وإن تجفه يوما فليس مكافئا
 
	
	فيطمع ذا التّزوير والوشي أن يصغي (1)
 


قال الشيخ (2) : «وزعم الفراء أنّ قصر أخ لم يسمع كما سمع في أب وأجاز ذلك هشام».
ثم قال : «ولا دليل فيما أنشده المصنف ؛ لأنه يحتمل أن يكون منصوبا بإضمار فعل ، التقدير : الزم أخاك» انتهى.

واعلم أننا إذا جعلنا [1 / 68] أخاك منصوبا بإضمار فعل كما قدره ضعف المعنى ؛ لأن مراد الشاعر أن يحصر الأخوة فيمن هذه صفته أي : أخوك هو من كان بهذه المثابة لا غيره. فالمعنى على الإخبار عن أخاك بذلك فهو مبتدأ لا مفعول.

وأما قصر حم فمشهور. وعلى قصره قيل للمرأة حماة والحم أبو زوج المرأة أو غيره من أقاربه. هذا هو المشهور ، وقد يطلق على أقارب الزوجة.

اللغة الثانية : النقص في الثلاثة : وإليها الإشارة بقوله : أو يلزمها النّقص والمراد به النقص اللغوي وهو أن تحذف لاماتها ويجعل الإعراب على العينات لا النقص العرفي كما في قاض ونحوه ، ولذلك قال المصنف : كيد ودم أي كنقص يد ودم.

واستعمال هذه الكلمات منقوصة أقل من استعمالها مقصورة.

أما نقص أب فشاهده قول الراجز :

	60 ـ بأبه اقتدى عديّ في الكرم 
 
	
	ومن يشابه أبه فما ظلم (3)
 


__________________

(1) البيتان من بحر الطويل غير منسوبين فيما اطلعت عليه من مراجع.
اللغة : الملمة : النازلة. تبغي : تقصد وتطلب. يكفيك من يبغي : أن يقوم بنصرتك وحمايتك ممن يريد ظلمك. ذو التزوير والوشي : المفسد بين الأحباب واختلف في إعراب أخاك على ما هو في الشرح وهو موضع الشاهد. ويكفيك معطوف على جواب الشرط ففيه الرفع والنصب والجزم (حاشية الصبان : 4 / 24) والبيتان في شرح التسهيل (1 / 49) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 166).
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 166).
(3) البيتان من الرجز المشطور قالهما رؤبة من قصيدة يمدح بها عدي بن حاتم الطائي الصحابي رضي‌الله‌عنه (انظر ملحقات ديوان رؤبة ص 182) وقبل بيت الشاهد قوله :
	أنت الحليم والأمير المنتقم 
 
	
	تصدع بالحقّ وتنفي من ظلم 
 


وعلى هذه اللغة قيل في التثنية يدان.

وأما نقص أخ فحكى أبو زيد (1) : جاءني أخك (2).
وأجاز الفراء (3) : «هذا أبك وأخك» فدل ذلك على أنه لغة لا ضرورة.

وأما نقص حم فحكى الفراء (4) أنه يقال : هذا حمك وأنكر هذه اللغة البصريون. قال سيبويه (5) : في النّسب إلى حم حمويّ ، قال : ولا يجوز إلّا ذا. ـ
__________________

قوله : فما ظلم كثر الكلام فيه وأحسن ما قيل أن مفعوله محذوف والتقدير : فما ظلم أمه.

والشاهد في البيتين واضح من الشرح (نقص أب). وقيل : إن الأصل بأبيه وأباه فحذفت الياء والألف للضرورة ، وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 529). وهو في شرح التسهيل (1 / 46) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 166).

(1) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الأنصاري ، جده ثابت شهد أحدا والمشاهد بعدها ، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وأبو زيد إمام نحوي لغوي أديب غلبت عليه اللغة والنوادر والغريب.
من مشايخه : أبو عمرو بن العلاء ورؤبة بن العجاج وأبو حاتم السجستاني.
كان ثقة من أهل البصرة وكان سيبويه إذ قال سمعت الثقة يقصد أبا زيد الأنصاري ، أخذ العلم عنه كثيرون منهم : المازني وخلف الأحمر وجاء الأصمعي إلى حلقته وأكب على رأسه وجلس ، وقال : هذا عالمنا ومعلمنا منذ عشرين سنة.
وقيل : كان الأصمعي يحفظ ثلث اللغة والخليل نصفها وأبو زيد ثلثيها.
تصانيفه : له النوادر في اللغة ، وهو مشهور مطبوع ، وله اللغات في القرآن والأفعال والمصادر. وخلق الإنسان والوحوش.
مات عن ثلاث وتسعين سنة في خلافة المأمون سنة 215 بالبصرة.
انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص 125) وبغية الوعاة (1 / 582) ومعجم الأدباء (11 / 212).
(2) جاء في كتاب النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري (دار الشروق : 1981) قوله : وقد يقال : أخ وأخان وأخون وأب وأبان وأبون (انظر ص 357). وفي (ص 507) أنشد قول عقيل بن علفة المري (من الوافر) :
	وكان لنا فزارة عمّ سوء
 
	
	وكنت له كشرّ بني الأخينا
 


قال : أراد الإخوة.
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 131) ، الهمع (1 / 39).
(4) انظر : التذييل والتكميل (1 / 156).
(5) انظر الكتاب : (3 / 359) في باب تحت عنوان : هذا باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد ، قال : وذلك قولك في أب أبوي وفي أخ أخوي وفي حم حموي ولا يجوز إلا إذا من قبل أنك ترد من بنات الحرفين التي ذهبت لاماتها إلى الأصل ما لا يخرج أصله في التثنية ولا في الجمع بالتاء.
ولو جاز أن تقول : هذا حمك ، لجاز أن تقول في النسب حمي كما تقول في يد يدي (1).
ولما جرى ذكر يد ودم أشار إلى ما سمع فيهما من القصر وإلى ما سمع في دم من التضعيف ، وأنشد المصنف (2) على ذلك قول الراجز :

	61 ـ يا ربّ سار بات ما توسّدا
 
	
	إلّا ذراع العنس أو كفّ اليدا (3)
 


وقول الشاعر :

	62 ـ كأطوم فقدت برغزها
 
	
	أعقبتها الغبس منه عدما
 

	غفلت ثمّ أتت تطلبه 
 
	
	فإذا هي بعظام ودما (4)
 


وقول الآخر :

	63 ـ أهان دمّك فرغا بعد عزّته 
 
	
	يا عمرو بغيك إصرارا على الحسد
 


__________________

(1) قال أبو حيان : فتلخص في أب وأخ وحم القصر والنقص ومصاحبة الحروف حالة الإضافة وفي أب وأخ التشديد ، وفي أخ وحم بناؤه على فعل ، وفي حم بناؤه مهموزا على فعل أو فعل وفي هن النقص والتشديد ومصاحبة الحروف حالة الإضافة (انظر التذييل والتكميل : 1 / 167).
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 46).
(3) البيتان من الرجز المشطور وردا غير منسوبين.
اللغة : سار : اسم فاعل من سرى أي مشى ليلا. توسدا : اتخذ وسادة.
العنس : الناقة الشديدة ويروى العيس وهي الإبل البيض الشقر. وشاهده ومعناه واضحان.
وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 461) وهو في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 46) ، وللمرادي (1 / 40) ، ولأبي حيان (1 / 167) ولسان العرب : مادة يدي.
(4) البيتان من بحر الرمل مجهولا القائل. وهو فيهما يصف بقرة وحشية لهت عن ابنها ، ثم طلبته فوجدته قد مات.
اللغة : الأطوم : البقرة الوحشية وهي في الأصل سمكة غليظة شبهت بها البقرة.
البرغز : بفتحتين أو ضمتين ولدها. الغبس جمع أغبس وهو الذئب.
وشاهده قوله : بعظام ودما : حيث جاء لفظ دم مقصورا أي ردت إليه لامه في الشعر ضرورة وكانت ياء ثم تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ، ومثله قول الآخر في رواية (من الطويل) :
	فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا
 
	
	ولكن على أعقابنا يقطر الدّما
 


فالدم في موضع رفع فاعل بيقطر وهو اسم مقصور (لسان العرب : مادة برغز ، ج 1 ص 26) والشاهد في معجم الشواهد (ص 337) وفي شرح التسهيل (1 / 47) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 167) ، وفي جمهرة اللغة (3 / 484).
[اللغات في : فم]
قال ابن مالك : (وقد يثلّث فاء فم منقوصا أو مقصورا أو يضعّف مفتوح الفاء أو مضمومها أو تتبع فاؤه حرف إعرابه في الحركات كما فعل بفاء مرء وعيني امرئ وابنم ونحوهما فوك وأخواته على الأصحّ.

وربّما قيل «فا» دون إضافة صريحة نصبا ولا يخصّ بالضّرورة نحو : يصبح ظمآن وفي البحر فمه ؛ خلافا لأبي عليّ) [1 / 69].
	فقد شقيت شقاء لا انقضاء له 
 
	
	وسعد مرديك موفور على الأبد (1)
 


قال الشيخ (2) : «ويحتمل أن تكون اليدا تثنية على لغة من يثني بالألف مطلقا وحذفت النون على حدّ قولهم : بيضك ثنتا وبيضي مائتا (3) ، فلا يكون في البيت الذي أنشده المصنف حجة فيحتاج في إثبات قصر اليد إلى دليل آخر» انتهى.

فعلى ما قاله يكون المراد وكفي اليدا ويبعد أن يكون مراد الشاعر ذلك ؛ فإن المتوسد لا يتوسد كفين وإنما يتوسد كفّا واحدا. ففي ما ذكره الشيخ تكلف من جهة اللفظ وبعد من جهة المعنى.

قال ناظر الجيش : في الفم عشر لغات :

النقص بالحركات الثلاث في الفاء ، والقصر أيضا كذلك ، وتضعيف الميم ـ
__________________

(1) البيتان من بحر البسيط وهما مجهولا القائل.
اللغة : أهان دمك : ضد أعزه. فرغا : أصله مخرج الماء من الدلو وهو بمعنى أهان فهو نائب عن مصدره.
بغيك : ظلمك وهو فاعل أهان ودمك مفعوله مقدما ، وإصرارا مفعول لأجله.
المعنى : يوبخ الشاعر عمرا على أن ظلمه وحقده جر عليه الموت ورماه بالشقاء الأبدي ، وأن سعدا الذي أردى سعيدا فرح ؛ لأنه خلص الناس من ظلمه وعتوه.
واستشهد به : على أن كلمة دم يجوز فيها تشديد الميم على لغة.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 47) ، وللمرادي (1 / 41) ، ولأبي حيان (1 / 168) ، وفي معجم الشواهد (ص 119).
(2) انظر التذييل والتكميل (1 / 157).
(3) أعطى له الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رقما وجعله بيتا من الشواهد عند تحقيقه للمغني : (1 / 17) ، ثم قال : ولا يتم له وزن من الرجز إلا بثبوت النون في ثنتا وحذفها في مائتا ولم يرد كذلك ، وهو من كلام الحجلة (طير لحمه وكبده مفيد) تخاطب القطا.

بالحركات الثلاث في الفاء أيضا (1).
ولم يذكر المصنف مع التضعيف إلا فتح الفاء (وضمها (2) ، ونقل الشيخ (3) الوجه الثالث عن أهل اللغة ، قال المصنف (4)) : وأنشد الفراء :

	64 ـ يا حبّذا عين سليمى والفما
 
	
	[والجيد والنّحر وثدي قد نما](5)
 


وحكى ابن الأعرابي (6) في تثنيته : فموان وفميان.

وهذا يدل على أن الفرزدق (7) ليس مضطرّا في قوله : ـ
__________________

(1) فهذه تسع لغات والعاشرة سيذكرها قريبا.
(2) ما بين القوسين سقط سهوا من نسخة الأصل وهو في (ب) ، (ج) وإثباته هو الصواب.
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 169).
(4) انظر : شرح التسهيل (1 / 47).
(5) بيتان من الرجز مجهولا القائل ، وهما في الغزل الحسي ومدح الجسد.
والشاهد قوله : والفما حيث جاء مقصورا فيرفع بضمة مقدرة ، هذا فهم ابن مالك من إنشاد الفراء ولكن صاحب اللسان نقل عن الفراء غير ذلك ، قال بعد أن أنشد البيت :
قال الفراء : أراد : والفمان يعني الفم والأنف فثناهما بلفظ الفم للمجاورة ، وأجاز أيضا أن ينصب على أنه مفعول معه كأنه قال مع الفم. قال ابن جني : وقد يجوز أن ينصب بفعل مضمر كأنه قال وأحب الفما ويجوز أن يكون الفم في موضع رفع إلا أنه اسم مقصور بمنزلة عصا (اللسان : مادة فوه).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 47) ، والتذييل والتكميل (1 / 169) ، ومعجم الشواهد (ص 532) ، وجمهرة اللغة (3 / 484).
(6) هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي ، كان ربيبا للمفضل الضبي فأخذ عنه وعن الكسائي. وأخذ عنه الكثير وأولهم ثعلب وأعجب به ثعلب أيما إعجاب ، قال عنه :
كان يحضر مجلسه زهاء مائة إنسان ، كل يسأله أو يقرأ عليه ويجيب من غير كتاب ولزمته بضع عشرة سنة.
وقال أيضا : انتهى علم اللغة والحفظ إلى ابن الأعرابي. ولا شك أنه كان كذلك.
مصنفاته : النوادر ، الفاضل في الأدب ، معاني الشعر ، الأنواء ، الخيل ... إلخ.
عاش أكثر من ثمانين سنة حيث ولد سنة (150 ه‍) وتوفي سنة (231 ه‍).
وانظر في ترجمة ابن الأعرابي : نزهة الألباء (ص 150) ، بغية الوعاة (1 / 105) ، الأعلام (6 / 125).
(7) هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة شاعر مشهور أخباره كثيرة ، جده وأبوه من سراة قومهم. لقي أبوه علي بن أبي طالب فسأله علي عن أبله فقال : أذهبتها نوائب الدهر وتحمل الديات وأوصاه علي أن يحفظ ابنه القرآن فقيد الفرزدق نفسه حتى حفظ القرآن. قال الشعر عمرا طويلا ، وله ديوان كبير مطبوع أكثر من مرة ، قال يونس عن شعره :

لو لا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة ، معاركه مع جرير والأخطل مشهورة وله في ذلك النقائض التي تعد
	65 ـ هما نفثا في فيّ من فمويهما
 
	
	[على النّابح العاوي أشدّ رجام](1)
 


بل هو مختار ؛ لأنه قد ثبت القصر في الإفراد.

وثبت بنقل ابن الأعرابي أن العرب قالت في تثنيته : فموان وفميان ، وأطلق القول فعلم أن ذلك غير مختص بنظم دون نثر.

وحكى اللّحياني (2) أنه يقال : فم وأفمام فعلم بهذا النقل أن التشديد لغة صحيحة لثبوت الجمع على وفقها (3). ـ
__________________

غرة في جبين الأدب العربي ؛ ومع ذلك فعندما مات الفرزدق رثاه جرير.

ويكفي في فضله قول هذه المرأة عند ما مات هو وجرير والحسن البصري وابن سيرين في عام واحد ، قالت : كيف يفلح بلد مات فقيهاه وشاعراه في سنة. وكان ذلك سنة (110 ه‍).
له محاسن في الفخر والهجاء والمدح من شعره.
انظر ترجمته في معجم الشعراء (ص 465) ، الشعر والشعراء (1 / 478). الأعلام (9 / 96).
(1) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة للفرزدق يتوب فيها إلى الله ويهجو في أكثرها إبليس الشيطان :
	أطعتك يا إبليس سبعين حجّة
 
	
	فلمّا انتهى شيبي وتمّ تمامي 
 

	فررت إلى ربّي وأيقنت أنّني 
 
	
	ملاق لأيام المنون حمامي 
 


انظر القصيدة في ديوان الفرزدق : (2 / 212).
اللغة : نفثا : ألقيا على لساني. وروي في مكانه كفلا وهما بمعنى. العاوي : النابح وأراد به من يتعرض للهجو والسب له من الشعراء وأصله في الكلب. الرجام : مصدر راجمه بالحجارة أي راماه.
والمعنى : أن إبليس وأعوانه عذبوا الناس وسقوهم لبن الشر والمعصية ومن هؤلاء الفرزدق.
وشاهده واضح : حيث ثنى لفظ الفم برد لامه فدل على أنه يستعمل مقصورا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 48) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 169).
وفي معجم الشواهد (ص 366) وجمهرة اللغة (3 / 484).
(2) هو أبو الحسن علي بن حازم وقيل علي بن المبارك ، لقب باللّحياني بكسر اللام قيل لعظم لحيته ، وقيل بل هو من بني لحيان بن هذيل بن مدركة.
إمام في العربية ومن كبار أهل اللغة وهو في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين ، أخذ عن الكسائي وأبي زيد وأبي عمر الشيباني والأصمعي وأبي عبيدة وأخذ عنه القاسم بن سلام وابن السكيت ، وكان اللحياني أحفظ الناس للنوادر من الكسائي والفراء والأحمر ، فمن نوادره أنه حكى عن بعض العرب : أنّهم ينصبون بلم ويجزمون بلن وخرج على نصب لم فتح الحاء في قراءة من قرأ : (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) [الشرح : 1] بالنصب. له كتاب النوادر ولم أره. وقد توفي سنة (220 ه‍).
انظر ترجمته في بغية الوعاة : (2 / 175) ، نزهة الألباء (ص 176) ، نشأة النحو (ص 102).
(3) انظر في تخريج رأي اللحياني : التذييل والتكميل (1 / 171).
قال المصنف (1) : فليس بمصيب من زعم أن التشديد مخصوص بالضرورة ، بل الصحيح أن للفم أربع مواد : إحداها : ف م ي ، الثانية : ف م و، الثالثة : ف م م ، الرابعة : ف وه ، ولكنها أصول متوافقة في المعنى لا أن أصلها فوه كما زعم الأكثرون ؛ لأن ذلك مدعى لا دليل عليه.

واللغة العاشرة : النّقص وإتباع الفاء للميم في الحركات ، وإليها الإشارة بقوله :

أو تتبع فاؤه حرف إعرابه في الحركات :

قال الشيخ : «هذا ـ يعني الإتباع ـ حكاه الفراء قال : والأفصح في فم المخفّف فتح الفاء ثم ضمها ثم كسرها ثم الإتباع وهي أضعف اللغات ؛ لأن سبب الإتباع إنما هو الإضافة (2) فإذا زالت الإضافة فينبغي أن يزول الإتباع ، وكان الضمّ دون الفتح ؛ لأنه يلزم فيه الخروج من ضمّ إلى كسر حالة الجر ؛ ولو لا أن الكسرة عارضة لما جاز ذلك ، وكان الكسر دون الضم ؛ لأنه يلزم فيه الخروج من كسر إلى ضم (3) ولا يوجد ذلك البتة في اسم ولا فعل بخلاف الخروج من ضمّ إلى كسر ، انتهى» (4).
ولما ذكر المصنف لغة الإتباع في الفم أراد أن يذكر ما وافق الفم في ذلك ، فقال :

كما فعل بفاء مرء وعيني امرئ وابنم أي حصل الإتباع في فم كما أتبع في مرء وامرئ وابنم وهو تنظير حسن ، واعلم أنّ في مرء ثلاث لغات :
إحداها : فتح الميم مطلقا وهي لغة القرآن الكريم ، قال الله تعالى : (يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ)(5).
الثانية : ولم يذكرها المصنف إنما ذكرها الشيخ : «كسر الميم مطلقا» (6).
الثالثة : إتباع الميم الهمزة في حركات الإعراب.

وعلل المبرد جواز الإتباع مع فصل الراء بين المتبع والتابع بأن الهمزة قد تخفف ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 48).
(2) أي في مثل : فوك وفاك وفيك.
(3) أي في حالة الرفع مثل : هذا فم.
(4) انظر : التذييل والتكميل (1 / 172).
(5) سورة الأنفال : 24.
(6) انظر : التذييل والتكميل (1 / 172).
بالحذف ، فتحرك الراء بحركتها التي هي حركة الإعراب فكأن لا فصل (1).
وأما امرؤ وابنم ففيهما لغتان : إحداهما : فتح الراء من امرئ والنون من ابنم مطلقا.

الثانية : إتباعهما الهمزة والميم في حركات الإعراب وهذه أفصح اللغتين ، قال الله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ)(2).
وعلى اللغة الأولى في امرأ جاء التأنيث ، قالوا امرأة وهي الأصل.

وحكى الجوهري (3) : «أنّ من العرب من يضمّ الرّاء على كلّ حال ، ولا يدخل أل على امرئ استغنوا بدخولها على مرء» (4).
وقال الفراء : «بعض نويس يقولون الامرأ الصّالح والامرأة الصّالحة فيدخلون اللّام على المرء». ـ
__________________

(1) أما التعليل فحسن وأما نسبته إلى المبرد ففيها شك ؛ فالذي في المقتضب له حديث عن امرؤ لا عن مرء ، فعندما تحدث عن همزة الوصل وذكر أنها تلحق الأسماء المنقوصة مثل ابن واسم ، سأل نفسه قائلا :
فان قلت : امرؤ لم ينقص منه شيء ، فما بال ألف الوصل لحقته؟
وأجاب : فإنما ذاك لتغيره في إتباع ما قبل آخره من أجل الهمزة التي يجوز تخفيفها (المقتضب : 1 / 128) وله حديث في مواضع أخرى عن إتباع الراء للهمزة وليس إتباع الميم (المقتضب : 1 / 82 ، 2 / 93 ، 4 / 231).
وانظر اللغتين الثانية والثالثة وشواهد ذلك في لسان العرب (مادة : مرء).
(2) سورة النساء : 176.
وعللوا لهذا الإتباع الذي يقتضي الإعراب من مكانين بأن امرءا آخره همزة والهمزة قد تترك في كثير من الكلام (بالحذف أو الإبدال) فأتبعوها الراء ليكونوا إذا تركوا الهمزة آمنين من سقوط الإعراب (اللسان : مادة مرء)
وعللوا الإتباع في ابنم بأن الميم قد تسقط فيبقى الإعراب على النون كما كان.
(3) هو أبو نصر الفارابي إسماعيل بن حماد الجوهري ، من أئمة اللغة وأشهر كتبه الصحاح. دخل العراق صغيرا وسافر إلى الحجاز وعاد إلى خراسان ثم أقام في نيسابور ، وهو أول من حاول الطيران ومات في سبيله ؛ حيث صنع جناحين من خشب وصعد فوق سطحه وطار ولكنه ما لبث أن مات وكان ذلك سنة (393 ه‍). (ترجمته في الأعلام : 1 / 309) ، (بغية الوعاة : 1 / 446).
(4) انظر الصحاح مادة مرء : (1 / 72) وجاء فيه : «المرء الرّجل يقال هذا مرء صالح ومررت بمرء صالح ورأيت مرءا صالحا وضمّ الميم لغة وهما مرآن صالحان ولا يجمع على لفظه. وبعضهم يقول : هذه مرأة صالحة ومرة أيضا بترك الهمزة وتحريك الرّاء بحركتها ، فإن جئت بألف الوصل كان فيه ثلاث لغات : فتح الراء على كلّ حال وضمّها على كلّ حال والإتباع».
وقول الشارح : على كل حال : أي في الرفع والنصب والجر وهو واضح.
قال أبو علي : «لعلّ هذا الّذي سمعها منه لم يكن فصيحا ؛ لأن قول الأكثر على خلافه» (1).
وابنم هو ابن زيدت عليه الميم. وقد ثنوا ابنما ، فقالوا : ابنمان ولم يجمعوه ، فيقولون ابنمون [1 / 70] وإن كانوا قد جمعوا ابنا ، قالوا : ابنون ، ولم يسمع تأنيثه وإن كان قد سمع تأنيث ابن.

قال الشيخ : «وكون حركة الراء والنون إذا وافقت الآخر حركة إتباع هو مذهب البصريين ، وذهب الفراء وغيره من الكوفيين إلى أنها حركة إعراب وأنّ الاسم معرب من مكانين كما قالوا في الأسماء الستة : إنّها معربة من مكانين» انتهى (2).
ولما ذكر المصنف الإتباع في مرء وامرأ بحركة الإعراب قال : ونحوهما فوك وأخواته على الأصحّ أي إن فوك وأخواته وهي بقية الأسماء الستة معربة بحركات في آخرها كغيرها من المعربات وإنه أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر كما أتبع في مرء وامرأ فأشار إلى الحق من المذاهب العشرة في الأسماء الستة وهو القول العاشر الذي تقدم الوعد بالكلام عليه ، وتقدم أنه مذهب سيبويه وأنه الصحيح.

وتقريره : أنه إذا قيل هذا فوك فالأصل فوك بفتح الفاء وضم الواو التي هي عين الكلمة فأتبعوا الفاء للعين فقيل فوك ثم استثقلت الضمة على الواو فحذفت فبقي فوك.

وإذا قيل : نظرت إلى فيك فالأصل إلى فوك بكسر الواو فأتبعنا فصار فوك ثم استثقلت الكسرة على الواو فحذفت فبقي الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء فبقي فيك.

وإذا قيل : رأيت فاك فالأصل فوك تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا.

ومنهم من يقول : الأولى أن تقدر حركة الفاء حركة إتباع بعد حذف حركة الأصل لتوافق الأحوال كلها رفعا ونصبا وجرّا في الإتباع.

وكذا التقرير في : جاءني ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال.

والكلام على عينات أبوك وأخوك وحموك وهنوك ـ بالنسبة إلى إتباعها لحرف ـ
__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 173).
(2) انظر : المرجع السابق. وقوله : معربة من مكانين أي بالحركات والحروف.
العلة بعدها في حركات الإعراب ـ كالكلام على فاء فوك وذو مال سواء (1).
وجعل الشيخ الضمير في : ونحوهما عائدا على امرئ وابنم (2) ، وليس بجيد ؛ بل الضمير عائد على مرء وامرئ ؛ لأن هذه الأسماء الستة منها ما أتبعت فيه الفاء لحركة الإعراب وهو فوك وذو مال ، ومنها ما أتبعت فيه العين للحركة المذكورة وهو بقيتها كما أن مرءا أتبعت فيه الفاء وامرأ أتبعت فيه العين ، فقصد المصنف التنظير بهاتين الكلمتين في الإتباعين المذكورين ، وإذا أعدنا الضمير على امرئ وابنم فات هذا المقصود. ولو لا قصد المصنف ذلك لاقتصر على ذكرهما ولم يحتج لذكر مرء (3).
فإن قيل : فلم ذكر ابنما مع امرئ ، وهل اقتصر على امرئ؟
قيل : أراد أن ينبه على فائدة وهي أن امرءا شاركه في الإتباع كلمة أخرى وهي ابنم.

ثم قال المصنف مستدلّا لصحة مذهب سيبويه : «وهذا مذهب قويّ من جهة القياس ؛ لأن أصل الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة ؛ فإذا أمكن التقدير على وجه يوجد معه النظير فلا عدول عنه ، وقد أمكن ذلك في الأسماء المذكورة فوجب [1 / 71] المصير إليه ، وانتصر المعول عليه» (4).
«وإذا كان التقدير مرعيّا في المقصور وفي المحكي وفي المتبع مع عدم ظاهر تابع ـ
__________________

(1) أسند النحاة ـ وابن مالك ـ إلى سيبويه القول بإعراب الأسماء الستة بالحركات المقدرة فوق حروف العلة الثلاثة ، وتحقيق المسألة أن حديث الأسماء الستة وعلامة إعرابها بالحركات المقدرة لم يرد في كتاب سيبويه وإنما الذي ورد له إعرابه بالحركات المقدرة مما يعرب بالحروف إنما هو المثنى والمجموع على حده ؛ فأسند النحاة إليه طريقة إعراب هذه الاسماء قياسا على تلك ؛ حيث لم تظهر في الجميع حركات الإعراب. كما أن حديثه عن إعراب المثنى والجمع بالحركات المقدرة ليس واضحا ، وكل ما ذكر أن حروف اللين فيهما (الألف والواو والياء) حروف الإعراب بمنزلة التاء في مسلمات ولم يزد على هذا (انظر الكتاب : 1 / 17 ، 18) وفسره النحاة بما رأيت من الإعراب بالحركات المقدرة على حروف اللين.
انظر إسناد هذا الرأي في إعراب الأسماء الستة لسيبويه صريحا في الهمع (1 / 38) ، ورأيه في إعراب المثنى والجمع على حده في الهمع أيضا : (1 / 48).
(2) انظر التذييل والتكميل : (1 / 175).
(3) في نسخة (ب) ، (ج) : ولم يحتج إلى ذكر.
(4) انظر شرح التسهيل لابن مالك. وما بعده كلام ابن مالك أيضا.
للمقدر ، فهو عند وجود ذلك أحق بالرعاية وأولى ، وهذا هو حال الأسماء الستة على القول المشار إليه».
«ولهذا القول أيضا مرجح آخر ، وهو أن من الأسماء الستة ما يعرض استعماله دون عامل ، فيكون بالواو كقولك : أبو جاد هوّز. فلو كانت الواو من الأسماء المذكورة قائمة مقام ضمة الإعراب لساوتها في التوقف على عامل. وفي عدم ذلك دليل على أن الأمر بخلافه» انتهى (1).
ثم نبه المصنف على أنه أفرد الفم لفظا دون ميم ، وأشار أيضا إلى قلته بقوله :

وربما قيل فا. ومثاله قول الراجز :

	66 ـ خالط من سلمى خياشيم وفا
 
	
	[صهباء خرطوما عقارا قرقفا](2)
 


أراد خياشيمها وفاها فحذف المضاف إليه ونوى الثبوت ، وأبقى المضاف على الحال التي كان عليها (3).
ولو لم يذكر المصنف ذلك لكان أولى ؛ لأن الإضافة المقدرة في حكم الملفوظ بها (4).

ثم قول المصنف بعد ذلك : ومثله قول الشاعر :

	67 ـ وداهية من دواهي المنو
 
	
	ن يرهبها النّاس لا فا لها (5)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل.
(2) البيت من أرجوزة طويلة للعجاج بن رؤبة وما بين القوسين بعده (ديوانه ص 452).
اللغة : خياشيم : جمع خيشوم وهو أقصى الأنف باعتبار أجزائه وأطرافه. وفا : هو الفم. والصهباء وما بعده : هي الخمر في أوقات مختلفة.
والشاعر : يصف طيب نكهة سلمى كأن فيها خمرا. وشاهده واضح من الشرح. وانظر تعليقنا على البيت بعد ذلك.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 50) وفي التذييل والتكميل (1 / 185) ، وفي معجم الشواهد (ص 501).
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 53).
(4) بدليل أنه يحذف لها التنوين والنون في مثل : قطع الله يد ورجل من قالها ، وقول الآخر :
بين ذراعي وجبهة الأسد

(5) البيت من بحر المتقارب نسب إلى الخنساء وليس في ديوانها ، وفي سيبويه (1 / 316) منسوب لعامر بن الأحوص.
فأقحم اللام ونوى الإضافة كقولهم : لا أبا لك يحقق ما قلته ؛ لأنه جعل لافا لها المضاف نظير ما أنشده من خياشيم وفا ؛ فدل على أن الآخر مضاف.

ووجه الشبه بينهما : أن كلّا منهما ليس مضافا إضافة صريحة ؛ بل الأول إضافته مقدرة والثاني لا يعد مضافا في الصورة للحاجز وهو اللام.

وزعم الفارسي أن قول من قال :

	68 ـ [كالحوت لا يرويه شيء يلهمه]
 
	
	يصبح ظمآن وفي البحر فمه (1)
 


من الضرورات بناء على أن الميم حقها ألا تثبت حال الإضافة إلا في الشعر (2). ـ
__________________

اللغة : المنون : الدهر والمنية. لا فا لها : أي ليس لها مدخل تعالج منه ، فهي داهية مشكلة.

واستشهد به على أن المراد بفا لها : أي لا فم لها.
وانظر الشاهد في شرح التسهيل (1 / 49) وفي التذييل والتكميل (1 / 186) ، وفي معجم الشواهد (ص 273).
(1) البيتان من الرجز المشطور لرؤبة بن العجاج من قصيدة طويلة يمدح فيها أبا العباس السفاح وقبله :
	أتاك لم يخطئ به ترسّمه 
 
	
	كالحوت لا يرويه شيء يلهمه 
 


انظر ديوان رؤبة (ص 159).
اللغة : ترسمه : طريقه. لا يرويه : بضم حرف المضارعة. يلهمه : من باب سمع يبتلعه مرة أخرى.
وفاعل أتاك ضمير السائل قبل ذلك. وروي يلقمه مكان يلهمه وروي عطشان مكان ظمآن.
المعنى : يصف رؤبة الرجل السائل بالذكاء أولا ؛ حيث قصد الممدوح ثم يصفه بعد ذلك بالشراهة والنهم ، والممدوح أهل بأن يعطيه ويشفي غلته.
وشاهده واضح من الشرح وانظر تعليقنا عليه بعد ذلك.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 49) وفي التذييل والتكميل (1 / 187) ، وفي معجم الشواهد (ص 536) ، والأمثال للميداني : (2 / 342) ضربه مثلا لمن عاش بخيلا مثريا.
(2) قال أبو علي في حديث عن بيت الفرزدق : هما نفثا في فيّ من فمويهما ، وكيف جمع بين الواو التي هي عين الكلمة والميم التي تأتي بدلا من الواو بعد حذفها قال : ويحتمل أن يكون أضاف الفم مبدلا من عينه الميم للضرورة كقول الآخر : يصبح ظمآن وفي البحر فمه. ثم أتى بالواو التي هي عين والميم عوض عنه ، فجمع بين البدل والمبدل منه للضرورة ، ومثل للجمع بين العوض والمعوض عنه بقول الشاعر :

	إنّي إذا ما حدث ألمّا
 
	
	أقول ياللهمّا ياللهمّا
 


انظر (ص 182) من تحقيق كتاب المسائل العسكريات (د / الشاطر).
قال المصنف : وهذا من تحكّماته العارية عن الدّليل (1).
والصحيح : أن ذلك جائز في النظم والنثر ، وفي الحديث الصحيح :

«لخلوف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك» (2).
ولنذكر بعد ذلك زنات هذه الأسماء :
أما أب وأخ : فزنتهما فعل عند البصريين بدليل أبوان وأخوان وآباء وآخاء.

قال سيبويه : هذا جماع فعل (3).
وزعم الكسائي والفراء (4) أن وزنهما فعل بسكون العين.

وأما حم : فمثلهما عند البصريين ؛ لأن جمعها أحماء ، وقال الفراء : حمو بإسكان الميم (5).
وأما فم ، بلا ميم ، فوزنه عند الخليل وسيبويه فعل بدليل أفواه كسوط وأسواط (6).
وذهب الفراء إلى أنه فعل بضم الفاء (7).
واستدل لسيبويه بقول الفصحاء : فم بفتح الفاء حالة التعويض.

ونظير هذا استدلال سيبويه على أن أبناء مفتوح الفاء بقولهم بنون (8). ـ
__________________

(1) أسند ابن مالك وتبعه شارحنا ـ والنحاة ـ إلى أن أبا علي يرى أن بقاء الميم في الفم عند إضافته من الضرائر ، والصحيح أن أبا علي له رأيان في ذلك : واحد بالضرورة كما نقلناه في الهامش السابق ورأي يحكم بجوازه لكنه قليل.
وهذا نص كلامه : علل حذف حرف العلة في أب وأخ وحم عند إضافته ثم علل بقاءه مع الميم ، فقال : فأما في فيّ فإنما أثبتت لما ذكرت من بقاء الاسم على حرف واحد ، وقوى ذلك أن الياء في فيّ لا تلزم لزوم التي كانت تكون في أب لو أضيفت ، ولم يحذف منها حرف العلة ألا ترى أنهم قد يقولون فمي وفمه وقال : يصبح ظمآن وفي البحر فمه. انظر المسائل الشيرازية (ص 388).
(2) انظر الحديث في صحيح البخاري : (3 / 24 ـ 26) من كتاب الصوم وفي (9 / 126) من كتاب التوحيد ، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (1 / 446) ، (2 / 393). وفي صحيح مسلم (3 / 158) باب فضل الصيام.
(3) الكتاب : (3 / 363).
(4) انظر : التذييل والتكميل (1 / 158) والهمع (1 / 40) وحاشية الصبان (1 / 72) ونسب الرأي في الأخيرين للفراء وحده.
(5) انظر المراجع السابقة.
(6) انظر الكتاب : (3 / 264).
(7) انظر : التذييل والتكميل (1 / 160) ، والهمع (1 / 40) وحاشية الصبان (1 / 72).
(8) انظر : كتاب سيبويه (3 / 364):
وأما ذو : فوزنه عند سيبويه فعل محرك العين وأصله ذوي ثم أعلت اللام بقلبها ألفا فصارت ذوي ثم حذفت. ويدل على الحذف قولهم في التثنية : ذواتا فردوا اللام فهو عنده من باب طويت.

وذهب الخليل (1) إلى أن وزنه فعل وأنه من باب قوة فأصله ذوّ مثل قو (2).
وجعله ابن كيسان (3) محتملا للوزنين (4) وخدش مذهب سيبويه بشيء [1 / 72] وهو أنه لو كان كما قال ، لم يقولوا : ذوو مال ، بل كانوا يقولون : ذوو مال ، كما قالوا : مصطفو زيد فكانت الألف تسقط لمكان واو الجمع وينفتح ما قبل الواو ليدل على المحذوف (5).
وأما هن : فوزنه فعل ، قال الشيخ : «عند البصريّين» (6).
__________________

(1) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري ، سيد أهل الأدب في علمه وزهده والغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله ، وكان من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء. ويكفي الخليل فخر أن إمام العربية سيبويه من تلاميذه وعامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل وهو أول من اخترع علم العروض ، وأخذ عنه ، وأول من ضبط اللغة ومعاجمها.
مصنفاته : له الكتاب المشهور في اللغة المسمى بالعين ، وله أيضا فائت العين ، وله كتاب النغم والجمل والعروض ، وله أشعار غاية في الزهد والتقوى وامتد به العمر فعاش أربعا وسبعين سنة حيث توفي سنة (175 ه‍).
انظر ترجمته وأخباره في نزهة الألباء (ص 45) وبغية الوعاة (1 / 558).
(2) انظر في تحقيق رأي سيبويه والخليل كتاب سيبويه : (3 / 262 ، 263).
(3) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي أحد المشهورين بالعلم وممن خلطوا في مذهبهم بين النزعة البصرية والنزعة الكوفية ، وذلك لأنه أخذ عن العباس المبرد وأبي العباس ثعلب ، وقال عنه أبو بكر ابن مجاهد : كان ابن كيسان أنحى من شيخيه أي السابقين.
مصنفاته : منها المهذب في النحو ، المختار في علل النحو ، مسائل في الخلاف بين البصريين والكوفيين. ولم أقف على واحد منها وله ميكروفيلم بمعهد المخطوطات بعنوان : الموفق في النحو لابن كيسان (204 نحو).
واختلف في وفاته وأصح الآراء في ذلك أنه توفي سنة (299 ه‍).
انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص 235) بغية الوعاة (1 / 18) نشأة النحو (ص 151).
وانظر ترجمة مفصلة له في كتاب عنه للدكتور محمد إبراهيم البنا تحت عنوان : ابن كيسان النحوي : حياته وآثاره وآراؤه.

(4) انظر التذييل والتكميل (1 / 163) والهمع (1 / 40) وحاشية الصبان (1 / 72).
(5) انظر التذييل والتكميل (1 / 164).
(6) انظر المرجع السابق.
[إعراب الأمثلة الخمسة عند الرفع]
قال ابن مالك : (وتنوب النّون عن الضّمّة في فعل اتّصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة مكسورة بعد الألف غالبا مفتوحة بعد أختيها ، وليست دليل إعراب خلافا للأخفش).
قال ناظر الجيش : هذا هو القسم الثاني مما ذكر أنه معرب بالحروف ، وهو الأمثلة الخمسة ، وقد تقدم أنه ليس عند سيبويه معرب بالحروف غيرها (1).
وزاد الأخفش : أنّها معربة بحركات مقدّرة كما سيأتي.

ونقل الشيخ عن الفارسي : أنها معربة ولا إعراب فيها (2).
وتناول قول المصنف : ألف اثنين أو واو جمع ـ كونهما ضميرين نحو : أنتما تذهبان وأنتم تذهبون ، وكونهما علامتي تثنية الفاعل وجمعه ، ومنه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالنّهار» (3).
قال المصنف (4) : «فالنون الواقعة بعد الألف بحاليها وبعد الواو بحاليها نائبة عن الضمة الإعرابية وكذا المتصلة بياء المخاطبة نحو : أنت تفعلين ، وقد كان ينبغي أن يستغنى بتقدير الإعراب قبل الأحرف الثلاثة عن هذه النون كما استغني بتقديره قبل ياء المتكلم نحو : غلامي ، لكن سهل الاستغناء بالتقدير في نحو غلامي كون الاسم أصله الإعراب ؛ فلا يذهب الوهم إلى بنائه دون سبب قوي بخلاف الفعل فإن أصله البناء ، فلم يستغن فيه متصلا بهذه الأحرف بتقدير الإعراب ؛ لئلّا يذهب الوهم إلى مراجعة الأصل كما روجع مع نون الإناث ؛ بل جيء بعد هذه الأحرف بالنون المذكورة ـ
__________________

(1) انظر : كتاب سيبويه (1 / 19).
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 191) قال أبو علي في تعليل ذلك : «لأن حرف الإعراب لا يكون النون لسقوطها للعامل وهو حرف صحيح ، ولا يكون الضمير لأنه الفاعل ولأنه ليس في آخر الكلمة ، ولا ما قبل الضمائر من اللامات لملازمتها لحركة ما بعدها من الضمائر وحرف الإعراب لا يلزم الحركة ، فلم يبق إلا أن تكون معربة ولا إعراب فيها». وانظر حديث أبي علي أيضا في الأفعال الخمسة في كتابه الإيضاح (ص 7).(مخطوط بدار الكتب رقم 1979 نحو).
(3) الحديث في صحيح البخاري : (9 / 126) في باب التوحيد. والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد : (2 / 257 ، 312).
(4) انظر : شرح التسهيل (1 / 50).
قائمة بثبوتها مقام الضمة وبسقوطها مقام الفتحة والسكون حملا للنصب على الجزم ؛ لأن الجزم في الفعل نظير الجر في الاسم ، وقد حمل النصب على الجر في المثنى وجمعي التصحيح ، فحمل أيضا النصب على الجزم هنا» انتهى كلامه وهو حسن (1).
غير أن التعليل الذي ذكره في حمل النصب على الجزم لا يتمشى على مذهب سيبويه بالنسبة إلى المثنى وجمع التصحيح للمذكر ؛ لأن الإعراب عنده فيهما ليس بالحروف كما ستعرف.

وعلل كسر النون بعد الألف بأمرين :

أحدهما : أنه الأصل في التقاء الساكنين.

ثانيهما : الحمل على نون التثنية للشبه الذي بينهما في الصورة.

وأشار بقوله : غالبا إلى أن بعض العرب قد تفتح وقد قرئ : (أتعدانني أن أخرج) ، (2) بفتحها. وإنما فتحت بعد الواو والياء طلبا للتخفيف فلم يكسروها على أصل التقاء الساكنين ؛ استثقالا للجمع بين الواو والكسرة أو بين الياء وبينها أو حملا على نون الجمع للشبه.

قال المصنف : «وزعم الأخفش أنّ هذه النون دليل إعراب مقدّر قبل الأحرف الثلاثة ؛ وهو قول ضعيف لأنّ الإعراب مجتلب للدلالة على ما يحدث بالعامل والنون وافية بذلك ، فادعاء الاعراب لغيرها مدلول عليه بها مردود لعدم الحاجة إليه» (3).
قال الشيخ : «وهذا [1 / 73] المحكي عن الأخفش محكيّ عن السهيليّ أيضا» (4). ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 50 ، 51).
(2) سورة الأحقاف : 17 ، وانظر أيضا النشر في القراءات العشر (ج 2 ص 303) وقال أبو حيان في تفسيره الكبير المسمى بالبحر المحيط (8 / 62): «قرأ الجمهور بنونين والأولى مكسورة : أتعدانني».
«وقرأ الحسن وعاصم وأبو عمرو بإدغام نون الرفع في نون الوقاية».
«وقرأ نافع في رواية وجماعة بنون واحدة».
«وقرأ شيبة وأبو جعفر وهارون بن موسى بفتح النون الأولى كأنهم فروا من الكسرتين والياء إلى الفتح ؛ طلبا للتخفيف ، ففتحوا ، كما فر من أدغم ومن حذف». وقال أبو حاتم : فتح النّون باطل غلط.
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 51).
(4) انظر : التذييل والتكميل (1 / 191 ـ 192) في تحقيق رأي الأخفش والسهيلي ، وانظر الهمع أيضا (1 / 51).
[الأمثلة الخمسة عند النصب والجزم]
قال ابن مالك : (وتحذف جزما ونصبا ولنون التّوكيد ، وقد تحذف لنون الوقاية أو تدغم فيها وندر حذفها مفردة في الرّفع نظما ونثرا).
وأما الفارسي فلا يقوم له دليل على ما ادعاه في هذه المسألة (1).
قال ناظر الجيش : اعلم أن نون الرفع تحذف كثيرا ونادرا وحذفها كثيرا قسمان : واجب وجائز ، فأما الواجب فالمقتضي له ثلاثة أمور :
الجزم والنصب ونون التوكيد.

وأما الجائز فالمقتضي له أمر واحد : وهو نون الوقاية فيجوز معها إثبات نون الرفع وحذفها ، وإذا أثبتت فقد تدغم في نون الوقاية وقد لا تدغم ، فصار لنون الرفع مع نون الوقاية ثلاثة أحوال :

الفك والإدغام والحذف ، وقرئ بالأوجه الثلاثة قوله تعالى : (أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي)(2).
واختار المصنف أن المحذوف هو نون الرفع لا نون الوقاية وهو مذهب سيبويه (3).
وقال الأخفش والمبرد وأكثر المتأخرين : إنّ المحذوف نون الوقاية لا نون الرّفع (4).
وصحح المصنف مذهب سيبويه بوجوه (5) : ـ
__________________

(1) والذي ادعاه هو قوله : إنها معربة ولا إعراب فيها ، وهو مردود لأنه لا بد من علامة تدل على الإعراب.
(2) سورة الزمر : 64. وانظر في تخريج هذه القراءات الثلاثة والتفصيل فيها كتاب النشر لابن الجزري : (2 / 363) ، والكشف عن وجوه القراءات لمكي (2 / 240). وانظر أيضا : التبيان في إعراب القرآن للعكبري (2 / 1113).
قال : «قرأ ابن عامر بنونين ظاهرتين. وقرأ نافع بنون واحدة ، وهي إما نون الرّفع وإمّا نون الوقاية ، وقرأ الباقون بنون مشدّدة» ، وانظر أيضا كتاب سيبويه (3 / 519).
(3) الكتاب : (3 / 519) قال في حذف نون الرفع بعد أن تكلم في حذفها مع نون التوكيد : وقد حذفوها فيما هو أشد من ذا ، بلغنا أن بعض القراء قرأ : أتحاجوني [الأنعام : 80] وكان يقرأ : فبما تبشرون [الحجر : 54] وهي قراءة أهل المدينة وذلك لأنهم استثقلوا التضعيف.

(4) انظر في تخريج رأي الأخفش والمبرد : التذييل والتكميل (1 / 194). وانظر في تخريج رأي المبرد أيضا كتابه المقتضب (1 / 252) وعلل حذف الثانية بأنها منفصلة عن الأولى.
(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 52).
أحدها : أن نون الرفع قد تحذف دون سبب مع عدم ملاقاتها لنون الوقاية ، ولا تحذف نون الوقاية المتصلة بفعل محض غير مرفوع بالنون ، وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه.

ثانيها : أن نون الرفع نائبة عن الضمة ، وقد حذفت الضمة تخفيفا في فعل واسم ، كقراءة السوسي (1) : وما يشعركم (2).
وقراءة مسلمة بن محارب (3) : وبعولتهن (4) ، وكرواية أبي يزيد (5) : (ورسلنا لديهم يكتبون) (6) بسكون اللام. فحذف النون النائبة عنها تخفيفا أولى وليؤمن بذلك تفضيل الفرع على الأصل (7). ـ
__________________

(1) هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود الملقب بالثقة مقرئ ضابط للقراءة ثقة أخذ القراءة عرضا وسماعا عن أبي محمد الزيدي وهو من أجلّ أصحابه ، كما قرأ على حفص عن عاصم وروى القراءة عنه ابنه محمد وموسى بن جرير النحوي وأبو الحارث الطرسوسي ، عاش ما يقرب من تسعين سنة ؛ حيث ولد سنة 173 ه‍ وتوفي سنة 261 ه‍.
ترجمته في الأعلام (3 / 276) ، غاية النهاية في طبقات القراء (1 / 332).
(2) سورة الأنعام : 109 ، وبقيتها : (... أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ،) وانظر القراءة في المحتسب لابن جني (1 / 227) ، قال : «هو من إسكان المرفوع تخفيفا» ثم أتى بأمثلة كثيرة من كلام العرب :
	سيروا بني العمّ فالأهواز منزلكم 
 
	
	ونهر تيرى فلا تعرفكم العرب 
 

	فاليوم أشرب غير مستحقب 
 
	
	إثما من الله ولا واغل 
 


ورد على المبرد ردّا عنيفا حين اعترض على سيبويه في هذه الشواهد.
(انظر ذلك كله في المحتسب : 1 / 110).
(3) هو أبو عبد الله مسلمة بن عبد الله بن محارب الفهري البصري النحوي له اختيار في القراءة.
قال فيه ابن الجزري : قال محمد بن سلام : كان مسلمة بن عبد الله مع ابن أبي إسحاق وأبي عمرو بن العلاء ، وقال ابن مجاهد : كان من العلماء بالعربية وكان يقرأ بالإدغام الكبير كأبي عمرو وروى حروفا لم يدغمها أبو عمرو (غاية النهاية : 2 / 228).
(4) سورة البقرة : 228 ، وبقيتها قوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.) وانظر القراءة في المحتسب لابن جني (1 / 122).
(5) لم أعثر له على ترجمة في كتب تراجم العلماء عامة كالأعلام للزركلي ، وكتب تراجم القراء خاصة كغاية النهاية لابن الجزري ، ولم أقف على اسمه.
(6) سورة الزخرف : 80 ، وبعدها قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ.)
وانظر القراءة في المحتسب لابن جني : (1 / 109) ، وهو من باب التسكين للتخفيف أيضا.
(7) جعل ابن عصفور من الضرائر : تسكين المضارع دون ناصب أو جازم وذكر أن المبرد والزجاج أنكرا
ثالثها : أن حذف نون الرفع يؤمن معه حذف نون الوقاية ؛ إذ لا يعرض لها سبب آخر يدعو إلى حذفها ، وحذف نون الوقاية لا يؤمن معه حذف نون الرفع عند الجزم والنصب ، وحذف ما يؤمن بحذفه حذف أولى من حذف ما لا يؤمن بحذفه حذف.

رابعها : لو حذفت نون الوقاية لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد الواو والياء ، وإذا حذفت نون الرفع لم يحتج إلى تغيير ثان ، وتغيير يؤمن معه تغيير أولى من تغيير لا يؤمن معه تغيير (1).
وأما حذفها النادر فهو إذا لم يكن سبب من الأسباب المتقدمة الذكر.

فمن حذفها في النظم قول الراجز :

	69 ـ أبيت أسري وتبيتي تدلكي 
 
	
	وجهك بالعنبر والمسك الزّكي (2)
 


ومنه قول أبي طالب (3) : ـ
__________________

هذه الأمثلة وتلك الروايات. ثم قال : «والصحيح أنّ ذلك جائز سماعا وقياسا : أما القياس فإن النحويين اتّفقوا على جواز ذهاب حركة الإعراب للإدغام.

وأما السّماع فقد قرأ ابن محارب وبعولتهن [البقرة : 228] : بإسكان التاء.
وقرأ الحسن : وما يعدهم [الإسراء : 64] : بإسكان الدال. وقرأ مسلمة بن محارب : (وَإِذْ يَعِدُكُمُ) [الأنفال : 7] بإسكان الدال ثم قال : «والذي حسّن مجيء هذا التخفيف في حالة السعة شدة اتّصال الضمير بما قبله من حيث كان غير مستقلّ بنفسه ، فصار التّخفيف كأنه واقع من كلمة واحدة كعضد (الضرائر الشعرية : ص 74).
(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 52).
(2) البيتان : من الرجز المشطور ، وقد ذكرا في مراجع كثيرة غير منسوبين.
اللغة : أسري : من السرى وهو السير ليلا. تدلكي : من الدّلك وهو الدعك باليد.
والشاعر : يقرع امرأته على شقائه وتنعمها.
قال ابن منظور : (لسان العرب مادة دلك): «حذف النّون من تبيتي كما تحذف الحركة للضرورة في قول امرئ القيس (من السريع) : فاليوم أشرب غير مستحقب .. إلخ.
وحذفها من تدلكي أيضا لأنه جعلها بدلا من تبيتي أو حالا قال : وقد يجوز أن يكون في موضع النصب بإضمار أن في غير الجواب كما جاء في بيت الأعشى (من الطويل) :
	لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها
 
	
	ويأوي إليها المستجير فيعصما
 


والبيت في معجم الشواهد (ص 515) وفي شرح التسهيل (1 / 53) وفي التذييل والتكميل (1 / 195).
(3) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم من قريش ، والد علي رضي‌الله‌عنه وعم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وكافله ومربيه
	70 ـ فإن يك قوم سرّهم ما صنعتم 
 
	
	ستحتلبوها لاقحا غير باهل (1)
 


ومن حذفها في النثر قراءة أبي عمرو (2) من بعض طرقه :
قالوا ساحران تظاهرا (3) ، بتشديد الظاء ، أصله تتظاهران فأدغم أي : قالوا ـ
__________________

وناصره ضد أعدائه من قريش ، دعاه النبي إلى الإسلام ، فامتنع خوفا من أن تعيره قريش فنزل فيه قوله تعالى : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) [القصص : 56] وقيل : كان مسلما ولكنه أخفى الإسلام لصالح النبي ، عاش أكثر من ثمانين سنة حيث ولد سنة 85 قبل الهجرة وتوفي قبلها بثلاث سنين. له ديوان شعر مطبوع. (انظر ترجمته في الأعلام : 4 / 315).

(1) البيت من بحر الطويل قاله أبو طالب عم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من قصيدة في الديوان (ص 127) ، قالها عند ما تحالفت قريش وكتبت صحيفة علقتها في الكعبة تنص على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب ومحاصرتهم في شعب أبي طالب (انظر القصيدة أيضا في خزانة الأدب : 2 / 59).
اللغة : اللاقح : الحامل من النوق ، الباهل : الناقة التي لا صرار عليها ، والصرار ككتاب ما يشد على ضرع الناقة لئلا تحلب ولئلا يرضعها ولدها. وأبو طالب يهدد قريشا بقيام حرب تعمهم جميعا.
وشاهده قوله : ستحتلبوها حيث حذفت نونه دون ناصب أو جازم وهو نادر.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في شرح التسهيل (1 / 53) وفي التذييل والتكميل (1 / 195).
(2) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني ، ولد بمكة سنة (68 ه‍) ، وهو أحد القراء السبعة المشهورين ، قرأ القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد وروى عن أنس بن مالك وطائفة ، وكان أعلم الناس بالنحو والقراءات واللغة وأيام العرب والشعر والأدب وكان من أشراف العرب ووجهائها وقد مدحه الفرزدق ، وقال سفيان بن عيينة : رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في النوم ، فقلت : يا رسول الله قد اختلفت عليّ القراءات فبقراءة من تأمرني؟ فقال : «بقراءة أبي عمرو بن العلاء». زهد في الدنيا وكتب على خاتمه :
	وإنّ امرأ دنياه أكبر همّه 
 
	
	لمستمسك منها بحبل غرور
 



امتد به العمر حتى مات بالكوفة سنة (159 ه‍).
انظر ترجمته في بغية الوعاة (2 / 231) ، معجم الأدباء (11 / 156) ، غاية النهاية (1 / 288) ، نزهة الألباء (ص 24).
(3) سورة القصص : 48 ، قال أبو حيان (البحر المحيط : 7 / 124): «قرأ الجمهور : (ساحران) ، وفسر بموسى ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقرأ عبد الله وزيد بن علي والكوفيون : سحران وفسر بالتوراة والفرقان».
وقال : «تظاهرا : تعاونا. قرأ الجمهور (تظهرا :) فعلا ماضيا على وزن تفاعل ، وقرأ طلحة والأعمش : اظاهرا بهمزة وصل وشد الظاء وأصله تظاهرا فأدغم التاء في الظاء فاجتلبت همزة الوصل لأجل سكون التاء المدغمة وقرأ محبوب عن الحسن ، وأبو خلاد عن اليزيدي : تظاهرا بالتاء وتشديد الظاء قال : قال ابن خالويه : وتشديده لحن لأنه فعل ماض وإنما يشدد في المضارع فقط.
وقال : وله تخريج في اللسان : ذلك أنه مضارع حذفت منه النون وقد جاء حذفها في قليل من الكلام
[حد البناء وأنواعه]
قال ابن مالك : (وما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب وليس حكاية أو إتباعا أو نقلا أو تخلّصا من [1 / 74] سكونين فهو بناء. وأنواعه : ضمّ وفتح وكسر ووقف).
أنتما ساحران تظاهرا.

وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «والّذي نفس محمّد بيده لا تدخلوا الجنّة حتّى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا» (1).
قال ناظر الجيش : قصد المصنف بهذا الكلام ثلاثة أمور :

أحدها : ذكر حد البناء كما ذكر حد الإعراب.

ثانيها : تبيين أن هيآت أواخر الكلمة ليست محصورة في الإعراب والبناء ، بل ثم أقسام أخر لا يصدق على هيآت أواخرها إعراب ولا بناء.

ثالثها : حصر هيآت أواخر الكلم فيما ذكره.

والأقسام التي تضمنها كلامه منطوقا ومفهوما ستة :
الإعراب والبناء ، والحكاية ، والإتباع ، والنقل ، والتخلص من السكونين.

وإنما قال : من شبه الإعراب لأن هيآت المبني من حركة أو سكون ، وهيآت الأقسام الأربعة تشبه هيآت المعرب في الصورة.

وإنما الفرق بين هيآت المعرب وهيآت غيره : أن هيآت المعرب جيء بها لبيان مقتضى العامل وهيآت غيره لم يجأ بها كذلك.

قال المصنف : شبه الإعراب يعم البناء اللازم والعارض ، والوارد منه بسكون كمن وقم ولن (2) ، وبفتحة كأين وذهب وسوف ، وبكسرة كأمس وجير ، وبضمة ـ
__________________

وفي الشعر. وساحران خبر مبتدأ محذوف أي أنتما ساحران».

(1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل : (1 / 165) وهو في صحيح مسلم (1 / 53) ونصه فيه : «لا تدخلون الجنّة حتّى تؤمنوا ...» وبهذه الرواية لا شاهد فيه.

(2) يشير إلى أن البناء على السكون يدخل أنواع الكلم الثلاث وكذلك ما بعده ، وأما البناء على الكسر والضم فيدخل الاسم والحرف فقط.

كنحن ومنذ ، وبنائب عن ضمة كيا زيدان ويا زيدون وبنائب عن فتحة كلا رجلين ، وبنائب عن سكون كاخش وافعلا.

ويعم الحكاية نحو : من زيد لقائل مررت بزيد ، ومنون لقائل : جاءني رجال.

ويعم الإتباع نحو : (الْحَمْدُ لِلَّهِ)(1) و (لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا)(2).
والأولى قراءة زيد بن علي (3). والثانية قراءة أبي جعفر المدني (4).
والنقل : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ)(5).
والتخلص من سكونين : (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ)(6) ولكل موضع يبين فيه إن شاء الله تعالى (7).
قال الشيخ : «نقص المصنف حركة سابعة وهي حركة المضاف إلى ياء المتكلم ـ
__________________

(1) سورة فاتحة الكتاب : 2 ، وانظر في القراءة المحتسب : (1 / 37) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 3) ، وفي تأويل القراءة قيل : إن جملة الحمد لله كثرت في كلامهم حتى صارت كالاسم الواحد فثقل عليهم أن يجتمع في اسم واحد كسر بعد ضم ووجدوا الكسرتين قد يجتمعان في الاسم الواحد مثل إبل ، فكسروا الدال ليكون على المثال من أسمائهم. وفي الآية قراءات أخرى (المحتسب : 1 / 37).
(2) سورة البقرة : 34 ، وانظر في القراءة المحتسب : (1 / 71). قال ابن جني : وهذا ضعيف عندنا.
(3) هو زيد بن علي بن أحمد بن محمد بن عمران بن أبي بلال أبو القاسم العجلي الكوفي شيخ العراق ، إمام حاذق ثقة ، قرأ على عبد الله بن عبد الجبار والحسين بن جعفر اللحياني وكثيرين ، وقرأ عليه بكر بن شاذان وأبو الحسن الحمامي وأحمد بن الصقر. توفي زيد ببغداد سنة (358 ه‍). انظر ترجمته في غاية النهاية : (1 / 298).
(4) هو يزيد بن القعقاع المخزومي بالولاء المدني من التابعين ، كان مولى أم سلمة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكان أحد القراء العشرة ، وعرف بالقارئ فقد كان يقرئ الناس في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقد أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وروى عنه نافع بن أبي نعيم ، كان ثقة قليل الحديث من المفتين والمجتهدين ، رؤي في المنام بعد وفاته على صورة حسنة ، فقال للذي رآه : بشر أصحابي وكل من قرأ قراءتي أن الله قد غفر لهم وأجاب فيهم دعوتي. توفي بالمدينة سنة 132 على أصح الآراء وللدكتور علي محمد فاخر كتاب كبير في توجيه قراءات الثلاثة بعد السبعة نحويّا وصرفيّا.
انظر ترجمته في (وفيات الأعيان : 7 / 274 ، غاية النهاية في طبقات القراء : 2 / 382 ، الأعلام 9 / 341).
(5) سورة البقرة : 106 وأولها : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) والقراءة المذكورة لورش.
(6) سورة الأنعام : 39 وأولها : (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ ...) إلخ.
(7) انظر : شرح التسهيل (1 / 53 ، 54).
غير مثنى ولا مجموع على حده على مذهب الجمهور ؛ فإنها ليست حركة بناء عندهم ولا هي من الحركات التي عدها» (1) انتهى.

والظاهر : أن حركة ما قبل ياء المتكلم حال الإضافة كأنها تصير من الكلمات التي بنيت الكلمة عليها لشدة امتزاج الكلمة المضافة إلى الياء بها ، ولهذا لزم ما قبل الياء حركة واحدة وهي الكسرة ؛ فلم تعد حركة مستقلة لأنها ليست مقصودة في نفسها بخلاف الحركات فيما تقدم ذكره.

وأنواع البناء أربعة كما أن أنواع الإعراب أربعة ؛ لكنهم يعبرون عن هذه الأربعة بالضم والكسر والفتح والوقف ؛ ليعلم عند الإطلاق من أول وهلة حال الكلمة المعبر عنها بذلك : هل هي معربة أم مبنية.

فإذا قيل رفع علم أنه ضمة في معرب ، وإذا قيل ضمة علم أنه ضمة في مبني ، وكذلك البواقي.

والناس في هذا الإطلاق تبع لسيبويه ؛ حيث قال :

«وإنّما ذكرت ثمانية مجار لأفرّق ...» إلخ كلامه (2) ومراده : لا فرق بين المعرب والمبني.

واختلف النحاة رحمهم‌الله تعالى (3) : هل يطلق أحد أنواع القسمين على الآخر ، فيقال مثلا للمعرب مضموم وللمبني مرفوع أو لا؟ على ثلاثة مذاهب :

فمنهم من قال : لا يجوز الإطلاق ؛ لأن المراد الفرق وتجويز الإطلاق يعدم الفرق.

ومنهم من قال : يجوز ؛ لأن الإطلاق مجاز والقرينة تبينه.

ومنهم من قال : يطلق أنواع [1 / 75] البناء على أنواع الإعراب ولا تنعكس ، فتقول في : هذا زيد مثلا : زيد مرفوع وإن شئت : زيد مضموم. وتقول في حيث مثلا : مضموم ولا تقول مرفوع.

__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 198).
(2) انظر الكتاب : (1 / 13). ونص كلامه هو قوله : «وإنما ذكرت لك ثمانية مجار ؛ لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل ، وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل ...» إلخ.
(3) جملة : رحمهم‌الله تعالى ، ناقصة من نسخة (ب) ، (ج).
الباب الثالث
باب إعراب المعتلّ الآخر

*[كيفية إعراب المضارع المعتل الآخر]
قال ابن مالك : (يظهر الإعراب بالحركة والسّكون أو يقدّر في حرفه وهو آخر المعرب ؛ فإن كان ألفا قدّر فيه غير الجزم وإن كان ياء أو واوا يشبهانه قدّر فيهما الرّفع وفي الياء الجرّ ، وينوب حذف الثّلاثة عن السّكون).
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على إعراب الصحيح الآخر شرع في الكلام على إعراب مقابله وهو المعتل الآخر ، وقد تقدم أن نحو دلو وظبي حكمها حكم الصحيح الآخر ، فالمراد بالمعتل الآخر في باب الإعراب ما آخره ألف ، أو ياء قبلها كسرة ، أو واو قبلها ضمة.

وإلى ذلك الإشارة بقوله : وإن كان ياء أو واوا يشبهانه أي يشبهان الألف في كون حركة ما قبلهما مجانسة لهما كما أن حركة ما قبل الآخر مجانسة لها.

فقوله : يظهر الإعراب بالحركة والسّكون أي في الصحيح الآخر.

وقوله : أو يقدّر في حرفه أي في المعتل الآخر.

فالمعنى : أو يقدر في حرف الإعراب. وحرف الإعراب في المعتل هو آخره كما في الصحيح ؛ فلا يذهب الوهم إلى أنا نقدر الإعراب في موضع الكلمة المعتلة المعربة ، كما يحكم على المحل بالإعراب في الكلمة المبنية ، وإن اشتركا في عدم ظهور الإعراب لفظا (1).
وعلم من كلام المصنف أن الإعراب إما ظاهر ، أو مقدر ، فلا واسطة بينهما.

وذكر الشيخ عن بعضهم أن الإعراب ظاهر ، ومقدر ، ومنوي ، ومعتبر.

فالظاهر : هو الملفوظ به.

والمقدر : في نحو ملهى ؛ لأن ألفه منقلبة عن ياء متحركة. ـ
__________________

(1) معناه أن الفعل المضارع المعتل يعرب بحركات مقدرة فوق حرف العلة نفسه : الألف أو الواو أو الياء ، ولا يقال إن الحركة مقدرة فوق الكلمة كلها ، كما يقال في الكلمة المبنية مثل هؤلاء : إنها مبنية على الكسر في محل جر ، وإن اشترك المعتل والمبني في عدم ظهور الإعراب لفظا.
والمنوي : في نحو حبلى وأرطى ؛ لأن ألفيهما لم ينقلبا عن شيء ، وكذلك غلامي ؛ لأن تقدير حركة يؤول إلى اجتماع حركتين ولا يصح ، فالإعراب منوي لا مقدر.

والمعتبر : هو ما يحكم به على موضع الاسم المبني (1).
ثم إن كان آخر المعتل ألفا قدر فيه الرفع والنصب والجر. وإليه الإشارة بقوله : فإن كان ألفا قدّر فيه غير الجزم نحو الفتى رفعا ونصبا وجرّا ويخشى رفعا ونصبا.

وإن كان الآخر ياء أو واو يشبهان الألف قدّر فيهما الرّفع نحو :

القاضي يرمي ويغزو ، وقدر في الياء الجر نحو : (مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ)(2) وإنما خص الياء بالجر ؛ لأن الواو المشبهة الألف لا تكون حرف إعراب في غير الأفعال.

وسكوت المصنف عن النصب يدل على أنه يظهر في الياء والواو نحو :
(أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ)(3) ، ونحو : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)(4).
فالحاصل : أن الرفع يقدر في الثلاثة والجر يقدر في الألف وفي الياء ، ولا يتصور مع الواو ، والنصب يقدر في الألف ويظهر في الياء والواو ، وأما الجزم فيحذف بسببه الثلاثة ، كما أشار إليه بقوله :
وينوب حذف الثّلاثة عن السّكون ، نحو : من يهد الله يخشه ويرجه.

ثم ها هنا أبحاث :
الأول :

استدرك الشيخ على المصنف نحو معدي كرب إذا أضفنا الجزء الأول إلى الثاني ؛ فإننا نقدر الفتحة حالة النصب ، ولم يستثن المصنف ذلك (5).
والجواب : أن الشيء إذا كان خارجا عن قانونه اكتفي بالتنبيه عليه [1 / 76] في محله وقد نبه المصنف على ذلك حيث ذكره في باب ما لا ينصرف فاستغنى بذلك عن التعرض له هنا (6). ـ
__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 199).
(2) سورة القمر : 8.
(3) سورة الأحقاف : 31.
(4) سورة البقرة : 237.
(5) انظر : التذييل والتكميل (1 / 200).
(6) انظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص 221 ـ 222) ، وفيه يقول عن معدي كرب وأمثاله : ـ
الثاني :

أجمع النحاة على أن الحروف الثلاثة تحذف عند وجود الجازم ، واختلفوا في حذفها ، لماذا؟
فالمحققون على أنها حذفت عند الجازم لا بالجازم (1). قيل : وهو الذي فهم من كلام سيبويه رحمه‌الله تعالى (2) وعلل بأن هذه الحروف ليست علامة للرفع والجازم إنما يحذف ما كان علامة له (3).
ومذهب ابن السراج وأكثر النحاة أن حذف هذه الحروف علامة للجزم (4).
وهذا الخلاف مبني على أن حروف العلة التي في الفعل في حال الرفع هل فيها حركات مقدرة أو لا؟
فمذهب سيبويه : أن فيها حركات مقدرة في الرفع وفي الألف في النصب ، فهو إذا جزم يقول : الجازم حذف الحركات المقدرة ويكون حذف حرف العلة عنده ؛ لئلا يلتبس الرفع بالجزم.

فإن قيل : الفرق يحصل بينهما بالعامل كما يحصل الفرق في المقصور من ـ
__________________

ـ «قد يضاف صدر المركّب فيتأثّر بالعوامل ما لم يعتلّ ، وللعجز حينئذ ما له لو كان مفردا. وقد لا يصرف كرب مضافا إليه معدي ، وقد يبنى هذا المركّب تشبيها بخمسة عشر».

(1) أي والذي حذفه الجازم إنما هي الحركات المقدرة فوق حروف العلة ، ثم كان حذف هذه الحروف ؛ لئلا يلتبس الرفع بالجزم كما سيذكره.
(2) جملة (رحمه‌الله تعالى) ناقصة من (ب) ، (ج).
وانظر رأي سيبويه في كتابه : (1 / 23). يقول : «واعلم أنّ الآخر إذا كان يسكّن في الرّفع حذف في الجزم لئلّا يكون الجزم بمنزلة الرّفع فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون الاثنين والجمع ، وذلك قولك : لم يرم ولم يغز ولم يخش ، وهو في الرّفع ساكن الآخر تقول : هو يغزو ويرمي ويخشى».
(3) كحذف النون في الأفعال الخمسة والضمة في الأفعال الصحيحة الآخر.
كما علل أيضا بأن الأعراب زائد على ماهية الكلمة ، وهذه الحروف من أصلها.
(4) قال ابن السراج في حديث له عن إعراب المضارع المعتل : «فإن دخل الجزم قلت : لم يغز ولم يرم فحذفت الياء والواو في الوقف ، وكذلك في الوصل تقول : لم يغز عمر ولم يرم بكر. وإنّما حذفت الياء والواو في الجزم إذ لم يصادف الجازم حركة يحذفها ، فحذفت الياء والواو ؛ لأنّ الحركة فيهما وليكون للجزم دليل ، والأمر كالجزم» (الأصول في النحو لابن السراج (2 / 170) تحقيق عبد الحسين الفتلي).
الأسماء؟ أجيب بأنه يلتبس في مثل قولنا : زرني أعطك ؛ فإنه لو لم يحذف عند الجازم ، لما عرف هل أعطيك جواب الأمر أو مستأنف ولا يفيد الفرق إلا حذف الياء.

فأفاد حذف حرف العلة الفرق بين الجزم والرفع والمعنى المطلوب بكل واحد منهما وطرود الباب في الحذف حيث لا لبس. وعند ابن السراج أنه لا حركة مقدرة في الرفع ، قال : «ولمّا كان الإعراب في الأسماء لمعنى حافظنا عليه بأن نقدّره إذا لم يوجد في اللّفظ ولا كذلك الإعراب في الفعل ؛ فإنه لم يدخل في الفعل إلا لمشابهة الاسم لا للدّلالة على معنى فلا نحافظ عليه بأن نقدّره إذا لم يكن في اللفظ فالجازم لمّا لم يجد حركة يحذفها حذف الحرف».
ويدل على صحة مذهب سيبويه (1) أن الفعل يعرب على ما قد عرف والمعرب من الأسماء متى لم يظهر فيه علائم الإعراب إما للتعذر كعصا أو للاستثقال كالقاضي رفعا وجرّا قدرت فكذلك أيضا في الأفعال.

البحث الثالث :

قيد ابن عصفور حرف العلة المحذوف للجزم بكونه غير مبدل من همزة ، ثم قال : فإن كان مبدلا من همزة نحو يقرا ويقري ويوضو جاز فيه وجهان : حذف حرف العلّة إلحاقا بالمعتلّ المحض. وإثباته إجراء له مجرى الصّحيح.

وعلى الحذف قوله :

	71 ـ جريّ متى يظلم يعاقب بظلمه 
 
	
	سريعا وإلّا يبد بالظّلم يظلم (2)
 


انتهى (3). ـ
__________________

(1) القائل : إن في هذه الحروف حركات مقدرة في الرفع وفي الألف في النصب.
(2) البيت من بحر الطويل وهو من معلقة زهير بن أبي سلمى التي سبق الحديث عنها. وبيت الشاهد في وصف أسد وذلك حيث جاء قبله :
	لدى أسد شاكي السّلاح مقذّف 
 
	
	له لبد أظفاره لم تقلّم 
 


انظر شرح ديوان زهير (ص 24). وشاهده قوله : وإلا يبد ؛ حيث حذفت الألف المبدلة من الهمزة عند دخول الجازم ، وذلك لأن الإبدال وقع قبل الجزم كما ذهب إليه ابن عصفور. والبيت في التذييل والتكميل (1 / 205) ، وهو في معجم الشواهد (ص 360).
(3) انظر : المقرب لابن عصفور (1 / 50) من المطبوع المحقق.
ومراد ابن عصفور بذلك أن البدل حصل قبل دخول الجازم ، وهي لغة ضعيفة حكاها الأخفش (1).
أما إذا كان البدل بعد دخول الجازم فلا حذف أصلا لأن الجازم قد عمل عمله في حذف الضمة من الهمزة قبل الإبدال.

وقد رد على ابن عصفور ما ذكره من جواز الحذف ، وقالوا : لا يجوز إلّا الإقرار.

وقال ابن الضائع : «حكم الهمزة المسهّلة حكم الهمزة المخفّفة ، فلا يجوز إلّا : لم يقرا زيد بألف ساكنة على لغة من سهّل. وأمّا قوله : وإلّا يبد بالظّلم يظلم فضرورة. ووجهها مراعاة اللّفظ بعد التّسهيل ، كما أنّ منهم من يدغم [1 / 77] رويا بعد التّسهيل». انتهى (2).
وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه‌الله تعالى (3) : «الوجهان اللّذان ذكرهما ابن عصفور مبنيّان على إبدال حرف العلّة : هل هو بدل قياسيّ أو غير قياسي؟
فإن قلنا : إنه بدل قياسي ثبت حرف العلّة مع الجازم ؛ لأنّه همزة كما كان قبل البدل ، وإن قلنا : إنه بدل غير قياسي صار حرف العلة متمحضا ، وليس بهمزة فيحذف كما يحذف حرف العلّة المحض في يغزو ويخشى» انتهى (4) وهو كلام جيد.

وقد رد استشهاد ابن عصفور بأنه يقال في بدأ يبدأ : بدي يبدى كبقي يبقى (5) فعلى هذا يكون قوله : «وإلّا يبد» من هذه اللغة فلا تكون ألفه إذ ذاك بدلا من همزة.

__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 204).
والذي حكاه الأخفش هو قولهم : قريت وتوضّيت ورقوت في قرأت وتوضّأت ورقأت.
(2) انظر شرح الجمل لابن الضائع (مخطوط بدار الكتب رقم 19 نحو ، ج 1 ورقة 10) ، وفيه بحث مفيد عن حكم الهمز بأنواعه وبقية تعليقه على البيت ، يقول :

«حذف ألف يبدأ بعد التّسهيل للجزم فكأنّه جزمه مرّتين لأنّه لو لا الجزم الأوّل لم تسكّن الهمزة».
(3) جملة الدعاء ناقصة من نسخة (ب) ، (ج).
(4) انظر التعليقة لبهاء الدين بن النحاس (باب معرفة علامات الإعراب) وهو إملاء كتبه ابن النحاس على مقرب ابن عصفور.
(5) في لسان العرب مادة بدأ (1 / 223): «بديت بالشّيء قدّمته وبديت بالشّيء وبدأت : ابتدأت.
[بناء حرف العلة مع الجازم للضرورة]
قال ابن مالك : (إلّا في الضّرورة فيقدّر لأجلها جزمها).
قال ناظر الجيش : هذا استثناء من قوله : وينوب حذف الثّلاثة عن السّكون ، يعني أن الأحرف المذكورة قد لا تحذف حال الجزم بل تقر للضرورة.

قال المصنف (1) : اكتفي بتقدير طرآن السكون مسبوقا بحركة ، وأنشد قول الشاعر :

	72 ـ إذا العجوز غضبت فطلّق 
 
	
	ولا ترضّاها ولا تملّق (2)
 


وقول الآخر :

	 73 ـ ألم يأتيك والأنباء تنمي 
 
	
	بما لاقت لبون بني زياد (3)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 55).
(2) البيتان من رجز رؤبة المشطور (ملحقات ديوان رؤبة ص 189) ، وهما أيضا في معجم الأدباء لياقوت (11 / 150) في ترجمة رؤبة. وهو ينصح الرجال وبعدهما قوله :
	واعمد لأخرى ذات دلّ مؤنق 
 
	
	ليّنة اللّمس كلمس الخرنق 
 


اللغة : تملق : من معنى ترضى. دل مؤنق : أي معجب اسم فاعل من أنق. الخرنق : بكسر أوله وثالثه : ولد الأرنب.
وشاهده : واضح. وقال بعضهم : ليست لا الناهية الجازمة ، وإنما هي النافية والواو فيه للحال (حاشية يس على التصريح : 1 / 87) والتمثيل بالأبيات الثلاثة للألف والياء والواو.
والبيت في التذييل والتكميل (1 / 207) ، ومعجم الشواهد (ص 508).
(3) البيت من بحر الوافر مطلع قصيدة لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي قالها في قصة شحناء وقعت بينه وبين بني زياد بسبب درع أخذها الربيع بن زياد منه فأخذ قيس إبلهم ، فباعها لعبد الله ابن جدعان القرشي بمكة ، وذلك قوله بعد بيت الشاهد 
	ومحبسها على القرشيّ تشرى 
 
	
	بأدراع وأسياف حداد
 


انظر القصيدة في أمالي ابن الشجري (1 / 85).
اللغة : الأنباء : الأخبار ، تنمي : تشيع وتنشر. لبون : الناقة الشابة ويروى مكانها قلوص. بنو زياد : هم الربيع وإخوته : عمارة وقيس وأنس وأمهم فاطمة بنت الخرشب الأنمارية إحدى المنجبات في العرب. وقيس يفتخر بشجاعته وقوته على بني زياد حيث اغتصب إبلهم. وشاهده كالذي قبله وقوله : بما لاقت : فاعل يأتيك زيدت فيه الباء ضرورة وقيل الفاعل مضمر وهذا يتعلق به ، والبيت في شرح التسهيل (1 / 56) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 206) ، وفي معجم الشواهد (ص 123).
وقول الآخر :

	74 ـ هجوت. زبّان ثمّ جئت معتذرا
 
	
	من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع (1)
 


فاكتفى قائل ذلك بحذف الحركة المقدرة. وهذا مما يقوى به مذهب سيبويه ، وهو أن الفعل المعتل يقدر فيه الحركات كما يقدر في الاسم المعتل.

ومنع بعضهم إثبات الألف ، وعلله بأن الألف لا تقبل الحركة فلا يجوز لذلك إجراء ما هي فيه مجرى الصحيح. وبأن الجازم (2) إذا حذف الحركة المقدرة فيها ، وجب رجوع الألف إلى أصلها لفقد الموجب لانقلابها وهو الحركة ، فيقال : لم يخش ؛ فلما لم يقولوا ذلك دل على أنهم لا يحذفون الحركة المقدرة في الألف.

وقد استدل على إثبات الألف حال الجزم بقوله تعالى : (لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى)(3) وبقول القائل : «ولا ترضّاها» في البيت المتقدم. وبقول الآخر :

	75 ـ وتضحك منّي شيخة عبشميّة
 
	
	كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر البسيط وهو لأبي عمرو بن العلاء ، وقد احتج به صاحب نزهة الألباء على أن أبا عمرو اسمه زبان وأن الفرزدق كان قد هجاه ، ثم جاء يعتذر إليه ، فقال له أبو عمرو هذا البيت (نزهة الألباء ص 24).
اللغة : زبان : أصله من الزبب وهو كثرة الشعر وطوله وهو أحد ألقاب أبي عمرو أو أحد أسمائه.
ولم تدع : لم تترك الهجو. ومعناه واضح.
والشاهد في هذه الأبيات الثلاثة : بقاء حرف العلة في المضارع المجزوم للضرورة وهو في الأول : الألف وفي الثاني : الياء وفي الثالث : الواو. ومثل ذلك قوله (من الوافر) :

	فإنك إن ترى عرصات جمل 
 
	
	بعافية فأنت إذا سعيد
 


وقول امرئ القيس (من الطويل) وهو في الأمر : ألا أيّها الليل الطويل ألا انجلي. وبيت الشاهد في شرح التسهيل (1 / 56) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 206) ، وفي معجم الشواهد (ص 230).
(2) علة ثانية لوجوب حذف الألف عند دخول الجازم.
(3) سورة طه : 77. وفي نسخة (ب) : لا تخاف ، والاستشهاد على أن لا فيه ناهية فيجب جزمه.
قال ابن خالويه (الحجة في القراءات ص 245) : «أجمع القراء على الرفع في : لا تخاف إلا حمزة ؛ فإنه قرأه بالجزم على طريق النّهي فالحجة لمن رفع أنه جعل لا فيه بمعنى ليس. فإن قيل : فما حجّة حمزة في إثبات الياء في تخشى وحذفها علم الجزم؟
قيل : له في ذلك وجهان ....» انظر الشرح وانظر القراءات في كتاب النشر (2 / 321).
(4) البيت من بحر الطويل من قصيدة قالها عبد يغوث بن وقاص الحارثي ، وكان أسر يوم الكلاب مطلعها :
	ألا لا تلوماني كفى اللّوم ما بيا
 
	
	فما لكما في اللّوم خير ولا ليا
 


وتأول السيرافي الآية الكريمة : على أن : ولا تخشى مجزوم بحذف الألف ، وأن هذه الألف جيء بها لمراعاة الفواصل ، وتأوله بعضهم على أنه مرفوع على الاستئناف أي : ولأنت لا تخشى (1).
وأما : ولا ترضّاها فيؤول على أنه فعل مرفوع خبر لمبتدأ محذوف ، والجملة حالية أو مستأنفة.

وأما : كأن لم ترى قبلي ، في رواية من رواه بالألف : فقيل : الألف إشباع.

وتأوله الفارسي : على أن أصله ترأى على لغة من قال : رأى يرأى بإثبات الهمزة في المضارع ، فلما دخل الجازم حذف الألف ، ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء وأبدلت الهمزة ألفا ، كما قالوا في المرأة والكمأة : المراة والكماة. ولم تحذف الهمزة على قياس النّقل ، والتخفيف الكثير في كلامهم (2). ـ
__________________

وبعد بيت الشاهد قوله :

	وظلّ نساء الحيّ حولي ركّدا
 
	
	يراودن منّي ما تريد نسائيا
 

	وقد علمت عرسي مليكة أنني 
 
	
	أنا الليث معديّا عليه وعاديا
 


انظر القصيدة في المفضليات : (2 / 607) (الآباء اليسوعيين ـ بيروت سنة 1920).
اللغة : شيخة عبشميّة : أي من بني عبد شمس ، وقد ضحكت منه لأن ابنها الأهوج أسره ، وكان عبد يغوث سيد قومه.
وشاهده : بقاء حرف العلة مع الجازم فقيل ضرورة وقيل الياء ليست حرف علة وإنما هي ياء المخاطبة وفي البيت التفات من الغيبة إلى الخطاب والفعل مجزوم بحذف النون. وانظر رأي الفارسي أيضا في الشرح.
والبيت في التذييل والتكميل (1 / 197) ، وفي معجم الشواهد (ص 423).
ترجمة الشاعر : هو عبد يغوث بن وقاص الحارثي ، شاعر من أهل بيت شعر معروف في الجاهلية والإسلام.
كان فارسا وسيدا لقومه بني الحارث بن كعب وكان قائدهم في يوم الكلاب وفي هذا اليوم أسر وقتل.
انظر ترجمته وأخبار أسره وقتله وقصة بيت الشاهد في الخزانة (2 / 172).
(1) قال السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه (4 / 459) (رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية) وتقول : «ذره يقل ذاك وذره يقول ذاك فالرفع من وجهين : أحدهما على الابتداء والآخر على قوله : ذره قائلا ذاك فتجعل يقول في موضع قائل. فمثال الجزم قوله تعالى : (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ) [الحجر : 3].
ومثال الرفع قوله جل ثناؤه : (ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ) [الأنعام : 91] ، وقال الله تعالى : (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى) فالرفع على الوجهين على الابتداء وعلى قوله : اضرب غير خائف ولا خاش».
(2) انظر في تخريج رأي أبي علي الفارسي : المسائل العسكريات له (ص 264) د / الشاطر.
[الضرورة وإعراب الأفعال والأسماء]
قال ابن مالك : (ويظهر لأجلها جرّ الياء ورفعها ورفع الواو ويقدّر لأجلها كثيرا ، وفي السّعة قليلا نصبهما ورفع الحرف الصّحيح وجرّه ، وربّما قدّر جزم الياء في السّعة).
وقد روي : كأن لم تري على أن التاء للخطاب على طريق التفات إليه من الغيبة ، فلا شاهد في البيت على هذا.

وذهب بعضهم عند إثبات الحروف الثلاثة حال الجزم إلى أن المحذوف هو الضمة الظاهرة ، وأن ذلك على لغة من ضم الياء والواو [1 / 78] حال الرفع ، كما سيأتي أن رفعهما قد يظهر في الضرورة. والقائلون بذلك منعوا إقرار الألف مع الجازم ؛ لأن الألف لا يظهر فيها الضمة ولا غيرها من الحركات.

وليس هذا القول بصحيح ؛ لأن إثبات هذه الأحرف مع الجازم قد جاء كثيرا. وتحريك الياء والواو بالضم إنما هو لغة ضعيفة على أن ذلك مسموع من غير أصحاب تلك اللغة أيضا.

واعلم أنه يجوز في الشعر الجزم بعد حذف هذه الأحرف تشبيها بما لم يحذف منه شيء تقول : لم يغز ، ولم يخش ، ولم يرم ؛ فيسكن بعد الحذف كما يسكن يضرب إذا دخل عليه جازم.

ومنه قول الشاعر :

	76 ـ ومن يتّق فإنّ الله معه 
 
	
	ورزق الله مؤتاب وغادي (1)
 


حذف حركة القاف من يتق بعد حذف الياء.

قال ناظر الجيش : أي : ويظهر لأجل الضرورة جر الياء ورفعها ورفع الواو ، ـ
__________________

(1) البيت من بحر الوافر ومع دورانه في كتب النحو واللغة لم ينسب إلى أحد.
اللغة : ومن يتق : من التقوى وهو موضع الشاهد حيث سكنت القاف وحقها الكسر.
مؤتاب وغادي : آت ورائح ، والبيت في لسان العرب (مادة : أوب) (1 / 167) مستشهدا به على أن آب وائتاب بمعنى واحد. ومعنى البيت من قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق : 2 ، 3].
وانظر البيت في التذييل والتكميل (1 / 210) وفي معجم الشواهد (ص 124).
فظهور جر الياء كقول أبي طالب :

	77 ـ كذبتم وبيت الله نبزي محمّدا
 
	
	ولم تختضب سمر العوالي بالدّم (1)
 


وقول الآخر :

	78 ـ ما إن رأيت ولا أرى في مدّتي 
 
	
	كجواري يلعبن في الصّحراء (2)
 


وظهور رفعها في الاسم كقول جرير :

	79 ـ وعرق الفرزدق شرّ العروق 
 
	
	خبيث الثّرى كابي الأزند (3)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل قاله أبو طالب عم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من قصيدة يسفه فيها أحلام قريش ؛ حيث طلبوا منه أن يسلم لهم محمدا ليقتلوه.
اللغة : نبزي : نبطش به أو نقهره. تختضب : تتلون. العوالي : جمع عالية وهي رأس الرمح.
وأبو طالب يهدد قريشا بالحرب ويذكر أنه لن يسلم لهم محمدا إلا بالسيف وقتل الفرسان.
وقد روي البيت برواية أخرى.
	يرجون أن نسخى بقتل محمّد
 
	
	ولم تختضب سمر العوالي بالدّم 
 


كما روي برواية ثالثة (لسان العرب مادة (بزا) :
	كذبتم وبيت الله يبزى محمد
 
	
	ولما نطاعن دونه ونناضل 
 


ولا شاهد في البيت على هذه الرواية وشاهده قوله : سمر العوالي حيث ظهرت الكسرة فوق المعتل بالياء ضرورة.
والبيت في معجم الشواهد (ص 362) وفي شرح التسهيل (1 / 56) وفي التذييل والتكميل (1 / 211).
(2) البيت من بحر الكامل قال عنه محقق شرح المفصل لابن يعيش : (10 / 104) : لم أقف على نسبة هذا البيت ولا وجدت أحدا ذكر له سابقا أو لاحقا.
اللغة : مدتي : أي مدة عمري. الجواري : جمع جارية وهي الشابة.
وفي البيت ضرورتان : إثبات الياء وتحريكها ، وكان حقه أن يحذفها فيقول : جوار.
الثانية : أنه صرف ما لا ينصرف ؛ وكان الوجه لما أثبت الياء إجراء لها مجرى الصحيح أن يمنع من الصرف فيقول : كجواري (شرح الشافية : 4 / 404). والبيت في معجم الشواهد (ص 24) وفي التذييل والتكميل (1 / 211).
(3) البيت من بحر المتقارب من قصيدة طويلة لجرير يهجو فيها الفرزدق مطلعها :
	زار الفرزدق أهل الحجاز
 
	
	فلم يحظ فيهم ولم يحمد
 

	وأخزيت قومك عند الحطيم 
 
	
	وبين البقيعين والفرقد
 


انظر الديوان (ص 102).
اللغة : الحطيم : ما بين الركن وزمزم والمقام. البقيعين والفرقد : من بقاع المدينة. خبيث الثرى : لئيم الأصل. كابي الأزند : أي زنده لا يقدح ومعناه : لا خير فيه.
والبيت من أقذع أنواع الهجاء حيث إن المهجو لئيم في نفسه ولئيم في آبائه وأجداده.
وفي الفعل كقول الآخر :

	80 ـ فعوضني منها غناي ولم تكن 
 
	
	تساوي عندي غير خمس دراهم (1)
 


وظهور رفع الواو كقول رجل من طيئ :

	81 ـ إذا قلت علّ القلب يسلو قيّضت 
 
	
	هواجس لا تنفكّ تغريه بالوجد (2)
 


وتقدر لأجل الضرورة كثيرا نصب الياء والواو ، فمثال الياء قول الشاعر :

	82 ـ كأنّ أيديهنّ بالقاع القرق 
 
	
	أيدي جوار يتعاطين الورق (3)
 


وقول زهير : ـ
__________________

واستشهد به على ما في البيت قبله ؛ حيث حركت الياء بالضمة وهذا لا يجوز.

والبيت في شرح التسهيل (1 / 57) وفي التذييل والتكميل (1 / 212).
وهو في معجم الشواهد (ص 130).
(1) البيت من بحر الطويل لرجل من الأعراب يمدح عبد الله بن العباس رضي‌الله‌عنهما وكان عبد الله نزل به وهو متوجه إلى معاوية بالشام فأضافه الإعرابي وذبح له عنزا لا يملك سواها ، فأعطاه عبد الله ما أغناه ، فمدحه بأبيات مطلعها :
	توسّمته لما رأيت مهابة
 
	
	عليه وقلت المرء من آل هاشم 
 


انظر خبر ذلك والأبيات في الدرر اللوامع : (1 / 30). والبيت واضح بعد ذلك معنى وشاهدا.
وانظر مراجعه في معجم الشواهد (ص 365) وفي التذييل والتكميل : (1 / 212).
(2) البيت من بحر الطويل ولم ينسب إلا لرجل من طيئ كما في الشرح.
اللغة : قيضت : سلطت. الهواجس : الخواطر. لا تنفك : لا تزال. تغريه : تدفعه. والشاعر يمني نفسه بنسيان أحبابه ولكنه لا يستطيع. وشاهده واضح. وانظر : البيت في شرح التسهيل (1 / 57).
وفي التذييل والتكميل (1 / 207). وهو في معجم الشواهد (ص 110).
(3) البيتان من رجز رؤبة في ملحقات ديوانه (ص 179) وهما بيتان مفردان يصف فيهما إبلا.
اللغة : القاع : المكان المستوي. القرق : بفتح القاف وكسر الراء الأملس أو الذي فيه الحصى. جوار : جمع جارية وهي الشابة : يتعاطين الورق : يناول الدراهم بعضهن بعضا.
المعنى : يشبه رؤبة حذف مناسم الإبل للحصى بحذف الجواري للدراهم وهن يلعبن بها.
ويستشهد بالبيت على إسكان الياء في حالة النصب وهو جائز في الضرورة (الضرائر لابن عصفور : ص 165) بل من أحسن الضرورات.
انظر البيت في شرح التسهيل (1 / 57) وفي التذييل والتكميل (1 / 213) وفي معجم الشواهد (ص 505).
	83 ـ ومن يعص أطراف الرّماح فإنّه 
 
	
	يطيع العوالي ركّبت كلّ لهذم (1)
 


وقول الآخر [1 / 79] :

	84 ـ ولو أنّ واش باليمامة داره 
 
	
	وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا (2)
 


وقول الآخر :

	85 ـ وكسوت عار لحمه فتركته 
 
	
	جذلان يسحب ذيله ورداه (3)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل من معلقة زهير التي سبق الحديث عنها ، والبيت من حكمه المشهورة في تلك القصيدة التي أعجب بها عمر بن الخطاب وهي مشهورة.
ويلاحظ اختلاف رواية الشاهد في الديوان والشرح.
اللغة : اللهذم : القاطع والمقصود السيف الباتر.
والمعنى : من أبى الصلح وعصاه أطاع العوالي وجاء بالحرب. وهو كسابقه في الشاهد.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، ولكنه في شرح التسهيل (1 / 57) وفي التذييل والتكميل (1 / 213).
(2) البيت من بحر الطويل وهو لمجنون ليلى من قصيدة له اسمها المؤنسة وهي أطول قصائده قيل : كان يحفظها دون أشعاره وينشدها إذا خلا بنفسه ، وهي من السيولة والرقة بمكان ، انظرها في الديوان (ص 204 ، ص 294) طبعة دار الكتاب العربي ومطلعها :
	تذكرت ليلى والسّنين الخواليا
 
	
	وأيام لا نخشى على الدّهر ناهيا
 


ويستشهد بالبيت على عدم ظهور النصب في واش وهو عند أكثرهم ضرورة.
أقول : وتسكين المنقوص النكرة في حالة النصب قبيح ؛ حيث يخلو الاسم من الحركة والألف واللام بخلاف المعرفة الذي يفقد الحركة فقط (انظر الأخطاء النحوية والصرفية في شعر المتنبي ، رسالة ما جستير للدكتور / علي محمد فاخر بكلية اللغة ص 123). والبيت في معجم الشواهد (ص 124) وفي التذييل والتكميل (1 / 213).
ترجمة الشاعر : هو قيس بن معاذ ويقال له قيس بن الملوح من بني عقيل بن كعب ، لقب بالمجنون لذهاب عقله من شدة عشقه ، تعلق حبه بليلى وهما صبيان حتى كبر فكبر حبه معه ونسي كل شيء إلا حبه لليلى ، وقد شبب بها حتى هدر السلطان دمه. ولما خطبها من أبيها أبى ؛ لأنه فضحها في شعره وكانت ليلى تبادله الحب وتحفظ شعره ـ هجر قيس الناس وعاش في الصحراء. وفي يوم طلبه أبوه وإخوته فوجدوه ميتا بها ، وكان ذلك سنة (68 ه‍).
انظر ترجمة قيس في الشعر والشعراء (2 / 568) ، الأعلام (6 / 60).
(3) البيت من بحر الكامل لم ينسب في مراجعه ، وقائله يفتخر أنه كسا عاريا وألبسه لباسا حسنا ؛ مما جعل ذلك المكسو مسرورا جذلا.
وشاهده قوله : عار وكان الأولى أن يقول عاريا ، فقدر الفتحة على المنقوص النكرة وهو قبيح. والبيت في معجم الشواهد (ص 119) وفي التذييل والتكميل (1 / 214).
قيل : وتقدير نصب الياء من الضرورات الحسنة.

ومثال الواو قول كعب بن زهير (1) :

	86 ـ أرجو وآمل أن تدنو مودّتها
 
	
	وما إخال لدينا منك تنويل (2)
 


وقول الآخر :

	87 ـ إذا شئت أن تلهو ببعض حديثها
 
	
	[رفعن وأنزلن القطين المولّدا](3)
 


ومن ورود ذلك في السعة قراءة جعفر الصادق (4) رضي‌الله‌عنه :

من أوسط ما تطعمون أهاليكم (5) بسكون الياء. ـ
__________________

(1) هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني ، شاعر عالي الطبقة من أهل نجد ، من أعرق الناس في الشعر ؛ حيث كان أبوه وأخوه وابنه وحفيده شعراء. ومن هنا اشتهر بيتهم بالشعر أيام الجاهلية. ولمّا ظهر الإسلام أخذ كعب هذا يشبب بنساء المسلمين ويهجو النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فهدر النبي دمه فجاءه يطلب منه الأمان ويعلن أمامه الإسلام وأنشده مادحا لاميته المشهورة التي مطلعها : بانت سعاد ؛ فعفا عنه النبي وخلع عليه بردته ، وعاش إلى ما بعد خلافة عمر حيث توفي سنة (26 ه‍).
انظر ترجمته في الأعلام (6 / 81) ، الشعر والشعراء (1 / 162).
(2) البيت من بحر البسيط وهو من القصيدة المشهورة التي أنشدها كعب للنبي ـ عليه الصلاة والسّلام ـ في مدحه والتي بدأها بالغزل وبيت الشاهد في الغزل والتشبيب بمحبوبته سعاد ، وبيت الشاهد في الديوان هكذا :
	أرجو وآمل أن يعجلن في أبد
 
	
	وما لهنّ طوال الدّهر تعجيل 
 


أي ما لهن تصديق في وعد ؛ وهو بهذه الرواية لا شاهد فيه. وانظر الديوان (ص 6).
وشاهده واضح. وانظر البيت في شرح التسهيل (1 / 57) وفي التذييل والتكميل (1 / 215) وفي معجم الشواهد (ص 294).
(3) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة للأخطل يمدح بها يزيد بن معاوية ، ويبدؤها بالغزل (الديوان ص 86).
اللغة : رفعن : أسرعن ، القطين : الخدم ، المولد : الذي نشأ في العرب وليس منهم.
المعنى : يذكر الشاعر أنه إذا ما عزم على اللهو بسماع حديث النساء فإنهن ينفرن منه ويسرعن في سيرهن وينزلن الخدم لئلا يسمعوا حديثهن. وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 92) وهو أيضا في التذييل والتكميل : (1 / 214).
(4) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي أبو عبد الله.
ولقب بالصادق ؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قطّ كان جريئا في الحق صداعا به ، وله مع خلفاء بني العباس أخبار في ذلك. وقد ولد بالمدينة سنة (80 ه‍) ومات بها سنة (148 ه‍).
انظر ترجمته في الأعلام (2 / 121) ، غاية النهاية (1 / 196).
(5) سورة المائدة : 89. وانظر القراءة في المحتسب (1 / 217).
وقراءة غيره : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)(1) ، بسكون الواو.

وتقدير رفع الحرف الصحيح كقراءة مسلمة بن محارب : وبعولتهن أحق بردهن (2) بسكون التاء. وحكى أبو زيد : (ورسلنا لديهم) (3) بإسكان اللام.

وذكر أبو عمرو أن لغة بني تميم تسكين المرفوع من : يعلمهم ونحوه (4).
وتقدير جر الحرف الصحيح كقراءة أبي عمرو : فتوبوا إلى بارئكم (5).
وقراءة حمزة (6) : ومكر السيء (7).
وهذا الذي حكاه المصنف من تقدير حركة الحرف الصحيح فيه ردّ على المبرد ؛ لأنه زعم أن ذلك لا يجوز في شعر ولا غيره (8) ، وعلى من زعم أن ذلك إنما يجوز ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 237 ، وهي قراءة الحسن ، قال ابن جني : «أصل السّكون للألف ؛ لأنّها لا تحرّك أبدا ثمّ شبّهت الياء بالألف لقربها» (المحتسب : 1 / 125).
(2) سورة البقرة : 228 ، وانظر القراءة في المحتسب (1 / 122).
(3) سورة الزخرف : 80 ، وانظر القراءة في المحتسب (1 / 109).
(4) انظر التذييل والتكميل (1 / 215).
(5) سورة البقرة : 54. وانظر في القراءة الحجة لابن خالويه (ص 77) قال :
«رواه اليزيديّ عن أبي عمرو بإسكان الهمزة فيه وفي قوله : يأمركم وينصركم ويلعنهم ويجمعكم وأسلحتكم. يسكّن ذلك كلّه كراهة لتوالي الحركات ، كقول امرئ القيس :
فاليوم أشرب غير مستحقب ....
وقد خرّج الإسكان على أنّ أصل القراءة باختلاس الهمزة والحركة ؛ لأنّ أبا عمرو كان يميل إلى التّخفيف فيرى من سمعه يختلس أنّه يسكّن».
وأبو عمرو : هو أبو عمرو بن العلاء من القراء السبعة.
(6) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات ، أحد القراء السبعة ، كان من موالي التيم فنسب إليهم. كان عالما بالقراءات ، انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول ، قال الثوري : ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر.
وقد عمل بالتجارة بين الكوفة والعراق. ولد سنة (80 ه‍) وتوفي سنة (156 ه‍).
انظر ترجمته في الأعلام : (2 / 108). غاية النهاية : (1 / 161 ـ 163).
(7) سورة فاطر : 43 ، وانظر في القراءة الحجة لابن خالويه (ص 297) ، وقد قال فيه : إنما فعل حمزة ذلك تخفيفا للحرف لاجتماع الكسرات وتواليها مع الهمزة ، كما خفف أبو عمرو في قوله : (بارِئِكُمْ.)
(8) انظر : التذييل والتكميل (1 / 205).
في الشعر ؛ لأن من حفظ كلامه حجة على من لم يحفظ.

كيف وقد ذكر أبو عمرو أن ذلك لغة لبني تميم؟
قال الشيخ : «وقد أغفل المصنف ذكر مسائل تقدّر فيها الحركات الثّلاث مع أن الحرف الذي يقدّر فيه صحيح ، منها الحرف المدغم كقوله تعالى : (وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ)(1) ، (وَتَرَى النَّاسَ سُكارى)(2) ، (وَالْعادِياتِ ضَبْحاً)(3).
ومنها المحكي : نحو من زيدا؟ لمن قال لك : ضربت زيدا ، ومنها المضاف إلى ياء المتكلم نحو قام غلامي» انتهى (4).
والجواب : أن الذي يقدر فيه حركة الإعراب مما آخره صحيح قسمان :
ـ قسم امتنع فيه النطق بالحركة لعارض ، فلزم فيه التقدير ؛ فهذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه لوضوح الأمر فيه. وذلك كالمدغم والمحكي والمضاف إلى الياء.
ـ وقسم يمكن فيه الإتيان بالحركة فسكن جوازا كتسكين تاء (وَبُعُولَتُهُنَ) [البقرة : 228] ولام (وَرُسُلُنا) [الزخرف : 80] والأصل يقتضي ألا يسكن ؛ فهذا يجب التنبيه عليه لخروجه عن الأصل.

وأيضا فالحق أن المصنف لم يقصد ذكر الأماكن التي فاتت الكلمة الصحيحة الآخر فيها الحركة ؛ لأن هذا أمر واضح لا يحتاج إلى تبيين ، وإنما قصد الإشارة إلى كلمات من حقها الحركة فسكنت دون مقتض يوجب التسكين. وعلى هذا فلا يتوجه على المصنف استدراك.

وأما قوله : وربّما قدّر جزم الياء في السّعة فالإشارة به إلى قراءة قنبل (5) رضي‌الله‌عنه : ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 251.
(2) سورة الحج : 2.
(3) سورة العاديات : 1.
(4) انظر : التذييل والتكميل (1 / 217).
(5) هو أبو عمر قنبل بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي. وقنبل لقب غلب عليه وسمي بذلك ؛ لأنه كان يستعمل دواء يقال له قنبيل شاف للبصر. ولد في أيام الأمين سنة (195 ه‍).
وقرأ على عبد الله بن كثير. وممن قرأ عليه ابن مجاهد ، وكان قنبل يلي الشرزة وكان لا يليها إلا أهل العلم والفضل لتقوم بواجبها ، عاش ستّا وتسعين سنة وقطع الإقراء في آخرها لاضطراب عقله ، ومات سنة (291 ه‍).
انظر ترجمته في معجم الأدباء (17 / 17) ، غاية النهاية (3 / 165).
(إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ)(1).
وقال الشيخ : «يمكن أن تكون من موصولة ويتقي مرفوع وهو صلتها ويكون «ويصبر» معطوفا على التوهم لا على مجزوم في اللّفظ ؛ فكأنه توهّم أنه تقدم اسم شرط وجزم به وعطف على مجزوم» انتهى (2).
ولا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف ولا بد في عطف التوهم من صلاحية المعطوف عليه لقبول ما توهم فيه لفظا ، كقوله تعالى : (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ)(3) ، أو محلّا كقوله تعالى : (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ)(4). ويتقي ليس صالحا لذلك إذا قيل بموصولية من ؛ فالتوهم الذي اعتبره الشيخ ليس هو التوهم المعتبر عند النحاة.

__________________

(1) سورة يوسف : 90. والقراءة المشهورة بكسر القاف وحذف الياء علامة للجزم بالشرط ؛ وقرأ قنبل بإثبات الياء وله في ذلك وجهان :
أحدهما : أن من العرب من يجري الفعل المعتل مجرى الصحيح ، فيقول : لم يأتي زيد. والاختيار حذف الياء للجازم.
الثاني : أنه أسقط الياء ثم أبقى الكاف على كسرتها وأشبعها لفظا ، مثل : أنظور في أنظر. وتوجيه الشارح غير ذلك وهو أن الفعل مجزوم بسكون مقدر على الياء إجراء للمعتل مجرى الصحيح. ووجهه أبو حيان بتوجيه آخر في الشرح ، وانظر في قراءة قنبل وتوجيهها الحجة لابن خالويه (ص 198).
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 218).
(3) سورة المنافقون : 10. والقراءة بجزم أكن عطفا على فأصدق بتقدير سقوط الفاء وجزم أصدق ، وأن معناه : إن أخرتني أصدق وأكن ويسمى العطف على المعنى في القرآن ؛ ويقال له في غير القرآن العطف على التوهم. كما قرئ بنصب أكن عطفا على اللفظ.
(4) سورة الأعراف : 186. قرئ ويذرهم بالرفع على الاستئناف وبالجزم عطفا على موضع «فلا هادي له» لأنه جواب الشرط وقيل : سكن لتوالي الحركات (التبيان : 1 / 606).
الباب الرابع
باب إعراب المثنّى والمجموع على حده

*[تعريف المثنى وإعرابه]
قال ابن مالك : (التّثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متّفقين في اللّفظ غالبا ، وفي المعنى على رأي بزيادة ألف في آخره رفعا وياء مفتوح ما قبلها جرّا ونصبا تليهما نون مكسورة فتحها لغة ، وقد تضمّ وتسقط للإضافة أو للضّرورة ، أو لتقصير صلة ولزوم الألف لغة حارثيّة).
قال ناظر الجيش : هذا آخر أبواب الكلام على الإعراب ، وأراد بقوله :

والمجموع على حدّه : ما جمع بالواو والنون ؛ لأنه كالمثنى في كون دلالته على ما زاد على الواحد بزيادة في الآخر وكون الزيادة حرفين ، وكون الحرف الأول منهما يتغير في حالتي النصب والجر.

وقدم المصنف على ذكر إعرابيهما (1) ذكر حدي التثنية والجمع [1 / 80].
وإنما قال : جعل الاسم ، ولم يقل جعل الواحد ؛ لأن المجعول مثنى يكون واحدا كرجل ورجلين ، ويكون جمعا واسم جمع واسم جنس كجمالين وركبين وغنمين.

أما كون تثنية هذه الثلاثة غير مقيس فهو شيء آخر ؛ وإنما أراد المصنف أنها تثنى في الجملة.

قال المصنف : «والمراد بالجعل تصرّف النّاطق بالاسم على هذا الوجه المذكور ، وليس المراد به وضع الواضع فيدخل في الحدّ نحو زكا من الموضوع لاثنين» (2). وهذا ليس بجيد ؛ لأن الإرادات في الحدود مردودة ، وأيضا فالمثنى والمجموع من قبيل الكلمات المفردة المعتبر فيها الوضع ، فالحق أن لا يراد بالجعل خلاف ما يفهم منه ابتداء وهو الوضع.

ولا يضر دخول نحو زكا في الحد ؛ لأنه يخرج بقوله بعد : بزيادة ألف في آخره.

ونبه بقوله : القابل على أن من الأسماء غير قابل للتثنية كالمثنى والمجموع على ـ
__________________

(1) انظر إلى قوله : إعرابيهما من تثنية المضاف إلى ما يتضمنه من مثنى والمختار فيه الجمع : أعاريب ، ثم المفرد : إعراب.
(2) الزكا : بفتح الزاي مقصور الشفع من العدد ، وانظر في كلام المصنف : شرح التسهيل (1 / 62).
حدّه والمجموع الذي لا نظير له في الآحاد (1). وأسماء العدد غير المائة والألف وليس للتثنية. على أن من الأسماء ما لا يقبل التثنية فدخل في الحد ، فكان الأولى إهمال لفظ القابل.

وقوله : دليل اثنين هو متعلق جعل ؛ فهو تبيين لمعنى المثنى. وجعله الشيخ احترازا عن الجمع المسلم (2) ، وليس بجيد ؛ لأنه لم يتقدم ما يدخل فيه الجمع فيخرجه.

وأشار بقوله : متّفقين في اللفظ إلى أن شرط المثنى أن يكون مفرداه متفقي اللفظ كرجلين. وأما غالبا فاحترز به من نحو القمرين في الشمس والقمر. وليس بجيد ؛ فإنه يقتضي إطلاق المثنى على نحو القمرين وهو الذي يقتضيه كلامه في الشرح أيضا ؛ لأنه قال (3) : «ولما كان من المثنى ما مفرداه متفقا اللفظ وهو المقيس كرجلين وما مفرداه مختلفا اللفظ وهو محفوظ كالقمرين نبهت على ذلك بقولي : غالبا».
والحق أن القمرين ليس بمثنى ، وقد قال المصنف بعد أن قيل فيه مثنى في مقتضى اللغة لا الاصطلاح : كما يقال لاسم الجمع جمع.

وأما اتفاق مفردي المثنى في المعنى ففي اشتراطه خلاف :
ذهب الجمهور إلى اشتراطه كما أنه يشترط الاتفاق في اللفظ ، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه فأجاز تثنية المختلفي المعنى ، وإليه جنح المصنف (4). ولهذا قال : وفي المعنى على رأي ، فأشعر أن مختاره خلاف ذلك وهو عدم الاشتراط.

قال المصنف : كعين ناظرة وعين نابعة ؛ فأكثر المتأخّرين على منع تثنية هذا النّوع وجمعه والأصح الجواز. ـ
__________________

(1) مثل أبابيل بمعنى فرق فهو جمع بلا واحد. ولم يجز تثنية ما ذكره للزوم الثقل بجمعه وتثنيته وانظر في هذا الباب : بحث : من الأسماء ما لا يثنى.
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 225). قال أبو حيان بعده : «وخرج بذلك ما لفظه لفظ تثنية وليس بتثنية في المعنى وذلك أشياء : ما أريد بلفظ التثنية فيه التكثير نحو حنانيك ، ما جعل لفظ التثنية فيه لشيء واحد نحو المقصين والجلمين. ما كان إلحاق العلامة فيه تأكيدا لمعنى التثنية نحو اثنان واثنتان».
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 59).
(4) قال السيوطي في الهمع (1 / 43): «وهل يشترط اتفاق المعنى؟ فيه أقوال : أحدها : نعم وعليه أكثر المأخرين فمنعوا تثنية المشترك والمجاز وجمعهما ، والثّاني : لا ، وصحّحه ابن مالك».
وقوله : بزيادة ألف في آخره رفعا وياء مفتوح ما قبلها نصبا وجرّا متعلق بقوله دليل اثنين أي دلالته على الاثنين بزيادة كذا وكذا.

قال المصنف (1) : وقيّد بالزّيادة لئلّا يدخل المصدر المجعول للاثنين خبرا أو نعتا نحو : هذان رضا ومررت برجلين رضا. وهذا ليس بجيد ؛ فإن المصدر لم يجعل دليل اثنين حتى يحترز عنه ، إنما أطلق على اثنين ، ولا يلزم من الإطلاق كونه دالّا عليهما.

وعلى هذا ينبغي أن يكون بزيادة مخرجا لنحو زكا كما تقدم التنبيه عليه.

وقوله : تليهما نون مكسورة أي تلي الألف والياء وسيأتي الكلام على الألف والياء وعلى النون [1 / 81] أيضا. هذا شرح الحد. وقد علمت ما فيه وما توجه على كلامه في المتن والشرح من المناقشة.

ثم ها هنا أبحاث :
الأول :

قد علمت أن من الأسماء ما لا يثنى :
وذلك إما لأمر يرجع إلى المعنى : وهو عدم الفائدة لو ثني نحو كلّ وبعض وواحد وعريب (2). وهذا النوع لم يتعرض المصنف إلى النص على عدم تثنيته لوضوح الأمر فيه.

وإما لأمر يرجع إلى اللفظ : وهو إما الاستغناء عن تلك الكلمة بغيرها كأجمع وجمعاء في مذهب البصريين للاستغناء عن تثنيتهما بكلا وكلتا (3) ، أو بلفظ موضوع للمعنى الذي يقصد الدلالة عليه بالاسم الذي يراد تثنيته : كأسماء العدد ؛ فإنه استغني عن تثنية خمسة بعشرة وعن تثنية عشرة بعشرين مثلا. ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 59).
(2) يقال : دار ما بها عريب ومعرب : أي ما بها أحد.
(3) قال ابن مالك في ألفيته :
	واغن بكلتا في مثنّى وكلا
 
	
	عن وزن فعلاء ووزن أفعلا
 


قال الأشموني : (3 / 78): «فلا يجوز جاء الزيدان أجمعان ولا الهندان جمعاوان. وأجاز ذلك الكوفيّون والأخفش قياسا معترفين بعدم السّماع».
وقال السيوطي في الهمع : (1 / 43): «ممّا لا يثنّى لتعريفه أجمع وجمعاء في التّوكيد وأخواته خلافا للكوفيّين».
وإما لمشابهة ما لا يثنى (1) كأفعل من ؛ فإنه جار مجرى فعل التعجب. وإما لكون الكلمة مطلوبة الحكاية كالجمل المسمى بها نحو تأبط شرّا.

وإما للاستثقال كما في المثنى والمجموع على حده ؛ لاستلزامه إعرابين في كلمة.

وإما لأنه لا يشبه المفرد كالجمع الذي لا نظير له في الآحاد.

وقد ذكر المصنف كلّا من هؤلاء المسائل في بابه (2) ، وذكر المثنى والمجموع على حده هنا ، والجمع الذي لا نظير له أيضا ؛ لأن هذا الباب موضع ذكرها ، وضم إليها أسماء العدد ؛ ليشعر أن الحكم المذكور ليس مقصورا على المذكورات ، وإلا فهذا الباب ليس موضع ذكرها ، ولهذا ذكرها في باب العدد.

البحث الثاني :

استدل المصنف على جواز تثنية ما اختلف معناه وجمعه بأن «أصل التثنية والجمع العطف وهو في القبيلين جائز باتفاق والعدول عنه اختصار ، وقد أوثر استعماله في أحدهما فليجز في الآخر قياسا» انتهى (3) ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال (4).
ثم قال : «وقال بعضهم : اختصار التثنية كاختصار الخبر فكما جاز : زيد ضارب وعمرو فحذف خبر عمرو اكتفاء بخبر زيد لتوافقهما معنى ، كذلك جاز أن يقال : جاء الضاربان في المتوافقين معنى ؛ وكما لم يجز حذف خبر عمرو إذا خالف خبر زيد معنى وإن وافقه لفظا ، كذلك لا يجوز أن يقال زيد وعمرو ضاربان مع تخالف المعنى».
قال المصنف : والجواب عن ذلك من وجوه (5) : ـ
__________________

(1) النوع الثالث من الأنواع التي لا تثنى.
(2) انظر الحديث عن الجمل المسمى بها في باب العلم ، قال الشارح : وأما النقل من الفعل الماضي فنحو شمر وكعسب ، فالأول من : شمر إزاره إذا رفعه أو شمر في الأمر خف والثاني من : كعسب إذا أسرع أو قارب الخطا. وأما الفعل المضارع فنحو تغلب ويشكر. وأما الأمر فنحو اصمت.
وقال ابن مالك في تسهيل الفوائد (ص 119) : في باب العدد : فصل : «لا يثنّى ولا يجمع من أسماء العدد المفتقرة إلى تمييز إلا مائة وألف». وقال في باب أفعل التفضيل (ص 133): «ويلزم أفعل التفضيل عاريا الإفراد والتذكير». وقال في باب التوكيد (ص 165): «ولا يثنى أجمع ولا جمعاء خلافا للكوفيين ومن وافقهم».
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 60).
(4) وجه الضعف : أنه لا يشترط في المتعاطفين اتفاق أي اتفاق.
(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 63) واعلم أن المصنف يجوز تثنية المتحدين لفظا المختلفين معنى ، تقول : ـ
أحدها : «أن حذف الخبر المخالف معنى لم يجز ؛ لأنه حذف بلا عوض في اللفظ ، ولا دليل على معناه وأحد مفردي المثنى معوض عنه علامة التثنية ومقدور على الدلالة عليه بقرينة».
الثاني : «أن ذكر عمرو في المثال المذكور يوقع في محذورين :

أحدهما : توهم المحذوف مماثلا للمذكور.

والآخر : توهم إلغاء ذكر عمرو والمثنى لا يتوهم فيه إلغاء».
الثالث : «أن التخالف في اللفظ لا بد فيه من تخالف المعنى ولم يمنع من التثنية (1) فأن لا يمنع منها التخالف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ أحقّ وأولى» انتهى.

وفيما ذكره من الأوجه الثلاثة نظر :
أما الوجه الأول وقوله فيه : إن أحد مفردي المثنى [1 / 82] معوض عنه علامة التثنية فغير ظاهر ؛ لأن العوضية لا تتحقق ؛ إذ الاسم برمته هو الدال على المثنى ، ومقتضى كلامه أن لفظ زيد مثلا في نحو الزيدين دال على أحد الاسمين ، والعلامة دالة على الاسم الآخر. وبتقدير تحقق العوضية يجب أن يكون معنى ما هي عوض عنه معنى الاسم المقرون بها وإلا انتفت الدلالة عليه للمخالفة.

وأما الوجه الثاني : فغير مسلم ؛ لأنا كما نتوهم أن المحذوف مماثل للمذكور كذلك نتوهم أن المعنيين متفقان فيما ثني ، فالمحذور حاصل في التثنية عند المخالفة كما هو حاصل عند حذف الخبر المخالف.

وأما الوجه الثالث فقوله فيه : إن التخالف في اللفظ لا بد معه من تخالف المعنى ولم يمنع من التثنية يقتضي جواز (2) تثنية المختلفي اللفظ ، وذلك ممنوع ؛ لأنه لا تثنية ـ
__________________

(1) يشير بذلك إلى جواز تثنية الشمس والقمر بالقمرين والأب والأم بالأبوين ، وأبي بكر وعمر بالعمرين.
(2) هذا جواب أما وكان الواجب دخول الفاء عليه ، ولكنه أدخلها على ما ليس بجواب في أول كلامه والصحيح أن يقال : وأما الوجه الثالث وقوله فيه .... فيقتضي جواز .... إلخ.
مع التخالف في اللفظ ، وقد تقدم أن نحو القمرين ليس بمثنى صناعي ؛ فلا يتوجه الاستدلال به على ما قصده.

ثم قال المصنف : «وممّن صرّح بجواز ذلك ابن الأنباري رحمه‌الله (1) واحتجّ بقوله ـ عليه الصّلاة والسّلام : «الأيدي ثلاث فيد الله تعالى العليا ويد المعطي ويد السّائل السفلى إلى يوم القيامة» (2).
قال : ويؤيّد ذلك قول العرب : «خفّة الظّهر أحد اليسارين والغربة أحد السّبائين واللبن أحد اللّحمين والحمّة أحد الموتين» (3).
ويمكن أن يكون من ذلك قول الشّاعر :

	88 ـ يداك كفت إحداهما كلّ يائس 
 
	
	وأخراهما كفّت أذى كلّ معتدي (4)
 


__________________

(1) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين الإمام أبو بكر بن الأنباري النحوي اللغوي ، ولد سنة (270 ه‍) ، وكان من أعلم الناس بالأدب والنحو ، غلبت عليه النزعة الكوفية ، كان يملي في ناحية وأبوه يملي مقابله ، وكان مع علمه وأدبه زاهدا متواضعا إلا أنه كان بخيلا لا يعطي مع ثرائه. سمع من ثعلب وغيره وكان من أهل السنة.
مصنفاته : كثيرة منها غريب الحديث ، أدب الكاتب ، الواضح في النحو ، الأضداد ، شروح شعر الأعشى والنابغة وزهير ، توفي ببغداد سنة 327 ه‍ ، انظر ترجمته في بغية الوعاة : (1 / 212) الأعلام (7 / 226) نشأة النحو (ص 151).
(2) انظر في ذلك الهمع : (1 / 43) ، قال السيوطي : «للتثنية والجمع شروط : الإفراد والإعراب وعدم التركيب والتنكير والخامس : اتفاق اللفظ ... وهل يشترط اتفاق المعنى فيه أقوال أحدها : نعم وعليه أكثر المتأخرين ... والثاني : لا وصححه ابن مالك تبعا لأبي بكر بن الأنباري قياسا على العطف». والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل : (4 / 137) ، ونصه فيه هكذا : عن مالك بن نضلة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعطين الفضل ولا تعجز عن نفسك».
(3) انظر الأمالي لأبي علي القالي : (2 / 64) ، وزاد فيه : وتعجيل اليأس أحد اليسرين ، والشعر أحد الوجهين والرواية أحد الهاجيين. وفي الأمالي وغيره (التذييل والتكميل : 1 / 217) الحمية بكسر أوله وياء وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه بضم أوله دون ياء ومعناه السم أو الإبرة التي تضرب بها الحية ، لسان العرب (2 / 1015). وقوله : الغربة روي بالغين والراء فتكون بمعنى البعد عن الأهل ، كما روي بالعين والزاي فتكون بمعنى من لم يتزوج ، وكلا المعنيين صحيح فيما يعود عليه من الخبر.
(4) البيت من بحر الطويل مجهول القائل والقصيدة التي منها وهو في المدح ، وفيه يصف الشاعر ممدوحه في الشطرة الأولى بالكرم وفي الثانية بالشجاعة. وشاهده قوله : يداك : حيث أراد بواحدة النعمة وبالثانية ـ
أراد يد النعمة ويد الجارحة ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ)(1) فإن الواو إما عائدة على المعطوف والمعطوف عليه ، أو على المعطوف وحده مستغنى بخبره عن خبر المعطوف عليه ؛ فهذا ممتنع ؛ لأنّه من باب الاستدلال بالثاني على الأول كقول الشاعر :

	89 ـ نحن بما عندنا وأنت بما
 
	
	عندك راض والرأي مختلف (2)
 


وهو ضعيف وإنما الجيد الاستدلال بالأول كقوله تعالى : (وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ)(3). وصون القرآن العزيز عن الأوجه الضعيفة واجب.

ولو سلم استعمال هذا الوجه مع ضعفه لمنع من استعماله هنا تخالف (4) المستدلّ به والمستدلّ عليه في المعنى ، وذلك لا يجوز بإجماع فتعين عود الواو إلى المعطوف والمعطوف عليه ، وكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين وهو المطلوب (5) انتهى.

والحق أن تثنية ما اختلف معناه وجمعه لا يجوزان إلا سماعا ؛ بل ينبغي أن ـ
__________________

ـ الجارحة المعروفة ؛ وعليه فلا يشترط في التثنية اتحاد المعنى ، ويكفي الاتحاد في اللفظ كما في هذا البيت.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 61) وفي التذييل والتكميل (1 / 230).
(1) سورة الأحزاب : 56.
(2) البيت من بحر المنسرح ، واختلف في قائله ، فقيل : قيس بن الخطيم ، والبيت في ديوانه (ص 63 ، 173) من قصيدة مطلعها شاهد آخر وهو :
	الحافظو عورة العشيرة لا
 
	
	يأتيهم من ورائنا نطف 
 


وقيل : قائله عمرو بن امرئ القيس من بني الحارث بن الخزرج جاهلي ؛ قالها في بني مالك بن العجلان البخاري. انظر معجم الشعراء (ص 55 ، 56). ويستشهد بالبيت على حذف الخبر من المبتدأ الأول لدلالة خبر الثاني عليه ، وهو ضعيف كما ذكره الشارح. والبيت في شرح التسهيل (1 / 61) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 230) وفي معجم الشواهد (ص 239) في مراجع كثيرة.
ترجمة قيس بن الخطيم : هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي أبو يزيد شاعر الأوس له في وقعة بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة أشعار كثيرة ، أدرك الإسلام وتريث في قبوله فقتل قبل أن يدخل فيه ، وكانت وفاته قبل الهجرة بعامين. له ديوان شعر مطبوع وشعره جيد ومن الأدباء من يفضله على حسان.
انظر ترجمته في الأعلام (6 / 55).
(3) سورة الأحزاب : 35.
(4) في النسخ : خلاف مكان تخالف وما أثبتناه ـ وهو أولى ـ من شرح التسهيل (لابن مالك) (1 / 61).
(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 61).
يحكم على ما ورد من ذلك بأنه تثنية وجمع لغويان لا صناعيان (1) ، كما حكم على نحو العمرين والأبوين والقمرين مما دل على اثنين ، والخبيبين مما دل على جمع بذلك وإن أطلق على الوارد من المختلف المعنى بتثنية أو جمع من حيث الصناعة النحوية فإنما ذلك بطريق المجاز لا الحقيقة.

وأما إثبات مطلوبه بكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين فصحيح ، وقد ذكر ابن الحاجب أن الأكثر على أن جمع المختلف المعنى مبني على صحة إطلاق ذلك اللفظ على معانيه المختلفة دفعة ؛ ولكن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة ، فليكن ما انبنى عليه مجازا أيضا (2) [1 / 83].
البحث الثالث :

لم يذكر المصنف حد المثنى وكان بالذكر أحق من ذكر حدّ التثنية ؛ لأنه هو المقصود بالكلام عليه ولأن ترجمة الباب له.

فالمثنى : هو ما دل على اثنين بزيادة صالحا للتجريد منها وعطف مثله عليه. وسيأتي الكلام على قيود الحد المذكور عند الكلام على قوله : وما أعرب إعراب المثنّى.
أما الكلام عن الألف والياء فسيأتي عند قوله : وليس الإعراب انقلاب الألف.
وأما النون فيأتي الكلام على كونها عوضا أو غير عوض عند الكلام على أحرف العلة المذكورة.

أما أحكامها اللفظية : فمنها الحركة وقد ذكر أنها مكسورة ، وأن فتحها لغة لقوم من العرب ، وأنها قد تضم (3). ـ
__________________

(1) قال أبو حيان : «والذي ينبغي أنه لا يجوز تثنية المشترك ولا تثنية الحقيقة والمجاز لقلة ما ورد ممّا يوهم ذلك ولاحتمال تأويله ولا تبنى القواعد إلا على جملة من المستقرات الجزئية» .. انظر التذييل والتكميل : (1 / 233).
(2) قال ابن الحاجب في كتابه الأمالي (ص 459): «القمران والعمران وشبه ذلك تثنية على خلاف القياس ؛ لأنّ القياس في كل مثنّى أن يكونا مشتركين في الاسم ومسمّيا هذا الاسم لا يشتركان في الاسم. ووجه خروجهما عن القياس كثرة ذكرهما معا ؛ فاقتضى تخفيف اللّفظ لهما ؛ لأنه قد كثر قولهم : «أبو بكر وعمر ، كما كثر قولهم : الشمس والقمر فهذا وجه مخالف للقياس». انظر أمالي ابن الحاجب (2 / 709) تحقيق فخر قدارة.
(3) في حركة نون المثنى والجمع كلام وخلاف طويلان يذكرهما الشارح الآن وفيما بعد. وقد لخص
أما الكسر : فقد اختلف في علته فقيل : كسرت للفرق بينهما وبين نون الجمع ، وقيل : لالتقاء الساكنين ، ونسب كلّ منهما إلى سيبويه (1) والقول الثاني أقرب.

وأما الفتح : فاستشهد له بما أنشده الفراء (2) من قول حميد بن ثور (3) :

	90 ـ على أحوذيّين استقلّت عشيّة
 
	
	فما هي إلّا لمحة وتغيب (4)
 


وبقول الآخر :

	91 ـ يا ربّ خال لك من عرينه 
 
	
	حجّ على قليّص جوينه 
 

	فسوته لا تنقضي شهرينه 


__________________

ذلك السيوطي في الهمع فقال : «الشائع في هذه النون الكسر في المثنّى والفتح في الجمع ؛ وإنما حرّك لالتقاء السّاكنين وخولف بينهما للفرق ، وخص كلّ بما فيه لخفة المثنى وثقل الكسر وثقل الجمع وخفة الفتح فعودل بينهما ، وورد العكس وهو فتحها مع المثنى وكسرها مع الجمع ، فقيل : هو لغة ، وقيل : فتح نون المثنى لغة وكسر نون الجمع ضرورة ...

وقال ابن جني : ومن العرب من يضم النّون في المثنّى وهو من الشّذوذ بحيث لا يقاس عليه» (الهمع : 1 / 49).
(1) قال سيبويه (الكتاب : 1 / 18) : إذا جمعت على حدّ التّثنية لحقتها زائدتان : الأولى منهما حرف المدّ واللّين ، والثّانية نون. وحال الأولى في السّكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال الأولى في التّثنية ؛ إلا أنّها واو مضموم ما قبلها في الرفع وفي الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها ونونها مفتوح فرقوا بينها وبين نون الاثنين.
(2) قال الفراء في كتابه معاني القرآن : (2 / 423): «قال الكسائي : سمعت من العرب ما هيّ إلّا ضربة من الأسد فيحطم ظهره وفيحطم قال : وأنشدني الأسدي : «على أحوذيين .... إلخ».
(3) هو حميد بن ثور بن عبد الله الهلالي أحد الشعراء المخضرمين أدرك الجاهلية والإسلام وقيل : إنه قد رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وذكر ياقوت عن ابن منده : أن حميدا قد أسلم وأتى النبي وأنشده بعض شعره مادحا له ، ومن أخباره أنه لما منع عمر بن الخطاب الشعراء في عهده من التشبيب بالنساء ، قال حميد من قصيدة له :
	فهل أنا إن علّلت نفسي بسرحة
 
	
	من السّرح مسدود عليّ طريق 
 


كنى عن المرأة بالسرحة. وقال الأصمعي : «الفصحاء من شعراء العرب أربعة في الإسلام : راعي الإبل النميريّ ، وتميم بن معقل ، وابن أحمر ، وحميد بن ثور». توفي في خلافة عثمان رضي‌الله‌عنه. وله ديوان شعر صغير مطبوع متداول. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 397). معجم الأدباء (11 / 8).
(4) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة في الوصف لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه (ص 55).
اللغة : أحوذيين : جناحين. استقلت : ارتفعت في الهواء. عشية : ما بين الزوال إلى المغرب.
والبيت شاهد على : فتح نون المثنى والقياس كسرها وهذا ليس بضرورة بل هو لغة لبني أسد. وانظر البيت في شرح التسهيل (1 / 62) ، والتذييل والتكميل (1 / 238). ومعجم الشواهد (ص 38).
شهر ربيع وجماديينه (1)
قال الشيخ (2) : «نصّ الكسائي والفرّاء على أنّ فتح النّون لا يجوز مع الألف ؛ إنما هو في حالة النّصب والخفض» فجعل ذلك استدراكا على المصنف.

وقد أنشدوا شاهد الفتح مع الألف قول الشاعر :

	92 ـ أعرف منها الأنف والعينانا
 
	
	ومنخرين أشبها ظبيانا (3)
 


ورد بأنه لا يعرف قائله.

قال ابن عصفور (4) : «من العرب من يفتحها مع الألف إلّا أنّ ذلك لم يجئ إلّا في حالة النّصب وكأنّهم أجروا الألف في ذلك مجرى الياء». وأنشد البيت المتقدم ، وقال ابن جني : «فتحها بعضهم في الثلاثة حملا للواحد على الحالتين» (5).
وأما الضم : فقال المصنف (6) :
«حكى الشيبانيّ عن العرب : هما خليلان (7) ، وقال : ضمّ نون التّثنية لغة». ـ
__________________

(1) أربعة أبيات من الرجز المشطور نسبت لامرأة من فقعس كما في مراجعها.
اللغة : عرينة : قبيلة باليمن. قليص : تصغير قلوص وهي الناقة الشابة. جوينة : مصغر جون وهي من الإبل والخيل الشديد السواد. الفسوة : ريح تخرج بغير صوت ، والكلام على تقدير مضاف أي ريح فسوته. جماديان : هما الأولى والثانية من الشهور العربية. وهي في الأبيات تهجو رجلا بريحته المنتنة. والاستشهاد : على أن نون المثنى قد تفتح كما في شهرين وجماديين ، والهاء فيهما للسكت. وانظر الأبيات في التذييل والتكميل (1 / 239) وفي معجم الشواهد (ص 549).
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 239).
(3) البيتان من رجز رؤبة المشطور من قصيدة قصيرة يهجو بها امرأة عجوزا تدعى سلمى في بيت قبل ذلك (انظر ملحقات ديوان رؤبة ص 187). اللغة : أعرف : روي مكانها أحب. الأنف : روي مكانها الجيد ، منخرين : مثنى منخر وأصله موضع النخير وهو الصوت من الأنف ، ويقال له نخر ينخر. ظبيان : اسم رجل لا مثنى ظبي.

والشاهد في البيتين : قوله : العينان حيث فتح نون المثنى مع الألف ، كما يستشهد به على إلزام المثنى الألف في كل أحواله. وانظر البيت في مراجعه في معجم الشواهد (ص 547). والتذييل والتكميل (1 / 239).
(4) انظر شرح الجمل له : (1 / 87) (فواز الشغار ـ إميل يعقوب). وقد علق على البيت السابق بقوله : «وهذا البيت لا حجّة فيه ؛ لأنّه لا يعرف قائله». وإنما جهل القائل ؛ لأن البيت نسب في مراجعه لرجل مجهول من ضبة وقيل لرؤبة إلا أني وجدته في ديوان رؤبة كما سبق ذكره.
(5) انظر : التذييل والتكميل (1 / 240).
(6) شرح التسهيل (1 / 65).
(7) في الهمع (1 / 49): «قال الشّيبانيّ : ضمّ نون التّثنية لغة قال أبو حيّان : يعني مع الألف لا مع
قال الشيخ : «ومن ذلك قول فاطمة رضي‌الله‌عنها : يا حسنان يا حسينان تريد الحسن والحسين رضي‌الله‌عنهما فغلّبت لفظ أحدهما على الآخر».
وقال : «كان ينبغي للمصنف أن يقيد المثنى بكونه بالألف ؛ لأن الضمّ مع الياء لا يجوز. وقال بعضهم : من العرب من يجعل الإعراب في النون إجراء للتّثنية مجرى المفرد وذلك قليل جدّا» انتهى (1).
فعلى هذا لا يكون قولهم هما خليلان من ضم نون التثنية في شيء.

ومن أحكامها أيضا : الحذف وعبر عنه بقوله : وتسقط للإضافة أو للضّرورة أو لتقصير صلة.

أما الإضافة : فكقوله تعالى : (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ)(2).
وأما سقوطها للضرورة : فشاهده قول الشاعر :

	93 ـ هما خطّتا إمّا إسار ومنّة
 
	
	وإمّا دم والقتل بالحرّ أجدر (3)
 


__________________

الياء ؛ لأنّها شبّهت بألف عثمان وغضبان ، أنشد المطرز في اليواقيت (من الرجز) :
	يا أبتي أرّقني القذّان 
 
	
	فالنّوم لا تألفه العينان 
 


والشيباني : هو إسحاق بن مرار الكوفي وكنيته أبو عمرو ، سكن بغداد ومات بها ؛ وأصله من الموالي إلا أنه جاور بني شيبان وأدب بعض أولادهم فنسب إليهم ، وكان الشيباني واسع العلم باللغة والشعر ثقة في الحديث عالما بكلام العرب وأخذ عنه جماعة كبار منهم أحمد بن حنبل. له مناظرات مع الأصمعي (نزهة الألباء ص 94) تدل على براعته في اللغة. من مصنفاته : كتاب كبير جمع فيه أشعار القبائل العربية ، وله كتاب في غريب الحديث والنوادر والخيل وغير ذلك ، عمّر طويلا حيث ولد سنة (94 ه‍) ومات سنة (206 ه‍).
انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص 93) ، بغية الوعاة (1 / 439). الأعلام (1 / 289).
(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 241) بتلخيص من الشارح.
(2) سورة المائدة : 64.
(3) البيت من بحر الطويل وهو لتأبط شرّا من مقطوعة قصيرة مطلعها (الحماسة : 1 / 74) :
	إذا المرء لم يحتل وقد جدّ جدّه 
 
	
	أضاع وقاسى أمره وهو مدبر
 

	ولكن أخو الحزم الّذي ليس نازلا
 
	
	به الخطب إلّا وهو للقصد مبصر
 


والأبيات في الشجاعة والصعلكة وقد كان صاحبها كذلك.
الشاهد فيه : قوله : هما خطّتا حيث حذفت النون منه للضرورة ، وقد وجهوه على رفع إسار باستطالة الاسم كأنه استطال خطتا مع بدله وهو قوله : إما إسار ومنة ، كما استطال الشاعر الموصول مع الصلة والموصوف مع الصفة في الشواهد الآتية بعد. وإذا جررت إسار كان حذف النون لنية الإضافة ، والتقدير : هما خطتا إسار ومنّة (الحماسة : 1 / 81). ومثل بيت الشاهد في حذف النون قول الآخر ـ
وقول الآخر :

	94 ـ لنا أعنز لبن ثلاث فبعضها
 
	
	لأولادنا ثنتا وما بيننا عنز (1)
 


ونقل عن الكسائي أنه يجيز حذف هذه النون دون ضرورة ، فيجيز : قام الزّيدا بغير نون (2).
وقد جاء في كلام العرب مما عزي إلى الحجلة تخاطب [1 / 84] القطا :

قطا قطا بيضك ثنتا وبيضي مائتا أي ثنتان ومائتان.

أما سقوطها لتقصير الصلة :
فقد تكون في صلة الألف واللام ، وقد تكون في صلة ما ثني من الموصول نحو الذي والتي.

فمثال الأول ما أنشده المصنف من قول الشاعر :

	95 ـ خليليّ ما إن أنتما الصّادقا هوى 
 
	
	إذا خفتما فيه عذولا وواشيا (3)
 


__________________

ـ (من الرمل) :

	ولقد يغني به جيرانك ال
 
	
	ممسكو منك بأرباب الوصال 
 


وانظر الشاهد في شرح التسهيل (1 / 62) والتذييل والتكميل (1 / 242) ، ومعجم الشواهد (ص 952).
ترجمة الشاعر : هو ثابت بن جابر بن سفيان أحد لصوص العرب وأحد عدائيها المشهورين ، كان يغزو على رجليه وكان إذا جاع نظر إلى الظباء فيقع نظره على أسمنها ثم يجري خلفه فلا يفوته حتى يأخذه.
وفي تلقيبه بهذا اللقب أقوال كثيرة. انظر ذلك في خزانة الأدب (1 / 66) وانظر أخباره في الشعر والشعراء (1 / 318).
(1) البيت من بحر الطويل لم ينسب في مراجعه وصاحبه يقسم فيه أملاكه. اللغة : أعنز : جمع عنز وهي الأنثى من المعز مضى عليها حول. لبن : جمع لبون وهي ذات اللبن غزيرة كانت أم لا. ثنتا : أي اثنتان. وشاهده : حذف النون من ثنتا للضرورة. والبيت في معجم الشواهد (ص 194) وهو في شرح التسهيل (1 / 62). والتذييل والتكميل (1 / 242).
(2) في التذييل والتكميل : (1 / 242): «وأمّا الكسائي فإنّه يجوز عنده حذف هذه النّون ولا يعتدّ حذفها ضرورة فيجوز عنده : قام الزّيدا بغير نون». وفي نسخة (ب) ، (ج) : قام اللذا مكان قام الزيدا. وما أثبتناه أفضل. وهو في الأصل ؛ لأن الموصول سيأتي بعد.
(3) البيت من بحر الطويل مجهول القائل وهو في العتاب بين الأصحاب. ويستشهد به على حذف نون المثنى لتقصير صلة الألف واللام. ورده أبو حيان وذكر أن حذف النون فيه للإضافة كما سيبينه الشارح.
ومثال الثاني قول الشاعر :

	96 ـ أبني كليب إنّ عمّيّ اللّذا
 
	
	قتلا الملوك وفكّكا الأغلالا (1)
 


وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز حذف النون إلا مع موصول غير ألف ولام لطول الاسم (2) قيل : ولم يحفظ حذف النون في صلة الألف واللام في المثنى ، إنما سمع في الجمع فقاسوا المثنى عليه.

وقال الشيخ (3) : «يجوز في البيت الذي أنشده أن تكون نون الصّادقا حذفت للإضافة وهو مخفوض بإضافة اسم الفاعل إليه ؛ لأنه مثنّى فتجوز إضافته إلى ما ليس فيه ألف ولام» انتهى وهو ظاهر. وقال الشيخ :
«النّون تحذف لشبه الإضافة : وذلك في اثنا عشر واثنتا عشرة وفي لا غلامي لك (4) على رأي المصنف فيه» فنقص المصنف ذلك (5).
والجواب : أنه إذا كان الحذف لشبه الإضافة استغني عن ذكره ؛ لأن الإضافة ـ
__________________

والبيت في شرح التسهيل (1 / 62) ، والتذييل والتكميل (1 / 243) ، ومعجم الشواهد (ص 426).
(1) البيت من بحر الكامل قاله الأخطل من قصيدة طويلة بدأها بالغزل يهجو فيها جريرا ، ويفتخر بقبيلته على بني كلب قوم جرير وهي في ديوان الأخطل (ص 387). وعمّا الأخطل هما : عمرو ، ومرة ابنا كلثوم قتل الأول عمرو بن هند وقتل الثاني المنذر بن النعمان بن المنذر.
والأغلال : جمع غل : وهو طوق من حديد يجعل في عنق الأسير. والأخطل يمدح قومه بالشجاعة والمروءة.
وشاهد البيت واضح. وقد دار هذا الشاهد في كتب النحو واللغة ونسب في بعضها للفرزدق (شرح التصريح (1 / 132). وهو في شرح التسهيل (1 / 62) ، والتذييل والتكميل (1 / 244). ومعجم الشواهد (ص 271).
(2) انظر المقتضب (4 / 145) ، وملخص رأيه في ذلك قال :
«نقول هذان الشّاتمان عمرا ، فإذا أسقطت النّون أضفت : هذان الشّاتما عمرو ، وأما الحافظو عورة العشيرة بالنصب فهذا لم يرد الإضافة فحذف النون لغير معنى فيه وذلك لطول الاسم إذا صار ما بعد الاسم صلة له ، والدليل على ذلك حذف النون مما لم يشتق من فعل ولا تجوز فيه الإضافة فيحذفون لطول الصلة. فمن ذلك قول الأخطل وأنشد بيت الشّارح ثم أتبعه بقول الآخر :
وإن الّذي حانت بفلج دماؤهم ... إلخ».
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 244).
(4) أصله : لا غلامين لك فحذفت منه النون لشبه الإضافة.
(5) انظر : التذييل والتكميل (1 / 245).
هي الأصل وما أشبهها حكمه حكمها.

وجعل الأعلم مما حذفت فيه النون لشبه الإضافة : لبّيك وسعديك وأخواتهما ؛ فالكاف عنده حرف خطاب كما هي في قولهم : أبصرك زيدا (1).
وذهب الأخفش وهشام إلى أن النون تحذف لإضافة الضمير في نحو ضارباك ؛ لأن هذا الضمير عندهما منصوب المحل ، وسيأتي الكلام على الأول في باب الإضافة وعلى الثاني في باب اسم الفاعل إن شاء الله تعالى (2).
وأشار المصنف بقوله : ولزوم الألف إلى أن لغة بني الحارث بن كعب إلزام المثنى وما جرى مجراه الألف في كل حال ووافقهم في ذلك بنو الهجيم وبنو العنبر وغيرهم أيضا أجروا المثنى مجرى الاسم المقصور ، قال الشاعر :

	97 ـ إنّ أباها وأبا أباها
 
	
	قد بلغا في المجد غايتاها (3)
 


وقال الآخر :

	98 ـ وأطرق إطراق الشّجاع ولو رأى 
 
	
	مساغا لناباه الشّجاع لصمّما (4)
 


__________________

(1) قال أبو حيان : «ذهب أبو الحجاج الأعلم إلى أنّ نون التثنية تحذف لغير ما ذكر المصنف من الإضافة والضرورة وتقصير الصلة وذلك هو حذفها في شبه الإضافة في قولك : لبّيك وسعديك فالكاف عنده ليست ضميرا وإنما هي حرف خطاب كما هي في قولك : أبصرك زيدا. وحذفت النون في لبيك وأمثاله لشبه الإضافة ؛ لأن الكاف تطلب الاتصال بالاسم كاتصالها باسم الإشارة نحو ذلك والنون تمنع من ذلك فحذفت لذلك» (التذييل والتكميل 1 / 248).
(2) قال ناظر الجيش في باب اسم الفاعل :
«وزعم الأخفش وهشام الكوفيّ أن كاف مكرمك وشبهه في موضع نصب ؛ لأن موجب النصب المفعوليّة وهي محققة وموجب الجر الإضافة وهي غير محققة ؛ إذ لا دليل عليها إلا حذف التنوين ونون التثنية والجمع. ولحذفها سبب غير الإضافة وهو صون الضّمير المتصل من وقوعه منفصلا وهذه شبهة تحسب قوية وهي ضعيفة ثم علّل وجه الضّعف». انظر باب إعمال اسم الفاعل وباب الإضافة في هذا التحقيق.
(3) البيتان من الرجز المشطور قيل لأبي النجم وقيل لرؤبة ، وقد سبق الحديث عنهما في الأسماء الستة.
وشاهده هنا قوله : بلغا في المجد غايتاها حيث جاء المثنى منصوبا بالفتحة المقدرة على لغة من يلزمه الألف في كل أحواله.
(4) البيت من بحر الطويل من قصيدة للمتلمس يعاتب فيها خاله الحارث بن التوأم اليشكري وكان قد
[الملحق بالمثنى وأنواعه]
قال ابن مالك : (وما أعرب إعراب المثنّى مخالفا لمعناه أو غير صالح للتّجريد وعطف مثله عليه فملحق به وكذلك كلا وكلتا مضافين لمضمر ومطلقا على لغة كنانة).
وعلى هذه اللغة قراءة من قرأ : إن هذن لسحرن (1).
وأنكر أبو العباس هذه اللغة وهو محجوج بنقل الثقات أنها لغة لطوائف من العرب (2).

قال ناظر الجيش : من الكلام ما صورته صورة المثنى وليس بمثنى صناعي ؛ لكنه محمول في إعرابه على المثنى. والكلام على هذا الموضع يظهر فائدة قيود حد المثنى ـ
__________________

عيره بأمه مطلعها :

	يعيّرني أمّي رجال ولن ترى 
 
	
	أخا كرم إلّا بأن يتكرّما
 

	وهل لي أمّ غيرها إن تركتها
 
	
	أبى الله إلّا أن أكون لها ابنما
 


وانظر القصيدة والشاهد في هذه المراجع : الأصمعيات (ص 244) ، الشعر والشعراء (1 / 186) ، مختارات ابن الشجري (ص 151).
اللغة : أطرق : سكت. الشجاع : ضرب من الحيات عظيم. مساغا : مدخلا. صمما : عض.
ومعناه : أنه يسكت سكوت الحية التي إذا رأت مكانا لنابيها قتلت ولدغت. ويستشهد به في قوله : لناباه حيث ألزم المثنى الألف في حالة الجر. والبيت في معجم الشواهد (ص 321) وفي شرح التسهيل (1 / 63) ، والتذييل والتكميل (1 / 246).
ترجمة المتلمس : هو جرير بن عبد المسيح بن عبد الله ولقب بالمتلمس لبيت قاله فيه هذا اللقب وهو خال طرفة بن العبد ، وقصتهما مع عمرو بن هند مشهورة ـ وملخصها أنهما قد هجياه ثم مدحاه فكتب لهما كتابا إلى عامله بالحيرة ظنّا فيه الخير وكان فيه حتفهما ، ففض المتلمس كتابه وفهم ما فيه ثم هرب إلى الشام. أما طرفة فركب رأسه ومضى إلى عامل الحيرة فقتله وأصبحت صحيفة المتلمس يضرب بها المثل لكل من قرأ صحيفة فيها قتله. وانظر ترجمة المتلمس في هذه المراجع : وفيات الأعيان (6 / 92) ، الشعر والشعراء : (1 / 185) ، خزانة الأدب (6 / 345).
(1) سورة طه عليه‌السلام : 63. وانظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص 242) قال : «أجمع القراء على تشديد نون إنّ إلّا ابن كثير وحفص عن عاصم فإنهما خففاها. وأجمعوا على لفظ الألف في قوله : (هذن) إلا أبا عمرو فإنه قرأها بالياء وأجمعوا على تخفيف النون في التثنية إلا ابن كثير فإنه شدّدها». ثم احتج ابن خالويه لهذه القراءات كلها وبين أوجهها. وخرّج تشديد نون إن ولزوم الألف في (هذن) على لغة بلحارث بن كعب كما ذكر الشارح.
(2) قال أبو حيان : «وذهب أبو العباس إلى إنكار هذه اللغة ولا يجيز مثلها في كلام ولا شعر ، وهو محجوج بنقل النحاة الثقات من هؤلاء الطوائف من العرب». (التذييل والتكميل 1 / 248).
المتقدم الذكر (1). فمن المحمول على المثنى : ما قصد به التكثير : وإليه الإشارة بقوله :

مخالفا لمعناه أي لمعنى المثنى لدلالته على أكثر من اثنين وإن صلح للتجريد وعطف مثله عليه وذلك ككرتين من قوله تعالى : (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ)(2) المعنى كرات لأن بعده : (يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ)(3) [1 / 85] أي مزدجرا وهو كليل ولا يكون ازدجار وكلال بكرتين فحسب بل بكرات.

ولقائل أن يقول : إن كرتين إنما دل على اثنين والكثرة إنما فهمت من السياق. وفائدة العدول عن لفظ الجمع وهو كرات إلى لفظ التثنية : الدلالة على أن المقصود إتباع كل رجعة من رجع البصر بأخرى ؛ فالمراد نظرة تتبعها نظرة ، ثم نظرة تتبعها نظرة. وكذا كل ما ذكر أنه يراد به التكثير يمكن تخريجه على هذا. وإذا كان كذلك فهو مثنى حقيقة لا محمول عليه.

قال المصنف : «ومنه أي من المثنى الّذي يراد به التكثير : قولهم : سبحان الله وحنانيه وقولهم :

	99 ـ ومهمهين قذفين مرتين 
 
	
	ظهراهما مثل ظهور التّرسين 
 

	جبتهما بالسّمت لا بالسّمتين (4)


قال الفراء : «أراد ومهمه بعد مهمه» (5). ـ
__________________

(1) وقد حدّه بقوله : هو ما دل على اثنين بزيادة صالحا للتجريد منها ، وعطف مثله عليه.
(2) سورة الملك : 4.
(3) السورة السابقة والآية.
(4) أبيات من مشطور السريع نسبت لخطام المجاشعي ولغيره.
اللغة : مهمه : بزنة جعفر ، الصحراء المقفرة. وقذفين (متحركات) : البعيد من الأرض. مرتين : مثنى مرت وهي أرض لا ماء فيها ولا نبات. ظهراهما : ما ارتفع منهما.
الترسين : مثنى ترس بضم فسكون من أدوات الحرب يتقى به الضرب ، ووجه الشبه الصلابة في كل.
جبتهما بالسمت : سرت فيهما بالظن. والشاعر يصف نفسه بالحذق والمهارة والعرب تفتخر بمعرفة الطرق وتعير الجاهل بها. والواو في أوله واو رب وجوابها قوله : جبتهما. وما بعد المجرور بالواو نعوت له.
ويستشهد بالأبيات على أن المراد بالمثنى فيها الجمع والتكثير. وهي في شرح التسهيل (1 / 64) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 250) وفي معجم الشواهد (ص 543).
(5) لم يقل الفراء ذلك ولكنه جعل البيت شاهدا لإرادة المفرد من المثنى ، قال بعد أن أنشد البيتين : يريد مهمها وسمتا واحدا. انظر معاني القرآن له : (2 / 118).
وهذا النوع قد يغني عنه التجريد وعطف مثله عليه وهو مع ذلك دال على أكثر من اثنين ، كقول جرير :

	100 ـ إنّا أتيناك نرجو منك نافلة
 
	
	من رمل يبرين إنّ الخير مطلوب 
 

	تخدي بنا نجب أفنى عرائكها
 
	
	خمس وخمس وتأويب وتأويب (1)
 


وكقول الأفوه الأودي (2) :

	101 ـ إنّ النّجاة إذا ما كنت ذا بصر
 
	
	من ساحة الغيّ إبعاد فإبعاد (3)
 


وقول الآخر :

	102 ـ لو عدّ قبر وقبر كنت أكرمهم 
 
	
	ميتا وأبعدهم عن منزل الذّام (4)
 


__________________

(1) البيتان من بحر البسيط من قصيدة لجرير يمدح فيها أيوب بن سليمان بن عبد الملك وفيها يقول :
	إنّ الإمام الّذي ترجى نوافله 
 
	
	بعد الإمام ولي العهد أيّوب 
 


وانظر القصيدة والشاهد في الديوان.
اللغة : نافلة : يريد العطايا. يبرين : موضع في جزيرة العرب كثير الرمال. تخدي : تسرع يقال : خدت الناقة تخدي من باب ضرب أي أسرعت وروي تجري. نجب : جمع نجيبة وهي الناقة الكريمة. عرائكها : جمع عريكة وهي أسنمة الجمال. خمس وخمس : الخمس بكسر الخاء الإبل ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع. التأويب : الرجوع.

ويستشهد بالبيت على جواز تجريد الكلمة من التثنية وعطف مثلها عليها ، ويكون المعنى على التكثير.
والبيت في معجم الشواهد (ص 47) وشرح التسهيل (1 / 64) ، والتذييل والتكميل (1 / 250).
(2) هو صلاءة بن عمرو من مذحج ويكنى أبا ربيعة شاعر جاهلي يماني كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم وهو أحد الكماة الشعراء في عصره. لقب بالأفوه لأنه غليظ الشفتين ظاهر الأسنان وهو القائل :
	لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
 
	
	ولا سراة إذا جهّالهم سادوا
 


له ديوان مطبوع أو بعض منه في كتاب الطرائف الأدبية. وانظرترجمته في الشعر والشعراء (1 / 229) الأعلام (3 / 298).
(3) البيت من بحر البسيط من قصيدة للأفوه الأودي أكثرها في الحكم ومنها البيت الذي ذكر في ترجمته.
وانظر القصيدة في كتاب الطرائف الأدبية وفيه ديوان الأفوه ص 10. ويستشهد به على ما في البيت قبله.
والبيت ليس في معجم الشواهد وهو في شرح التسهيل (1 / 64) ، والتذييل والتكميل (1 / 251).
(4) البيت من بحر البسيط من مقطوعة قصيرة لعصام بن عبيد الزماني اليماني. من بني زمان ابن مالك ابن صعب وقبل بيت الشاهد قوله يعاتب رجلا يدعى أبا مسمع :
	أبلغ أبا مسمع عنّي مغلغلة
 
	
	وفي العتاب حياة بين أقوام 
 

	أدخلت قبلي قوما لم يكن لهم 
 
	
	في الحقّ أن يدخلوا الأبواب قدّامي 
 


وقد يغني في هذا النوع التكرير عن العطف : ومنه قوله تعالى : (كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا)(1) أي دكّا بعد دك وصفّا بعد صف.

ومن المعرب كمثنى وهو في المعنى جمع : قوله تعالى : (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ)(2) وقوله عليه‌السلام : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» (3).
ومنه قول الشاعر :

	103 ـ تلقى الأوزون في أكناف دارتها
 
	
	تمشي وبين يديها البرّ منثور (4)
 


أراد بين أيديها. انتهى كلام المصنف (5).
ويمكن أن يكون بين أخويكم ، والبيعان بالخيار مثنيين حقيقة ؛ فلا يكونان من ـ
__________________

	لو عدّ قبر وقبر ....
 
	
	 ...................
 


إلخ انظر شعره وأخباره في معجم الشعراء (ص 114) وديوان الحماسة (3 / 1120). وهو في بيت الشاهد يقول : لو عد أصحاب القبور كنت أكرمهم أبا وأشرفهم بيوتا وأبعدهم عن منزل العيب والذم.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 64) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 250) ، وليس في معجم الشواهد.
(1) سورة الفجر : 21 ، 22.
(2) سورة الحجرات : 10.
(3) الحديث في صحيح مسلم (5 / 9) كتاب البيوع. وهو أيضا في سنن ابن ماجه (2 / 736) كتاب التجارات. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (2 / 4 ، 9 ، 311).
(4) البيت من بحر البسيط من قصيدة للنابغة الذبياني في ديوانه (ص 76) ، وهو مما اكتشفت قائله.
وهو في البيت يصف أمامة ابنته وهي في دارها. ورواية الديوان :
	تلقى الإوزّين في أكناف دارتها
 
	
	بيضا وبين يديها التّبن منشور
 


اللغة : الأوزون : جمع أوزة وهي البط. دارة : هي الدار. البرّ : القمح ، واستشهد بالبيت هنا على أن المثنى قد يراد به الجمع وهو قوله : بين يديها كما استشهد به في موضع آخر وهو جمع إوزة جمع مذكر سالم. والبيت في شرح التسهيل (1 / 65) ، والتذييل والتكميل (1 / 251) ، وشرح المفصل (5 / 5) ، وليس في معجم الشواهد.
ترجمة النابغة : هو زياد بن معاوية ويكنى أبا أمامة نبغ في الشعر بعد ما كبر وهو من أحسن الشعراء ديباجة وأكثرهم رونقا ؛ فضله عمر بن الخطاب على الشعراء ببيت له. له في النعمان بن المنذر مدائح مشهورة وله فيه أيضا اعتذاريات مختلفة ، توفي قبل بعثة النبي عليه‌السلام سنة (604 م).
له ديوان شعر مطبوع وعملت فيه كتب ومقالات كثيرة. انظر ترجمته وأخباره في الشعر والشعراء (1 / 163).
(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 65).
القبيل الذي ذكره. وأما وبين يديها البر منثور : فاليدان فيه كناية عن الأمام ؛ إذ لا أيدي للأوز ، فليس ذلك مما ذكره في شيء.

ومن المحمول على المثنى أيضا : ما هو غير صالح للتجريد وعطف مثله عليه : نحو الكلبتين لآلة الحداد ، ونحو البحرين والدونكين علمين لموضعين ؛ فإن هذه الكلمات غير صالحة للتجريد. ونحو القمرين والعمرين والأبوين فإنها وإن صلح كل منها للتجريد لا يصلح لعطف مثله عليه بل لعطف مباينه عليه. قال المصنف (1) :

«فإن قيل في نحوها مثنّى فبمقتضى اللّغة لا الاصطلاح ، كما يقال لاسم الجمع جمع». قال المصنف :

«ومن المعرب إعراب المثنى وليس مثنى في الاصطلاح لعدم الصلاحية للتجريد : اثنان واثنتان والمذروان وقول بعض العرب : جنبك الله الأمرّين : أي الفقر والعري ، وكفاك شر الأجوفين : أي البطن والفرج ، وأذاقك البردين : أي الغنى والعافية» انتهى (2).
ودعواه أن المذروين والأمرّين ، والأجوفين ، والبردين غير صالح للتجريد ممنوعة ، ولا يلزم من عدم الاستعمال عدم الصلاحية [1 / 86] والظاهر أن هذه الكلمات مثناة لا محمولة على المثنى. وقال المصنف أيضا :
ومن المعرب إعراب المثنى ما يصلح للتجريد ولا يختلف معناه : كحول وحوال. فتجريدهما كقوله تعالى : (فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ)(3) وكقول الراجز :

104 ـ وأنا أمشي الدّألى حوالكا (4)
__________________

(1) شرح التسهيل : (1 / 71).
(2) المرجع السابق.
(3) سورة البقرة : 17.
(4) بيت من الرجز المشطور لشاعر مجهول ، قاله على لسان ضب يخاطب ابنه وقبله :
	أهدموا بيتك لا أبا لكا
 
	
	وزعموا أنّك لا أخا لكا
 


والدّألى : نوع من المشي فيه تثاقل.
وشاهده : تجريد حول من التثنية وإفادتها ما تفيده التثنية. والبيت في شرح التسهيل (1 / 65). والتذييل والتكميل (1 / 252) ، ومعجم الشواهد (ص 512).
وتلبسهما بعلم التثنية ، كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اللهمّ حوالينا ولا علينا» (1).
وكقول الراجز :

	105 ـ يا إبلي ما ذامه فتأبيه 
 
	
	ماء رواء ونصيّ حوليه (2)
 


قال : وندر هذا الاستعمال في متمحض الإفراد كقول الشاعر :

	106 ـ على جرداء يقطع أبهراها
 
	
	حزام السّرج في خيل سراع (3)
 


وكقول الآخر :

	107 ـ تربّع وعس الأخرمين وأربلت 
 
	
	له بعد ما ضاقت جواء المكامن (4)
 


__________________

(1) نصه في صحيح مسلم (3 / 25) كتاب الصلاة. باب الدعاء في الاستسقاء : مروي عن أنس بن مالك.
(2) بيتان من الرجز المشطور قائلهما الزفيان السعدي يخاطب إبله :
اللغة : الذام : العيب. تأبيه : فعله أبى يأبى أي امتنع وهو مضارع منصوب مسند لياء المخاطبة. نصي :
النبت ما دام رطبا. والشاعر يدعو إبله إلى المرعى السهل من ماء ونبات.
واستشهد به هنا على أن حوليه مثنى حول وانظر اللسان (مادة : حول) والبيت في معجم الشواهد (ص 561) ، وشرح التسهيل (1 / 65).
ترجمة الشاعر : هو عطاء بن أسيد أحد بني عرافة بن سعد بن زيد مناة وسمي الزفيان لبيت قال فيه الفعل تزفى. وهو شاعر إسلامي رجاز (انظر ترجمته وأخباره في معجم الشعراء ص 159). وانظر أشعارا له في لسان العرب مواد : أبى. حول. سبد.
(3) البيت من بحر الوافر ولم ينسب في مراجعه.
اللغة : الجرداء : الناقة التي لا شعر لها أو لها شعر ولكنه قليل. أبهراها : مثنى أبهر وهو عرق في الظهر وهو موضع الشاهد حيث وقع المثنى موقع المفرد ؛ لأن الدابة لها أبهر واحد. وهو في البيت يصف ناقته بشدة الإعياء. والبيت في شرح التسهيل (1 / 66) وفي معجم الشواهد (ص 232).
(4) البيت من بحر الطويل مجهول القائل ولم يرد في مراجع اطلعت عليها إلا في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 66).
اللغة : تربع : ترعى. الوعس : السهل اللين من الرمل. الأخرمين : مثنى أخرم وهو موضع. أربلت : يقال أربلت الأرض كثر ربلها وهو نوع من الشجر.
والشاعر يصف إبلا ترعى في مكان كثير النبات والشجر بعد ما ضاقت بأمكنة أخرى ولم تجد فيها ما تريده. وشاهده : قوله الأخرمين فهو مثنى مقصود به الواحد.
والأبهر عرق والأخرم موضع فثنيا مجازا قال : وأنشد ابن سيده (1) :

	108 ـ فجعلن مدفع عاقلين أيامنا
 
	
	وجعلن أمعز رامتين شمالا (2)
 


وقال : أراد عاقلا وهو جبل ، انتهى (3).
وملخص ما ذكره المصنف أن المحمول على المثنى في الإعراب بالنسبة إلى المدلول :
ثلاثة أقسام : ما مدلوله واحد وما مدلوله اثنان وما مدلوله أكثر من اثنين.

فما مدلوله واحد : اسم جنس : كالمقصّين والجلمين والكلبتين وهذه لا تجرد ، والأبهرين وحواليكا ويجوز تجريدهما دون عطف. وعلم : وهو قسمان : قسم مسمى بلفظ المثنى كالبحرين. وقسم عرضت له التثنية لفظا بعد التسمية به مفردا ؛ كالأخرمين وعاقلين ؛ فالبحران كالمقصين في أنه لا يجرد ، والأخرمان وعاقلان كالأبهرين في أنهما يجردان دون عطف لعدم مثل يعطف.

وما مدلوله اثنان : كالقمرين والعمرين ويجردان دون عطف وكاثنين واثنتين ولا يصلحان للتجريد.

وما مدلوله أكثر من اثنين : نحو : (كَرَّتَيْنِ)(4) وحنانيه و (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ)(5). وهذا القسم صالح للتجريد والعطف.

ومن المحمول على المثنى في الإعراب أيضا : كلا وكلتا :
قال المصنف : «هما مفردا اللفظ مثنيا المعنى واعتبار اللفظ في خبرهما وضميرهما أكثر من اعتبار المعنى قال تعالى : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها)(6) ولو اعتبر المعنى لقال آتتا ، وقد جمع الشاعر الاعتبارين في قوله : ـ
__________________

(1) سبقت ترجمته.
(2) البيت من بحر الكامل ولم ينسب في مراجعه. وهو يصف قافلة تسير جعلت مدفع عاقل ـ اسم جبل ـ ناحية اليمين وأمعز رامتين ـ جبل آخر ـ ناحية الشمال. وشاهده : كالذي قبله حيث ثني ما لا يثنى ضرورة. وانظر البيت في اللسان : (مادة : عقل) ، شرح التسهيل (1 / 66) ، وليس في معجم الشواهد.
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 66).
(4) سورة الملك : 4.
(5) سورة الحجرات : 10.
(6) سورة الكهف : 33.
	109 ـ كلاهما حين جدّ الجري بينهما
 
	
	قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي (1)
 


وكونهما مفردي اللفظ مثنيي المعنى أعربا إعراب المفرد في موضع وإعراب المثنى في موضع إلا أن آخرهما معتل ؛ فلم يلق بهما من إعراب المفرد إلا المقدر فجعل ذلك لهما مضافين إلى ظاهر ؛ ليتخلص من اجتماع إعرابي تثنية في شيئين (2) كشيء واحد وجعل الآخر لهما مضافين إلى المضمر ؛ لأن المحذور (3) إذ ذاك مأمون.

وقد أجرته كنانة مجرى المثنى مع الظاهر أيضا : فيقولون : جاء كلا أخويك ، ورأيت كلي أخويك ، ومررت بكلي أخويك.

وبهذه اللغة التي رواها الفراء معزوة إلى كنانة (4) يتبين صحة قول من جعل كلا من المعرب [1 / 87] بحرف لا بحركة مقدرة. فإن القائل : إن كلا معرب بحركة مقدرة يزعم أن انقلاب ألفه ياء مع المضمر هو كانقلاب ألف لدى وإلى وعلى ، ولو كان الأمر كما قال لامتنع انقلاب ألفها مع الظاهر في لغة كنانة كما يمتنع عندهم وعند غيرهم انقلاب ألف لدى وإلى وعلى مع الظاهر ، على أن مناسبة كلا للمثنى أقوى من مناسبته للدى وعلى وإلى. ومراعاة أقوى المناسبتين أولى من مراعاة أضعفهما. وأيضا فإن تغير ألف كلا حادث عن تغير عامل وتغير ألف لدى وإلى ـ
__________________

(1) البيت من بحر البسيط قاله الفرزدق : ديوانه (1 / 34) مطبعة الصاوي نشر المكتبة التجارية ، وليس في طبعة بيروت المشهورة ؛ وذلك لأن محقق الديوان ذكر في مقدمته أنه حذف أبيات الهجاء الفاحشة.
قال صاحب الدرر (1 / 17) : الضمير في كلاهما ... إلخ لعضيدة بنت جرير وزوجها الأبلق ولم يصب من جعله لفرسين لأن الشعر للفرزدق يعير به جريرا بتزويج ابنته للأبلق.
وشاهده : عود الضمير من خبر كلا إليها مرة مثنى مراعاة لمعناها ومرة مفردا مراعاة للفظها ؛ ومثله قول الأسود بن يعفر (من الكامل).
	إنّ المنية والحتوف كلاهما
 
	
	يوفي المخارم يرقبان سوادي 
 


وبيت الشاهد في شرح التسهيل (1 / 67) ومعجم الشواهد (ص 62).
(2) هما المضاف : (كلا وكلتا) والمضاف إليه : (الاسم الظاهر بعدهما).
(3) وهو اجتماع إعرابي تثنية في شيئين كشيء واحد.
(4) قال السيوطي في الهمع (1 / 41) : بعد أن حكى اللغة المشهورة في إعراب كلا وكلتا : وبعض العرب يجريهما مع الظاهر مجراهما مع المضمر في الإعراب بالحرفين وعزاها الفراء إلى كنانة ، وبعضهم يجريهما معهما بالألف مطلقا. وانظر أيضا التذييل والتكميل (1 / 259).
وعلى حادث بغير تغير عامل فتباينا ، وامتنع أن يلحق أحدهما بالآخر» انتهى (1).
ونقل الشيخ : أن الفراء زعم أنهما قد يضافان إلى مضمر ويكونان بالألف على كل حال. وأن كلا في قول العرب : كلاهما وتمرا في موضع نصب (2).
قال : فعلى هذا يكون في كلا وكلتا ثلاث لغات :
إلحاقهما بالمقصور مطلقا ، إلحاقهما بالمثنى مطلقا. التفرقة بين أن يضافا إلى ظاهر فيكونان بالألف أو إلى مضمر فتنقلب ألفه ياء في حالتي النصب والخفض. انتهى (3).
ثم ما ذكره المصنف من أنهما مفردا اللفظ مثنيا المعنى هو مذهب البصريين.

وذهب الكوفيون إلى أنهما مثنيان لفظا كما أنهما مثنيان معنى ، واعتذر عن سلامة الألف في : رأيت كلا أخويك ، ومررت بكلا أخويك (4) بأن الكلمة شبهت بالواحد (5).
وقال البغداديون : إنّ كلتا قد نطق لها بمفرد (6) وهو قول الشاعر :

	110 ـ في كلت رجليها سلامى واحده 
 
	
	كلتاهما قد قرنت بزائده (7)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (1 / 68).
(2) قوله : كلاهما وتمرا ... مثل من أمثال العرب وأصله : أن رجلا أضر به العطش والجوع فنزل عند كريم مضياف وكان عنده زبد وتمر وتامك (لحم سنام) فدنا منه الجائع وقال له : أطعمني من هذا الزبد والتامك فقال له الكريم : نعم كلاهما وتمرا فذهب قوله مثلا. وقد روي المثل برفع كلاهما أي لك كلاهما ونصب تمرا على معنى أزيدك تمرا. وروي بنصبه (كلاهما ـ كليهما) على معنى أطعمك كليهما وتمرا. وانظر المثل وقصته في مجمع الأمثال : (2 / 38).
(3) انظر التذييل والتكميل : (1 / 259) وما قبلها.
(4) في نسخ المخطوطة : ومررت بكلي أخويك وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه.
(5) انظر المسألة بالتفصيل وحجج كل من الفريقين في الإنصاف (1 / 439).
(6) في قول البغداديين هذا دليل للكوفيين على أن كلا وكلتا مثنيان لفظا ومعنى. ووجه الدليل في البيت : أنه قد نطق لهما بمفرد أي بدون ألف فظهر أن ألفهما للتثنية كألف الزيدان. وهو مردود بعدم الانقلاب في حالتي النصب والجر عند الإضافة إلى الظاهر.
(7) بيتان من الرجز المشطور في وصف نعامة ولم أقف على قائلهما فيما وردا من مراجع.
والسلامى : عظام تكون بين كل مفصلين من مفاصل الأصابع من اليد والرجل.
والشاهد فيهما واضح من الشرح. وانظرهما في معجم الشواهد (ص 464) والتذييل والتكميل (1 / 257).
وردّ بأن هذا من الحذف بالضرورة ، كقول الآخر :

	111 ـ درس المنا بمتالع فأبان 
 
	
	[فتقادمت بالحبس فالسّوبان](1)
 


أراد المنازل.

واعلم أن الأكثرين على أن كلا وكلتا لم يعربا بالحروف أصلا ، وأنهما حال إضافتهما إلى المضمر معربان بحركات مقدرة كحالهما إذا أضيفا إلى مظهر ، وأن ألفهما إنما انقلبت ياء مع المضمر تشبيها لها بألف لدى وعلى وإلى ولهذا قال سيبويه (2) : «وسألت الخليل عمن قال : رأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك ثم قال : مررت بكليهما ورأيت كليهما ، فقال : جعلوها بمنزلة عليك في الجرّ والنّصب».
ثم اعتذر الخليل عن كونهم لم يقلبوا الألف في الرفع فيقولوا قام كليهما بأن قال : «إنما تستعمل لدى وعلى مجرورين أو منصوبين يعني تقول : من لديه ومن عليه وقعدت لديه ونزلت عليه ولا تقول يعجبني لديه ولا عليه».
فلم يشبه كلاهما حال الرفع بل أجريت على أصلها من سلامة الألف.

وقد علمت أن المصنف لم يرتض ذلك ، وأنه قد رده بما جاءت به لغة كنانة من القلب مع الظاهر ، وبما ذكره من العلة المقتضية لمنع الإلحاق ومن مناسبة كلا وكلتا للمثنى دون لدى وعلى. وقد نقل الشيخ عن صاحب الإفصاح أنه قال (3) : «فأمّا كون كلا يقلب آخره مع الظّاهر (4) ، فلا أعرف للبصريين اعتذارا عنه». ـ
__________________

(1) البيت من بحر الكامل مطلع قصيدة طويلة للبيد بن ربيعة كلها من الغريب المعقد كشعر لبيد كله ، وهي في وصف الأطلال والصحراء والظباء والطرد (انظر الديوان ص 206).
اللغة : المنا : قيل : إنه المنازل وحذف الشاعر منه الزاي واللام ، وقيل : لا حذف فيه وهو كذلك اسم موضع. متالع وأبان : اسما جبلين وكذا الحبس. السوبان : كطوفان واد لبني تميم.
ومعنى البيت وكذا ما بعده : أن منازل الأحباب قد درست وتقادم عليها العهد وصارت أطلالا مثل الكتابة على العسب التي مضى عليها الزمن فهي غير واضحة.
ويستشهد بالبيت على الحذف من الكلمة دون ترخيم أو غيره للضرورة. وانظر البيت في معجم الشواهد (ص 410). والتذييل والتكميل (1 / 257).
(2) انظر : الكتاب (3 / 413). وقد نقل الشارح اعتذار الخليل المؤخر بالمعنى.
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 257).
(4) أي في لغة كنانة التي تجري الإضافة إلى الظاهر كالإضافة إلى الضمير في إعرابهما بالحروف.
ثم إن الشيخ جعل اختيار المصنف غير مذهب البصريين وغير مذهب الكوفيين ؛ لأنه وإن وافق البصريين في كونهما مفردي اللفظ مثنيي المعنى ، فقد خالفهم في جعلهما معربين بالحروف حال الإضافة إلى المضمر. وإن وافق الكوفيين في كونهما معربين بالحروف فقد خالفهم في الحكم عليهما بالإفراد لفظا (1) [1 / 88].
واعلم أن لام كلا واو قلبت تاء في كلتا عند سيبويه ، فألفها عنده للتأنيث ، والتاء بدل من لام الكلمة ، والأصل كلوى (2). وعللوا إبدالها تاء بأن في التاء علم التأنيث ، والألف في كلتا قد تصير ياء مع المضمر ، فتخرج من علم التأنيث فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث.

وقال الجرمي : «التّاء ملحقة والألف لام الكلمة ووزنها عنده فعتل» (3).
وردّ قوله بأنهم يقولون في النسبة إليه : كلوي فيسقطون التاء فدل ذلك على أنها كتاء أخت حيث قالوا فيها : أخوي. ولو كان الأمر كما قال الجرمي لقالوا فيها كلتوي.

قال الشيخ : «الذي يقطع ببطلان مذهب المصنف في دعواه أن كلا وكلتا معربان بالحروف مع أنهما مفردان في اللفظ ، أنه كان يلزم على قوله قلب ألفهما ـ
__________________

(1) فتلخص أن المذاهب في معنى وإعراب كلا وكلتا ثلاثة :
مذهب البصريين : أن كلا وكلتا مفردان لفظا مثنيان معنى ، وأنهما يعربان في كل الأحوال بحركات مقدرة كالمقصور ، وأما انقلاب ألفهما في حالتي النصب والجر مع المضمر فلأنها أشبهت ألف لدى وعلى التي تنقلب ياء أيضا في هاتين الحالتين.
مذهب الكوفيين : أنهما مثنيان لفظا ومعنى وأنهما يعربان بالحروف عند الإضافة إلى المضمر ، وبالحركات عند الإضافة إلى الظاهر.
مذهب ابن مالك : أنهما مفردان لفظا مثنيان معنى (مذهب البصريين) وأنهما يعربان بالحروف عند الإضافة إلى المضمر وبالحركات عند الإضافة إلى الظاهر (مذهب الكوفيين) وهذا المذهب هو المشهور وهو الذي يسير عليه النحاة والمعربون. وحاول إبطاله أبو حيان (التذييل والتكميل : 1 / 254 ـ 257) ولكن هل يستطيع أحد أن يطفئ نور الشمس؟
(2) انظر الكتاب : (3 / 364) وفيه يقول : «ومن قال : رأيت كلتا أختيك فإنّه يجعل الألف ألف تأنيث فإن سمّى بها شيئا لم يصرفه في معرفة ولا نكرة وصارت التاء بمنزلة الواو في شروى».
(3) قال في الهمع (1 / 41) في حديث عن التاء : «وذهب بعضهم إلى أنّ التاء زائدة للتأنيث بدليل حذفها في النسب وقولهم كلوي كما يقال في أخت أخوي وردّ بأن تاء التأنيث لا تقع حشوا ولا بعد ساكن غير ألف. وذهب آخرون إلى أنّها زائدة للإلحاق والألف لام الكلمة وعليه الجرمي».
[حكم العطف دون التثنية]
قال ابن مالك : (ولا يغني العطف عن التّثنية دون شذوذ أو اضطرار إلّا مع قصد التّكثير أو فصل ظاهر أو مقدّر).
حالة التثنية فتنقلب ألف كلا إلى الواو كما تنقلب ألف عصا ، وتنقلب ألف كلتا إلى الياء (1) كما تنقلب ألف ذكرى فكنت تقول : قام الزيدان كلواهما ورأيتهما كلويهما ومررت بهما كلويهما ، وقامت الهندان كلتياهما ورأيت الهندين كلتييهما ومررت بهما كلتييهما» انتهى (2).
والجواب : أنه إنما كان يلزم ذلك أن لو ادعى أن كلا وكلتا قد ثنيا ؛ وهو لا يدعي ذلك ، وإنما حكم عليهما بأنهما مثنيان معنى مع أنهما مفردان لفظا.

ثم إن المصنف قد قام عنده الدليل بلغة كنانة وبغيرها أن الأعراب بالحروف ؛ فوجب له القول به ؛ وهذا الإلزام المذكور إن تم إنما كان يلزم العرب لا المصنف.

والعجب أن الشيخ ألزم ذلك في لغة كنانة ولا أدري كيف يلزم أصحاب اللسان.

قال ناظر الجيش : استعمال التثنية بدلا من العطف تخفيف يشبه الإعلال الملتزم ؛ فكما لا يراجع التصحيح في مثل أعان واستعان إلا في شذوذ واضطرار (3) ، كذا لا يراجع العطف بعد التثنية إلا في شذوذ واضطرار كقول الراجز :

	112 ـ كأنّ بين فكّها والفكّ 
 
	
	فأرة مسك ذبحت في سكّ (4)
 


__________________

(1) في الأصل : إلى التاء وهو خطأ.
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 260). وكلمة انتهى ساقطة من نسخة (ب) ، (ج).
(3) مثال الشذوذ قولهم : استحوذ واستنوق الجمل وأعول الرجل (كثرت عياله) وأغيلت المرأة إذا أرضعت طفلها وهي حامل. ومثال الاضطرار قول عمر بن أبي ربيعة (من الطويل) :
	صددت فأطولت الصّدود وقلّما
 
	
	وصال على طول الصّدود يدوم 
 


(4) البيتان من الرجز المشطور في وصف امرأة بطيب رائحة الفم نسبا لمنظور بن مرثد شاعر إسلامي (انظر ترجمته وأخباره في معجم الشعراء ص 281) وقد وجدتهما أيضا منسوبين لرؤبة في ملحقات ديوانه (ص 191).
أراد بين فكيها ، فجاء بالأصل المتروك إما شذوذا بحيث لو كان في غير شعر لم يمتنع ، وإما لضرورة إقامة الوزن.

ومثله قول الآخر :

	113 ـ كأنّ بين خلفها والخلف 
 
	
	كشّة أفعى في يبيس قفّ (1)
 


وقول الآخر :

	114 ـ ليث وليث في محلّ ضنك 
 
	
	[كلاهما ذو أنف ومحك](2)
 


وقول الآخر :

	115 ـ [بين ابن مروان قريع الإنس 
 
	
	وبنت عباس قريع عبس]
 

	أنجب عرس ولدا وعرس (3)


__________________

اللغة : فأرة المسك : رائحته أو وعاؤه. ذبحت : شقت : السّك : بالضم نوع من الطيب.
واستشهد به على أن أصل المثنى العطف بالواو ولذلك يرجع إليه للضرورة والأصل : بين فكيها.
وانظر الشاهد في شرح التسهيل (1 / 68) والتذييل والتكميل (1 / 261) ومعجم الشواهد (ص 511).
(1) البيتان من الرجز المشطور أيضا يشبه فيهما الشاعر صوتا بصوت.
اللغة : كشة أفعى : كشيش الأفعى صوتها من جلدها لا من فيها ويقال فيه : كش يكش وكشكش.
اليبس : ما كان رطبا فجف. القفّ : يقال قف العشب قفوفا إذا يبس ويقال قف أيضا إذا انضم بعضه إلى بعض ومن معاني القف : الشجرة العالية اليابسة (القاموس : 1 / 192). وشاهده كالذي قبله.
وانظر البيت في شرح التسهيل : (1 / 68) وفي التذييل والتكميل (1 / 261).
(2) البيتان من الرجز المشطور أيضا قيل هما لواثلة بن الأسقع. والصحيح أنهما لجحدر بن مالك الحنفي قالهما مع أبيات أخر في قصة رواها صاحب الدرر (1 / 18) وملخصها أن الحجاج بن يوسف أطلق ليثا على جحدر حين تجرأ عليه وعصاه ، ويروى أن جحدرا ضرب الليث بالسيف ففلق هامته ، فعفا عنه الحجاج.
اللغة : الضنك : الضيق. الأشر : الأنف والاستكبار. المحك : بالسكون اللجاج.
وشاهده : عطف الليث على الليث والمقصود بأحدهما الإنسان وبالآخر الحيوان والشاعر لو لا الضرورة لقال ليثان. وانظر البيت في معجم الشواهد (ص 514) والتذييل والتكميل (1 / 261).
(3) الأبيات من الرجز المشطور وهي في الشعر والشعراء (2 / 599) منسوبة لرؤبة يعلم فيها ابنه الشعر
ولا يستعمل العطف في موضع الجمع ؛ لأنه أشق من استعماله في التثنية ولأن الجمع ليس محدودا فتذكر آحاده معطوفا بعضها على بعض كما فعل بالمثنى [1 / 89] فلو كان الجمع مدلولا عليه ببعض ألفاظ العدد جاز استعمال العطف في موضعه.

كقول الشاعر :

	116 ـ ولقد شربت ثمانيا وثمانيا
 
	
	وثمان عشرة واثنتين وأربعا (1)
 


وكقول الآخر :

	117 ـ وردن اثنتين واثنتين وأربعا
 
	
	يبادرن تغليسا ثمال المداهن (2)
 


ومثال قصد التكثير ما تقدم من قول الشاعر : لو عدّ قبر وقبر ... البيت ، وما ذكر معه من الأبيات. ـ
__________________

وليست في ديوانه. وهي في المديح ومعناها : إن هذا الخليفة أبوه عبد الملك بن مروان ، وأمه ولادة ابنة عباس العبسية.
وعرس الرجل امرأته وهو أيضا عرسها لأنهما اشتركا في الاسم لمواصلة كل واحد منهما صاحبه وإلفه إياه. ومعنى أنجب عرس وعرس أي أنجب رجل وامرأة حيث ولدا هذا الرجل الممدوح.
وبيت الشاهد رواه صاحب اللسان (مادة عرس) وذكر أن تثنية الفعل تدل على أن ما عطف بالواو بمنزلة ما جاء في لفظ واحد ؛ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. وضبط بعضهم : ولدا بالتنوين (التذييل والتكميل : 1 / 262) وهو خطأ لأن الكلمة فعل مسند إلى ألف الاثنين.
وبيت الشاهد في التذييل والتكميل : (1 / 262) ، وفي معجم الشواهد (ص 487).
(1) البيت من بحر الكامل نسبته مراجعه إلى الأعشى (معجم الشواهد ص 214) وليس في ديوانه وليست له قصيدة عينية من بحر الكامل مما يشكك في نسبته إليه ، وإن كان فيه روح الأعشى في كثرة شرب الخمر ، ومجموع ما شربه وحدثنا به في هذا البيت أربعون مرة.
واختلف الاستشهاد بهذا البيت : فصاحب اللسان (ثمن) على أنه يكتفى بالكسرة في ثمان عن الياء.
وحاشية الصبان : (4 / 72) على أنه يجوز الفتح بعد حذف الياء في الموضع نفسه.
أما هنا فشاهده غير ذلك وهو استعمال العطف في موضع الجمع لأنه مدلول عليه بألفاظ العدد.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 69) ، والتذييل والتكميل (1 / 263) ، ومعجم الشواهد (ص 214).
(2) البيت من بحر الطويل ولم يرد في معجم الشواهد وورد في شرح التسهيل (1 / 69) ، والتذييل والتكميل (1 / 263) ، غير منسوب ولم أقف على قائله.
اللغة : الثمال : بالضم جمع ثمالة وهو الماء القليل في الحوض أو في أي مكان. المداهن : جمع مدهن بضمتين ومن معانيه مستنقع الماء.
والشاعر يصف في البيت ركبا من الإبل يشرب على فترات من ماء قليل. واستشهد به على ما في البيت قبله.
[تعريف جمع المذكر السالم]
قال ابن مالك : (والجمع جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين كما سبق بتغيير ظاهر أو مقدّر وهو التّكسير أو بزيادة في الآخر مقدّر انفصالها لغير تعويض وهو التّصحيح).
ومثال الفصل الظاهر : قولك : مررت بزيد الكريم وزيد البخيل ولو ثنيت وأخرت الصفتين مفترقتين لجاز.

ومثال الفصل المقدر قول الحجاج (1) وقد نعي له في يوم واحد محمد أخوه ومحمد ولده : سبحان الله محمّد ومحمّد في يوم (2) وإياهما قصد الفرزدق بقوله :

	118 ـ إن الرّزيّة لا رزيّة مثلها
 
	
	فقدان مثل محمّد ومحمّد (3)
 


قال ناظر الجيش : قد تقدم بيان مراد المصنف بالجعل وأن المعني به : «تجديد ـ
__________________

(1) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد قائد داهية سفاك ، خطيب مفوه ، ولد بالطائف سنة (40 ه‍) ، وتدرج في المناصب حتى قلده عبد الملك بن مروان أمر عسكره وأمره بقتال عبد الله بن الزبير فقتله ، ثم ولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف والعراق فأمات الفتنة في تلك البلاد وثبتت له الإمارة عشرين سنة ، أول من ضرب درهما عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أجاب نداء امرأة مسلمة سبيت في الهند حتى حررها. ومات سنة (95 ه‍) بمدينة واسط التي بناها بين البصرة والكوفة ، وكتبت في سيرته وحياته كتب كثيرة ومدحه الشعراء. (انظر ترجمته في الأعلام 2 / 175).
(2) انظر القصة في الكامل للمبرد : (1 / 303) ونصها : أن الحجاج رأى في منامه أن عينيه قلعتا فطلق زوجته (سماها المبرد) فلم يلبث أن جاءه نعي أخيه من اليمن في اليوم الذي مات فيه ابنه محمد.
فقال : هذا والله تأويل رؤياي ثم قال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، محمّد ومحمّد في يوم.
ثم قال : من يقول شعرا يسلّيني به؟ فأنشده الفرزدق بيت الشاهد الآتي وغيره.
(3) البيت من بحر الكامل أول بيتين يرثي بهما الفرزدق محمد بن الحجاج بن يوسف ومحمد بن يوسف أخا الحجاج وقد ماتا في جمعة والبيت الثاني هو قوله (وانظر الديوان ج 1 ص 161) :
	ملكين قد خلت المنابر منهما
 
	
	أخذ المنون عليهما بالمرصد
 


وقد استشهد به على أن العطف أغنى عن التثنية لوجود فاصل مقدر ؛ لأن المعنى : فقدان مثل محمد بن الحجاج ومحمد أخيه. وذهب أبو حيان إلى أن العطف فيه للضرورة وأنه أصله التثنية كما قال : إن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أنه لم يثن لأنه باق على علميته. وانظر البيت في التذييل والتكميل (1 / 264) ، وفي شرح التسهيل (1 / 69) ، وفي معجم الشواهد (ص 136).
الناطق حالة للاسم لم يوضع عليها ابتداء». قال : «وبهذا تخرج أسماء الجموع ونحوها» وقد تقدم أن ذلك ليس بجيد ، فالأولى أن يراد بالجعل ما تقدم (1).
وأما أسماء الجموع فتخرج بقوله بعد : بتغيير وبزيادة.
ونبه بالقابل على أن من الأسماء ما لا يجمع كما أن منها ما لا يثنى. ولا شك أن ما لا يقبل التثنية لا يقبل الجمع وقد تقدم ذكره (2).
نعم أجمع وجمعاء يجمعان ، وإن كانا على مذهب البصريين لا يثنيان.

وقوله : دليل ما فوق اثنين تحرز من التثنية وفي ذلك إشارة إلى أن أقل الجمع ثلاثة.

فإن استعمل لفظ الجمع في أقل منها فليس جمعا بل هو مثنى أو مفرد استعير له لفظ الجمع نحو : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما)(3) ، (وَنَحْنُ الْوارِثُونَ)(4).
وقوله : كما سبق إشارة إلى أن حكم اتفاق الأسماء الدالة على ما فوق اثنين في اللفظ والمعنى على نحو ما ذكر في التثنية ، وقد تقدم في ذلك بما فيه غنية (5).
ونظير قولهم القمران في التثنية (6) : الخبيبون في خبيب وأصحابه وخبيب لقب ـ
__________________

(1) الذي تقدم هو أن مراده بالجعل : الوضع لا تصرف الناطق بمعنى أن المثنى والمجموع من قبيل الكلمات المفردة المعتبر فيها الوضع.
(2) وذكر هناك أن المانع من تثنية بعض الأسماء وجمعها أسباب منها : عدم الفائدة لو ثني نحو كل وبعض ، الاستغناء عن تثنية الكلمة بغيرها نحو أجمع وجمعاء فقد استغني عن ذلك بكلا وكلتا ، أن هناك لفظا يدل على هذا المعنى فلا داعي للتثنية أو الجمع كأسماء العدد ، مشابهة ما لا يثنى ولا يجمع كأفعل التفضيل المجرد ، الاستثقال لو ثني وجمع كما في المثنى والمجموع ، كون الكلمة مطلوبة الحكاية ، أن الكلمة لا تشبه المفرد ، أن المفردات مختلفة اللفظ كما في القمرين ، أو مختلفة المعنى كما في الخبيبين.
(3) سورة التحريم : 4.
(4) سورة الحجر : 23 وأولها : (وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ...) إلخ.
(5) وقد ذكر أن من شرط المثنى أن يكون مفرداه متفقي اللفظ كرجلين ، وأما اتفاق المعنى ففيه خلاف : ذهب الجمهور إلى اشتراطه ، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه وإليه جنح ابن مالك.

(6) أي مما مفرداه مختلفا اللفظ ، فالقمران مثنى شمس وقمر وكذا العمران ... إلخ.
وقد حكم ابن مالك على هذا وأمثاله بأنه مثنى ولا يضر اختلاف لفظ مفرديه. ثم رجع قائلا : والحق أن القمرين ليس بمثنى في الاصطلاح وإنما هو مثنى بمقتضى اللغة. انظر : شرح التسهيل (1 / 60).
عبد الله بن الزبير (1) رضي‌الله‌عنهما. قال الراجز :

	119 ـ قدني من نصر الخبيبين قدي 
 
	
	[ليس الإمام بالشّحيح الملحد](2)
 


يروى بكسر الباء على ما ذكر وبفتحها على أن المراد خبيب وأخوه مصعب رحمهما‌الله تعالى (3). ـ
__________________

(1) هو عبد الله بن الزبير بن العوام قرشي أسدي فارس قريش في زمنه ومن خطبائها المعدودين ، أول مولود في المدينة بعد الهجرة ، شهد فتح إفريقية في زمن عثمان بن عفان. وبويع له بالخلافة تسع سنين عقب وفاة يزيد بن معاوية فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام وجعل قاعدة ملكه المدينة وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج الثقفي في أيام عبد الملك بن مروان فانتقل إلى مكة وعسكر الحجاج في الطائف ونشبت بينهما حروب انتهت بمقتل عبد الله بن الزبير سنة 73 ه‍.
له في كتب الحديث ثلاثة وثلاثون حديثا.
انظر ترجمته في الأعلام (4 / 218).
(2) البيتان من الرجز المشطور وقائلهما يذم عبد الله بن الزبير وأصحابه ويمدح الخليفة عبد الملك ابن مروان ، ووجه الذم أن الشاعر يقول : حسبي من نصرة عبد الله أي لا أنصره بعد ذلك ، وسألجأ إلى عبد الملك بن مروان الكريم الذي لم ينتهك حرمة البيت الحرام.

اللغة : قدني وقدي : قال ابن هشام (المغني : 1 / 170) : تحتمل قد الأولى أن تكون مرادفة لحسب على لغة البناء وأن تكون اسم فعل مرادفة ليكفي. وأما الثانية فتحتمل الأول وهو واضح وتحتمل الثاني على أن النون حذفت للضرورة.
الخبيبين : مثنى خبيب وأراد به عبد الله بن الزبير وابنه خبيبا أو عبد الله وأخاه مصعبا ، وقيل : إنه جمع والمراد عبد الله وأصحابه وهو موضع الشاهد وقد ذكر ذلك كله الشارح. كما استشهد به النحاة في باب إلحاق نون الوقاية لأسماء الأفعال مثل قد وقط.
والبيت في معجم الشواهد (ص 466) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 268) ، وشرح التسهيل (1 / 71).
قائل البيتين وترجمته : نسب هذا الشعر في مراجعه لأكثر من شاعر فقيل لحميد بن ثور وقيل : أبو نخيلة واسمه يعمر وسمي كذلك لأن أمه ولدته بجانب نخلة وكانت بينه وبين العجاج منافرة (انظر ترجمته وأخبارا عنه في الشعر والشعراء : 2 / 606).
وقيل : القائل : حميد بن مالك الأرقط وهو شاعر إسلامي مجيد ، شعره جزل يمتلئ بالغريب ؛ وسمي بالأرقط لآثار كانت بوجهه وكان بخيلا قال أبو عبيدة : بخلاء العرب أربعة : الحطيئة ، وحميد الأرقط وأبو الأسود الدؤلي وخالد بن صفوان. انظر ترجمة حميد وشعرا له في معجم الأدباء (11 / 13).
(3) يشير إلى أن لفظ خبيب يحتمل التثنية والجمع على نحو ما ذكرناه في الشاهد وقوله : وكذا قولهم الأشاعثة ... إلخ معناه أنه غلب لفظ واحد من الجماعة ثم جمع مقصودا به تلك الجماعة مع أن أسماءهم مختلفة.
وكذا قولهم : الأشاعثة في الأشعث وقومه (1) ، والمهالبة في المهلّب وبنيه (2).
والباء في قوله : بتغيير متعلقة بدليل ما فوق اثنين ليفيد الكلام أن الدلالة المذكورة إذا كان الجمع مكسرا إنما يكون بالتغيير بخلاف ما إذا كان الجمع مصححا ؛ فإن الدال على جمعيته إنما هي الزيادة التي في آخره كما سنذكره.

فعلى هذا لا يدخل نحو مصطفين ومصطفيات في حد المكسر وإن حصل فيهما تغيير وهو الحذف والقلب (3) ؛ لأن تغيرهما ليس هو المشعر بالجمعية بل المشعر بها الزيادة اللاحقة ؛ إذ لو قدر انفرادها ولا حذف ولا قلب لم تجهل الجمعية. ولو قدر العكس لجهلت الجمعية ؛ بخلاف تغيير رجل حين قيل فيه رجال ؛ فإن الجمعية لا تدرك إلا به وهذا هو التغيير الظاهر.

والتغيير المقدر كفلك فإنه يقع على الواحد والجمع ؛ فإذا كان واحدا فهو كقفل وإذا كان جمعا فهو كبدن [1 / 90] فيقدر زوال الضمة الكائنة في الواحد وتبدلها ـ
__________________

(1) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبو محمد أمير كندة في الجاهلية والإسلام ، كانت إمامته في حضر موت ، وقد وفد على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد ظهور الإسلام في جمع من قومه فأسلم ثم حسن إسلامه بعد ذلك.
وشهد الوقائع وأبلى بلاء حسنا مع سعد بن أبي وقاص في حروب العراق. ولما آل الأمر إلى علي كان الأشعث معه يوم حنين على راية كندة ، ثم استقر في الكوفة وتوفي فيها على أثر اتفاق الحسن ومعاوية سنة (40 ه‍) بعد ثلاثة وستين عاما عاشها. وقد روى له البخاري تسعة أحاديث. انظر ترجمته في الأعلام : (1 / 334).
(2) هو المهلب بن أبي صفرة وبنوه هم يزيد وزياد ومدرك وقد ولدوا في سنة واحدة وقتلوا في سنة واحدة وكانت أعمارهم لا تتجاوز ثمانية وأربعين عاما وهو من العجائب.
وأبوهم وهو المهلب يدعى ظالم بن سراق الأزدي أمير جواد نشأ بالبصرة وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر وولى إمارة البصرة لمصعب بن الزبير ، وانتدب لقتال الأزارقة وكانوا قد غلبوا على البلاد ، وشرط له أن كل بلد يجليهم عنه يكون له التصرف في خراجه ، فأقام يحاربهم تسعة عشر عاما لقي فيها منهم الأهوال وأخيرا تم له الظفر بهم فقتل منهم الكثير وشرد بقيتهم في البلاد ، ثم ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان سنة (79 ه‍). ومات فيها سنة (83 ه‍) ، وكان مولده سنة (7 ه‍). انظر ترجمته في الأعلام (8 / 260).
(3) الحذف في مصطفين : وأصله مصطفيون ـ بعد قلب الواو ياء ـ حذفت لام الكلمة بعد حذف حركتها والتقائها ساكنة مع الواو.
والقلب في مصطفيات : وأصله مصطفوات قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة فأكثر بعد فتح (دراسات صرفية في الإبدال والإعلال والإدغام ص 55) ولا يجوز جمع مصطفى على مصطفيات إلا بعد إطلاق المفرد على مؤنث.
بضمة مشعرة بالجمع هذا هو مذهب سيبويه (1).
ومثل فلك دلاص وهجان ؛ فإن كلّا منهما واحد وجمع فالتغيير فيهما حال الجمعية مقدر.

وقوله : أو بزيادة معطوف على بتغيير فهو متعلق بدليل ما فوق اثنين.

وقيد الزيادة في جمعي التصحيح بقيدين :

أحدهما : أن تكون مقدرة الانفصال واحترز بذلك من زيادة نحو صنوان (2) فإنها كزيادة زيدين في زيادة النظم معها إلا أن زيادة زيدين مقدر انفصالها لوجهين :

أحدهما : أن نونه تسقط للإضافة.

والثاني : أنه لو سمي به ونسب إليه لحذفت المدة والنون ؛ وزيادة صنوان ونحوه بخلاف ذلك القيد.

الثاني (3) : أن تكون لغير تعويض واحترز بذلك من سنين ونحوه.

قال المصنف : فإنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى الصحيح ، ومعنى التعويض فيه أنّ واحده منقوص يستحق أن يجبر بتكسير كما جبر يد ودم حين قيل فيهما : أيد ودماء ، فزيدت آخره زيادتا جمع التصحيح عوضا من الجبر الفائت بعدم التكسير ؛ لأنهما يجعلانه شبيها بفعول لو كسرا عليه. ولكون هذا النوع تكسيرا في ـ
__________________

(1) في الكتاب لسيبويه : (3 / 577) قال : «وقد كسّر حرف منه (من فعل) على فعل وذلك قولك للواحد هو الفلك فتذكّر وللجميع هي الفلك وقال الله عزوجل : (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) [الشعراء : 119] فلما جمع قال : (وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ) [البقرة : 164].
وقوله : ومثل ذلك دلاص وهجان ... إلخ قال سيبويه : (3 / 639) «قالوا : درع دلاص وأدرع دلاص ويدلك على أن دلاص وهجان جمع لدلاص وهجان وأنه كجواد وجياد ليس كجنب قولهم : هجانان ودلاصان فالتثنية دليل في هذا النّحو» انتهى.

والدرع الدلاص : الملساء اللينة ، والإبل الهجان : البيض منها. ويمثل لهما في حال الإفراد بكتاب وفي حال الجمع برجال.
(2) ذكر في القرآن في قوله تعالى : (وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ) [الرعد : 4]. وقيل في تفسيره : الصنوان : المجتمع. وغير الصنوان : المتفرق. وفي اللسان (صنو). وقال أبو زيد : هاتان نخلتان صنوان ، ونخيل صنوان وأصناء.
(3) أي القيد الثاني من قيود زيادة جمعي التصحيح.
الحكم غير فاؤه غالبا فقيل في سنة سنون بكسر السين وقد روي ضمها. انتهى (1).
وقد عرف أن جمع التكسير هو جعل الاسم القابل (2) دليل ما فوق اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر. وأن جمع التصحيح هو جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين بزيادة في آخره مقدرة الانفصال لغير تعويض. ثم جعل التصحيح نوعين لمذكر ولمؤنث كما سيذكره.

وهاهنا أبحاث :
الأول :

أورد الشيخ على قول المصنف : جعل الاسم ... الجمع الذي لم ينطق له بواحد كعباديد (3) ، قال : لأنه ليس فيه جعل ؛ إذ الجعل يستدعي وجود المجعول.

وجوابه : أنه لا يلزم من عدم التلفظ بشيء عدم تقديره ؛ فالاسم الذي هذا جمعه مقدر وكم من مقدر في أبواب النحو يحكم له بحكم الملفوظ.

الثاني :

قال المصنف : التغيير الظاهر إما بزيادة كصنو وصنوان (4) أو بحذف كتخمة وتخم أو بتبدل شكل كأسد وأسد ؛ أو بزيادة وتبدل شكل كرجل ورجال أو بنقص وتبدل شكل كقضيب وقضب ؛ أو بزيادة ونقص وتبدل شكل كغلام وغلمان (5).
ونقل الشيخ أن أصل هذا التقسيم للجرمي فإنه قال (6) :

«التغيير ثلاثة أقسام : قسم فيه زيادة كعبد وعباد ، وقسم فيه نقص كرغيف ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 71).
(2) كلمة المقابل هنا وفي تعريف جمع التصحيح بعده ساقطة من النسخ وهو خطأ.
(3) نص الاعتراض قال أبو حيان : التذييل والتكميل (1 / 266) : ويرد عليه أنه يوجد جمع التكسير بدون جعل الجاعل الاسم القابل إلى آخر ما شرط فيه وذلك الجمع المكسر الذي لم ينطق له بواحد نحو عباديد (الفرق من الناس) وشماطيط (الجمع المتفرقون).
(4) في اللسان : (4 / 2513) ، مادة : صنا ، الصنو : الأخ الشّقيق والعم والابن والجمع أصناء وصنوان. وفيه أيضا : الصنو : المثل وجمعه صنوان.
(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 74).
(6) انظر : التذييل والتكميل (1 / 269).
ورغف ، وقسم لا زيادة فيه ولا نقص بل تغير حركات كأسد وأسد».
واعترض ذلك الأستاذ أبو علي بأنه يقتضي أن تغيير الحركات ليس في الأولين وليس كذلك ؛ لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد ففي التقسيم تداخل.

قال أبو علي : «وإصلاحه أن يقول في الثالث : وقسم لا زيادة فيه ولا نقص» ، ثم يقول : وجميع هذه الأقسام لا بدّ فيه من تغيير الحركات (1).
الثالث :

قال المصنف : «الذي دعا سيبويه إلى القول بجمعية نحو فلك [1 / 91] وأنه مغير تقديرا ، أنهم قالوا في تثنيته فلكان فعلم أنهم لم يقصدوا به ما قصدوا بجنب ونحوه مما أشرك فيه بين الواحد وغيره حين قالوا : هذا جنب وهذان جنب ؛ وهؤلاء جنب ؛ فالفارق عنده بين ما يقدر تغييره وبين ما لا يقدر تغييره مما لفظه في الإفراد والجمع واحد : التثنية وعدمها» (2).
الرابع :

قال الشيخ : «لا يحتاج المصنف إلى الاحتراز بقوله : مقدّر انفصالها عن زيادة صنوان ؛ لأن الحركات التي في جمع التكسير غير الحركات التي في المفرد فليس صنوان أصله صنو زيد عليه ألف ونون» انتهى (3). ـ
__________________

(1) انظر نصه في التذييل والتكميل (1 / 269) وانظر في كلام أبي علي : الإيضاح له (ص 131) ، في التغيير بين المفرد والجمع.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 70).
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 269) ، قال أبو حيان في بقية الاعتراض : وقد رد هو ـ أعني المصنف ـ على من زعم أن رفع المثنى والمجموع على حده بلا علامة وإن ترك العلامة علامة بوجوه منها قوله : إنا نقدر مغايرة الألف والواو في نحو عندي اثنان وعشرون للألف والواو فيهما قبل التركيب. كما نقدر مغايرة الحركات في مواضع مختلفة. ونقدر كذلك ضمة فلك في الجمع غير ضمته في الإفراد.

ثم قال : وإذا كان المصنف قد قدر مغايرة الحروف على حسب ما وقعت في الأماكن المختلفة وقدر مغايرة الحركات فكذلك نقول في هذا إن حركات صنوان الجمع غير حركات صنو المفرد.
ثم قال : وليس كذلك الجعفرون والهندات لا يعتقد أن الحركات فيهما حين جمعا غير الحركات التي في المفرد. انظر : التذييل والتكميل (1 / 269) بتصرف واختصار.
يعني أن دلالة صنوان على الجمعية ليست بالزيادة فقط حتى يحترز منها ؛ إنما هي بالزيادة وبتغيير الحركات. وهذا صحيح إلا أن الدال على الجمعية في الصورة إنما هو الزيادة ؛ فلذلك احترز عنها.

وقد يمنع المصنف أن الحركات في جمع التكسير غير الحركات في الواحد ، ولا يلزمه نحو فلك لأنه يقول : إنما قدر تغيير الحركات فيه لضرورة تميز الجمع عن الواحد.

الخامس :

ناقش الشيخ المصنف في الكلام على سنين في شيئين :

أحدهما : قوله : إنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى التصحيح ، قال : «لأنه من حيث هو جمع تكسير ينبغي أن يكون معربا بالحركات» (1).
الثاني : أن في كلامه تناقضا وذلك أنه بعد أن جعله جمع تكسير نفى ذلك عنه بقوله : بعد أن فعل به ذلك (2) عوضا من الجبر الفائت بعدم التكسير. انتهى (3).
أما المناقشة الأولى فغير لازمة ؛ إذ لا منافاة بين كونه جمع تكسير وكونه حمل في الإعراب على جمع التصحيح.

وأما الثانية فظاهرة إلا أن يقال إنما أراد بنفي التكسير عنه نفي مجيئه على الصيغ المعروفة للتكسير لا نفي كونه مكسرا في نفسه.

فحاصله : أنه مكسر لكنه لم يجئ على صيغة من صيغ التكسير المخصوصة ويدل على أن مراده هذا قوله (4) : ولكون هذا النوع مكسرا في الحكم غير فاؤه ... ولا شك أن كلام المصنف هنا غير ناصع.

وذكر ابن الباذش (5) أن مذهب سيبويه في سنين أنّه جمع سلامة بالواو والنّون ـ
__________________

(1) انظر : كلام المصنف في شرح التسهيل (1 / 70) وكلام أبي حيان في التذييل والتكميل (1 / 275).
(2) الإشارة إلى أنه زيد في آخره زيادتا جمع التصحيح.
(3) انظر المرجعين السابقين.
(4) أي قول ابن مالك. انظر : شرح التسهيل (1 / 71).
(5) ذكر أبو حيان في التذييل والتكميل (1 / 276) ، أنه الأستاذ أبو جعفر ابن الأستاذ أبي الحسن بن الباذش.
وعليه فهو أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي النحوي ابن النحوي عارف بالآداب
[إعراب جمع المذكر السالم]
قال ابن مالك : (وإن كان لمذكّر فالمزيد في الرّفع واو بعد ضمّة وفي الجرّ والنّصب ياء بعد كسرة تليهما نون مفتوحة تكسر للضّرورة ، وتسقط للإضافة أو للضّرورة أو لتقصير صلة ؛ وربّما سقطت اختيارا قبل لام ساكنة غالبا).
قال : وهذا شيء قد كثر في الأسماء المحذوفة اللام المؤنثة بالهاء ؛ لأن هذا الجمع له مزية وبابه ما يعقل فجعل في هذا الباب عوضا من اللام المحذوفة (1).
وأما ابن عصفور فعنده أن سنين ونحوه اسم جمع قال (2) : وليس بجمع سلامة لتغير لفظ سنة ولا جمع تكسير لكونه غير مطرد في نظائره نحو هنة وشفة.

فالمذاهب إذا في نحو سنين ثلاثة (3). والظاهر منها ما ذكره ابن الباذش ؛ فهو جمع سلامة لما لم يستوف الشروط جمع على غير قياس ، وأما التغيير الذي حصل له فمثله محتمل في جمع السلامة بدليل تغيير جفنات وسدرات ونحوهما.

قال ناظر الجيش : تقدم أن جمع التصحيح نوعان ، [1 / 92] فها هو يذكر زيادة كل نوع ما هي
__________________

والإعراب إمام نحو متقدم أخذ عن أبيه وأكثر الرواية عنه ، وشاركه في كثير من شيوخه. قال السيوطي : ألف الإقناع في القراءات لم يؤلف مثاله. لم يتجاوز الخمسين عاما حيث ولد سنة (491) ومات سنة (540 ه‍).

انظر : ترجمته في بغية الوعاة (1 / 338) ، الأعلام (1 / 167).
(1) انظر : نصه في التذييل والتكميل (1 / 276). وقال سيبويه في الكتاب : (3 / 598): «وأما ما كان من بنات الحرفين وفيه الهاء للتأنيث فإنك إذا أردت الجمع لم تكسره على بناء يرد ما ذهب منه ، وذلك لأنها فعل بها ما لم يفعل بما فيه الهاء مما لم يحذف منه شيء ، وذلك أنهم يجمعونها بالتاء والواو والنون كما يجمعون المذكر نحو مسلمين فكأنه عوض فإذا جمعت بالتاء لم يتغير البناء وذلك قولك : هنة وهنات وفئة وفئات وشية وشيات وثبة وثبات وقلة وقلات ؛ وربما ردوها إلى الأصل إذا جمعوها بالتاء وذلك قولهم : سنوات وعضوات ، وإذا جمعوا بالواو والنون كسروا الحرف الأول وغيروا الاسم. وذلك قولهم : سنون وقلون وثبون ومئون فإنهم غيروا أول هذا لأنهم ألحقوا آخره شيئا ليس هو في الأصل للمؤنث. ولا يلحق شيئا فيه الهاء ليس على حرفين ؛ فلما كان كذلك غيروا أول الحرف كراهية أن يكون بمنزلة ما الواو والنون له في الأصل.
(2) انظر شرح الجمل له : (ج 1 ص 85).
(3) أولها ـ وهو لابن مالك ـ أنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى الصحيح.
ثانيها ـ وهو لابن الباذش ـ أنه جمع سلامة بالواو والنون وتغييره لحذف اللام منه وتعويض هاء عنها.
ثالثها ـ وهو لابن عصفور ـ أنه اسم جمع.
أما كون الزيادة في جمع المذكر واوا بعد ضمة حال الرفع وياء بعد كسرة حال الجر والنصب فواضح. ولا يخرج عن ذلك جمع المقصور نحو : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ)(1) ، (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ)(2) ؛ لأن قبل الواو والياء ضمة وكسرة مقدرتين في الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين كتقدير الضمة والكسرة الإعرابيتين في نحو : أسنى الحلى العلم.

وأما حركة النون بالفتح فقال المصنف : «كان السكون أحق بها لأنها بمنزلة التنوين في كونها مسبوقة بالإعراب فحركت لالتقاء السّاكنين ، وكان الفتح أولى لأنه أخفّ من الضمّ والكسر ، ولأن توالي الأمثال للكسر بعد الياء وللضم بعد الواو لازم ، وأمن ذلك في الفتح فتعيّن» انتهى (3).
ولو قيل : إنما حركت بالفتح للفرق بينها وبين نون التثنية لكان أولى.

ومثال كسرها للضرورة قول الشاعر :

	120 ـ عرين من عرينة ليس منّا
 
	
	برئت إلى عرينة من عرين 
 

	عرفنا جعفرا وبني عبيد
 
	
	وأنكرنا زعانف آخرين (4)
 


وسقوطها إما للإضافة وهو كثير ؛ ومنه قوله تعالى : (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)(5). ـ
__________________

(1) سورة آل عمران : 139 ، سورة محمد : 35.
(2) سورة ص : 47.
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 72) بنصه.
(4) البيتان من بحر الوافر وهما مطلع مقطوعة قصيرة لجرير بن عطية الخطفي يخاطب بها فضالة العربي وقد توعده فضالة بالقتل (انظر المقطوعة في ديوان جرير ص 475) والبيتان ليسا متتاليين في الديوان ولكن يفصلهما آخر وهو قوله :
	قبيلته أناخ اللّوم فيها
 
	
	فليس اللؤم تاركهم لحين 
 


اللغة : عرين : بفتح فكسر علم وهو عرين بن ثعلبة بن يربوع وهو من آباء فضالة المهجو. عرينة : بطن من بجيلة. جعفر : أخو عرين فهو ابن ثعلبة أيضا. بني عبيد : يروى مكانه : بني أبيه وهم إخوته. زعانف : جمع زعنفة بالكسر والفتح : القصير والقصيرة وطائفة من كل شيء والرذل والقطعة من القبيلة تشذ وتنفر (القاموس المحيط : 3 / 152) وهذه المعاني مقصودة هنا. ويستشهد بالبيت على كسر نون الجمع ضرورة ولا يصح أن يقال إن هذه الكسرة للإعراب ؛ لأن الكلمة صفة للمنصوب فهي منصوبة بالياء. وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 407) وهو في شرح التسهيل (1 / 72) وفي التذييل والتكميل (1 / 278).
(5) سورة المائدة : 1 وسقط قوله : (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) من نسخة (ب) ، (ج) وهو في الأصل.
وإما للضرورة كقول الشاعر :

	121 ـ لو كنتمو منجدي حين استعنتكمو
 
	
	لم تعدموا ساعدا منّي ولا عضدا (1)
 


وقول الآخر :

	122 ـ ولسنا إذا تأتون سلما بمذعني 
 
	
	لكم غير أنّا إن نسالم نسالم (2)
 


وإما لتقصير الصلة كقراءة من قرأ : (والمقيمي الصّلاة) (3) بالنصب.

وقال الشاعر :

	123 ـ الحافظو عورة العشيرة لا
 
	
	يأتيهم من ورائهم وكف (4)
 


وقال الآخر :

	124 ـ قتلنا ناجيا بقتيل عمرو
 
	
	وخير الطّالبي التّرة الغشوم (5)
 


__________________

(1) البيت من بحر البسيط وهو في العتاب والنصح ، وقد ذكر في الدرر (1 / 24) ، والهمع (1 / 50) ، ومعجم الشواهد (ص 96) والتذييل والتكميل (1 / 282) ولم ينسب في الجميع.
وقد استشهد به هنا على حذف النون دون إضافة وهو ضرورة وأصله أن يكون منجدين.
(2) البيت من بحر الطويل وقائله مجهول ولكن تبدو فيه روح شر الجاهلية. واستشهد به على ما في البيت قبله من حذف نون الجمع للضرورة.
والبيت ليس في معجم الشواهد وإنما هو في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 72) ، وللمرادي (1 / 74) ، ولأبي حيان (1 / 282).
(3) سورة الحج : 35 ، وانظر المحتسب (1 / 80) قال ابن جني : «أراد المقيمين فحذف النّون تخفيفا لا لتعاقبهما الإضافة وشبّه باللذين والذين في قوله : وأنشد :
وإنّ الذي حانت بفلج ......
إلخ كما أنشد :
أبني كليب إنّ عمّيّ اللّذا ... إلخ».
(4) البيت من بحر المنسرح مطلع قصيدة سبق الحديث عنها وعن الاختلاف في قائلها ، وانظر البيت في ديوان قيس بن الخطيم : (ص 63 ، 172).
اللغة : العورة : كل مخوف وعورة الرجل في الحرب ظهره ، وكف : بفتحتين العيب والإثم ومثله النطف بوزنه ومعناه وقد روي مكانه ، كما روي من ورائها مكان من ورائهم. قال المبرد في البيت : أنشد هذا البيت منصوبا ولم يرد الإضافة ولكنه حذف النون لطول الاسم. إذ صار ما بعد الاسم صلة له (المقتضب 4 / 145).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 77) وفي التذييل والتكميل (1 / 283) وفي معجم الشواهد (ص 239).
(5) البيت من بحر الوافر وهو بهذه الرواية غير منسوب لأحد إلا أن الشطرة الثانية رويت مع أبيات
أنشده ابن جني بنصب الترة (1).
وأما سقوطها في الاختيار قبل لام ساكنة فكرواية أبي زيد : (واعلموا أنّكم غير معجزي الله) (2) بنصب الجلالة المعظمة ، وما حكاه ابن جني من قراءة من قرأ : (إنّكم لذائقوا العذاب الأليم) (3) بالنصب.

وأنشد ابن جني (4) :

	125 ـ ومساميح بما ضنّ به 
 
	
	حابسو الأنفس عن سوء الطّمع (5)
 


__________________

(1) انظر المحتسب له : (2 / 80). والفرق بين هذين البيتين وما قبلهما أن هذين الوصف فيهما صلة لأل بخلاف ما قبلهما ، ومن هنا حكم الشارح بالضرورة على سقوط النون في الأولين.
(2) سورة التوبة : 2. وانظر في القراءة المحتسب (2 / 80) ، قال ابن جني فيها : «فهذا يكاد يكون لحنا ؛ لأنه ليست معه لام التعريف المشابهة للذي ونحوه غير أنه شبه معجزي بالمعجزي».
(3) سورة الصافات : 38. وانظر المحتسب (1 / 81) ، قال ابن جني : ومثله قراءة عمارة : (ولا اللّيل سابق النّهار) [يس : 40] بحذف التنوين والنصب.
(4) انظر المحتسب له (2 / 80).
(5) البيت من بحر الرمل من قصيدة طويلة لسويد بن أبي كاهل اليشكري كلها في الحكم والأمثال ، وقد فضلها واختارها النقاد (انظر المفضليات 1 / 700). (الشعر والشعراء 1 / 428) ومطلعها :
	بسطت رابعة الخيل لنا
 
	
	فوصلنا الحبل منها ما اتّسع 
 


وبيت الشاهد في المدح وقبله :
	لا يخاف الغدر من جاورهم 
 
	
	أبدا بل هو لا يخشى الطّبع 
 


اللغة : الطبع : ما يعاب به. مساميح : جمع مسماح وهو الكريم الجواد. الضن : البخل. حابسو الأنفس : مبعدوها عن الطمع وهو خبر لمبتدأ محذوف. وقد استشهد بالبيت على مثل ما قبله ، والاستشهاد به إنما يكون على رواية فتح السين وأما على رواية كسرها كما في المفضليات فلا شاهد فيه.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 73) ، والتذييل والتكميل (1 / 285) ومعجم الشواهد (ص 208).
ترجمة الشاعر : هو سويد بن عطيف من بني يشكر شاعر مخضرم عاش في الجاهلية دهرا ومات بعد سنة ستين من الهجرة.
وكانت العرب تسمي قصيدته العينية التي منها الشاهد باليتيمة لما اشتملت عليه من الأمثال.
وقد تمثل الحجاج بأبيات منها في مواقف له وسيأتي منها شاهد آخر.
بفتح سين الأنفس.

واحترز بقوله : غالبا من سقوطها في الاختيار دون لام ساكنة ، كقراءة الأعمش (1) : (وما هم بضارّي به من أحد) (2) ، قال المصنف : وهذا في غاية من الشذوذ بخلاف الذي قبله فلا يليق بالاختيار وإنما يليق بالاضطرار نحو : بمذعني لكم. انتهى (3).
وزعم الزمخشري (4) : أنّ حذف النون في قراءة الأعمش للإضافة وأنّ (بضارّي) مضاف إلى قوله : (من أحد) بجعل من جزءا من أحد ثم فصل بين المتضايفين بقوله : (به).
كما قال الشاعر :

	126 ـ هما أخوا في الحرب من لا أخا له 
 
	
	[إذا خاف يوما نبوة فدعاهما](5)
 


__________________

وانظر ترجمته وأخباره في الشعر والشعراء (1 / 428) ، الخزانة (6 / 125). المفضليات (2 / 732).

(1) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي بالولاء والملقب بالأعمش ، تابعي مشهور أصله من بلاد الري ، ولد سنة (61 ه‍) من الهجرة بالكوفة ونشأ بها ، كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض ، وقد روى نحو ألف وثلاثمائة حديث ، قال الذهبي عنه : كان رأسا في العلم النافع والعمل الصالح ، وقال السخاوي : «لم ير السّلاطين والملوك والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدّة حاجته وفقره».
توفي بالكوفة سنة (148 ه‍). انظر ترجمته في وفيات الأعيان (1 / 213) ، الأعلام (3 / 198).
غاية النهاية (1 / 315 ، 316).
(2) سورة البقرة : 102. وانظر في القراءة المحتسب (1 / 103).
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 73) وقوله : بمذعني لكم يشير إلى الشاهد السابق وهو قوله :
	لو كنتمو منجدي حين استعنتكمو
 
	
	لم تعدموا ساعدا منّي ولا عضدا
 


(4) انظر الكشاف (1 / 129) وما قاله الزمخشري سبقه به ابن جني ، يقول ابن جني في القراءة المذكورة في الآية : «هذا من أبعد الشّاذ أعني حذف النون ها هنا وأمثل ما يقال فيه : أن يكون أراد : وما هم بضاري أحد ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر. وفيه شيء آخر : وهو أنّ هناك أيضا من في : من أحد غير أنه أجرى الجار مجرى جزء من المجرور فكأنه قال : وما هم بضاري به أحد وفيه ما ذكرنا» (المحتسب : 1 / 103).
(5) البيت من بحر الطويل وهو من قصيدة لعمرة الخثعمية في رثاء ولدين لها قتلا في بعض الغزوات ومطلعها :
	لقد زعموا أني جزعت عليهما
 
	
	وهل جزع إن قلت وا بأباهما
 


والقصيدة وبيت الشاهد في شرح ديوان الخنساء ومراثي ستين شاعرة من شواعر العرب (ص 167) وهي أيضا في شرح ديوان الحماسة (1 / 1083).
ويستشهد بالبيت على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور. وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 333) ، وهو في التذييل والتكميل (1 / 286).
[الآراء في إعراب المثنى وجمع المذكر والأسماء الستة]
قال ابن مالك : (وليس الإعراب انقلاب الألف والواو ياء ولا مقدّرا في الثّلاثة ولا مدلولا بها عليه ، ومقدّرا في متلوّها ولا النّون عوض من حركة الواحد ولا من تنوينه ولا منهما ولا من تنوينين فصاعدا خلافا لزاعمي ذلك ، بل الأحرف الثّلاثة إعراب والنّون لرفع توهّم الإضافة أو الإفراد).
[1 / 93] وقد رد الشيخ ذلك بما يوقف عليه في كلامه (1).
قال ناظر الجيش : ذكر المصنف في إعراب المثنى والمجموع أربعة مذاهب ، أبطل ثلاثة منها واختار الرابع ، وذكر في النون أربعة مذاهب لكنه أبطلها واختار أمرا خامسا ، فقال (2) : زعم قوم أن رفع المثنى والمجموع على حده بلا علامة وأن ترك العلامة له علامة ؛ فإذا حدث عامل جر أو نصب أوجب الانقلاب ياء كان إعرابا لحدوثه عن عامل ، وهذا ظاهر قول الجرمي واختيار ابن عصفور (3) وهو مردود بوجوه :
أحدها : أن ترك العلامة لو صح جعله علامة الإعراب لكان النصب به أولى ؛ لأن الجر له الياء وهي به لائقة لمجانسة الكسرة ، والرفع له الواو وهي به لائقة لمجانسة الضمة وهي أصل ألف المثنى فأبدلت ألفا كما قيل في يوجل ياجل وفي يوتعد ياتعد فلم يبق للنصب إلا مشاركة الجر أو الرفع (4). ـ
__________________

(1) قال أبو حيان : «وهذا التخريج ليس بجيد ؛ لأنّ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظّرف والجار والمجرور من ضرائر الشّعر ، ولا يمكن أن تكون هذه القراءة من هذا أيضا ؛ لأنّ الّذي ادعاه أنه أضيف إليه هو مشغول بعامل آخر فهو المؤثر فيه لا الإضافة. وأما جعل حرف الجرّ جزءا من المجرور فليس بشيء ؛ لأنه مؤثر فيه وجزء الشّيء لا يؤثر في الشيء ؛ فالأحسن تخريجه على حذف النّون منه تخفيفا وإن لم يكن اسم الفاعل في صلة الألف واللام ولحذفها نظير في نظم العرب ونثرها». (التذييل والتكميل 1 / 286).
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 74).
(3) انظر : شرح الجمل له (1 / 31) ، وقال السيوطي في الهمع (1 / 48) :
«وقيل الإعراب ببقاء الألف والواو رفعا. وانقلابها نصبا وجرّا وعليه الجرمي والمازني وابن عصفور وهذا بناء على أنّ الإعراب معنوي لا لفظيّ قال ابن عصفور : وكان الأصل قبل دخول العامل : زيدان وزيدون كاثنان وثلاثون ؛ فلما دخل العامل لم يحدث شيئا وكان ترك العلامة مقوما مقام العلامة فلما دخل عليها عامل النصب والجر قلب الألف والواو ياء فكان التغيير والانقلاب وعدمه هو الإعراب ولا إعراب ظاهر ولا مقدر».
(4) ناقشه أبو حيان في قوله : إن الواو أصل ألف المثنّى فقال : غير مسلّم بل جاءت الألف على الأصل وهي كألف حبلى (التذييل والتكميل : 1 / 290).
الثاني من وجوه الرد : أن ذلك يستلزم مخالفة النظائر ؛ إذ ليس في المعربات غير المثنى والمجموع على

حده ما ترك العلامة له علامة وما أفضى إلى مخالفة النظائر دون ضرورة فمتروك (1).
الثالث : أن الرفع أقوى وجوه الإعراب ؛ فالاعتناء به أولى وتخصيصه بجعل علامته عدمية مناف لذلك فوجب اطّراحه (2).
الرابع : أن تقدير الإعراب إذا أمكن راجح على عدمه بإجماع ، وقد أمكن فيما نحن بسبيله فلا عدول عنه ، وذلك أننا نقدر مغايرة الألف والواو في نحو : عندي اثنان وعشرون للألف والواو فيهما قبل التركيب ، كما نقدر مغايرة الألف والواو والياء في نحو : نعم الزيدان أنتما يا زيدان ونعم الزّيدون أنتم يا زيدون ، ومررت برجلين لا رجلين مثلهما. وكما نقدر ضمة حيث مرفوعا بعد تسمية امرأة به غير ضمته قبل التسمية به ، وضمة يضربون غير ضمة يضرب. وفتحة يا هندبنة عاصم غير فتحة ناد هندبنة عاصم وكسرة قمت أمس غير كسرة قمت بالأمس ، وكما نقدر ضمة فلك في الجمع غير ضمته في الإفراد وياء بخاتي مسمى به غير يائه منسوبا إليه ولذلك صرف في النسب وأمثال ذلك كثيرة (3).
أما كون الإعراب مقدرا في الثلاثة (4) فمردود أيضا ؛ إذ لازمه ظهور الفتحة في نحو : رأيت بنيك لأن ياءه كياء جواريك مع ما في جواريك من زيادة الثقل (5) ، ـ
__________________

(1) ناقشه أبو حيان فيه ، فقال : مذهب الجرمي في الأسماء الستة أنها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر وبعدم ذلك حالة الرفع (المرجع السابق).
(2) ناقشه أبو حيان فيه فقال : لا يعني بالعدم العدم الصرف ؛ بل معناه بقاء الألف في المثنى وبقاء الواو في المجموع غير مغيرين ؛ فالإعراب هو بقاء اللفظ على حاله (المرجع السابق).
(3) الألف والواو في اثنان وعشرون بعد التركيب علامتا إعراب ، وأما قبل التركيب فانظر الآراء في أسماء العدد ، باب إعراب الصحيح الآخر.
والألف والواو والياء في نعم الزيدان ... إلخ علامات إعراب تارة وعلامات للبناء تارة أخرى ، وهو واضح ؛ وحيث علما معرب وظرفا مبني وفتحة يا هند للبناء وفتحة ناد هند للإعراب وهكذا ... إلخ.
(4) هذا هو المذهب الثاني من المذاهب في إعراب المثنى والمجموع على حده وهو أن الإعراب مقدر على أحرف العلة وهو مذهب سيبويه كما سيبينه. وفي النسخ الثلاثة : وأما كون الإعراب مقدرا في التثنية فمردود وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وهو من شرح التسهيل لابن مالك (1 / 74).
(5) لعل زيادة الثقل في الثاني ـ مع أنهما جمعان ـ صيغة منتهى الجموع.
ولما انتفى اللازم وهو ظهور الفتحة علم انتفاء الملزوم وهو تقدير الضمة والكسرة.

وأما القول الثالث وهو أن الإعراب مقدر في الحرف الذي كان حرف الإعراب قبل طروء التثنية والجمع وأن حروف اللين المتجددة دلائل عليه ، فهو قول الأخفش والمبرد (1) وهو مردود أيضا من ثلاثة أوجه [1 / 94] :

أحدها : أن الحروف المتجددة مكملة للاسم ؛ إذ هي مزيدة في آخره لمعنى لا يفهم بدونها كألف التأنيث وتائه وياء النسب. فكما لم يكن ما قبل هذه محلّا للإعراب كذلك لا يكون ما قبل الأحرف الثلاثة محلّا له إذا الإعراب لا يكون إلا آخرا.

الثاني : أن الإعراب لو كان مقدرا فيما قبلها لم تحتج إلى تغييرها كما لم تحتج إلى تغيير بعد الإعراب المقدر قبل ياء المتكلم وفي ألف المقصور.

الثالث : أن الإعراب إنما جيء به للدلالة على ما يحدث بالعامل والحروف المذكورة محصلة لذلك فلا عدول عنها.

وإذا بطلت الثلاثة تعين الحكم بصحة الرابع : وهو أن الأحرف الثلاثة هي الإعراب ، انتهى كلام المصنف (2).
واعلم أن هذا المذهب الذي اختاره هو مذهب الكوفيين وقطرب. وقد رد المذهب المذكور بأن الإعراب زائد على الكلمة ولو قدر إسقاطه لم يخل بمعناها ، ولو ـ
__________________

(1) انظر المقتضب : (2 / 153) وما بعدها. وقد نسب ابن مالك وأبو حيان وناظر الجيش هذا الرأي للمبرد وهو أن المثنى والمجموع معربان بحركات مقدرة على الحرف الذي كان حرف الإعراب قبل طروء التثنية والجمع. وفي المقتضب (1 / 5) غير ذلك ، يقول المبرد :
إذا ثنيت الواحد ألحقته ألفا ونونا في الرفع أما الألف فإنها علامة الرفع ... أما إذا كان الاسم مجرورا أو منصوبا فعلامته ياء مكان الألف ... وإذا جمعته على حد التثنية ألحقته في الرفع واوا ونونا ، أما الواو فعلامة الرفع ... ويكون معه في الجر والنصب ياء مكان الواو. هذا رأيه عرضه صريحا وهو واضح.
وأعاد الكلام مرة أخرى في (2 / 153).
هذا أقصى ما قاله المبرد في كتابه ولا أرى فيه ما رأى العلماء. والسيوطي يحشر في إعراب المثنى خمسة عشر علما منهم الأخفش ولا يذكر فيهم رأيا للمبرد. (الهمع 1 / 47 ، 48).
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 75).
ومعنى قوله : إن الأحرف الثلاثة إعراب أي أن الألف في الزيدان والواو في الزيدون والياء في الزيدين والزيدين علامات الإعراب وهو المشهور في أعاريب الناس إلى يومنا هذا.
قدر زوال هذه الأحرف لاختل معنى التثنية والجمع ؛ لأن هذه الأحرف دالة عليهما كما لو قدر زوال تاء التأنيث وألفه وياء النسب لاختل معنى الكلمة الذي هو المقصود بدلالة هذه الأحرف عليه.

ومذهب سيبويه والخليل رحمهما‌الله تعالى : أنّ الإعراب مقدّر في الأحرف الثّلاثة (1).
وهو القياس ولا يرد عليه سوى ما تقدم من لزوم ظهور الفتحة في نحو : رأيت بنيك.

وقد أجيب عنه بأنهم لما حملوا حالة النصب على حالة الجر في التثنية والجمع في الياء جعلوا الحكم في الياء حكما واحدا. فلما قدروا الكسرة في الياء حالة الجر كذلك قدروا الفتحة حالة النصب.

وأما ما ألزمه ابن عصفور من أنه يجب أن تكون تثنية المنصوب والمخفوض بالألف لتحرك الياء فيهما وانفتاح ما قبلها (2) ـ فليس بشيء لأن الحركة هنا عارضة والمعتبر في مثل هذا أصالة الحركة ؛ ولهذا لم تنقلب في نحو جيل مخفف جيأل.

وأما النون فقال المصنف : ليست عوضا من حركة الواحد ؛ لأن الأحرف الثلاثة ـ
__________________

(1) أخذ الناس رأي سيبويه هذا من قوله في الكتاب (1 / 17 ـ 18) ، قال : «واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان : الأولى منهما حرف المد واللين وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون يكون في الرفع ألفا ولم يكن واو ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية ويكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلها ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية ويكون في النصب كذلك ، ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع. وكان مع ذا أن يكون تابعا لما الجرّ منه أولى ؛ لأن الجرّ للاسم لا يجاوزه والرفع قد ينتقل إلى الفعل فكان هذا أغلب وأقوى. وتكون الزيادة الثانية نونا كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين وهي النون وحركتها الكسر ، وذلك قولك : هما الرّجلان ورأيت الرّجلين ومررت بالرجلين. وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان. الأولى منهما حرف المد واللين والثانية نون. وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال الأولى في التثنية إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع ، وفي الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها ونونها مفتوحة فرقوا بينها وبين نون الاثنين كما أن حرف اللين الذي هو حرف الإعراب مختلف فيهما وذلك قولك : المسلمون ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين. ومن ثم جعلوا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة ؛ لأنهم جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب كالواو والياء والتنوين بمنزلة النون ؛ لأنها في التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير فأجروها مجراها» .. كتاب سيبويه : (1 / 18).
(2) انظر : ما قاله ابن عصفور في شرح الجمل له (1 / 31).
نائبة عن الحركات وقائمة مقامها في بيان مقتضى العامل ؛ فلا حاجة إلى التعويض.

وليست عوضا من تنوينه لثبوتها فيما لا تنوين في واحده نحو : يا زيدان ولا رجلين فيها (1).
وإذا لم تكن عوضا من أحدهما (2) فأن لا تكون عوضا منهما معا أو من تنوينين فصاعدا أحق وأولى.

وأشير بالتعويض من تنوينين فصاعدا إلى ما رآه ثعلب (3) من أن نون التثنية عوض من تنوينين ، ونون الجمع عوض من تنوينات على حسب الآحاد.

وضعف هذا القول غير خاف ، عفا الله عن قائله وعنا.

وإذا بطلت الأوجه المتقدمة ثبت صحة ما قلناه : وهو كون النون رافعة لتوهم إضافة أو إفراد.

فرفع توهم الإضافة بيّن ، وذلك أنه لو لم يكن بعد الأحرف المذكورة نون لم يعلم إضافة من عدمها في نحو : رأيت بني كرماء وعجبت من ناصري باغين (4).
ورفع توهم الإفراد أيضا بيّن في مواضع :
منها : تثنية اسم الإشارة وبعض المقصورات نحو : هذان والخوزلان في تثنية الخوزلى (5).

ومنها : جمع المنقوص [1 / 95] في حال الجر نحو : مررت بالمهتدين وانتسبت إلى أبين كرام ، فلولا النون في هذه وما أشبهها لكان لفظ الواحد كلفظ الجمع. ـ
__________________

(1) وثبوتها أيضا مع الألف واللام والتنوين لا يثبت معهما (الهمع : 1 / 48).
(2) أي : من الحركة والتنوين.
(3) في النسخ : إلى ما رواه ثعلب وما أثبتناه من شرح المصنف نفسه وهو أولى. وانظر إسناد هذا الرأي لثعلب في التذييل والتكميل (1 / 291).
(4) أي تعين بحذف النون أن الأول مضاف إلى الثاني وأن المقصود : رأيت أبناء رجال كرماء. وعجبت من قوم ينصرون الباغين ، فإذا لم يكن المقصود بحذف النون الإضافة فإن المعنى على الوصف أي : رأيت أبناء كرماء. وعجبت من ناصرين باغين. وفرق كبير بين المعنيين.
(5) الخوزلى : مشية فيها تثاقل. وفي النسخ اضطراب في هذا السطر ، صححناه من شرح التسهيل (1 / 75).
[تعريف جمع المؤنث السالم]
قال ابن مالك : (وإن كان التّصحيح لمؤنّث أو محمول عليه فالمزيد ألف وتاء).
انتهى كلام المصنف (1).
وقال ابن عصفور (2) :
«إن مذهب سيبويه أن النون زيدت في الأحرف ليظهر فيها حكم الحركة والتنوين اللذين كانا في المفرد وليست بعوض قال : وهو الصحيح ، فأثبتت مع الألف واللام كالحركة ولم تحذف ؛ لبعدها عن موجب الحذف وهو الألف واللام ؛ وحذفت مع الإضافة كالتنوين لمجاورتها لموجب الحذف وهو الاسم المضاف إليه لحلوله محلّ التنوين».
قال ناظر الجيش : هذا الكلام قسيم لقوله : وإن كان لمذكّر (3).
وقد تقدم أن الجمع نوعان ؛ فلما ذكر الزيادة الدالة على الجمع في النوع الأول ذكر الدالة عليه في النوع الثاني.

وإنما قال : أو محمول عليه ليدخل في ذلك ما جمع بألف وتاء وآحاده مذكرة ؛ وسيأتي ذلك مفردا في فصل في آخر : باب كيفيّة التّثنية وجمعي التّصحيح إن شاء الله تعالى (4).
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل له (1 / 75).
(2) انظر ما قاله ابن عصفور حتى آخر الشرح في شرح الجمل له (1 / 90) من التحقيق (إميل يعقوب) وهو بنصه.
وانظر ما قاله سيبويه في هذا الأمر ، الذي سبق ذكره قريبا جدّا.
(3) انظر ما ذكر في هذا التحقيق : زيادة جمع التصحيح وما تقتضيه تلك الزيادة.
(4) انظر لاحقا في هذا التحقيق أن من ذلك : صفة المذكر الذي لا يعقل نحو جبال راسيات وأيام معدودات ، مصغر المذكر الذي لا يعقل نحو دريهمات وكتيبات ، بعض المذكرات الجامدة نحو حمامات وسرادقات.
[شروط جمع المذكر السالم]
قال ابن مالك : (وتصحيح المذكّر مشروط بالخلوّ من تاء التّأنيث المغايرة لما في نحو عدة وثبة علمين ، ومن إعراب بحرفين ، ومن تركيب إسناد أو مزج ، وبكونه لمن يعقل أو مشبّه به علما أو مصغّرا أو صفة تقبل تاء التّأنيث إن قصد معناه خلافا للكوفيين في الأول والآخر).
قال ناظر الجيش : لا يجمع الاسم بالواو والنون إلا بشروط. واشتمل كلامه على أنها في الاسم غير الصفة ستة :

وهي تذكير المسمى ، والخلو من تاء التأنيث ، ومن إعراب بحرفين ، ومن تركيب إسناد أو مزج ، وكونه لعاقل ، ثم السادس أحد أمور ثلاثة : إما كونه علما أو مصغرا أو صفة.

وإذا كان صفة اشترط سابع :
وهو أن تقبل الصفة تاء التأنيث.

واعلم أن المصنف اقتصر هنا على ذكر شروط ما يجمع جمع التصحيح بالواو والنون ، وبعض ما ذكره مشروط فيما جمع غير هذا الجمع أيضا.

ومفهوم كلامه : اختصاص الأمور المذكورة بالجمع المذكور ، وليس ذلك إلا أن يقال مجموعها هو المختص لا كل منها.

ونحن نذكر الشروط مستوفاة بالنسبة إلى ما يثنى وما يجمع مطلقا ، ثم نذكر ما يختص به المصحح بالواو والنون من زيادة الشروط ، ثم نرجع إلى شرح لفظ الكتاب فنقول : الاسم لا يثنى ولا يجمع إلا بشروط ستة :
الأول : أن يكون الاسم مفردا أي غير مركب ولا مشبه بالمركب ؛ فلا يثنى نحو : تأبط شرّا لتركيب الإسناد ، ولا نحو سيبويه ومعدي كرب لتركيب المزج ، ولا نحو بزيد ولعمرو ، ولا نحو : وعمرو ، ولا نحو إنما ، ولا كأنما إذا سميت بشيء منها لشبهه بالمركب.

الثاني : أن يكون معربا وأما اللذان وذان فإنهما جاءا على طريقة التثنية وليسا بمثنيين.

الثالث : ألا يكون معربا بحرفين نحو : زيدين وزيدين واثنين وعشرين إذا سميت بها. ـ
الرابع : أن يكون منكرا فلا تثنى المعرفة ولا تجمع. وقد تقدم الجواب عن ذين واللذين.

الخامس : اتفاق الاسمين أو الأسماء [1 / 96] في اللفظ.

السادس : الاتفاق في المعنى. فهذه الأمور لا بد منها في التثنية وكذا في الجمع مكسرا كان أو مصححا.

ثم المصحح إن كان بالألف والتاء فسيأتي الكلام على ما يطرد منه وما لا يطرد عند ذكر شروطه في الفصل الذي تقدمت الإشارة إليه إلى أنه سيذكر (1).
وإن كان بالواو والنون فيشترط في مفرده أمور زائدة على ذلك ، وهي أربعة في الاسم غير الصفة وخمس في الصفة :

الأول : أن يكون مسماه مذكرا فلا يجمع نحو زينب وهند لامرأتين.

الثاني : أن يكون خاليا من تاء التأنيث فلا يجمع نحو طلحة وحمزة.

الثالث : أن يكون لعاقل فلا يجمع نحو لاحق اسم لفرس ، ولا نحو سابق صفة له.

الرابع : أحد أمور ثلاثة : إما كونه علما كزيد أو مصغرا كرجيل أو صفة كمسلم ؛ فلا يجمع نحو رجل لعروه عن العلمية والتصغير والوصف. لكنه إذا كان صفة اشترط أمر خامس : وهو : ألا يمتنع جمع مؤنثه بالألف والتاء ، فلا يجمع بالواو والنون نحو أحمر وصبور وسكران ، بخلاف نحو الأفضل فإنه يقال فيه الأفضلون.

وذكر ابن الضائع : أن نحو أحمر وصبور وسكران إذا صغّر يجوز جمعه بالواو والنّون قياسا فيقال : رجال أحيمرون وصبيّرون وسكيرانون ، وإن كانت هذه الأسماء لا يجوز جمعها مكبّرة.

وذكر أن مؤنثاتها تجمع بالألف والتّاء قياسا أيضا إذا كانت مصغّرة. فيقال : نساء صبيّرات وإن لم يجز صبورات وسكيرات وإن لم يجز سكرات وحميراوات وإن لم يجز حمراوات (2). ـ
__________________

(1) انظر : تعريف جمع المؤنث السالم الذي سبق ذكره قريبا جدّا في هذا التحقيق.
(2) انظر شرح الجمل لابن الضائع مخطوط رقم 20 بدار الكتب المصرية قسم النحو ، قال في باب
وإذا كان المؤنث يجمع بالألف والتاء فنحو أحيمر وصبير داخل في الضابط الذي ذكروه.

أما ألفاظ الكتاب :
فقوله : وتصحيح المذكّر أفاد أن الكلام فيه لا في المؤنث فاستغنى عن إيراد التذكير شرطا.

والمراد بالمذكر هنا المسمى لا اللفظ ؛ لأن تذكير اللفظ ليس شرطا في صحة هذا الجمع ، ولهذا لو سمي رجل بزينب أو سعدى أو أسماء لجاز بإجماع أن يقال فيه : زينبون وسعدون وأسماوون.

ولو سميت امرأة بزيد مثلا امتنع فيه الجمع لتأنيث مسماه ، وإن كان لفظه مذكرا.

وقوله : بالخلو من تاء التّأنيث إشارة إلى أحد الشروط فما فيه التاء لا يجمع هذا الجمع علما كان كطلحة أو غير علم كهمزة.

قال المصنف : «ولأجل الحاجة في النّوعين إلى الخلوّ من التّاء قدّم على سائر الشّروط» (1).
وعبر بتاء التأنيث دون هائه ليدخل في ذلك نحو أخت ومسلمات (2) علمي رجلين ؛ فإنه لا يجمع هذا الجمع كما لا يجمع نحو طلحة وهمزة.

ونبه بقوله : المغايرة لما في نحو عدة وثبة علمين على أن ما صار علما من الثلاثي المعوض من لامه أو فائه هاء التأنيث فإنه يجمع بالواو والنون ، وإن كان يجمع بالألف والتاء ما لم يكسر قبل العلمية كشفة فيلزم تكسيره بعد التسمية أو يعتل ثانيه ـ
__________________

التثنية والجمع (ج 1 ورقة 147 أ) : «لا يجوز جمع صبور من قولهم رجل صبور بالواو والنّون ، فلا يقال : رجال صبورون ؛ لأنّ صبورا لا يجمع بالألف والتّاء فلا يقال نساء صبورات».

ثم قال في باب التصغير من الشرح المذكور : (ج 2 ورقة 98 أ): «إن كان الواحد يجوز أن يجمع جمع سلامة من غير تصغير لم يلزم تصغيره ... وإن كان لا يجوز جمعه جمع السّلامة لزم تصغيره ؛ لأنّ كلّ اسم مصغّر فإنّه يجوز جمعه جمع السّلامة».

التثنية والجمع (ج 1 ورقة 147 أ) : «لا يجوز جمع صبور من قولهم رجل صبور بالواو والنّون ، فلا يقال : رجال صبورون ؛ لأنّ صبورا لا يجمع بالألف والتّاء فلا يقال نساء صبورات».

ثم قال في باب التصغير من الشرح المذكور : (ج 2 ورقة 98 أ): «إن كان الواحد يجوز أن يجمع جمع سلامة من غير تصغير لم يلزم تصغيره ... وإن كان لا يجوز جمعه جمع السّلامة لزم تصغيره ؛ لأنّ كلّ اسم مصغّر فإنّه يجوز جمعه جمع السّلامة».
(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 77). والمراد بالنوعين : العلم كطلحة وغيره كهمزة.
(2) في النسخ : ومسلمان وليس بالمقصود وما أثبتناه من شرح التسهيل لابن مالك (1 / 77).
كشية [1 / 97] فيلزم جمعه بالألف والتاء أيضا (1) فيقال فيمن اسمه عدة وثبة : جاء عدون وثبون ورأيت عدين وثبين ، ذكر ذلك ابن السراج في الأصول (2).
قال المصنف : «وهو مأخوذ من كلام سيبويه رحمه‌الله تعالى» (3).
وأجاز سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ في ربت مسمى به رجل مخففة أن يقال فيها : ربون وربات (4). وقد استشكل ذلك من حيث أن التاء ليست عوضا من فاء ولا لام.

وأما قوله : ومن إعراب بحرفين ومن تركيب إسناد أو مزج فقد علم أن ذلك شرط التثنية والجمع مطلقا لا بقيد كونه بالواو والنون وقد قال المصنف هنا بعد تمثيله بزيدين وزيدين واثنين وعشرين وبتأبّط شرّا وسيبويه : «إنّ هذه الأنواع لا تثنّى ولا تجمع ، فإن احتيج إلى تثنية شيء منها أضيف إليه ذو. وإن احتيج إلى جمعه أضيف إليه ذوو».
وبعض النحويين يعامل الممزوج في التثنية والجمع على حدها معاملته في النسب ، فيحذف العجز ويولي آخر الصدر العلامة فيقول :

جاء السّيبان والسّيبون ، ومررت بالسّيبين والسّيبين ومنهم من ألحق العلامة الاسم بكماله فيقول : سيبويهان وسيبويهون (5). ـ
__________________

(1) ومعناه : أن شرطي جمع المعوض من لامه أو فائه جمع مذكر سالم : ألا يكسر قبل العلمية ، وألا يكون ثانيه معتلّا.
(2) انظر : الأصول في النحو لابن السراج ، تحقيق : عبد الحسين الفتلي (2 / 444).
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 77) وانظر كتاب سيبويه (3 / 399) يقول سيبويه : «ولو سمّيت رجلا أو امرأة بسنة لكنت بالخيار إن شئت قلت سنوات وإن شئت قلت سنون لا تعدو جمعهم إياها قبل ذلك ... ولو سميته ثبة لم تجاوز أيضا جمعهم إيّاها قبل ذلك ثبات وثبون. ولو سميته بشية أو ظبة لم تجاوز شيات وظبات لأنّ هذا الاسم لم يجمعه العرب إلا هكذا».
(4) انظر : نصه في كتاب سيبويه (3 / 401).
(5) قال المبرد في المقتضب (4 / 31): «وأما قولهم عمرويه وما كان مثله فهو بمنزلة خمسة عشر في البناء إلا أن آخره مكسور وسبب كسره ؛ لأنه أعجمي فحطّ عن العربي» ثم قال : «وتثني وتجمع فتقول فيه اسم رجل : عمرويهان وعمرويهون ؛ لأن الهاء ليست للتأنيث ولو كان كذلك لكانت في الأصل تاء». ـ
وأما قوله : وبكونه لمن يعقل فقد قال المصنف (1) : «لا حاجة إلى تنكّب التعبير بمن يعقل واستبداله بمن يعلم كما نص قوم ، لأن باعثهم على ذلك قصد دخول أسماء الله تعالى فيما يجمع هذا الجمع ، والعلم مما يخبر به عن الله تعالى دون العقل. وباعثهم على ذلك غير مأخوذ به إلا فيما سمع نحو : (وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ)(2) ؛ فليس لغير الله تعالى أن يجمع اسما من أسمائه. فقادرون ونحوه من المعبر به عن الله تعالى مقصور على السماع ، فإذا لم يدع داع إلى تنكب لفظ العقل فذكره أولى من لفظ العلم (3) لأنه أدلّ على المقصود».
وأما قوله : أو مشبّه به فأشار بذلك إلى نحو : (رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ)(4) ؛ لأن المراد به ما لا يعقل إلا أنه بنسبة السجود إليه أشبه ما يعقل فعومل معاملته في الجمع والإضمار.

وهذا مطرد فيما جرى هذا المجرى مما لا يعقل (5).
ومنه قول الشاعر يصف قوسا ونبلا :

	127 ـ فحالفني دون الأخلّاء نبعة
 
	
	ترنّ إذا ما حرّكت وتزمجر
 

	لها فتية ماضون حيث رمت بهم 
 
	
	شرابهمو قان من الدّم أحمر (6)
 


__________________

ـ وقال السيوطي في الهمع (1 / 42): «جوّز الكوفيون تثنية نحو بعلبكّ وجمعه واختاره ابن هشام الخضراوي وأبو الحسن بن الربيع وبعضهم بتثنية ما ختم بويه وجمعه وهو اختياري. وذهب بعضهم إلى أنه يحذف عجزه فيقال : سيبان وسيبون».

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 78).
(2) سورة المؤمنون : 18.
(3) في النسخة (ج) : فذكره أولى من ذكر العلم.
(4) سورة يوسف : 4.
(5) قال الزمخشري في هذه الآية : (رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ :) «فإن قلت فلم أجريت مجرى العقلاء؟
قلت : لأنّه لما وصفها بما هو للعقلاء وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة وهذا كثير شائع وفي كلامهم أن يلابس الشيء الشيء من بعض الوجوه فيعطى حكما من أحكامه إظهارا لأثر الملابسة».
تفسير الكشاف (2 / 303).
(6) البيتان من بحر الطويل وهما في الفخر ولم أقف على قائلهما ، وقد وردا في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 78) ولأبي حيان (1 / 307) وللمرادي (1 / 79). وليسا في معجم الشواهد.
اللغة : النبع : شجر قوي تتخذ منه القسيّ ومن أغصانه السهام ، الواحد نبعة. الفتية : السهام ، قان : بمعنى أحمر.
ومن المشبه بما يعقل : الدواهي والعجائب والأشياء المستعظمة نحو : أصابهم الأمرّون والفتكرون والبرحون (1) ، وعمل بهم العملّين أي الأعمال العجيبة التي كأنها تعلم غاية ما أريد منها ، وقالوا للمطر الذي يعظم شأنه ويعم نفعه : وابلون.

وقوله : علما واضح فنحو رجل وفتى لا يجمع بالواو والنون وإن اجتمعت الشروط لخلوه من العلمية.

ونقل الشيخ على المازني : «أنّه يمنع جمع العلم المعدول كعمر وتثنيته ، فلا يجمع جمع سلامة ولا جمع تكسير وإنه إذا قصد الجمع أو التثنية يقال : جاءني رجلان كلاهما عمر ورجال كلهم عمر» (2).
وأما قولهم في الحكاية : أيّون. وإنه ليس بعلم فقيل : إنه من باب حرّون فجمع بالواو والنون عوضا عن [1 / 98] النقص المتوهم بالإدغام (3).
قال الشيخ أيضا (4) : «أما لو صغّر نحو غلام وفتى لقيل غليّمون وفتيّون وكذا سكران وأحمر إذا صغّرا قيل فيهما : سكيرانون وأحيمرون». ـ
__________________

وهو يصف تفرق الإخوان عنه وبقاء سيفه الماضي معه وسهمه الباتر.

ويستشهد بهما على وصف ما لا يعقل بوصف العاقل في قوله : لها فتية ماضون.
(1) انظر : مجمع الأمثال (3 / 113) ونصه فيه : لقيت منه الأقورين والفتكرين والبرحين والأمرّون : بفتح الميم وتشديد الراء مضمومة أي الشر والأمر العظيم ، والفتكرون : بكسر الفاء وسكون التاء وفتح الكاف ومعناه الداهية والأمر العجيب. والبرحون بضم الباء وفتح الراء بمعنى ما سبق.

والأقورين في المثل بمعناه أيضا. وقوله : عمل بهم العملّين : هو بكسر العين والميم وتشديد اللام ومعناه : بالغ في أذاهم (انظر القاموس المحيط مواد الكلمات السابقة) وفيها ضوابط أخرى غير ما ذكر.

(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 309) قال أبو حيان بعده : ولا أعلم أحدا منع من تثنيته ولا جمعه ؛ بل يجوز أن تقول : عمران وعمرون. وقالت العرب : سنوا بنا سنّة العمرين ... وإذا كان يثنّى على سبيل التّغليب فلأن يثنّى مع اتفاق اللّفظ والمعنى أولى وأحرى.
(3) الحرّون : بفتح الحاء وتشديد الراء جمع حرة ولها معان كثيرة. انظر القاموس المحيط : مادة حرر (2 / 7) منها الكلمة الكبيرة والعذاب الموجع وموضع وقعة حنين ويروى بالهمزة «أحرّة» مفتوحة ومكسورة.
وفي كتاب سيبويه : (3 / 599): «وزعم يونس أنهم يقولون حرّة وحرّون يشبّهونها بقولهم : أرض وأرضون» وفيه (3 / 600): «وزعم يونس أنهم يقولون أيضا : حرّة وإحرون يعنون الحرار كأنه جمع إحرة ولكن لا يتكلم بها».
(4) انظر : التذييل والتكميل (1 / 309) وهو منقول بالمعنى.
أما في الأسماء فلأن التصغير وصف في المعنى ، وأما في الأوصاف التي كان يمتنع جمع مكبرها فلتعذر تكسيرها ؛ لأن التكسير يؤدي إلى حذف ياء التصغير فيذهب المعنى الذي جيء بها لأجله. وقد يجعل هذا علة لنحو رجل أيضا فتكون العلة في الأسماء والصفات واحدة.

ونبه الشيخ على أن الكلمة إذا كانت مبنية على التصغير جاز تكسيرها ، نحو كميت وكعيت فيقال : كمت وكعتان ، لأن المعنى الذي أوجب التصغير ملازم لهما بخلاف نحو رجيل وأحيمر ؛ فإنك إذا قلت فيهما رجال وحمر ، لم يدر هل هما جمع المكبر أو المصغر (1).

وأما قوله : أو صفة تقبل تاء التّأنيث فنبه به على أن الصفة إذا لم تقبل التاء لم يلحق بها هذا الجمع كأحمر وسكران في لغة غير بني أسد (2) ، وكصبور وقتيل ؛ ويرد على هذه العبارة أفعل التفضيل ؛ فإنه لا يقبل تاء التأنيث ويجوز جمعه كالأفضلين.

والعبارة الجيدة ما قاله الجزولي (3) : «وهو ألا يمتنع جمع مؤنّث ذلك الاسم بالألف والتّاء» فلا يرد أفعل التفضيل ، وتشمل هذه العبارة الأقسام كلها.

وأما قوله : إن قصد معناه فلا أدري مما احترز به ، إلا أن الشيخ أورد على المصنف نحو خصيّ وهو ما كان من الأوصاف مختص المعنى بالمذكر ؛ فإنه يجمع هذا ـ
__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 309). والكميت كزبير من لون الكمتة وهو الذي خالط حمرته سواد.
والكعيت : قال في اللسان (مادة كعت) : إنه البلبل مبني على التصغير كما ترى والجمع كعتان ... إلخ.
وفي نسخ المخطوطة : كتيع وهو خطأ. وانظر في جمع كميت وكعيت ، كتاب سيبويه : (1 / 477).
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 79).
ومعناه أن لغة بني أسد لا تمنع التاء وصفا للمؤنث في سكران ؛ وعليه لا مانع من جمعه جمع مذكر سالم.
(3) هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز سبقت ترجمته ، وانظر ما نقله عنه الشارح في كتابه القانون المسمى بالمقدمة الجزولية في النحو (ص 22). يقول فيه : «المجموع جمع السّلامة من المذكّر إمّا أن يكون جامدا أو صفة ؛ فإن كان جامدا اشترط فيه أربعة شروط : الذّكوريّة والعلميّة والعقل وخلوّه من هاء التّأنيث. وإن كان صفة اشترط فيه ثلاثة شروط : الذّكوريّة والعقل وألّا يمتنع مؤنّثه من الجمع بالألف والتّاء».
الجمع وهو لا يقبل التاء (1). فيمكن الجواب عن هذا الإيراد بأن يقال : خصيّ يقبل تاء التأنيث عند قصد معنى التأنيب فلو قصد لقبل. فاللفظ صالح للقبول عند الإرادة ؛ لكن لا يراد ذلك لانتفاء المقتضي لإرادته في المؤنث.

وقوله : خلافا للكوفيين في الأوّل والآخر أي في الشرط الأول وهو الخلو من تاء التأنيث وفي الشرط الآخر وهو قبول تاء التأنيث. فأجازوا أن يقال في هبيرة : الهبيرون ، وفي أحمر أحمرون. والبصريون لا يجيزون ذلك (2) فإن سمع منه شيء عدوه نادرا كقول العرب : علانون في جمع علانية وهو الرجل المشهور.

وقولهم : رجال ربعون في جمع ربعة وهو المعتدل القامة.

وكذا قول الشاعر :

	128 ـ منّا الّذي هو ما إن طرّ شاربه 
 
	
	والعانسون ومنّا المرد والشّيب (3)
 


فجمع عانسا وهو لا يقبل التاء. ـ
__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (1 / 310).
وقوله خصيّ على فعيل ويجوز فيه مخصيّ أيضا على مفعول. انظر القاموس المحيط (مادة : خصا).
(2) انظر في المسألة الأولى الإنصاف (1 / 40) ، والهمع (1 / 45).
قال ابن الأنباري : «ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذي آخره تاء التأنيث إذا سميت به رجلا يجوز أن يجمع بالواو والنون وذلك نحو طلحة وطلحون .. وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز ، أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه يجوز جمعه بالواو والنون ؛ وذلك لأنه في التقدير جمع طلح ... إلخ.
أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على امتناع جواز هذا الجمع بالواو والنون ؛ وذلك لأن في الواحد علامة التأنيث والواو والنون علامة التذكير ... إلخ. وانظر في المسألة الثانية التذييل والتكميل (1 / 292) والهمع (1 / 45) وهي بنص شارحنا.
(3) البيت من بحر البسيط قاله قيس بن رفاعة وهو شاعر جاهلي كان معاصرا للنعمان بن المنذر اللخمي والحارث بن أبي شمر الغساني وكان يفد عليهما.
اللغة : طرّ : نبت وطلع. العانسون : جمع عانس وهي الجارية يطول مكثها في أهلها حتى تخرج من عداد الأبكار ولم تتزوج ويقال فيها عنست وأعنست والرجل عانس أيضا (القاموس : عنس).
المرد : جمع أمرد وهو الشاب يبلغ خروج لحيته ولا تخرج. الشيب : جمع أشيب وهو المبيض الرأس ؛ وأصله في الجمع فعل بالضم وكسرت فاؤه لتسلم عينه.
والشاعر : يفتخر بوجود أصناف الناس في قبيلته. وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في التذييل والتكميل (1 / 314). وفي معجم الشواهد (ص 47).
وقول الآخر :

	129 ـ فما وجدت نساء بني نزار
 
	
	حلائل أسودين وأحمرينا (1)
 


وأسود وأحمر لا يقبلان التاء أيضا.

قيل : وإنما لم يجمع ما فيه التاء بالواو والنون لما يؤدي إليه الحال : أما من أثبت التاء فيلزم الجمع بين علامتين متضادتين وهما التاء الدالة على التأنيث والواو الدالة على التذكير ؛ وأما من حذفها فيلزم حصول الإخلال من جهة أنها حرف معنى وقد صارت بالعلمية لازمة للكلمة.

فأما ورقاوون فالواو فيه ليست بعلامة تأنيث ؛ إنما هي بدل من الهمزة المبدلة من ألف التأنيث.

وإنما اشترط قبول التاء في جمع الصفة لأنهم قالوا : إنما جمعت الصفة بشروطها المذكورة دون الاسم [1 / 99] الجامد لشبه الصفة بالفعل من جهة أن الصفة فيها معنى الفعل ؛ وإذا كانت للمذكر لم تلحقها التاء ، وإذا كانت للمؤنث لحقتها كما أن الفعل كذلك.

فلما كانت الصفة التي للمذكر والمؤنث بغير تاء لا تشبه الفعل لم تجمع إذا كانت لمذكر بالواو والنون.

فأما جمعهم أفعل التفضيل مع أنه لا يشبه الفعل فيما ذكر فعللوه بأن هذه الصفة لا يجوز تنكيرها إلا في ضرورة ، فلما لزمت التعريف وهو فرع أشبهت لذلك ـ
__________________

(1) البيت من بحر الوافر من قصيدة لحكيم الأعور أحد شعراء الشام يهجو فيها الكميت بن زيد ، وكان قد هرب في ثياب امرأته من حبس خالد القسري له بأمر هشام بن عبد الملك لما كان يهجو بني أمية.
انظر خبر ذلك في خزانة الأدب في الشاهد رقم : 24 (1 / 178).
اللغة : نزار : هو نزار بن معد بن عدنان والد مضر ، الحلائل : جمع حليل وهو الزوج وتسمى الزوجة حليلة وسميا بذلك لأن كلّا منهما يحل للآخر. أسودين وأحمرين : جمع أسود وأحمر أي لما فر الكميت لابسا ثيابا سودا وحمرا كشأن النساء.
وهو موضع الشاهد حيث جمعه جمع مذكر سالم وهو لا يجمع لأن مذكره أفعل ومؤنثه فعلاء ؛ وهذا الجمع خاص بما في مؤنثه التاء وأجازه الكوفيون.
وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 386) ، وهو في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 85) ولأبي حيان (1 / 394).
قال ابن مالك : (وكون العقل لبعض مثنّى أو مجموع كاف ، وكذا التّذكير مع اتّحاد المادّة ؛ وشذّ ضبعان في ضبع وضبعان).
الفعل ؛ لأن الفعل فرع على الاسم فلما أشبهته في الفرعية جمعت بالواو والنون.

قالوا : ولهذه العلة نفسها جمع الاسم الجامد إذا كان علما دون النكرة لأن التعريف فرع والتنكير أصل. ولا يخفى ضعف ما ذكروه من العلل.

قال ناظر الجيش : قال المصنف : «إذا قصدت تثنية أو جمعا فيما لم يعمّه العقل غلب ذو العقل وجعل ثبوته له مغنيا عن ثبوته لما زاد عليه فتقول في رجل سابق وفرسين سابقين : سابقون ، وكذا يفعل في تثنية أو جمع فيما لم يعمه التذكير مع اتحاد المادة فيقال في امرئ وامرأة : امرآن ، وفي مسلم ومسلمة وأحمر وحمراء وسكران وسكرى وابن وابنة وأخ وأخت ، وفتى وفتاة : مسلمان وأحمران وسكرانان وابنان وأخوان وفتيان. ولا يقال في رجل وامرأة رجلان ، ولا في ثور وبقرة ثوران ، ولا في غلام وجارية غلامان. إلا في لغة من قال : رجلة وثورة وغلامة (1) ـ لأن المادة واحدة.

وأما من لم يقل إلا : رجل وامرأة وثور وبقرة وغلام وجارية فلا يقول رجلان ولا ثوران ولا غلامان إلا في : رجل ورجل وثور وثور وغلام وغلام ويفهم الكلام على الجمع من الكلام على التثنية». انتهى (2).
وفي كلامه مناقشتان : إحداهما قوله : وكون العقل لبعض مثنّى كاف.

ولا شك أن العقل ليس شرطا في التثنية فلا حاجة إلى ذكره بالنسبة إلى المثنى (3).
الثانية : قوله : وكذا التّذكير مع اتحاد المادة ؛ إذ لا حاجة إلى التقييد باتحاد ـ
__________________

(1) في اللسان (رجل) يقول : والأنثى رجلة قال :
	كلّ جار ظلّ مغتبطا
 
	
	غير جيران بني جبلة
 

	خرقوا جيب فتاتهم 
 
	
	لم يبالوا حرمة الرّجلة
 


قال : وفي الحديث : كانت عائشة رضي‌الله‌عنها رجلة الرّأي.
وفي مادة (علم) ذكر أن الأنثى يقال لها غلامة ، وروى شعرا لذلك في وصف فرس :
	ومركضة صريحيّ أبوها
 
	
	يهان لها الغلامة والغلام 
 


(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 80).
(3) في هامش نسخة (ب) جاء : الشيخ لم يجعله شرطا. وأرى أن نقد شارحنا صحيح ؛ فكلام الشيخ يشير إليه.
[الملحق بجمع المذكر السالم]
قال ابن مالك : (وما أعرب مثل هذا الجمع غير مستوف للشّروط فمسموع كنحن الوارثون ، وأولي وعلّيّين وعالمين وأهلين وأرضين وعشرين إلى التّسعين).
المادة ؛ لأن من شرط التثنية والجمع الاتفاق في اللفظ. وتصحيح الكلام أن يقال : وكون التّذكير لبعض مثنّى أو مجموع كاف وكذا العقل في الجمع (1).
وقد شذوا في كلمة فغلبوا فيها المؤنث على المذكر فقالوا ضبعان في ضبع للمؤنث وضبعان للمذكر. وعلل ذلك بما يعرض من الثقل لو قالوا : ضبعانان ؛ على أنه قد قيل : ضبعانان ، بتغليب المذكر على الأصل.

قال الشيخ : «وكذلك غلّبوا في الجمع ، فقالوا : ضباع ولم يقولوا ضباعين» (2).
قال ناظر الجيش : لما انقضى الكلام على شروط الجمع المصحح بالواو والنون ، شرع في ذكر ما أعرب [1 / 100] إعراب الجمع المذكور ولم يستوف الشروط المذكورة ؛ لكنه حمل على الجمع في إعرابه ، ولذا كان موقوفا على السماع.

فمن ذلك الوارد بصورة الجمع من أسماء الله تعالى : مثل : (وَنَحْنُ الْوارِثُونَ)(3) ، (وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ)(4) ، (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ)(5) ؛ لأن معنى الجمعية فيها ممتنع. وما ورد منها بلفظ الجمع فتعظيم مقتصر فيه على السماع.

ومنه : أولو : وهو اسم جمع ومعناه ذوو كما تقدم.

ومنه : عليّون : وهو اسم مفرد وكأنه لما أخذ الغاية في الارتفاع.

قال المصنف (6) : هو اسم لأعلى الجنة جعلنا الله من أهله بمنه وكرمه ـ كأنه في الأصل فعيل من العلو فجمع جمع ما يعقل وسمي به ، وله نظائر من أسماء الأمكنة : ـ
__________________

(1) في هامش النسخة (ج) جاء : فيه نظر تصحيحه أن يقال : وكون التذكير والعقل لبعض مجموع كاف ، ويغلبان في التثنية فليتأمل. وأرى أنهما سواء.
(2) انظر : التذييل والتكميل (1 / 318).
(3) سورة الحجر : 23.
(4) سورة الذاريات : 47.
(5) سورة الذاريات : 48.
(6) شرح التسهيل (1 / 80 ، 81).
منها : صرّيفون وصفّون ونصّيبون وقنّسرون وفلسطون ويبرون ودارون ؛ فهذه كلها أسماء لأشياء مفردة ولا واحد لها من لفظها (1).
ومنه : عالمون ؛ وجعله المصنف اسم جمع مخصوصا بمن يعقل ، قال : وليس جمع عالم لأن العالم عام والعالمين خاص ، وليس ذلك شأن الجموع. وكذلك أبى سيبويه أن يجعل الأعراب جمع عرب ؛ لأن العرب يعم الحاضرين والبادين والأعراب خاص بالبادين (2).
وجعله بعضهم جمع عالم مرادا به من يعقل ؛ وفعل به ذلك ليقوم جمعه مقام ذكره موصوفا بما يدل على عقله.

ورد ذلك المصنف بأنه لو جاز في عالم هذا الذي زعم ، لجاز في غيره من أسماء الأجناس الواقعة على ما يعقل وعلى ما لا يعقل ، فكنا نقول في جمع شيء إذا أريد به من يعقل : شيئون وفي امتناع ذلك دليل على فساد ما أدى إليه (3).
ومنه أهلون : وهو جمع أهل وأهل ليس بعلم ولا صفة ؛ لكنه استعمل استعمال مستحق في قولهم : هو أهل كذا وأهل له فأجري مجراه في الجمع. قال الله تعالى : (شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا)(4) ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ لله أهلين من النّاس» (5). ـ
__________________

(1) أما صريفون : فهو بفتح الصاد وكسر الراء وهو موضع بالعراق (اللسان : 4 / 2436) وصفون : بكسر الصاد وتشديد الفاء موضع بالعراق أيضا كانت فيه حرب مشهورة بين علي ومعاوية سنة (37 ه‍).
ذكر في صفف (اللسان : 4 / 2463) قالوا : لأن نونه زائدة بدليل قولهم صفون فيمن أعربه بالحروف.
ونصّيبون : بفتح النون وتشديد الصاد بلد لربيعة بالجزيرة العربية. قنّسرون : بكسر القاف وتشديد النون مكسورة كورة بالشام. فلسطون : بكسر الفاء وفتح اللام هي فلسطين المشهورة. يبرون : قرية قرب حلب ، دارون : موضع بالشام.
انظر حديثا عن إعراب هذه الأماكن والنسب إليها في لسان العرب (مادة : قنسر : 5 / 3751).
(2) قال سيبويه (3 / 379) : وتقول في الأعراب : أعرابي لأنه ليس له واحد على هذا المعنى ، ألا ترى أنك تقول العرب فلا تكون على هذا المعنى فهذا يقويه وشرحه السيرافي (في هامش الكتاب) كشارحنا.
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 81) بتغيير وحذف قليلين جدّا.
(4) سورة الفتح : 11.
(5) نص الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (3 / 127 ، 128) مرويّا عن أنس بن مالك رضي‌الله‌عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ لله أهلين من الناس» فقيل : من أهل الله منهم؟ قال : «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته».
ومنه قول الشاعر :

	130 ـ وما المال والأهلون إلّا ودائع 
 
	
	ولا بدّ يوما أن تردّ الودائع (1)
 


قال المصنف : «ومثل أهلين في مخالفة القياس جمع مرء على مرئين في قول الحسن البصري رضي‌الله‌عنه : أحسنوا أملاءكم أيّها المرءون» (2).
ومنه أرضون (3) : جمع أرض وهي اسم جنس جامد مؤنث دال على ما لا يعقل.

قال المصنف : «هذا النوع من الجمع قد صار عندهم دليلا على ما يستعظم ويتعجّب منه ؛ لأن أعجب الأشياء ذو العقل فألحق به في هذا الجمع الأشياء العجيبة في نفع أو ضر تنبيها على استعظامها وبذا علل الفراء عليين» (4).
وقيل : إنما قالوا أرضون في أرض على سبيل التعويض كما فعل ذلك بسنة ونحوها ؛ لأن الأرض مثلها في التأنيث المجازي وعدة الأصول ونقص ما حقه ألا ينقص ؛ لأن الأرض اسم ثلاثي مؤنث فحقه أن يكون بتاء تأنيث ؛ فلما خلا منها ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل من قصيدة للبيد بن ربيعة يرثي بها أخاه أربد صدرها ابن قتيبة في الشعر والشعراء بقوله : ومن جيّد شعره. ومطلعها كما في الديوان :
	بلينا وما تبلى النّجوم الطّوالع 
 
	
	وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
 


والقصيدة كلها جيدة ؛ انظر الديوان (ص 88) والشعر والشعراء (1 / 248).
وشاهده واضح وهو جمع أهل على أهلون.
والبيت في معجم الشواهد (ص 221) ولم يذكر له إلا مرجعا واحدا هو أسرار البلاغة (ص 136).
ولم يرد في التذييل والتكميل.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 82) ، والأملاء جمع ملأ ومعناها هنا الخلق. وانظر الأثر في القاموس : (1 / 30). وعقب أبو حيان عليه بقوله : وهو شاذّ.

(3) بفتح الراء في الجمع ، قيل : ليدخل الكلمة ضرب من التكسير استيحاشا من أن يوفروا لفظ التصحيح ليعلموا أن أرضا مما كان سبيله لو جمع بالتاء أن تفتح راؤه فيقال أرضات. (اللسان : أرض).
(4) في معاني القرآن (3 / 247) قال : «يقول القائل : كيف جمع علّيون بالنّون وهذا من جمع الرجال والعرب إذا جمعت جمعا ولم يكن له بناء من واحده ولا تثنية قالوا في المذكر والمؤنث بالنون فمن ذلك هذا وهو شيء فوق شيء غير معروف واحده ولا اثناه.
ثم عرض بعض الجموع الّتي قصد بها الكثرة وبخاصة الأعداد. ثم قال في آخر كلامه : وكذلك علّيون ارتفاع بعد ارتفاع وكأنّه لا غاية له».
[حكم سنين وبابه]
قال ابن مالك : (وشاع هذا الاستعمال فيما لم يكسّر من المعوّض من لامه هاء التّأنيث بسلامة فاء المكسورها وبكسر المفتوحها وبالوجهين في المضمومها ، وربّما نال هذا الاستعمال ما كسّر ونحو رقة وحرّة وأضاة وإوزّة).
نزل نقصها منزلة نقص لام سنة فاستويا في جمع التعويض (1).
ومنه عشرون وأخواته إلى تسعين : وشذوذها بيّن لأنها ليست بجموع [1 / 101] ولانتفاء شروط الجمعية منها. وقال بعضهم :

ثلاثون وأخواتها جموع على سبيل التعويض كما ذكر في أرض ؛ لأن تاء التأنيث من مفرداتها سقطت حين عد بها المؤنث وكان من حقها ألا تسقط ؛ فجمعت هذا الجمع تعويضا وعوملت العشرة بذلك وإن لم يكن في عشرين معنى الجمعية ؛ لأن المثنى قد يعرب إعراب هذا الجمع. وغيرت عينها كما غيرت سين سنة وراء أرض.

قال المصنف : وهذا قول ضعيف لأن ذلك لو كان مقصودا لم يكن واحد من هذه الأسماء مخصوصا بمقدار ؛ إذ لم يعهد ذلك في شيء من الجموع قياسية كانت أو شاذة (2).
قال ناظر الجيش : هذا الاستعمال إشارة إلى الرفع بالواو والنصب والجر بالياء وزيادة النون بعدهما. ومراده : أن الاستعمال المذكور شاع أي كثر فيما حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ؛ لكن شرطه : ألا يكون كسر فنحو شفة وشاة لم يستعملا كذلك لأنهما قد كسرا على شفاه وشياه ؛ فلأجل تكسيرهما لم يجمعا جمع سلامة لا بالألف والتاء ولا بالواو والنون.

أما ما لم يكسر نحو سنة وثبة فجعل لهما ولأمثالهما هذا الاستعمال عوضا فيقال : سنون وثبون وسيأتي أنهما يجمعان بالألف والتاء أيضا (3).
وخرج بذكر الهاء : بنت وأخت لأنهما وإن كانت اللام منهما محذوفة معوضا عنها فلا يجمعان هذا الجمع. ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 82).
(2) المرجع السابق.
(3) قال ابن مالك : فصل : يجمع بالألف والتّاء قياسا ذو تاء التأنيث مطلقا ... إلخ.
وأشار بكسر الفاء وفتحها وضمها إلى ما حكى ابن كيسان عن الكسائي : إن المعوّض من لامه هاء التأنيث إن كان مضموم الأول كقلة وثبة جاز في جمعه الضمّ والكسر وإن كان مفتوح الأول أو مكسورها كسنة ومائة لم يجز في جمعه إلا الكسر (1).
ثم أشار المصنف إلى أن هذا الاستعمال قد يجيء فيما كسر لكنه قليل ، وذلك نحو برة فإنه يقال : برى وبرات وبرون (2) ، وكذلك ظبة فإنه قيل في جمعها ظبى وظبات وظبون.

وذكر أنه يقال في نحو رقة ، وأراد بذلك ما حذفت فاؤه وعوض عنها : رقون.

قال المصنف : «وهو قليل ، والمحفوظ منه رقة ورقون ولدة ولدون وحشة وحشون. والرقة : الفضة ، واللدة : القرب ، والحشة : الأرض الموحشة» (3).
ومن الوارد على هذا الاستعمال على قلة : أضاة وإضون ، وإوزة وإوزون ، والأضاة : الغدير ويجمع على إضين بكسر الهمزة وحذف الألف :

قال الشاعر :

	131 ـ خلت إلّا أياصرا أو نؤيّا
 
	
	محافرها كأسرية الإضين (4)
 


__________________

(1) انظر فيما حكاه ابن كيسان عن الكسائي : شرح التسهيل (1 / 83) ، التذييل والتكميل (1 / 323) وفي علة تغيير حركة الفاء قيل : ليعلم بذلك أنه قد خرج عن بابه إلى الجمع بالواو والنون.
وفي جمع سنة على سنون جاء الكسر وهو أشهر والضم أيضا (اللسان مادة : سنو).
وأما الأمثلة لما ذكره من كلمات وما سيذكره ستأتي في هذا التحقيق.
(2) ذكر ذلك كله ابن منظور في لسان العرب : (برى) وقال في معناه : البرة : الخلخال والبرة : الحلقة في أنف البعير. والظبة بعده : حد السيف أو السنان ، قال في القاموس (مادة : ظبي) جمعه : أظب وظبات وظبون بالضم والكسر وظبا كهدى.
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 84).
(4) البيت من بحر الوافر ورد في معجم الشواهد (ص 410) ولم يذكر له إلا مرجعا واحدا ، التصريح على التوضيح (2 / 310) ، والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 84) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 327) وهو أيضا في أساس البلاغة (مادة : نأي) ، وفي لسان العرب (مادة : أضا) وقد نسب فيهما إلى الطرماح بن حكيم ، سبقت ترجمته. والشاعر في البيت يصف أطلالا.
اللغة : إلّا : أداة استثناء. أياصر : منصوب على الاستثناء وهو جمع أيصر بفتح أوله وثالثه ومعناه : حبل ـ
وقد كسرت أضاة على آضاء.

وأما إوزون فقد تقدم قول الشاعر :

	132 ـ تلقى الإوزّون في أكناف دارتها
 
	
	 ...... البيت (1)
 


وقد جمعوا إحرة فقالوا : إحرّون وحرّون (2) [1 / 102].
قال الشيخ (3) : «وقد طول النحاة في تعليل ما جمع هذا الجمع مما لم يستوف الشروط» وملخص ما حوموا عليه : أن العرب لم يجمعوا هذا الجمع إلا عوضا من شيء نقص حقيقة كالذي حذف لامه أو فاؤه أو ما كان يجب له من كونه مؤنثا بالتاء أو نقص توهما كإوزة وإحرة فكأنهما نقصا بالإدغام (4).
__________________

ـ صغير يشد به أسفل الخباء كالإصار (القاموس أصر) نؤي : بضم أوله وكسر ثانيه جمع نؤي بنون مضمومة وهمزة ساكنة بعدها وأصل الجمع على وزن فعول عمل فيه ما يعمل في عسى ونحوه.

محافرها : جمع محفر وهو الحفرة. أسرية : جمع سري كغني وهو نهر صغير يجري إلى النخل.
الإضين : جمع أضاة وهو الغدير.
وشاهده واضح من الشرح. ونون الإضين إن كسرت فالإعراب عليها وإن فتحت فالإعراب بالياء.
(1) البيت من بحر البسيط وهو للنابغة الذبياني وقد سبق الحديث عنه والشاهد فيه بالتفصيل في هذا التحقيق .. وأما شاهده هنا : فهو جمع إوزة على إوزون كما ذكره الشارح.
(2) انظر الحديث عن إحرة ومعناها وكيفية جمعها في التعليق على هذا الشرح الذي سبق ذكره.
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 328 ـ 329).
(4) بقي بعد ذلك التمثيل من كلام العرب لبعض هذه الكلمات وقد تركها الشارح اختصارا ؛ فمن أمثلة ثبة وهو مضموم الفاء محذوف اللام وجمعه على ثبين بالكسر أو الضم قول الشاعر (من الرجز) :
والخيل تعدو عصبا ثبينا

ومثال ظبة وهو كثبة وجمعه على ظبين قول الشاعر (من المتقارب) :
	تعاور أيمانهم بينهم 
 
	
	كئوس المنايا بحدّ الظبينا
 


ومثال برة قول الشاعر (من الطويل) :
	كأنّ البرين والدّماليج علّقت 
 
	
	على عشر أو خروع لم يخضّد
 


ومثال إحرة وجمعه على إحرين قول الشاعر (من الرجز) :
	لا خمس إلا جندل الإحرين 
 
	
	والخمس قد أجشمتك الأمرّين 
 


ومن ذلك جمع مائة على مئين في قول الشاعر (من الطويل) :
	ثلاث مئين للملوك وفى بها
 
	
	ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم 
 


وجمع رئة على رئين في قوله (من الطويل):
[إعراب المعتل اللام من جمع المذكر وجمع المؤنث]
قال ابن مالك : (وقد يجعل إعراب المعتلّ اللّام في النّون منوّنة غالبا ، ولا تسقطها الإضافة وتلزمه الياء وينصب كائنا بالألف والتاء بالفتحة على لغة ما لم يردّ إليه المحذوف ، وليس الوارد من ذلك واحدا مردود اللّام ؛ خلافا لأبي عليّ).
قال ناظر الجيش : من العرب من يشبه سنين ونحوه من المعتل اللام المعوض عنها هاء التأنيث ، بغسلين فتلزمه الياء وتعربه بالحركات منونا فتقول :

إن سنينا يطاع فيها الله لسنين من خير السنين ، وسنينك أكثر من سنيني.

وبعض هؤلاء لا ينون فتقول : مرت عليه سنين فيترك التنوين ؛ لأن وجوده مع هذه النون كوجود تنوينين في حرف واحد (1).
وإنما اختص هذا النوع بهذه المعاملة لأنه أعرب إعراب جمع التصحيح ، وكان الأحق به إعراب جمع التكسير لخلو واحده من شروط جمع التصحيح ، ولعدم سلامة نظمه ؛ فكان جديرا بأن يجري مجرى صنوان وقنوان (2) ، فلما كان ذلك مستحقّا ولم يأخذه ، نبه عليه بهذه المعاملة ، وكان بها مختصّا.

وقد فعل ذلك ببنين كقول الشاعر :

	133 ـ وكان لنا أبو حسن عليّ 
 
	
	أبا برّا ونحن له بنين (3)
 


__________________

	فغظناهم حتى أتى الغيظ منهم 
 
	
	قلوبا وأكبادا لهم ورئينا
 


وجمع ثدي على ثدين وهو غريب لعدم الحذف منه في قوله (من الوافر) :
	فأصبحت النّساء مثلّبات 
 
	
	لها الويلات يمددن الثّدينا
 


(1) في همع الهوامع (1 / 47) يقول السيوطي : إعراب هذا النوع إعراب الجمع لغة الحجاز وعلياء قيس ، وأما بعض بني تميم وبني عامر فيجعلون الإعراب في النون ويلزمون الياء قال : أرى مرّ السنين أخذن منّي ... إلخ ثم الأولون يتركونه بلا تنوين والآخرون ينونونه فيقولون في المنكر : أقمت عنده سنينا بالتنوين.
(2) أي في الإعراب بالحركات ؛ لأنه جمع تكسير.
(3) البيت من بحر الوافر ذكر صاحب معجم الشواهد (ص 393) أن قائله سعيد بن قيس الهمداني. وقال صاحب شرح التصريح (1 / 77) : إن قائله أحد أولاد علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه.
لأنه أشبه سنين في حذف لامه وتغير نظم واحده. ولتغير نظم واحده قيل فيه : فعلت البنون (1) ولا يقال فعلت المسلمون ؛ ولو عومل بهذه المعاملة عشرون وأخواته لكان حسنا ؛ لأنها ليست جموعا فكان لها حق في ذا الإعراب بالحركات كسنين.

ويمكن أن يكون هذا معتبرا في الأربعين من قول جرير :

	134 ـ وما ذا تدّري الشّعراء منّي 
 
	
	وقد جاوزت حدّ الأربعين (2)
 


__________________

ويستشهد به على إعراب بنين بالحركات على النون ، وهو خبر مرفوع بالضمة الظاهرة ، والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 85) ، وللمرادي (1 / 75) ، ولأبي حيان (1 / 333) وهو في معجم الشواهد (ص 393).

(1) أي بإلحاق الفعل تاء تأنيث وهي لا تلحق إلا الفاعل المؤنث أو جمع التكسير من المذكر.
(2) البيت من بحر الوافر يروى لجرير بن عطية من مقطوعة سبق ذكر مطلعها في هذا التحقيق وقبل بيت الشاهد قوله :
	أكلّ الدّهر حلّ وارتحال 
 
	
	أما يبقي عليّ وما يقيني 
 


انظر ديوان جرير (ص 475).
والصحيح أن الشاهد لسحيم بن وثيل الرباحي ، أحد شعراء بني حمير من قصيدة مطلعها مشهور وهو قوله :
	أنا ابن جلا وطلّاع الثّنايا
 
	
	متى أضع العمامة تعرفوني 
 


والقصيدة كلها في خزانة الأدب (1 / 126) ، والأصمعيات (ص 19) وبعد بيت الشاهد قوله :
	أخو خمسين مجتمع أشدي 
 
	
	ونجّزني مداورة الشّئون 
 


اللغة : يدري : يبتغي وقد روي مكانه أيضا. مجتمع أشدي : قوي في العقل والبدن. نجزني مداورة الشئون : حنكتني الأشياء ومعالجات الأمور.
ومعنى البيت : كيف يطمع الشعراء في خديعتي وقد جاوزت أربعين سنة؟.
ويستشهد بالبيت على كسر نون الجمع في لغة وإعراب الكلمة بالحروف ، وقيل : إنها كسرة إعراب.
انظر مراجع البيت الكثيرة في معجم الشواهد (ص 408).
وانظر البيت أيضا في التذييل والتكميل (1 / 334) ، وشرح التسهيل لابن مالك (1 / 93).
ترجمة سحيم بن وثيل : هو سحيم بن وثيل بن عمرو ، شاعر جاهلي إسلامي ، كان رئيس قومه ودخل مع غالب والد الفرزدق في منافرات في الكرم وذبح النوق ، إلا أنه لم يلحق به فعيره قومه بذلك ثم جمعوا له النوق ليذبحها إلا أنه قيل بحرمتها لأنها ذبحت بقصد المنافرة والمباهاة. وهو خطا طبعا.
وانظر ترجمة سحيم في وفيات الأعيان (6 / 87) ، والشعر والشعراء (2 / 647).
فيكون الكسر كسر إعراب لا ضرورة (1).
وإذا جاز لهم الانقياد (2) إلى الشبه اللفظي في الخروج من فرع إلى أصل ، فالانقياد إليه من أصل إلى فرع أحق بالجواز ، وذلك أنهم قالوا في ياسمين وسرجين وشياطين : ياسمون وسرجون وشياطون ، وأعربوها إعراب جمع التصحيح تشبيها للآخر بالآخر ، وإن كان نون بعضها أصليّا مع أن هذا الأعراب فرع. والإعراب بالحركات أصل ؛ فأن يشبه باب سنين وظبين بباب قرين ومبين (3) أقرب وأنسب.

وإنما ألزموه إذ أعربوه بالحركات الياء دون الواو ؛ لأنها أخف ولأن باب غسلين أوسع مجالا من باب عربون ، ولأن الواو كانت إعرابا صريحا ؛ إذ لم يشترك فيها شيآن ؛ فلو لزمت عند الإعراب بالحركات لكان الرفع بالضمة معها كرفعين ، وليست الياء كذلك ؛ إذ لم ينفرد بها شيء واحد.

والضمير من قوله : وينصب كائنا بالألف والتّاء عائد إلى المعتل اللام [1 / 103] المعوض منها تاء التأنيث. فإذا جمع هذا النوع بالألف والتاء جاز عند بعض العرب نصبه بالفتحة ، كقول بعضهم : سمعت لغاتهم بفتح التاء.

قال الشاعر :

	135 ـ فلمّا جلاها بالأيام تحيّزت 
 
	
	ثباتا عليها ذلّها واكتئابها (4)
 


__________________

(1) رده أبو حيان قائلا : لا يجوز ما ذكر في عشرين ؛ لأن إعرابها بالواو والنون على جهة الشذوذ ، فلا يضم إليه شذوذ آخر ، وخرج بيت جرير على الضرورة.
(2) استمرار في التعليل لجواز معاملة عشرين وأخواته معاملة سنين في الإعراب بالحركات ومقصوده بالفرع : الإعراب بالحروف ، وبالأصل : الإعراب بالحركات.
(3) وفي نسخة الأصل : بباب برين ومبين ؛ وما أثبتناه من شرح التسهيل (1 / 87) وهو الأصح. وفي نسخة (ب) ، (ج) كتب مكانهما : هنا بياض يسير.
(4) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة لأبي ذؤيب الهذلي انظر الديوان (ص 9) وديوان الهذليين (1 / 79). وهو في هذا البيت يصف رجلا يقطف جنى النحل.
اللغة : جلاها : طردها. الأيام : بضم الهمزة وكسرها : الدخان. تحيزت : اجتمع بعضها إلى بعض ويروى مكانه تحيرت.
المعنى : يقول الشاعر : إن هذا الرجل حين أراد قطف جنى النحل منها أخرج النحل من بيوتها بالدخان الذي دخن به عليها لئلا تلسعه ؛ وحين فعل ذلك تضامت جماعات النحل يبدو عليها الذل والاكتئاب لهيجانها.
وقد روي البيت بكسر ثبات على أنه جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة وهو حال ، كما روي بالفتح على أنه
رواه الفراء هكذا بفتح التاء (1).
ولا يعامل هذه المعاملة إلا إذا لم يرد إليه المحذوف ؛ فإن رد كسنوات وعضوات رجع إلى ما هو به أولى وهو النصب بالكسرة ؛ لأن نصبه بالفتحة قبل الرد كان لشيئين :

أحدهما : الشبه بباب قضاة في أنه جمع آخره تاء مزيدة بعد ألف في موضع لام معتلة.

والثاني : أن ثبات بإزاء ثبين وكسرته بإزاء يائه ؛ فكما جاز على لغة أن يراجع الأصل بثبين تشبيها بمبين ، جازت مراجعته بثبات تشبيها بنبات. وكل واحد من السببين منتف مع رد المحذوف فبقي على الإعراب الذي هو به أولى.

ولا يعامل عدات من المعتل الفاء (2) معاملة ثبات لانتفاء السببين المذكورين.

وزعم أبو علي (3) أن قول من قال : سمعت لغاتهم بالفتح لا يحمل إلا على أنه مفرد ردت لامه وقلبت ألفا. وهذا الذي ذهب إليه مردود من أوجه :

أحدها : أن جمعية لغات في غير : سمعت لغاتهم ، ثابتة والأصل عدم الاشتراك لا سيما بين أفراد وجمع.

الثاني : أن التاء في هذا الجمع (4) عوض من اللام المحذوفة ؛ فلو ردت لكان ـ
__________________

جمع أيضا منصوب بالفتحة ، كما جاء ذلك عن العرب مطلقا ، أو لأنه محذوف اللام التي لم ترد إليه في الجمع كما حكى الكسائي : سمعت لغاتهم بفتح التاء. وكما يحكي ابن سيده : رأيت بناتك بفتحها أيضا.

وانظر البيت في : شرح التسهيل (1 / 87) ، والتذييل والتكميل (1 / 151 ـ 335). واستشهد به ابن جني على أن تحيزت وزنه تفيعلت من حاز يحوز (المحتسب : 1 / 118).
(1) انظر معاني القرآن له : (2 / 93) عند حديثه عن قوله تعالى : (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) [الحجر : 91]. ومثل هذا يعرب منصوبا بالفتحة وحينئذ فلا فرق بين ثبات ودعاة.
(2) في نسخ المخطوطة : ولا يعامل نحو عدة من المعتل الفاء ... إلخ وما أثبتناه أولى حتى يكون نصّا في المراد وهو من شرح التسهيل أيضا (1 / 88).
(3) انظر : التذييل والتكميل (1 / 337). وفي الهمع (1 / 22): «وأجاز الكوفية نصب هذا الجمع بالفتحة مطلقا وأجازه هشام منهم في المعتل خاصة كلغة وثبة وحكي : سمعت لغاتهم» وانظر الرأي مسندا لأبي علي في شرح التصريح (1 / 80). قال : وأصله لغية أو لغوة تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا فصار لغات.
(4) في نسخ المخطوطة : أن التاء في هذا النوع ، وما أثبته ـ وهو أوضح ـ من شرح التسهيل لابن مالك.
جمعا بين العوض والمعوض عنه وذلك ممنوع.

والثالث : أن بعض العرب قال : رأيت بناتك بفتح التاء ، حكاه ابن سيده (1) ، وهذا نص في الجمعية التي لا يمكن فيها ادعاء الإفراد (2) فبطل قول أبي علي بطلانا جليّا غير خفي. هذا كله كلام المصنف نقلته بنصه (3).
__________________

(1) انظر في رأي ابن سيده : شرح التصريح على التوضيح : (1 / 80).
(2) ترك ناظر الجيش رابعا وهو أن معنى البيت الذي رواه الفراء بالنصب لا يستقيم إلا إذا كان ثباتا جمعا ، يقول ابن مالك : «الثالث : أن قائل «تحيّزت ثباتا» يصف مشتار عسل من شق جبل والعادة جارية بأن النحل التي تكون هناك إذا نفرت بالأيام وهو الدخان ، اعتزلت مع يعاسيبها ثبة ثبة ، فمعنى ثبات إذن جماعات ؛ لا يستقيم المعنى بغير ذلك».
(3) كتب في نسخة الأصل بجواره : بلغت قراءة على مصنفه أبقاه الله.
الباب الخامس
باب كيفيّة التّثنية وجمعي التّصحيح

*[تعريف المقصور والمنقوص والممدود]
قال ابن مالك : (الاسم الّذي حرف إعرابه ألف لازمة مقصور ، فإن كان ياء لازمة تلي كسرة فمنقوص ، وإن كان همزة تلي ألفا زائدة فممدود).
قال ناظر الجيش : إنما بدأ بتعريف المقصور والمنقوص والممدود ؛ لأن تبيين كيفية التثنية وجمعي التصحيح مفتقر إلى معرفتها ؛ لكيلا يجهل المعنى بها عند جريان ذكر بعضها في الباب.

فالمقصور : الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. فذكر الاسم ليعلم أن الفعل الذي حرف إعرابه ألف نحو يرضى لا يسمى مقصورا.

وذكر اللزوم ليخرج المثنى المرفوع على اللغة المشهورة والأسماء الستة في حالة النصب.

والمنقوص : الاسم الذي حرف إعرابه ياء لازمة تلي كسرة.

فذكر الاسم ليعلم أن الفعل الذي حرف إعرابه ياء تلي كسرة نحو يعطي لا يسمى منقوصا. وذكر اللازم مخرج لنحو الزيدين والأسماء الستة في حالة الجر ؛ وهذا هو المنقوص العرفي ؛ لأن المنقوص في اللغة متناول لكل ما حذف منه شيء كيد وعدة [1 / 104].
أما العرف الصناعي فإنه غلب إطلاق المنقوص على نحو شج وقاض.

والممدود : الاسم الذي حرف إعرابه همزة تلي ألفا زائدة.

وهنا لم يذكر الاسم تنبيها على أن الفعل لا يسمى ممدودا إذ لا يوجد فعل آخره همزة تلي ألفا زائدة ؛ وإنما تلي ألفا منقلبة كيشاء.

قال المصنف : «ولكن ذكر الاسم ليعلم من أول وهلة أن الممدود ليس من أصنافه غيره».
وذكر الإعراب ليعلم من أول وهلة أن الممدود معرب. وذكر زيادة الألف ـ
[تثنية الاسم غير المقصور والممدود]
قال ابن مالك : (فإذا ثنّي غير المقصور والممدود الّذي همزته بدل من أصل أو زائدة لحقت العلامة دون تغيير ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره).
احترازا من داء وماء ونحوهما ؛ فإن الألف في مثل هذا لا تكون زائدة ؛ لأن الحكم بزيادتها يوجب نقصا عن أقل الأصول ؛ وإنما هي بدل من أصل فنحو ماء من قبيل المهموز لا الممدود كما سيأتي (1). وناقش الشيخ المصنف في قوله : احترازا باللزوم عن نحو الزيدان والزيدين ، فإن الألف والياء في المثنى ليستا حرفي إعراب عنده إنما هما أنفسهما الإعراب ؛ فكيف يحترز عنهما (2)؟ وشنع عليه بأنه يقول شيئا ثم ينساه (3).
والجواب : أن حرف الإعراب يطلق على الحرف الذي يقدر فيه الإعراب وعلى الحرف الذي هو الإعراب نفسه ، على أن يكون إضافة الحرف إلى الإعراب من باب إضافة العام إلى الخاص. فبتقدير إطلاقه حرف الإعراب على الإعراب ساغ للمصنف الاحتراز عما ذكر.

قال ناظر الجيش : الكلام على أحكام مسائل هذا الباب يقتضي البداءة بذكر تقسيم ، وهو أن الاسم صحيح كرجل وامرأة ، ومعتل لكنه جار مجرى الصحيح كمرمي ورمي ومغزو وغزو ، ومهموز كرشاء وماء ومكلوء ، ومقصور ، ومنقوص وممدود.

ثم الممدود أربعة أقسام :
ما همزته أصلية كقرّاء ووضاء (4) ، وما همزته بدل من حرف أصلي نحو كساء ـ
__________________

(1) انظر في ذلك : شرح التسهيل (1 / 89).
(2) معنى الاعتراض : أن ابن مالك يرى أن المثنى معرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرّا فهذان الحرفان عنده علامتا إعراب ، وأن آخر الاسم عنده هو الحرف الذي قبل الألف والياء ، إذا كان الأمر كذلك فلماذا يحترز عن المثنى في تعريف المقصور. قد يحترز عنهما ذلك الذي يجعل الألف والياء محل إعراب كالدال من زيد ويعرب المثنى بحركات مقدرة وهو الخليل وسيبويه.
وانظر المذاهب في إعراب المثنى والمجموع ، وما قاله ابن مالك في ذلك ، في باب إعراب المثنى والمجموع على حدّه.
(3) انظر : التذييل والتكميل (2 / 14) ونصه : وهذا الرجل كثيرا ما يقول الشيء ثم ينساه.
(4) القراء : بفتح القاف : الحسن القراءة ويجمع على قراءون. وبضم القاف : الناسك المتعبد (القاموس : قرأ). ـ
ورداء. وما همزته بدل من حرف إلحاق نحو علباء ودرحاء (1) وما همزته بدل من حرف زائد نحو حمراء وصحراء.

فالمقصور يأتي الكلام على كيفية تثنيته وكذا الممدود الذي همزته ليست أصلية ؛ وأما الممدود الذي همزته أصلية فهو المراد الآن.

فقوله : والممدود هو المعطوف على المجرور بغير ، أي : وغير الممدود الذي همزته بدل من أصل أو زائدة وذلك هو الذي همزته أصلية.

وأراد بقوله : الّذي همزته بدل من أصل نحو كساء وعلباء ، أما همزة كساء فبدل من أصل ، وأما همزة علباء فلما كانت بدلا من حرف إلحاق وهو في الكلمة الملحقة يقابل حرفا أصليّا في الكلمة الملحق بها تجوز في ذلك الحرف فجعله أصلا لمقابلة الأصلي. والهمزة مبدلة منه.

إذا تقرر هذا فقد دخل تحت قوله : غير المقصور والممدود إلى آخره الصحيح والمعتل الجاري مجراه والمهموز والمعوض والممدود الذي همزته أصلية.

وذكر أن حكم هذه الخمسة إذا ثنيت إلحاق علامة التثنية لها دون تغيير يلحقها سوى فتح آخرها ، ولم يحتج إلى التنبيه عليه ؛ لأنه مع الألف ضروري. وأما مع [1 / 105] الياء فقد تقدم أن ما قبلها يكون مفتوحا.

ونبه المصنف بقوله : ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره ، على أن العرب قد تعدل عن تثنية بعض الأسماء إلى تثنية ما يرادفها.

فمن ذلك قولهم : سيّان مرادا به تثنية سواء ؛ استغنوا عن تثنيته بتثنية سي وقد روي سواءان أيضا (2). ـ
__________________

ـ الوضاء : بضم الواو وصف من وضؤ فهو وضيء من أوضياء ووضاء من وضائين. (انظر القاموس :وضؤ).

(1) في اللسان (2 / 1354) : رجل درحاية كثير اللحم ضخم البطن لئيم الخلقة وزنه فعلاية. انتهى.
ولعلهم أبدلوا الياء همزة بعد ذلك. وأما علباء فهو علباء البعير أي عصب عنقه وجمعه علابي.
(2) في اللسان (سوا) يقال فلان وفلان سواء أي متساويان وقوم سواء ...
قال الجوهري : وهما في هذا الأمر سواء وإن شئت سواءان وهم سواء للجمع ، وهم أسواء وهم سواسية أي أشباه.
[تثنية المقصور]
قال ابن مالك : (وإذا ثنّي المقصور قلبت ألفه «واوا» إن كانت ثالثة بدلا منها أو أصلا أو مجهولة ولم تمل و «ياء» إن كانت بخلاف ذلك ، لا إن كانت ثالثة واويّ مكسور الأوّل أو مضمومه خلافا للكسائيّ ، والياء في رأي أولى بالأصل والمجهولة مطلقا).
ومنه قولهم : أليان وخصيان استغنوا بهما عن تثنية ألية وخصية على أنه يقال ألى وخصى فقد يكون أليان وخصيان تثنية لهما وقد جاء أليتان وخصيتان أيضا (1).
وناقش الشيخ المصنف فقال : «الكلام الآن في الممدود الّذي همزته أصلية.

وسواء : همزته بدل من أصل وأصله سواي فلم يدخل تحت الذي يريد تثنيته وهو ما همزته أصل فلا يستثنى» انتهى (2).
فجعل الشيخ الضمير في : ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره راجعا إلى الممدود والمدلول عليه بغير في قول المصنف : وغير الممدود وهو الذي همزته أصلية.

والظاهر أن الضمير إنما هو راجع إلى مطلق الاسم الذي يراد تثنيته لا إلى الممدود المذكور ؛ فالمعنى ما لم ينب عن تثنية الاسم تثنية غيره فإنك لا تثنيه.

ويدل على ذلك : أن المصنف لم يقتصر على ذكر الاستغناء عن تثنية سواء ؛ بل ذكر الاستغناء عن تثنية ألية وخصية بتثنية ألى وخصى ؛ فظهر أنه لم يقصد بعود الضمير اسما مخصوصا ؛ لكن الحق أن هذا ليس موضع إيراد هذا الحكم. فالمصنف إنما يتوجه عليه أنه أورد الشيء في غير موضعه ؛ وكان الأليق بهذا أن يذكر في الباب الذي فرغ منه عند ما ذكر أن من الأسماء ما لا يثنى.

قال ناظر الجيش : لما كان آخر الاسم إذا ثني مستحقّا للحركة ، لزم في المقصور ـ
__________________

(1) في اللسان (خصي) «الخصية البيضة وإذا ثنيت قلت : خصيان لم تلحقه التاء وكذلك الألية بفتح الهمزة إذا ثنيت قلت أليان ، لم تلحقه التاء وهما نادران».
قال الفراء : «كل مفردين لا يفترقان فلك أن تحذف منهما هاء التأنيث».
قال ابن بري : «قد جاء خصيتان وأليتان بالتاء فيهما».
(2) انظر : التذييل والتكميل (2 / 17).
إذا ثني إبدال ألفه حرفا يقبل الحركة ؛ ولم يجز حذفها لئلا يوقع في الإلباس بالمفرد حال الرفع والإضافة (1) ؛ ثم الحرف الذي تقلب إليه الألف المذكورة : تارة يكون ياء وتارة يكون واوا.

فإن كانت ثالثة بدلا من واو أو أصلا لكونها في حرف أو شبهه ولم تمل أو مجهولة ولم تمل أيضا قلبت واوا.

فمثال الأول : عصا لقولهم عصوته أي ضربته بالعصا.

ومثال الثاني (2) : ألا الاستفتاحية وإذا مسمى بهما.

ومثال الثالث : خسا بمعنى قرد ولقا بمعنى ملقى لا يعبأ به.

وذكر الشيخ (3) عن ابن جني أن ألف لقى منقلبة عن ياء فليست مجهولة.

قال : «وهو على وزن فعل بمعنى مفعول كالقبض والنّقض بمعنى المقبوض والمنقوض فلقى بمعنى ملقيّ لا بمعنى ملقى» (4).
وذكر عن بعضهم أن خسا مهموز الأصل قال : «فألفه ليست مجهولة الأصل ؛ وإنما ينبغي أن تمثل الألف المجهولة الأصل بالدّدا وهو اللهو» [1 / 106].
قال : «وهذا الاسم استعمل منقوصا كما جاء في الحديث : «لست من دد ولا الدّد منّي» (5) واستعمل صحيحا متمما بنون فقالوا : ددن ، وبدال فقالوا : ـ
__________________

(1) معناه : أنك إذا قلت : عصا محمد لم يعرف هذا مفرد أو مثنى ؛ ولكن إذا قلبت ألف المقصور ، فقلت : عصوا محمد لزم أن يكون هذا مثنى والأول مفرد.
(2) أي الموضع الثاني أي الذي تقلب فيه الألف واوا لكونها في حرف أو شبهه ولم تمل ؛ إنما جعل إذا من شبه الحرف ؛ لأن النحاة اختلفوا فيها فقيل حرف وعليه الأخفش ، وقيل ظرف مكان وعليه المبرد ، أو زمان وعليه الزجاج وهذه إذا التي للمفاجأة ؛ أما التي لغير المفاجأة وهي الظرفية فاتفقوا على اسميتها.
(انظر بحث إذا ونوعيها في المغني : 1 / 87).
(3) انظر نصه في : التذييل والتكميل (2 / 19).
(4) في القاموس : (4 / 389): «ورجل لقى وملقى وملقّى وملقيّ ولقّاء في الخير والشّر وهو أكثر وفيه : واللّقى كفتى ما طرح».
(5) انظر نص الحديث في اللسان (مادة : ددا) ، وهو أيضا في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : (2 / 109) ونصه : «ما أنا من دد ولا الدّد منّي». ثم شرحه بما ذكر في الشرح.
ددد ؛ واستعمل مقصورا فقالوا : ددا (1) فهذه الألف مجهولة لا يدرى ما هي منقلبة عنه» انتهى.

وذكر ابن عصفور (2) في الألف الثالثة الأصلية أنها تنقلب ياء وإن لم تمل إذا انقلبت ياء في حال من الأحوال نحو : إلى وعلى ولدى ، كقولهم : إليه وعليه ولديه. وهي داخلة في كلام المصنف في ضابط ما تقلب واوا.

ونص سيبويه على تثنية إلى وعلى ولدى بالواو فلم يعتبر القلب (3).
وأشار بقوله : وياء إن كانت بخلاف ذلك ، إلى أنها تقلب ياء إن كانت ثالثة بدلا من ياء كهدى أو أصلا وأميلت كمتى وبلى أو مجهولة وأميلت ولم يمثلوه. أو كانت رابعة فصاعدا سواء كانت بدل ياء كمرمى ومشترى أو زائدة كحسنى وسبطرى (4).
وأجاز الكسائي : في نحو رضى وعلا من ذوات الواو المكسور الفاء والمضمومها أن تثنى بالياء قياسا على ما ندر كقول بعض العرب : رضى ورضيان (5).
قال المصنف : «وشذوذ هذا صارف عن إشارة إليه لقياس عليه» (6).
وأشار بقوله : والياء في رأي أولى إلى آخره إلى أن بعض النحويين لا يعدل عن الياء فيما ألفه أصلية أو مجهولة ثبتت الإمالة أو لم تثبت (7).
قال المصنف : «ومفهوم قول سيبويه عاضد لهذا الرّأي» : ـ
__________________

(1) وعليه فاللغات أربعة : النقص والقصر والصحة بالنون أو بالدال.
(2) انظر نص رأيه هذا في شرح الجمل له (1 / 77) (تحقيق الشغار وإشراف يعقوب).
(3) قال في الكتاب (3 / 388): «فإذا جاء شيء من المنقوص ليس له فعل تثبت فيه الواو ولا له اسم تثبت فيه الواو وألزمت ألفه الانتصاب فهو من بنات الواو ؛ لأنّه ليس شيء من بنات الياء يلزمه الانتصاب لا تجوز فيه الإمالة إنما يكون ذلك في بنات الواو وذلك نحو لدى وإلى وما أشبههما ؛ وإنما تكون التثنية فيهما إذا صارتا اسمين وكذلك الجمع بالتّاء».
(4) السّبطرى : بكسر ثم فتح مشية فيها تبختر ، والسبطر : الماضي الشهم.
(5) انظر رأي الكسائي في : التذييل والتكميل (2 / 22) وحاشية الصبان (4 / 114).
(6) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (1 / 92).
(7) وعلى ذلك فإنه يقول في متى علما ـ وألفه أصل : متيان ، وفي ددا وإلى ولدى أعلاما ـ وألفاتها مجهولة الأصل لم تمل ـ دديان وإليان ولديان. وأما المجهولة الممالة فلم يمثلوا لها.
[تثنية الممدود]
قال ابن مالك : (وتبدل واوا همزة الممدود المبدلة من ألف التّأنيث وربّما صحّحت أو قلبت ياء وربّما قلبت الأصليّة واوا. وفعل ذلك بالملحقة أولى من تصحيحها ، والمبدلة من أصل بالعكس ، وقد تقلب ياء ، ولا يقاس عليه خلافا للكسائيّ).
«لأنّه أصّل في الألف المجهولة أصلا يقتضي ردّها إلى الواو إذا كانت موضع العين ، وردّها إلى الياء إذا كانت موضع اللّام ، وعلل ذلك بأن انقلابها ثانية عن واو أكثر من انقلابها عن ياء وأمر الثالثة بالعكس» (1).
قال ناظر الجيش : تقدم أن الممدود أربعة أقسام. وتقدم الكلام على ما همزته أصلية منها. وها هو يتكلم عن ثلاثة الأقسام الأخر :

وهي ما همزته زائدة أو بدل من حرف أصلي أو من حرف ملحق بالأصلي.

أما القسم الأول فأشار إليه بقوله : وتبدل واوا همزة الممدود المبدلة من ألف التأنيث. وعلم منه أن الهمزة في صحراء وحمراء وزرقاء مبدلة من ألف هي للتأنيث.

وذهب الكوفيون والأخفش (2) إلى أن الهمزة موضوعة للتأنيث وأبطله المصنف بثلاثة أوجه (3) :

أحدها : «أن كون الألف حرف تأنيث ثابت في غير هذه الأمثلة بإجماع ، ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 91) بنصه.
وفي كتاب سيبويه : (3 / 388) جاء قوله بعد حديث عن تثنية المقصور اليائي والواوي : «فإذا جاء شيء من المنقوص (المقصور) ليس له فعل تثبت فيه الياء ولا اسم تثبت فيه الياء وجازت الإمالة في ألفه فالياء أولى به في التثنية».
(2) جاء في الهمع (2 / 169): «قال البصرية : والممدودة فرع عن المقصورة أبدلت منها همزة لأنهم لما أرادوا أن يؤنثوا بها ما فيه ألف لم يمكن اجتماعهما لتماثلهما والتقائهما ساكنين ؛ فأبدلت المتطرفة للدلالة على التأنيث همزة لتقاربهما. وخصت المتطرفة لأنها في محل التغيير ويدل لذلك سقوطها في الجمع كصحارى ولو لم تكن مبدلة ، قال الكوفية : بل هي أصل أيضا».
(3) شرح التسهيل (1 / 92).
وكون الهمزة للتأنيث في غير هذه الأمثلة منتف بإجماع. (1) وإبدال همزة من حرف متطرف بعد ألف زائدة ثابت بإجماع (2). والحكم على الهمزة المشار إليها بأنها مبدلة من الألف مانع من مفارقة الإجماع المذكور فتعين الأخذ به».
الوجه الثاني : «أن القول بذلك مكمل لما قصد من توافق هاء التأنيث وألفه ، وتركه مفوت لذلك فوجب اجتنابه. وذلك أنهم ألحقوا هاء التأنيث بألفه في التزام فتح ما قبلها وجواز إمالته وألحقوا ألفه بهائه في مباشرة المفتوح تارة وانفصالها بألف زائدة [1 / 107] تارة فسكرى نظير ثمرة ، وصحراء نظير أرطاة ، وتوصل بذلك أيضا إلى إبدال الألف همزة لتوافق الهاء بظهور حركة الإعراب.

وهذه حكمة لم يبدها إلا القول بأن الهمزة المشار إليها بدل الألف فوجب اعتقاد صحته».
الثالث : «أن الهمزة لو كانت غير بدل لساوت الأصلية في استحقاق السلامة في التثنية والجمع والنسب» (3).
إذا تقرر هذا فالهمزة المشار إليها لما كانت بدل ألف كره بقاؤها في التثنية ؛ لأن وقوعها بين ألفين كتوالي ثلاث ألفات. فتوقى ذلك ببدل مناسب ، وهو إما واو وإما ياء فكانت الواو أولى ؛ لأنها أبعد شبها من الألف ، وإنما تركت الهمزة لقربها من الألف والياء مثلها في مقاربة الألف فتركت وتعينت الواو.

وأشار بقوله : وربّما صحّحت إلى آخره ـ إلى أن بعض العرب يبقي الهمزة ، وبعضهم يؤثر الياء لخفتها وكلاهما نادر (4). ـ
__________________

(1) سقط من نسخة (ب) ، (ج) ست كلمات قبل الرقم.
(2) أمثلة الألف حرف تأنيث : ليلى وحبلى وذكرى. وأمثلة إبدال الهمزة من الحرف المتطرف بعد الألف : سماء ودعاء ونداء.
(3) فكان يقال بدلا من صحراوين وصحراوات وصحراوي : صحراءان وصحراءات وصحرائي كما يقال : قثاءان وقثاءات وقثائي بل كانت همزة صحراء أحق بالسلامة ؛ لأن فيها ما في همزة قثاء من عدم البدلية كما زعموا وتزيد عليها أنها دالة على معنى. وسلامة ما يدل على معنى أحق من سلامة ما لا يدل على معنى.
(4) وعليه فنقول في الأول : صحراءان وفي الثاني : صحرايان ، وقال فيه الأشموني (4 / 112) : «وشذ حمرايان بقلب الهمزة ياء وحمراءان بالتصحيح. كما شذ قاصعان وعاشوران بحذف الهمزة
واعلم أنه قد استثني من الأصل المذكور مما همزته زائدة نحو لأواء وعشواء وهو كل كلمة لامها واو فأوجب فيه التصحيح كالأصلية كراهة أن تقلب الهمزة واوا فيؤدي إلى اجتماع واوين بينهما حاجز غير حصين وهو الألف. نبه على ذلك السيرافي (1).
ونقل صاحب الإفصاح عن ابن الأنباري ما يقتضي جواز الإبدال مرجوحا (2).
وأشار بقوله : وربّما قلبت الأصليّة واوا إلى أنّ بعضهم قال في تثنية قراء : قراوان وهو نادر ، ولم يذكر سيبويه إلا الإقرار (3).
وأشار بقوله : وفعل ذلك بالملحقة أولى من تصحيحها والمبدلة من أصل بالعكس :

إلى أن في كل منهما وجهين :

الإبدال واوا والإقرار همزة إلا أن الأولى في الملحقة الإبدال ، والأولى في المبدلة من أصل الإقرار فعلباوان أولى من علبايين وكساءان أولى من كساوين وكذا رداءان أولى من رداوين.

فالحاصل : أن المقيس عليه سلامة الأصلية كقراءين وقلب المبدلة من ألف التأنيث واوا كصحراوين وإجازة وجهين في الملحقة مع ترجيح القلب كعلباوين وعلباءين وإجازة الوجهين في المبدلة من أصل مع ترجيح السلامة ككساءين وكساوين ـ
__________________

والألف معا ، والجيد الجاري على القياس : قاصعاوان وعاشوران».

(1) قال أبو حيان : «وقال أبو سعيد : ممّا استثقل وقوع الألف بين واوين فعدلوا به عن القياس قولهم في تثنية لأواء وعشواء : لأواءان وعشواءان وهمزة التّأنيث تقلب في التثنية واوا فيقال حمراوان وكرهوا لأواوان لأجل الواوين فهمزوا». التذييل والتكميل (2 / 25).
وانظر مثله في : حاشية الصبان (4 / 112). ثم قال بعده : «وجوّز الكوفيّون في ذلك الوجهين».
(2) قال أبو حيان : «وفي الإفصاح إذا ثنيت حواء فالاختيار حواءان ؛ لأن قبل الهمزة واوا مشددة والواو المشددة واوان فكرهوا الجمع بين ثلاث واوات. وكذلك لأواءان بالهمز ولأواوان بالواو. والهمز أكثر في كلام العرب قاله ابن الأنباري» التذييل والتكميل (2 / 25).
(3) لم يذكره سيبويه صراحة في كتابه وإنما ذكر حكم الممدود كله : أي الذي همزته بدل من أصل ومثّل له بكساء وغطاء والذي همزته للتأنيث ومثل له بخنفساء والذي همزته للإلحاق ومثل له بعلباء. ثم ترك ما همزته أصلية فعلم أنه كالصحيح لا يجوز تغيير همزته. وانظر ذلك كله في كتاب سيبويه : (3 / 391 ، 392) تحت عنوان : «هذا باب تثنية الممدود».
ورداءين ورداوين.

ونقل الشيخ (1) عن أبي موسى فيه أنه قال : «وما انقلبت فيه عن أصل أو عن زائد ملحق بالأصل فأجره إن شئت على الأصل وإن شئت على الزائد والأول أحسن» قال :

«فسوّى بين المسألتين وجعل الإقرار فيهما أحسن وهكذا نصّ عليه سيبويه» قال (2) :

«وذلك قولك : رداءان وكساءان وعلباءان ، فهذا الأجود والأكثر» ثم قال :

«واعلم أن ناسا كثيرا من العرب يقولون : علباوان». ثم قال : «وقال ناس : كساوان ورداوان». ثم قال : «وعلباوان أكثر من قولك كساوان في كلام العرب» انتهى (3).
وفهم من كلام سيبويه أن الإقرار فيهما أكثر وأجود وأنه إذا حصل القلب كان في الملحقة أكثر منه في المبدلة من أصل.

وأشار بقوله : وقد تقلب ياء إلى أنه يقال في كساء ورداء : كسايان وردايان وقاس [1 / 108] الكسائي على ذلك.

قال الشيخ : حكى أبو زيد أنّها لغة لبني فزارة ، قال : فيصح قياس الكسائي عليه ؛ لأنها لغة لقبيلة من العرب (4).
__________________

(1) هو أبو حيان. وانظر التذييل والتكميل له : (2 / 27).
وأبو موسى الذي نقل عنه هو عيسى بن عبد العزيز الملقب بالجزولي (سبقت ترجمته). وهو صاحب كتاب المقدمة الجزولية في النحو تحقيق شعبان عبد الوهاب. وانظر النص المنقول في هذا الكتاب (ص 47).
(2) أي سيبويه. وانظر النصوص المنقولة عن سيبويه في كتابه : (3 / 391 ، 392).
(3) بنصه في التذييل والتكميل (2 / 27).
(4) قال الأشموني في شرحه على الألفية (4 / 114): «والذي شذّ من الممدود خمسة أشياء ؛ وذكر منها كسايان» ثم قال : «وقاس عليه الكسائي ونقله أبو زيد عن لغة فزارة». ومعناه أنه يجوز في تثنية الممدود الذي همزته بدل من أصل أن تقلب ياء عند الكسائي والجمهور على قلبها واوا وبقائها والأخير أرجح.
وانظر نصه أيضا في : التذييل والتكميل (2 / 28).
[تثنية خاصة لبعض الأسماء]
قال ابن مالك : (وصحّحوا مذروين وثنايين تصحيح شقاوة وسقاية للزوم علمي التّثنية والتّأنيث).
قال ناظر الجيش : المذروان : طرفا الألية وطرفا القوس وجانبا الرأس ولا يستعمل مفردهما ، كذا قال أبو علي القالي (1) في الأمالي (2).
والمشهور إطلاقه على طرفي الألية.

قال عنترة :

	136 ـ أحولي تنفض استك مذرويها
 
	
	لتقتلني فها أنا ذا عمارا (3)
 


وهي في الأصل تثنية مذرى إلا أنه لا يفرد فشبه بمفرد في حشوه واو مفتوحة ـ
__________________

(1) هو أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي المعروف بالقالي نسبة إلى قالي قلا من أعمال أرمينية. ولد سنة (288 ه‍) وقدم بغداد سنة (303 ه‍). قرأ النحو على ابن درستويه والزجاج ونفطويه وابن دريد وابن السراج وابن شقير ؛ فكان أعلم الناس بنحو البصريين وأحفظ أهل زمانه للغة والأخبار ورحل إلى قرطبة سنة (330 ه‍) وظل بها حتى مات سنة (356 ه‍) بعد عمر حافل بالعلم والتعليم.
مصنفاته : صنف الأمالي وهو الكتاب المذكور في الشرح وهو سفر ضخم من أجزاء طبع مرارا (الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1975 م) وهو كتاب عظيم في الأدب واللغة.
وانظر ترجمة أبي علي في بغية الوعاة (1 / 453).
(2) انظر (1 / 245) من الكتاب المذكور (الهيئة المصرية العامة للكتاب) قال أبو علي : «المذروان ناحيتا الرأس وأطراف الأليتين وأنشد بيت عنترة المذكور ثم قال : «وليس لهما واحد لأنه لو كان لهما واحد فقيل مذرى لقيل في التثنية مذريان بالياء وما كانت بالواو».
(3) البيت من بحر الوافر مطلع قصيدة لعنترة بن شداد يهجو فيها عمارة بن زياد وكان هذا ذكر عنترة بسوء والقصيدة في ديوان عنترة (ص 178) وفي الأمالي الشجرية أيضا : (1 / 21). وبعد بيت الشاهد قوله :
	متى ما تلقني فردين ترجف 
 
	
	روانف أليتيك وتستطارا
 


اللغة : المذروان : طرفا الألية ومن كلامهم : جاء ينفض مذرويه إذ جاء يهدد. وثنى بالواو وكان حقه أن يثنى بالياء كملهيان ؛ لأنها رابعة إلا أنها صحت لأنهم بنوه على التثنية فلم يقولوا مذرى كما قالوا ملهى وهو موضع الشاهد. عمارا : منادى بنداء محذوف مرخم.
فردين : منفردين وهو حال من الفاعل والمفعول. الروانف : جمع رانف وهو ما استرخى من الأليين.
تستطارا : تطير وفي نصبه أو جزمه حديث ممتع انظره في الأمالي الشجرية (1 / 21) وملخصه أن فيه ما في الفعل المعطوف بعد الشرط والجواب.
وانظر البيت في شرح التسهيل (1 / 94) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 28) ، وفي معجم الشواهد (ص 144).
[جمع المقصور والمنقوص الجمع الصحيح]
قال ابن مالك : (وحكم ما ألحق به علامة جمع التّصحيح القياسيّة حكم ما ألحق به علامة التّثنية ؛ إلّا أنّ آخر المقصور والمنقوص يحذف في جمع التّذكير ، وتلي علامتاه فتحة المقصور مطلقا ؛ خلافا للكوفيين في إلحاق ذي الألف الزّائدة بالمنقوص).
كشقاوة ، ولو أفرد لقيل في تثنيته مذريان ، كما يقال في تثنية ملهى ملهيان ؛ لأن ألف المقصور إذا كانت رابعة فصاعدا ، قلبت في التثنية ياء مطلقا.

والثنايان : طرفا العقال لا يستعمل إلا بلفظ التثنية. هكذا قال الأئمة الموثوق بقولهم ؛ ولو أفرد لقيل في إفراده ثناء وفي تثنيته ثناءان وثناوان كما يفعل بكل ممدود همزته مبدلة من أصل ؛ لكنه لم يفرد فشبه بمفرد في حشوه ياء كسقاية (1).
قال ناظر الجيش : لما ذكر أن من الأسماء ما يسلم آخره عند لحاق علامة التثنية وأن منها ما يتغير آخره ـ أردف ذلك بذكر حكم الأسماء إذا لحقتها علامة جمع التصحيح بالنسبة إلى التغيير وعدمه ، وأحال الأمر في ذلك على التثنية.

فالحكم في التغيير وعدم التغيير عند لحاق علامة الجمع كالحكم عند لحاق علامة التثنية ، فما سلم آخره حال التثنية سلم آخره حال الجمع ، وما حصل له تغيير حال التثنية حصل له نظيره حال الجمع ؛ ولم يحصل المخالفة بين البابين إلا في ثلاثة أشياء :

المقصور والمنقوص إذا جمعا بالواو والنون وقد استثناهما. والمؤنّث بالتّاء وسنذكره.

إذا علم هذا علم أن الصحيح الآخر غير المؤنث بالتاء والمعتل الجاري مجرى الصحيح والمهموز والممدود الذي همزته أصل ، تلحقه علامة جمع التصحيح دون تغيير ، كما تلحقه علامة التثنية ، وأن الممدود الذي همزته غير أصل ينال همزته ما نالها في التثنية ؛ فيقال في : زيد وهند وعلي وأمر مقضيّ ورجل محبو وأمر مرجوّ ـ
__________________

(1) في لسان العرب : (ثنا): «وعقلت البعير بثنايين غير مهموز ؛ لأنه لا واحد له إذا عقلت يديه جميعا بحبل أو بطرفي حبل ، وإنما لم يهمز لأنه لفظ جاء مثنى لا يفرد واحده فيقال ثناء».
وفي كتاب سيبويه : (3 / 392) : يقول :
«وسألت الخليل عن قولهم : عقلته بثنايين (بمعنى الأول) : لم لم يهمزوا؟ فقال : تركوا ذلك حيث لم يفرد الواحد».
ورجل مرجأ وأمر مرجأ وقرّاء وزكريّاء وصحراء علما لرجل وسماء : زيدون وهندات وعليّون وأمور مقضيّات ورجال محبوّون وأمور مرجوات ورجال مرجوّون وأمور مرجآت وقرّاءون في قرّاء اسم رجل ، وقرّاءات فيه اسم امرأة وزكرياوون وصحراوات وعطاوون بالقلب وعطاءون بالتصحيح [1 / 109] وسماوات وسماءات بالتصحيح ؛ فيصح ما صح في التثنية ، ويعل ما أعل فيها.

وأما المقصور والمنقوص فيحذف آخرهما في جمعي التذكير ويلي الياء والواو فتحة المقصور. ويستوي في ذلك ما ألفه منقلبة عن أصل كالأعلى ، وما ألفه زائدة كحبلى اسم رجل. فيقال : جاء الأعلون والحبلون ومررت بالأعلين والحبلين ؛ هذا مذهب البصريين.

وأما الكوفيون فيضمون ما قبل الألف الزائدة مع الواو ، ويكسرونه مع الياء فيقولون : جاء الحبلون ومررت بالحبلين.

فإن كان المقصور أعجميّا أجازوا فيه الوجهين لاحتمال الزيادة وعدمها ، نحو موسى (1).
وأما المنقوص فيضم ما قبل يائه مع الواو ويترك على حاله مع الياء (2) نحو : جاء القاضون ومررت بالقاضين.

وللمقصور والمنقوص مع ألف جمع التأنيث ما لهما مع ألف التثنية ، كقولك في : حبلى وأمر باد : حبليات وأمور باديات. ولهذا قيد المصنف حذف آخرهما بقوله : في جمع التّذكير. وقوله : علامة جمع التّصحيح يشمل المذكر والمؤنث.

وأما القياسية فقال المصنف : «احترز بها من نحو : بنين وعلانين وربعين في جمع ـ
__________________

(1) لم تذكر هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. وانظر ما ذكره في الأشموني (4 / 114).
قال بعد أبيات ابن مالك :
	واحذف من المقصور في جمع على 
 
	
	حدّ المثنّى ما به تكمّلا
 

	والفتح أبق مشعرا بما حذف ......


إلخ قال : «أفهم إطلاقه أنه لا فرق فيما ذكره بين ما ألفه زائدة وما ألفه غير زائدة وهذا مذهب البصريّين.
وأما الكوفيون فنقل عنهم أنهم أجازوا ضمّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء مطلقا.
قال في شرح التّسهيل : «فإن كان أعجميّا نحو عيسى أجازوا فيه الوجهين لاحتمال الزيادة وعدمها».
(2) مراده بالواو والياء هنا علامتا الرفع والنصب والجر في الجمع.
[تثنية خاصة لأسماء مخصوصة]
قال ابن مالك : (وربّما حذفت خامسة فصاعدا في التّثنية والجمع بالألف والتّاء ، وكذا الألف والهمزة من قاصعاء ونحوه ، ولا يقاس على ذلك ؛ خلافا للكوفيّين).
ابن ورجل علانية وربعة ؛ فإن مقتضى القياس أن يقال في ابن ابنون ، كما يقال في التثنية : ابنان وأن يقال في علانية وربعة علانيات وربعات ، كما يفعل بكل ما فيه تاء التأنيث». انتهى (1).
أما احترازه بالقياسية من نحو بنين فظاهر ، وأما احترازه من نحو علانية وربعة فلا يظهر ؛ لأن جمع علانية وربعة بالواو والنون وإن كان على غير قياس (2) ، ليس في لحاقهما علامة جمع التصحيح لمذكر أو لمؤنث مخالفة للتثنية بتغيير كما في بنين وابنين ؛ ولا يفيده أن تقول إن التاء من علانية وربعة تحذف في الجمع دون التثنية.

فقد حصل تغيير لأن حذف التاء لا خصوصية لعلانية وربعة به ؛ إذ هو عام في كل ذي تاء قصد جمعه فإذا لا فائدة في ذكر علانية وربعة هنا.

قال ناظر الجيش : الضمير في «حذفت» عائد على الألف الزائدة ، قال المصنف (3) : «والإشارة بذلك إلى ما روى الفراء من قول بعض العرب في تثنية : الخوزلى وخنفساء وباقلّاء وعاشوراء : خوزلان وخنفسان وباقلّان وعاشوران ، وأنشد (4) :

	137 ـ تروّح في عمّيّة وأغاثه 
 
	
	على الماء قوم بالهراوات هوج (5)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 94). وقولهم : رجل علانية يقال : رجل علانية من علانين وعلانيّ من علانيين أي ظاهر أمره (القاموس : علن) ويقال : رجل ربعة بسكون الباء وفتحها أي مربوع الخلق لا بالطويل ولا بالقصير (اللسان : ربع).
(2) وذلك لوجود التاء فيهما ولا يجمع هذا الجمع ما فيه التاء.
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 95) والخوزلى المذكور بعده : مشية فيها تثاقل وتراجع.
(4) أي الفراء وانظر معاني القرآن له (2 / 81) وأنشد بعده (من الطويل) :
	مؤخّر عن أنيابه جلد رأسه 
 
	
	لهنّ كأشباه الزّجاج خروج 
 


وشاهد الفراء في البيت الثاني حيث فصل الشاعر بين المضاف والمضاف إليه بوصف (مؤخّر عن أنيابه جلد رأسه).
(5) البيت من بحر الطويل ولم أعثر عليه إلا في معاني القرآن للفراء (2 / 81) وفي التذييل والتكميل (2 / 36) وفي شرح التسهيل لابن مالك (1 / 96) والشاعر في البيت يصف رجلا غارقا في الضلال
[جمع بعض الأسماء الجمع الصحيح]
قال ابن مالك : (وتحذف تاء التّأنيث عند تصحيح ما هي فيه ؛ فيعامل معاملة مؤنّث عار منها لو صحّح ، ويقال في المراد به من يعقل من ابن وأب وأخ وهن وذي : بنون وأخون وهنون وذوو ، وفي بنت وابنة وأخت وهنت وذات : بنات وأخوات وهنات وهنوات وذوات ؛ وأمهات في الأمّ من النّاس أكثر من أمّات وغيرها بالعكس).
بفتح هاء الهراوات وهو جمع هراوى ، وهراوى جمع هراوة وهذا يدل على أن الألف قد تحذف وإن لم تكن زائدة ؛ لأن ألف هراوى مبدلة من لام الكلمة ، والكوفيون يقيسون على هذا. والمنصفون من غيرهم يقبلون ما سمع منه ولا يقيسون عليه ؛ لقلّته». هذا كلام المصنف (1) [1 / 110].
قال ناظر الجيش : ما فيه تاء التأنيث مما خالفت فيه كيفية جمع التصحيح كيفية التثنية كفاطمة وقائمة ؛ فإن التأنيث يبقى في التثنية ويحذف في الجمع ؛ وهذا هو الأمر الثالث الذي تقدم الوعد بذكره وأنه مما حصلت فيه المخالفة بين البابين.

وأشار بقوله : فيعامل معاملة مؤنّث عار منها لو صحّح إلى حكم الاسم بعد حذف التاء ما هو حال الجمع فقال :

«يفرض أن الاسم كان بغير تاء فتعامله بما يستحقه اسم مؤنث بغير تاء من ـ
__________________

وهو مجهول القائل.
اللغة : تروّح : راح. العمّيّة : بضم العين أو كسرها ثم ميم وياء مشددتين : الكبر أو الضلال (القاموس المحيط : عمي). أغاثه : يروى مكانه أعانه. الهراوات : جمع هراوة وهي العصيّ. هوج : جمع أهوج والجمع على وزن فعل بسكون عينه ولا يجوز تشديدها وذلك ليستقيم مع البيت الذي بعده ؛ فهو من ضرب الطويل المحذوف. والأهوج هو المتسرع العجل. الزجاج : جمع زج وهي الحديدة في أسفل الرمح.
واستشهد به الشارح هنا تبعا لابن مالك ـ وكذلك ذهب أبو حيان ـ إلى أن لفظ الهراوات جمع سالم مفرده جمع تكسير آخر هو هراوى وأنه حين أريد جمعه جمعا سالما حذفت ألفه ، وكان يجب أن تقلب ياء وأن المفرد لهذا الجمع هو هراوة بكسر الهاء.
وأرى أنه لا داعي إلى ارتكاب هذه الصعوبات ثم تكون هراوات جمعا سالما لهراوة بالتاء ، وهو جمع قياسي غاية ما فيه فتح الهاء في الجمع ـ إن روي ـ ومثله في التغيير لا مانع منه.
(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 96).
سلامة الآخر أو تغييره حسبما عرف مما تقدم. فعلى هذا ما قبل التاء المحذوفة إن لم يكن ألفا ولا همزة ممدودة مبدلة لم يغير كقولك في : مسلمة وجارية وعرقوة وقارئة وقراءة : مسلمات وجاريات وعرقوات وقارئات وقراءات.

وإن كان ما قبل التاء ألفا أو همزة ممدودة مبدلة أجري على ما تقدم من القاعدة فيقال في فتاة فتيات وفي قناة قنوات وفي باقلاء باقلاوات وفي سقاءة سقاوات وسقاءات» (1).
وقد تكلم المصنف على خمس كلمات وهي : ابن وأب وأخ وهن وذو وعلى مؤنثاتها وهي : بنت وابنة وأخت وهنة وذات ، ولما لم يكن للأب مؤنث من لفظه ذكر المؤنث الذي يقابله من غير لفظه وهو الأم.

وإنما تكلم على هذه الكلمات ؛ لأن في جمعها عملا تصريفيّا فذكر كيفيته ، وناسب ذكرها بعد المؤنث بالتاء لمشابهة الأربعة الأول في أنه يحذف منها في الجمع ما لا يحذف في التثنية وهو الهمزة من ابن والواو من أب وأخ وهن فكأنها مستثنيات أيضا من قوله قبل : وحكم ما ألحق به علامة جمع التّصحيح إلى آخره.
فأما ابن وابنة فكان حقهما أن يقال في تصحيحهما : ابنون وابنات كما قيل في تثنيتهما : ابنان وابنتان إلا أن المسموع في ابن بنون وفي بنت بنات.

قال المصنف (2) : «وحاملهم على ذلك الإشعار بأن أصل الباء في الإفراد الفتح». وأما أب وأخ وهن وإن قيل في تثنيتهما أبوان وأخوان وهنوان فإنهم قالوا في جمعها : أبون وأخون وهنون (3) وذلك أن التصريف أدى إلى حذف الواو التي هي ـ
__________________

(1) أما فتاة : فإنه بعد حذف تائها تقع ألفها ثالثة فترد إلى أصلها وهو الياء فقيل في جمعها فتيات ، وأما قناة : فألفها ثالثة أيضا فترد إلى أصلها أيضا وهو الواو فقيل قنوات ، وأما باقلاء : فهمزته للتأنيث فتقلب واوا ؛ فيقال فيها : باقلاوات ، وأما سقاءة : فهمزته مبدلة من أصل فيجوز فيها التصحيح ويجوز فيها القلب.

والباقلاء : مخففة ممدودة الفول الواحدة بهاء أو الواحد والجميع سواء.
ويقال : هو سقاء من سقائين أي يسقي الماء وهي سقاءة وسقاية.
(2) أي في شرح التسهيل وانظر القول فيه : (1 / 96).
(3) قال سيبويه (1 / 405) : وسألت الخليل عن أب فقال : «إن ألحقت به النون والزيادة التي قبلها قلت : أبون وكذلك أن تقول أخون لا تغير البناء إلّا أن تحدث العرب شيئا كما تقول دمون ولا تغيّر بناء الأب عن حال الحرفين ؛ لأنه عليه بني ثم أنشد قول الشاعر (من المتقارب) :
	فلمّا تبيّن أصواتنا
 
	
	بكين وفدّيننا بالأبينا» 
 


لام الكلم الثلاث ؛ لأن أصله أبوون وأخوون وهنوون ؛ فأتبعت حركة العين فيها اللام ، ثم حذفت ضمة الواو تخفيفا ؛ فالتقى ساكنان فحذف سابقهما وبقيت ضمة العين مباشرة في اللفظ واو الجمع.

ويقال في غير الرفع : أبين وأخين وهنين ، والأصل أبوين بالإتباع ثم عرض سكون الواو وقلبها وحذفها ؛ وكذا فعل في أخوين وهنوين [1 / 111](1).
ومن شواهد أبين قراءة بعض السلف : (قالوا نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) (2).
ومنها (3) قول أبي طالب :

	138 ـ ألم ترني من بعد همّ هممته 
 
	
	بفرقة حرّ من أبين كرام (4)
 


__________________

(1) أبين : أصله أبوين أتبعت حركة العين (الباء) فيها اللام فكسرت الباء ، ثم سكنت الواو ثم قلبت ياء لسكونها وكسر ما قبلها كما في ميزان ثم حذفت الياء الأولى (لام الكلمة) لالتقاء الساكنين فصارت أبين.
ومثل ذلك يقال في أخين وهنين.
(2) سورة البقرة : 133 والقراءة لابن عباس والحسن ويحيى بن يعمر وآخرين ، وهي من الشواذ ذكرها ابن جني في كتابه : (المحتسب : 1 / 112).
وخرجها ابن جني فقال : أكثر القراءة : وإله آبائك جمعا كما ترى فإذا كان أبيك واحدا كان مخالفا لقراءة الجماعة فتحتاج حينئذ إلى أن يكون أبين هنا واحدا في معنى الجماعة. فإذا أمكن أن يكون جمعا كان كقراءة الجماعة ولم يحتج فيه إلى التأول لوقوع الواحد موقع الجماعة وطريق ذلك أن يكون أبيك جمع أب على الصحة على قولك للجماعة : هؤلاء أبون أحرار أي آباء أحرار وقد اتسع ذلك عنهم. ثم ذكر شواهد على ذلك وهي بعض ما ذكره الشارح.
ولأبي حيان رأي في الآية يخالف ما ذهب إليه ابن جني فضل فيه أن تكون كلمة أبيك في القراءة مفردا.
انظره بالتفصيل في كتابه : التذييل والتكميل (2 / 41).
(3) أي من شواهد أبين وأخين وهنين.
(4) البيت من بحر الطويل مطلع قصيدة لأبي طالب يذكر فيها ما جرى بينه وبين ابن أخيه محمد ـ عليه الصلاة والسّلام ـ حين عزم أبو طالب على السفر إلى الشام دون محمد ؛ فبكى محمد وتعلق بعمه فاستصحبه معه في السفر وبعد بيت الشاهد قوله :
	بأحمد لمّا أن شددت مطيّتى 
 
	
	برحلي وقد ودّعته بسلام 
 


والشاهد فيه : جمع أب على أبين جمع مذكر سالم بدليل وصفه بالجمع.
وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 366). وهو أيضا في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 97)
وأنشد ابن دريد (1) :

	139 ـ كريم طابت الأعراق منه 
 
	
	وأشبه فعله فعل الأبينا
 

	كريم لا تغيّره اللّيالي 
 
	
	ولا الّلأواء عن عهد الأخينا (2)
 


وأنشد الفراء :

	140 ـ فقلنا أسلموا إنّا أخوكم 
 
	
	وقد برئت من الإحن الصّدور (3)
 


__________________

ولأبي حيان (2 / 39).

وقد روي البيت برواية أخرى لا تختلف كثيرا عما ذكرناه ، وانظر القصيدة في ديوان أبي طالب (ص 159).
(1) هو محمد بن الحسن بن دريد يمتد نسبه حتى يصل إلى يعرب بن قحطان ، ولد بالبصرة في خلافة المعتصم سنة 223 ه‍ وقرأ فيها ثم انتقل الى عمان ثم إلى فارس ، حتى استقر به المقام في بغداد. كان أحفظ الناس وأوسعهم علما ، تصدر للتدريس ستين عاما ومن تلاميذه : أبو سعيد السيرافي وأبو الفرج الأصفهاني وغيرهما. ومع علمه الغزير كان كثير الشراب طويل السكر. عمر ابن دريد طويلا حتى جاوز التسعين حيث مات سنة 321 ه‍ ببغداد.
مصنفاته : له كتاب الجمهرة في اللغة وهو مشهور به ، وكتاب الأمالي ، وكتاب أدب الكاتب على مثال كتاب ابن قتيبة ، وكتاب غريب القرآن. وانظر ترجمته في : كتاب معجم الأدباء (11 / 127).
(2) البيتان من بحر الوافر وهما لقائل مجهول يمدح رجلا بالكرم والإخلاص والوفاء ، لم يستشهد بهما في كتب النحو ؛ ولذلك لم يردا في معجم الشواهد وقد وردا في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 97) ولأبي حيان (2 / 40) وفي جمهرة اللغة لابن دريد (3 / 484).
وفي لسان العرب (1 / 16) ورد البيت الأول وحده هكذا.
	كريم طابت الأعراق منه 
 
	
	يفدّى بالأعمّ وبالأبينا
 


والاستشهاد به هنا على جمع الأب والأخ جمع مذكر سالم.
(3) البيت من بحر الوافر من قصيدة طويلة للعباس بن مرداس قالها يذكر فرار قارب بن الأسود يوم حنين ويذكر ثقيفا بهزيمتها من هوازن.
والإحن : جمع إحنة وهي البغضاء والعداوة ، وأسلموا : ادخلوا في السلم.
ويستشهد بالبيت على أن أخا في البيت جمع مذكر سالم وقد حذفت نونه للإضافة ؛ وقيل المراد : إنا إخوتكم فوضع الواحد موضع الجمع (المقتضب : 2 / 174).
وانظر مراجع البيت الكثيرة في معجم الشواهد (ص 167) وهو أيضا في شرح التسهيل (1 / 97) وفي التذييل والتكميل (2 / 40) وفي جمهرة اللغة لابن دريد (3 / 484).
ترجمة الشاعر : هو العباس بن مرداس السلمي ، صحابي أسلم قبل فتح مكة ، وحضر مع النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم الفتح في تسعمائة فارس من قومه سليم. واشترك في موقعة حنين وأعطاه النبي عليه‌السلام يومها أقل من مائة ناقة وأعطى أبا سفيان وصفوان بن أمية كل واحد منهما مائة ، فقام العباس فأنشد قصيدة في ذلك جاء
وأنشد غيره :

	141 ـ وما رحم الأهلين إن سالموا العدى 
 
	
	بمجدية إلّا مضاعفة الكرب 
 

	ولكن أخو المرء الذين إذا دعوا
 
	
	أجابوا بما يرضيه في السّلم والحرب (1)
 


وقال آخر في هنين :

	142 ـ أريد هنات من هنين ويلتوي 
 
	
	عليّ وآتي من هنين هنات (2)
 


قال المصنف : «ولو قيل حمون في حم لم يمتنع ؛ لكن لا أعلم أنّه سمع» (3).
وأمّا ذو : فقيل فيه ذوو بتصحيح العين بعد فتحة ولم يفعل به من الإتباع ما فعل بأخواته ؛ لإفضاء ذلك إلى حذف عينه بعد حذف لامه ؛ فتخلص من ذلك برد فائه إلى حركتها الأصلية كما فعل في التثنية.

وأما بنت (4) وأخت : فكان حقهما أن يقال فيهما بنتات وأختات ؛ لأن تاءهما قد غيرت لأجل البنية ، وسكن ما قبلها فأشبهت تاء ملكوت. ولأجل ذلك جمع ـ
__________________

في آخرها (من المتقارب) :

	وما كنت دون امرئ منهما
 
	
	ومن تضع اليوم لا يرفع 
 


فأتم له النبي المائة. اقرأ أخباره في الشعر والشعراء (2 / 750).
(1) البيتان من بحر الطويل وهما من الحكم الاجتماعية غير أن قائلهما مجهول.
يقول : إن الأهل إذا سالموا الأعداء ازداد المرء حزنا على حزن ولم يكونوا بأهل ، لأن الأهل هم الذين يكونون مع المرء فيحبون ما يحب ويبغضون ما يبغض.
وقد استشهد ابن مالك بهما مرتين : الأولى : (1 / 88) : على جمع أهل على أهلين ، والثانية : على جمع أخ على أخون. وعلى ذلك استشهد أبو حيان : (2 / 40) ، وكذلك فعل شارحنا. ولم يرد البيتان في معجم الشواهد.
(2) البيت من بحر الطويل ولم أجد له قائلا فيما ورد من مراجع.
ومعناه : أن الرجل يريد نساء من رجال ؛ لكنه لا يصل إلى ذلك ؛ بينما أمامه نساء من رجال غير أنه زاهد عنهن.
ويستشهد بالبيت على جمع هن على هنين جمعا مذكرا وعلى هنات جمعا مؤنثا ، والبيت في لسان العرب (هن) وفي شرح التسهيل (1 / 98) وفي التذييل والتكميل (1 / 40).
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 98).
(4) بعد أن انتهى من الحديث على جمع ابن وأب وأخ وهن وذو ، وما في ذلك من تغيير ، بدأ الآن يتكلم على جمع مؤنثات هذه الكلمات كما وعد بذلك.
يونس (1) بينها وبين ياء النسب فقال : بنتيّ وأختيّ (2) ؛ لكنه وافق هنا على الامتناع من بنتات وأختات ؛ لأن تاء بنت وأخت وإن خالف لحاقها لحاق تاء التأنيث ، فهي مخصوصة ببنية لا يراد بها إلا مؤنث ، ولفظها كلفظ المستقلة بالدلالة على التأنيث ، فكان اجتماعها مع تاء الجمع أثقل من اجتماعها مع ياء النسب ؛ فلذلك اتفق على حذفها. لكنهم ردوا المحذوف من أخت ، فقالوا أخوات ولم يردوه في بنت ؛ لأنهم قالوا بنات ؛ ولهذا كان أخوات جمعا مسلما ، وأما بنات فليس بجمع سلامة ؛ لأن اللفظ لم يسلم فيقال بنتات ، ولا ردت الواو لما حذفت التاء كما فعل في أخوات قبل ، وإنما الألف والتاء في بنات عوض من المحذوف ، كما أن الواو والنون في بنون عوض من المحذوف ، فهو ليس بجمع سلامة أيضا.

وأمّا هنة : فقيل فيها هنات بغير رد ، ونظيره لثات وشيات في : لثة وشية ، وهنوات بالرد ونظيره سنوات وعضوات في سنة وعضة (3).
وأمّا ذات : فقيل في جمعها ذوات كقناة وقنوات ؛ لأن تاء ذات وجب لها من الحذف ما وجب لتاء قناة ؛ فباشرت الألف المبدلة من العين ألف الجمع ، فاستحقت ـ
__________________

(1) هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي مولى بني ضبة ، أخذ عن أبي عمرو وغيره ، وواجه العرب فسمع منهم حتى غدا مرجع الأدباء والنحويين في المشكلات ، وكانت له حلقة دراسة في المسجد الجامع بالبصرة يؤمها الأدباء والعلماء وفصحاء الأعراب.
وليونس مذاهب خاصة في النحو ومسائله ، انظر ذلك في كتاب : يونس البصري للدكتور أحمد مكي الأنصاري من (ص 213) إلى (ص 323).
وله مسائل كثيرة في كتاب سيبويه. وقد سمع منه الكسائي والفراء ، عاش أكثر من تسعين سنة ؛ لم يتزوج ولم يتسرّ مات سنة (182 ه‍) وكان قد ولد عام (90 ه‍).
انظر ترجمته في : بغية الوعاة (2 / 365) ، ونشأة النحو (ص 65).
(2) قال سيبويه (3 / 360) : وإذا أضفت إلى أخت قلت أخويّ هكذا ينبغي له أن يكون على القياس ... ثم قال : وأما يونس فيقول أختيّ وليس بقياس.
وفي موضع آخر (3 / 363) في النسب إلى بنت يقول : وأما يونس فيقول بنتيّ.
(3) في كتاب سيبويه (3 / 361) : وسمعنا من العرب من يقول في جمع هنت : هنوات ، قال الشاعر (من الطويل) :
	أرى ابن نزار قد جفاني وملّني 
 
	
	على هنوات كلّها متتابع 
 


وفي القاموس (هن): «وهن المرأة فرجها وهما هنان وهنوان ويجمع على هنات وهنوات».
الفتح والرد إلى الأصل ، ولم يردوا اللام. ولو ردت لقيل ذوتات أو ذاتات.

وأمّا أمّ : فكان حقها ألا يجمع بالألف والتاء ؛ لأن ذلك حكم ما لا علامة فيه من أسماء الأجناس المؤنثة كعنز وعناق ؛ ولكن العرب [1 / 112] جمعته بهما ، فلحق بما بابه السماع كسموات وأرضات ، وزادوا الهاء قبل العلامة في الأناسي ، وتركوها في غير الغالب وفعلوا في البهائم بالعكس. وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر :

	143 ـ إذا الأمّهات قبحن الوجوه 
 
	
	فرجت الظّلام بأمّاتكا (1)
 


ومن ورود أمّات في الأناسي قول كلثوم بن عياض (2) :

	144 ـ حماة الضّيم آباء كرام 
 
	
	وأمّات فأنجد واستغارا (3)
 


__________________

(1) البيت من بحر المتقارب قاله مروان بن الحكم ، ذكر ذلك صاحب معجم الشواهد (ص 256) وشراح شواهد الشافية : (4 / 308).
اللغة : قبحن الوجوه : يقال : قبحه يقبحه بفتح العين فيهما أخزاه وشوّهه والوجوه مفعوله.
فرجت الظلام : كشفته. أمات : جمع أم وهو موضع الشاهد.
والشاعر يصف أمهات المخاطب بنقاء الأعراض ، بينما أمهات أخر يقبحن وجوه أولادهن عند الناس بفجورهن.
والشاهد فيه : جمع الشاعر بين أمّهات وأمّات في الأناسي والأول كثير والثاني قليل.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 108) وفي التذييل والتكميل (2 / 44).
ترجمة الشاعر : هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك ولد بمكة ونشأ بالطائف ، تولى ولاية المدينة في زمن معاوية : سنة (42 ـ 49 ه‍) وتولى خلافة المسلمين مدة تقل عن عام ثم توفي بالطاعون سنة (65 ه‍) ، وهو أول من ضرب الدنانير الشامية وكتب عليها : قل هو الله أحد. عاش أكثر من ستين عاما حيث ولد سنة (2 ه‍) ، انظر ترجمته في الأعلام (7 / 95).
(2) هو كلثوم بن عياض أمير إفريقية وأحد الأشراف الشجعان القادة ولاه هشام بن عبد الملك إمارة جيش عظيم وسيره إلى إفريقية بعد عزل عبيد الله بن الحبحاب ، إلا أنه قتل في معركة مع البربر سنة (123 ه‍) في وادي سيوة. من أعمال طنجة بالمغرب. انظر ترجمته في الأعلام (6 / 90).
(3) البيت من بحر الوافر قائله كلثوم بن عياض في المدح.
اللغة : حماة : جمع حام. الضّيم : الذل. أمّات : أمهات. أنجد : ارتفع. استغار : هبط.
والشاعر يمدح صاحبه أمهات وآباء.
وشاهده : على ما في البيت قبله. والبيت في شرح التسهيل : (1 / 99) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 44).
وقول عبد الله بن عمرو اللخمي (1) :

	145 ـ أولئك أمّاتي رفعن منابتي 
 
	
	إلى يافع في ذروة المجد صاعد (2)
 


ومن وروده في البهائم قول حميد بن ثور :

	146 ـ وأمّات أطلاء صغار كأنّها
 
	
	دمالج يجلوها لينفق بائع (3)
 


ومن ورود أمهات في البهائم أيضا قوله (4) :

	147 [قوّال معروف وفعّاله 
 
	
	عقّار مثنى أمّهات الرّباع](5)
 


__________________

(1) لم أعثر له على ترجمة في كتب التراجم التي اطلعت عليها : معجم الأدباء لياقوت ، معجم الشعراء للمرزباني ، يتيمة الدهر ، طبقات الشعراء ، الشعر والشعراء ... إلخ.
(2) البيت من بحر الطويل قائله عبد الله بن عمرو اللخمي ، كما في الشرح ، وكما في شرح التسهيل أيضا (1 / 108). والشاعر يفتخر بأصله.
اللغة : أمات : أمهات. منابتي : غرسي وأصلي. يافع : بمعنى صاعد وروي مكانه طالع.
وشاهده : كما في البيت قبله وهو استعمال أمات في الأناسي وذلك قليل.
والبيت في التذييل والتكميل وليس في معجم الشواهد.
(3) البيت من بحر الطويل نسب إلى حميد بن ثور هنا وفي شرح التسهيل (1 / 99) ، ولكنه ليس في ديوانه.
والشاعر يصف سربا من البهائم الكبار والصغار.
اللغة : أمات : جمع أم في البهائم. أطلاء : جمع طلا وهو الولد من ذوات الخف والظلف ، الدمالج : جمع دملج وهو ما يوضع في العضد من الحلي. يجلوها : يظهرها. ينفق : يدفع.

وشاهده : استعمال أمات في البهائم بلا هاء وهو الكثير.
(4) في جميع النسخ يوجد بياض بعد قوله : ومن ورود أمهات في البهائم أيضا. وكذلك وجد هذا البياض في نسخ التذييل والتكميل ، هكذا قال محقق المخطوط (1 / 338) (د / مصطفى حبالة) ومحقق المطبوع : (2 / 45) (د / حسن هنداوي).
وبحثت عن شاهد لذلك في كتب النحو واللغة فوجدت الشاهد السابق ووضعته بين معقوفين. وفي لسان العرب شواهد كثيرة لذلك (اللسان : أمم).
(5) البيت من بحر السريع من قصيدة للسفاح بن بكير اليربوعي يرثي بها يحيى بن ميسرة ، وقبله :
	يا سيّدا ما أنت من سيّد
 
	
	موطّأ البيت رحيب الذّراع 
 


اللغة : قوال وفعال وعقار : صفات مبالغة لقائل وفاعل وعاقر. مثنى : واحدة بعد أخرى. الرباع : جمع ربع وهو ما نتج في أول النتاج. وصفه بالكرم والوفاء.
وشاهده : استعمال لفظ أمهات في البهائم وهو قليل والكثير أمات.
والبيت في معجم الشواهد (4 / 208).
[جمع فعلة جمعا مؤنثا وحكم العين فيه]
قال ابن مالك : (والمؤنّث بهاء أو مجرّدا ثلاثيّا صحيح العين ساكنة غير مضعّفة ، ولا صفة تتبع عينه فاءه في الحركة مطلقا ، وتفتح وتسكّن بعد الضّمة والكسرة ، وتمنع الضّمّة قبل الياء والكسرة قبل الواو باتفاق وقبل الياء بخلف ، ومطلقا عند الفرّاء فيما لم يسمع. وشذّ جروات والتزم فعلات في لجبة ، وغلّب في ربعة ؛ لقول بعضهم : لجبة وربعة ، ولا يقاس على ما ندر من كهلات خلافا لقطرب. ويسوغ في لجبة القياس ، وفاقا لأبي العبّاس ، ولا يقال فعلات اختيارا فيما استحقّ فعلات إلّا لاعتلال اللّام أو شبه الصّفة. وتفتح هذيل عين جوزات وبيضات ونحوهما واتّفق على عيرات شذوذا).
وربما قيل في أم أمّهة قال قصي بن كلاب (1) :

	148 ـ إنّي لدى الحرب رخيّ لببي 
 
	
	عند تناديهم بهال وهبي 
 

	معتزم الضّربة عال نسبي 
 
	
	أمّهتي خندف والياس أبي (2)
 


قال ناظر الجيش : مراده أن يذكر حكم الاسم الثلاثي المؤنث إذا جمع بألف وتاء ـ
__________________

(1) هو قصي بن كلاب بن مرة سيد قريش في عصره ورئيسها ، وهو الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي. وسمي قصيّا لبعده عن دار قومه ؛ حيث انتقل إلى أطراف الشام مع أمه ، ولما كبر عاد إلى الحجاز وكان موصوفا بالدهاء ، هدم الكعبة وجدد بناءها ، ولقب مجمعا ؛ لأنه جمع قومه وأسكنهم مكة لتقوى بهم عصبيته ، وكانت له الحجابة والسقاية على البيت الحرام ، لم ينازعه أحد في الرئاسة على قريش ، وقد اتخذ لنفسه دار الندوة التي كانت قريش تقضي أمورها فيها ، وكان أمره في قومه كالدين المتبوع ، مات بمكة ودفن بالحجون. انظر ترجمته في الأعلام (6 / 43).
(2) الأبيات أربعة من الرجز المشطور قالها قصي بن كلاب يفتخر بشجاعته وبأصله في العرب.
اللغة : رخيّ لببي : كناية عن كثرة مبارزته للأقران. هال : اسم فعل زجر للخيل. هبي : اسم فعل دعاء لها. أمهتي : أمي. خندف : هي ليلى بنت عمران زوجة إلياس بن مضر من أجداد النبي عليه‌السلام.
وقد استشهد النحاة بهذه الأبيات في مواضع مختلفة :

فابن جني : يستشهد بها في المحتسب : (2 / 224) : على أن همزة إلياس قد تأتي وصلا.
والرضي : في شواهد الكافية (ص 301) : على أن الهاء في أمهتي زائدة فوزن أمهة فعلهة.
وشراح التسهيل : على أنه قد يقال في أم أمهة.
والأبيات في معجم الشواهد (ص 445) ، وفي شرح التسهيل (1 / 99) وفي التذييل والتكميل (2 / 46).
بالنسبة إلى إتباع عينه لفائه وعدمه.

والإتباع في مسائل هذا الفصل واجب وممتنع وجائز على ما يبين.

وقد أورد المصنف ذلك في المتن والشرح أحسن إيراد ؛ فلنقتصر على كلامه ـ رحمه‌الله تعالى ـ إذ لا مزيد عليه ، قال (1) :

المراد بذي الهاء نحو تمرة وغرفة وكسرة ، وبالمجرّد نحو دعد وجمل وهند ؛ فإن سيبويه سوى بينهن فيما ذكرته ؛ فلدعد وجمل وهند ما لتمرة وغرفة وكسرة إذا جمعن بالألف والتاء (2). واحترز بصحيح العين من معتله نحو جوزة وديمة ودولة. وبساكن العين من متحركه كشجرة وسمرة ونمرة. وبنفي التضعيف من نحو حجّة وحجّة وحجّة. وبنفي الوصفية من نحو ضخمة وجلفة وحلوة (3).
وأشير بإطلاق الإتباع إلى عدم الفرق فيه بين المفتوح الفاء والمضمومة والمكسورة من ذي الهاء ، والمجرد : نحو تمرات وغرفات وكسرات ودعدات وجملات وهندات.

والضمير في تفتح وتسكن عائد إلى العين ، أي : ويجوز مع ضم العين في المضموم الفاء الفتح والتسكين وهما أيضا جائزان في المكسور الفاء فيكون في كل واحد منهما ثلاثة أوجه (4).
وسكت عن ذكر عدم الإتباع في المفتوح الفاء ، فعلم أن الإتباع فيه لازم ، فلا يعدل عن فتح عينه وهو مستوف للشروط إلا إذا اعتلت لامه. فإن ذلك يسكن عند قوم من العرب لتسكين العين في الاختيار. ومن ذلك ظبيات وشريات في جمع ظبي وشرية ، حكاه أبو الفتح ، واللغة المشهورة ظبيات وشريات.

[1 / 113] وربما عدل عن الفتح إلى السكون لشبه الصفة كقولهم : أهل ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 100).
(2) قال سيبويه (3 / 599): «وسألت الخليل عن قول العرب : أرض وأرضات فقال : لمّا كانت مؤنثة وجمعت بالتّاء ثقلت كما ثقلت طلحات وصفحات».
ومراد ابن مالك أن ذا الهاء وغيره يجيء فيه إتباع العين للفاء.
(3) أي فإن حكم هذه الأسماء كلها عند جمعها عدم إتباع العين للفاء بل تظل العين في الجمع كما كانت في المفرد.
(4) هي الفتح والتسكين والإتباع «وهو الضم أو الكسر» وينطبق ذلك على جمل وهند وغرفة وكسرة.
وأهلات وأهلات بالفتح أشهر (1). وأنشد سيبويه (2) :

	149 ـ وهم أهلات حول قيس بن عاصم 
 
	
	إذا أدلجوا باللّيل يدعون كوثرا (3)
 


وقيل أيضا أهلة بمعنى أهل ، حكاه الفراء (4) ، فالأولى بأهلات أن يكون جمعا له لا لأهل. وقد تسكن عين فعلات جمع فعلة إذا كان مصدرا كحسرات تشبيها بجمع فعل صفة ؛ لأن المصدر قد يوصف به.

وقال أبو الفتح : ظبيات أسهل من رفضات لاعتلال اللام ، ورفضات أسهل من ثمرات ؛ لأن المصدر يشبه الصفة (5).
قلت : فإذا قيل امرأة كلبة ففي جمعه الفتح باعتبار الأصل والتسكين باعتبار العارض (6) ، ولا يعدل عن فعلات إلى فعلات فيما سوى ذلك إلا في ضرورة وهو ـ
__________________

(1) في شرح الأشموني : (4 / 117) يقول : «أفهم كلامه أن نحو دعد وجفنة لا يجوز تسكين عينه مطلقا واستثنى من ذلك في التسهيل معتلّ اللام كظبيات ، وشبه الصفة نحو أهل وأهلات فيجوز فيهما التّسكين اختيارا».
(2) انظر : الكتاب (3 / 600).
(3) البيت من بحر الطويل قاله المخبل السعدي (انظر اللسان : أهل) وانظر أبياتا قبل بيت الشاهد في شرح المفصل : (5 / 33) وهي أبيات في المدح.
اللغة : وهم أهلات : أي هم أقارب. حول قيس بن عاصم : أي محيطون به حيث كان سيدهم. أدلجوا :
ساروا الليل كله. كوثرا : قيل : الجواد الكثير العطاء وقيل : إن كوثرا كان شعارا لهم وهم سائرون بالليل. ويستشهد بالبيت في فتح هاء أهلات لاسميته.
انظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 140) ، وورد البيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 101).
ترجمة الشاعر : المخبل هو المجنون وبه سمي المخبل الشاعر واسمه ربيعة بن مالك من بني شماس بن لأي ابن أنف الناقة ، شاعر مخضرم عمر طويلا عاش في الجاهلية والإسلام ومات في خلافة عثمان ، انظر بعض أخبار له في الشعر والشعراء (1 / 427) وخزانة الأدب (6 / 93).
(4) في اللسان (أهل) والأهل : أهل الرجل وأهل الدار وكذلك الأهلة ، قال أبو الطمحان :
	وأهلة ودّ قد تبرّيت ودّهم 
 
	
	وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي 
 


(5) في النسخ روضات والصحيح ما أثبتناه بمقتضى التعليل بعده ، وهو أيضا كذلك في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 101) ومنه قول الشاعر :
	أتت ذكر عودن أحشاء قلبه 
 
	
	خفوقا ورفضات الهوى في المفاصل 
 


وانظر : شرح المفصل لابن يعيش (5 / 28).
(6) الأصل هنا : هو الاسمية للحيوان المعروف ، والعارض : هو الوصفية ومعناه الذلة أو الإيذاء.
من أسهل الضرورات (1) ؛ لأن العين المفتوحة قد تسكن في الضرورة وإن لم تكن في جمع ولا ساكنة في الأصل (2) فلأن تسكن إذا كانت في جمع وكانت ساكنة في الأصل أحق وأولى (3).
قلت : وإلى تسكين نحو ظبيات وأهلات أشار المصنف بقوله في أخريات الفصل : ولا يقال فعلات اختيارا فيما استحقّ فعلات إلا لاعتلال اللّام أو شبه الصّفة.

واحترز بالاختيار من التسكين في الضرورة دون اعتلال لام ولا شبه صفة نحو قوله :

	150 ـ وحمّلت زفرات الضّحى فأطقتها
 
	
	وما لي بزفرات العشيّ يدان (4)
 


ونبهت بقولي : وتمنع الضّمّة قبل الياء والكسرة قبل الواو على أن نحو زبية لا يجوز ضم عينه ونحو ذروة لا يجوز كسر عينه ، بل يقتصر فيهما على التسكين أو الفتح تخييرا ؛ لأن الضمة قبل الياء والكسرة قبل الواو مستثقلتان ، لا سيما إذا كانت الياء والواو لامين مع وجدان مندوحة عن ذلك (5). ـ
__________________

(1) وأمثلته قول الشاعر : فتستريح النّفس من زفراتها ... ومنه قول المتنبي مادحا :
	إلى القابض الأرواح والضّيغم الّذي 
 
	
	تحدّث عن وقفاته الخيل والرّجل 
 


انظر أبياتا أخرى دخلتها هذه الضرورة في رسالتي : (الأخطاء النحوية والصرفية في شعر المتنبي : ص 449).
(2) ومنه قول الشاعر (من الرجز) :
	يا عمرو يا ابن الأكرمين نسبا
 
	
	قد نحب المجد عليك نحبا
 


انظر أمثلة أخرى في : شرح التسهيل (1 / 101).
(3) هذا آخر كلام المصنف (شرح التسهيل : 1 / 101) وقوله : قلت ، أول كلام ناظر الجيش.
(4) البيت من بحر الطويل قاله عروة بن حزام العذري وهو في الغزل :
اللغة : حمّلت : كلفت. زفرات : جمع زفرة من زفر يزفر إذا أخرج نفسه. يدان : المراد بهما القوة.
والبيت غاية في الحب والعشق : يتسلى بالنهار وبالليل تقطعه اللوعات.
وشاهده واضح وهو الضرورة الحسنة في تسكين عين فعلات.
والبيت في معجم الشواهد (ص 397) وهو أيضا في التذييل والتكميل (2 / 55).
ترجمة الشاعر : هو عروة بن حزام العذري أحد العشاق المشهورين الذين قتلهم العشق ، وصاحبته عفراء بنت مالك العذرية ، أحبها حبّا عفيفا وخطبها من أبيها ، وكان عمّا له فأبى وزوجها لابن عم لها آخر ، فحزن عروة على ذلك حزنا شديدا ، وقال فيها شعرا كثيرا ، وكانت عفراء تحبه ، ويروى أنه لما مات ماتت بعده ، فبلغ الخبر معاوية بن أبي سفيان فقال : لو علمت بحال هذين الشريفين لجمعت بينهما.
انظر ترجمته في الشعر والشعراء (2 / 626). خزانة الأدب (1 / 533).
(5) المندوحة هنا هي التسكين على أصل الاسم.
فلو كانت لام المكسور الفاء ياء كلحية ففي كسر عينه خلاف : فمن البصريين من منعه لاستثقال الياء بعد كسرتين (1) ومنهم من أجازه.

ومنع الفراء فعلات مطلقا : (يعني سواء كان من باب ذروة أو من باب لحية أو من باب كسرة وهند فلا يجيزه في الصحيح الآخر أيضا إلا إن سمع فيقتصر عليه) (2).
واحتج بأن فعلات يتضمن فعلا. وفعل وزن أهمل إلا ما ندر كإبل وبلز ولم يثبت منه سيبويه (3) [1 / 114] إلا إبلا ، وما استثقل في الإفراد حتى كاد يكون مهملا حقيق بأن يهمل ما يتضمنه من أمثلة الجموع ؛ لأن الجمع أثقل من المفرد.

والجواب من أربعة أوجه :
أحدها : أن المفرد وإن كان أخف من الجمع ، فقد يستثقل فيه ما لا يستثقل في الجمع ؛ لأنه معرض لأن يتصرف فيه بتثنية وجمع ونسب. وإذا كان على هيئة مستثقلة تضاعف استثقالها بتعرض ما هي فيه إلى استعمالات متعددة بخلاف الجمع ، فإن ذلك فيه مأمون.

الثاني : أن فعلا أخف من فعل فمقتضى الدليل أن تكون أمثلة فعل أخف من أمثلة فعل ؛ إلا أن الاستعمال اتفق وقوعه بخلاف ذلك ، فأي تصرف أفضى إلى ما هو أحق بكثرة الاستعمال ، فلا ينبغي أن يجتنب ، بل يجوز أن يؤثر جبرا لما فات من كثرة الاستعمال. ويؤيد هذا أنهم لا يكادون يسكنون عين إبل بخلاف فعل فإنه يسكن كثيرا (4).
الثالث : أن فعلات يتضمن فعلا وهو من أمثلة الجمع ، وفعلات يتضمن فعلا وليس من أمثلة الجمع ، وهو أحق بالجواز ؛ لأنه جمع لا يشبه جمع الجمع ، بخلاف ـ
__________________

(1) انظر مثل هذا في كتاب سيبويه (3 / 581) : قال في لحية لحى ، وفرية فرى ، ورشوة رشى ، ولا يجمعون بالتاء كراهية أن تجيء الواو بعد كسرة واستثقلوا الياء هنا بعد كسرة فتركوا هذا استثقالا واجتزءوا ببناء الأكثر ومن قال كسرات قال لحيات.
(2) ما بين القوسين كلام لناظر الجيش تخلل نقله كلام ابن مالك ، وهي زيادة موضحة.
(3) قال في الكتاب ذاكرا أوزان الاسم الثلاثي (4 / 244): «ويكون فعلا في الاسم نحو إبل وهو قليل لا نعلم في الأسماء والصفات غيره».
والبلز : المرأة الضخمة الممتلئة.
(4) ومن أمثلة تسكين عين فعل قولهم في عنق ورسل : عنق ورسل وهو مشهور.
وهذا الوجه في النسخ المخطوطة مضطرب وفيه عدة مواضع كتب بهامشها : هنا بياض في الأصل ، وقد صححته من شرح ابن مالك وهو الأصل المنقول عنه.
فعلات فإنه جمع يشبه جمع الجمع ، والأصل في جمع الجمع الامتناع ؛ فما لا يشبهه أحق بالجواز مما يشبهه.

الرابع : أن فعلات قد استعملته العرب جمعا لفعلة كنعمة ونعمات ، وقد أشار سيبويه إلى أن العرب لم تجتنب استعماله ، كما لم تجتنب استعمال فعلات (1). وقد رجح بعض العرب فعلات على فعلات ؛ إذ قال في جمع جروة جروات فاستسهل النطق بكسر عين فعلات فيما لامه واو ، ولم يستسهل النطق بضم عين فعلات فيما لامه ياء كزبيات. فبان مما ذكرته أن فعلات في جمع فعلة كفعلات في جمع فعلة ، أو أحق منه بالجواز (2).
وحكى يونس في جمع جروة جروات بكسر الراء ، وهو في غاية من الشذوذ (3).
ويقال للشاة إذا قل لبنها : لجبة بسكون الجيم وفتح اللام وكسرها وضمها ، ويقال لها أيضا لجبة بفتح الجيم واللام. ولم يقل في جمعها إلا لجبات بفتح الجيم واللام. وأكثر النحويين يظنون أنه جمع لجبة الساكن الجيم ، فيحكمون عليه بالشذوذ ؛ لأن فعلة صفة لا يجمع على فعلات ، بل على فعلات ؛ وحملهم على ذلك عدم اطلاعهم على أن فتح الجيم في الإفراد ثابت (4).
وكذلك اعتقدوا أن ربعات بفتح الباء جمع ربعة بالسكون ؛ وإنما هو جمع ربعة بمعنى ربعة للمعتدل القامة. ذكر ذلك ابن سيده (5). ـ
__________________

(1) يقول سيبويه : وما كان فعلة فإنك إذا كسرته على بناء أدنى العدد أدخلت التّاء وحركت العين بكسرة ؛ وذلك قولك قربات وسدرات وكسرات ، ومن العرب من يفتح العين ... إلخ (كتاب سيبويه : 3 / 580).
(2) هذا آخر الأوجه الأربعة التي ذكرها ابن مالك في شرحه ، انظر (1 / 103). وأما قوله : وحكى يونس فهو كلام آخر.
(3) انظر رأي يونس في شرح التسهيل (1 / 102) وهو بنصه وكذلك في شرح الأشموني (4 / 117) قال : «وشذّ كسر جروة فيما حكاه يونس من قولهم جروات بكسر الراء ، وهو في غاية من الشّذوذ لما فيه من الكسرة قبل الواو».
(4) والقول ما قالت حذام ، قال سيبويه (3 / 626): «وقالوا شياه لجبات فحرّكوا الحرف الأوسط ؛ لأنّ من العرب من يقول شاة لجبة ؛ فإنما جاءوا بالجمع على هذا».
(5) انظر المحكم له (2 / 100 ، 101) قال : «ورجل مربوع ومرتبع ومرتبع وربع وربعة لا بالطويل ولا بالقصير ، وصف المذكر بهذا الاسم المؤنث كما وصف المذكر بخمسة ونحوها حين قالوا : رجال خمسة والمؤنث ربعة وربعة كالمذكر وأصله له وجمعها ربعات حركوا ثانيه وإن كان صفة لأن أصل ربعة اسم مؤنث وقع على المذكّر والمؤنث فوصف به وقد يقال ربعات بسكون الباء فيجمع على ما يجمع هذا ـ
قلت : إذا كان لجبات وربعات إنما هما جمعان لمتحرك العين فكان الأولى أن يقول المصنف : واستغني في لجبات وربعات بجمع المتحرك العين عن جمع الساكنها ؛ فإن عبارته في المتن تقتضي أنهما جمعان للساكن العين. وإن العلة فيه تحريك عينهما في لغة أخرى وليس الأمر كذلك.

واختار قطرب فعلات في فعلة صفة كضخمة وضخمات قياسا على ما ليس صفة. ويعضد قوله ما روى أبو حاتم (1) من قول بعض العرب كهلة وكهلات بالفتح ، والسكون أشهر وأعرف (2).
[1 / 115] وأجاز أبو العباس المبرد أن يقال في جمع لجبة لجبات بالسكون (3).
والتزم غير هذيل في نحو جوزة وبيضة سكون العين فسووا في ذلك بين الأسماء والصفات ؛ وأما هذيل فسلكوا بهذا النوع سبيل ما صحت عينه ، فقالوا : جوزات وبيضات ، كما قال جميع العرب : ثمرات وجفنات ، وقالوا في الصفات : جونات وعبلات بالسكون ، كما قال الجميع : ضخمات وصعبات.

وأما عيرات في جمع عير ، وهي الإبل التي عليها الأحمال ، فجائز عند جميع العرب ، مع شذوذه عن القياس ؛ لأنه مؤنث مكسور الفاء ، فلم يكن في تحريك يائه بفتحة بعد الكسرة ما في بيضات بتحريك الياء ؛ لأن تحريك الياء بعد فتحة يوجب إبدالها ألفا ؛ فتحريكها إذا كان أصلها السكون بعد فتحة تعريض لها إلى الإبدال ـ
__________________

ـ الضرب من الصفة. قال الفراء : إنّما حركوا ربعات ؛ لأنه جاء نعتا للمؤنث والمذكّر فكأنه اسم نعت به».

(1) هو سهل بن محمد ، أبو حاتم السجستاني البصري ، كان إماما في غريب القرآن واللغة والشعر ، أخذ عن أبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عبيدة وقرأ كتاب سيبويه مرتين على الأخفش ، وأخذ عنه المبرد وابن دريد وغيرهما. توفي سنة (255 ه‍).
مصنفاته : إعراب القرآن ، كتاب في القراءات ، ما تلحن فيه العامة ، وغير ذلك.
انظر ترجمته في : معجم الأدباء (11 / 263).
(2) انظر : التذييل والتكميل (2 / 54). وشرح الأشموني (4 / 117).
وإنما حركوا في الاسم دون الصفة ؛ لأن الاسم أخف من الصفة فاحتمل الثقل والصفة ثقيلة ، فوجب لها الخفة بالسكون ، وبذلك يتعادلان.
(3) في المقتضب (2 / 191) قال المبرد : «وأما قولهم شاة لجبة وشاء لجبات فزعم سيبويه أنّهم يقولون لجبة ولجبة وإنما قالوا لجبات على قولهم لجبة. وقال قوم : بل حرّك ؛ لأنه لا يلتبس بالمذكر ؛ لأنه لا يكون إلّا في الإناث. ولو أسكنه مسكّن على أنّه صفة كان مصيبا».
[تثنية محذوف اللام وحكمه]
قال ابن مالك : (فصل : يتمّ في التّثنية من المحذوف اللّام ما يتمّ في الإضافة لا غير ، وربّما قيل : أبان وأخان ويديان ودميان ودموان وفميان وفموان. وقالوا في ذات : ذاتا على اللّفظ وذواتا على الأصل).
أو إلغاء سبب الإعلال.

إلا أن هذيلا لم تكترث بذلك لعروضه ، ومنه قول بعضهم :

	151 ـ أخو بيضات رائح متأوّب 
 
	
	رفيق بمسح المنكبين سبوح (1)
 


قال ناظر الجيش : المحذوف اللام يتناول المنقوص العرفي المنون إذا كان مرفوعا أو مجرورا (2) والأسماء الستة ، واسما ، واستا ، ويدا ، ودما ، وفما ، وحرا ، وغدا ، وظبة ، وشية ، ونحو ذلك.

وأحال المصنف الحكم في رد المحذوف في تثنية هذه الأسماء وعدمه على الحكم حال إضافة هذه الأسماء ؛ فما رد في الإضافة رد في التثنية ، وما لا فلا.

والذي يتم منها في الإضافة أي يرد محذوفه المنقوص العرفي. وكذا أب وأخ وحم في أكثر الكلام ، وهن في لغة بعض العرب ؛ فيرد ذلك في التثنية أيضا. وبقية الأسماء لا يرد محذوفها في الإضافة ، فلا يرد في التثنية ؛ فيقال : اسمان واستان وحران وغدان وظبتان وشيتان.

وقد تقدم أن في الأب والأخ والحم لغة النقص حال الإضافة ؛ فعلى تلك اللغة ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل ، وقد نسب لأحد الهذليين كما في مراجعه. وقد بحثت عنه في ديوانهم الكبير فلم أجده ، وكذلك لم يجده صاحب معجم الشواهد.
والبيت في وصف ذكر النعام.
اللغة : أخو بيضات : أي له بيض أو أفراخ وذلك ادعي لشدة سرعته. رائح : الذي يسير ليلا. المتأوب : الذي يسير نهارا. رفيق بمسح المنكبين : أي يتحرك يمينا وشمالا. سبوح : حسن الجري.

وشاهده واضح من الشرح.
وانظر البيت في معجم الشواهد (ص 84) وفي شرح التسهيل (1 / 104) وفي التذييل والتكميل (2 / 58).
واللسان (بيض). وقال ابن جني فيه كلاما كثيرا في المحتسب (1 / 58).
(2) إنما حده بذلك لأنه في حالة النصب ترد لامه مطلقا أضيف أم لم يضف ؛ لخفة الفتحة عليها فيقال : رأيت قاضيا وداعيا.

لا يرد المحذوف في التثنية ، فيقال : أبان وأخان وحمان.

ومنه قول رجل من طيئ :

	152 ـ إذا كنت تهوى الحمد والمجد مولعا
 
	
	بأفعال ذي غيّ فلست براشد
 

	ولست وإن أعيا أباك مجادة
 
	
	إذا لم ترم ما أسلفاه بماجد (1)
 


أي أبان لك (2).
وتقدم أيضا أن في يد ودم وحم لغة القصر ؛ فعلى هذا تقلب الألف في التثنية ؛ لكنها في يدا أصلها الياء ، فيرد إليها ، وفي دما وفما يحتمل أن يكون من ياء ، وأن يكون من واو [1 / 116] فلهذا يقال في تثنيتها : يديان ودميان ودموان وفميان وفموان (3).
والمشهور في تثنية ذات ذواتا بالرد إلى الأصل (4) ، قال الله تعالى : (ذَواتا أَفْنانٍ)(5) ، (ذَواتَيْ أُكُلٍ)(6) ؛ فالألف التي قبل التاء هي لام الكلمة المنقلبة عن الياء ، وقد ثني على لفظه بالنقص ، فقيل ذايا ؛ يعني أنه لم يرد المحذوف الذي هو لام الكلمة ، والألف الموجودة منقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة وهي التي ـ
__________________

(1) البيتان من بحر الطويل ونسبا لرجل من طيّئ ـ كما في الشرح ـ وتلك أقصى نسبة لهما.
اللغة : مجادة : المجد. ما أسلفاه : ما قدماه. بماجد : بفعل عظيم.
والمعنى : أن من يريد المجد والحمد يجب أن يسلك طريقهما بالعمل والجد.
الإعراب : مجادة : فاعل أعيا. أباك : مفعوله وأصله أبواك فثني على لغة النقص ؛ وهو موضع الشاهد.
بماجد : خبر ليس في أول البيت.
والبيتان في التذييل والتكميل (2 / 61) وفي شرح التسهيل (1 / 104) وليسا في معجم الشواهد.
(2) خرجه أبو حيان : (2 / 62) : فقال : «ويحتمل أن يكون أباك مفردا ويكون مقصورا ؛ إذ في الأب لغة القصر ، ويكون الضمير في أسلفاه عائدا على الأب والأم ، وتكون الأمّ معطوفا على الأب وحذف لدلالة المعنى عليه».
(3) انظر في الفم عشر لغات في باب إعراب الصحيح الآخر من تحقيقنا. وانظر في اللسان (2 / 1429) الحديث عن دم حيث جاء فيه : «وتثنيته : دمان ودميان وأما الدموان فشاذ».
(4) جاء في هذا التحقيق : «وأما ذات فقيل في جمعها ذوات كقناة وقنوات ؛ لأن تاء ذات وجب لها من الحذف ما وجب لتاء قناة فباشرت الألف المبدلة من العين ألف الجمع ؛ فاستحقت الفتح والرد إلى الأصل».
(5) سورة الرحمن : 48.
(6) سورة سبأ : 16.
[تثنية اسم الجمع وجمع التكسير]
قال ابن مالك : (ويثنّى اسم الجمع والمكسّر بغير زنة منتهاه).
قدر الإعراب فيها في ذو (1) وتحركت في تثنيته ، فقالوا : ذوا مال.

ومن مجيء ذاتا قول الراجز :

153 ـ يا دار سلمى بين ذاتي العوج (2)
قال ناظر الجيش : قال المصنف : «مقتضى الدليل ألا يثنى ما دل على جمع ؛ لأن الجمع يتضمن التثنية ، إلا أن الحاجة داعية إلى عطف جمع على جمع ، كما كانت داعية إلى عطف واحد على واحد ؛ فإذا اتفق لفظا جمعين مقصود عطف أحدهما على الآخر ، استغني فيهما بالتثنية عن العطف ، كما استغني بها عن عطف الواحد على الواحد ما لم يمنع من ذلك عدم شبه الواحد ، كما منع في نحو مساجد ومصابيح.

وفي المثنى والمجموع على حده مانع آخر ، وهو استلزام تثنيتهما اجتماع إعرابين في كلمة واحدة ، ولأجل سلامة نحو مساجد ومصابيح من هذا المانع الآخر جاز أن يجمع جمع تصحيح ، كقولهم في أيامن أيامنون وفي صواحب صواحبات. وامتنع ذلك في المثنى والمجموع على حده. والمسوغ لتثنية الجمع مسوغ لتكسيره. والمانع من تثنيته مانع من تكسيره.

ولما كان شبه الواحد شرطا في صحة ذلك ، كان ما هو أشبه بالواحد أولى به ؛ فلهذا كان تثنية اسم الجمع أكثر من تثنية الجمع ، كقوله تعالى : (قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ)(3) ، وكقوله تعالى : (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ)(4). ـ
__________________

(1) أي على مذهب سيبويه القائل بأن هذه الأسماء معربة بالحركات المقدرة على حروف العلة.
(2) البيت من مشطور السريع أقصى نسبة له أنه لبعض بني سعدة (انظر اللسان : سهج).
وذاتي العوج : موضع. وشاهده واضح على هذه الرواية. وقد روي بإفراد ذات كما روي :
يا دار سلمى بين دارات العوج
وعليهما لا شاهد فيه. كما روى صاحب اللسان بعد البيت أبياتا أخرى.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 105) وفي التذييل والتكميل (2 / 63).
(3) سورة آل عمران : 13.
(4) سورة آل عمران : 155.
وكقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «مثل المنافق كمثل الشّاة العائرة بين الغنمين» (1). انتهى (2).
ولم يصرح المصنف بقياس في الحكم الذي ذكره. وصرح ابن عصفور بأنّ جمع التّكسير لا يثنّى إلّا في ضرورة أو نادر كلام (3) وأنشد :

	154 ـ لأصبح النّاس أوبادا ولم يجدوا
 
	
	عند التّفرّق في الهيجا جمالين (4)
 


وعلى هذا قال الشيخ : «ظاهر كلام المصنف قياس جواز تثنية اسم الجمع وجمع التكسير ما لم يكن لفظ الجمع الذي لا نظير له في الآحاد. وظاهر كلامه في الشرح أن هذا الجمع يجوز أن يجمع جمع تصحيح بالواو والنون فيمن يعقل من المذكر ، وبالألف والتاء في المؤنث ؛ وذلك مخالف لما عليه الناس من اقتياس ذلك. بل نصّوا على أن تثنية اسم الجمع وجمع التكسير مسموع لا مقيس ، وكذا جمع الجمع لا ينقاس سواء أجمع جمع تصحيح أم جمع تكسير لقلة أو كثرة» انتهى (5) [1 / 117]. ـ
__________________

(1) انظر الحديث في صحيح مسلم : (8 / 125) من كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ؛ ونصه : حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «مثل المنافق كمثل الشّاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرّة وإلى هذه مرّة».
وهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل : (2 / 82) ونصه أيضا : «مثل المنافق كمثل الشاة بين الغنمين ؛ إن أقبلت إلى هذه الغنم نطحتها ، وإن أقبلت إلى هذه نطحتها». وهو بنص المخطوطة في مسند الإمام أيضا في : (2 / 88). والشاة العائرة : المترددة الحائرة لا تدري من تتبع. ومعنى تعير : تتردد وتذهب.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 105).
(3) انظر المقرب في النحو لابن عصفور (ص 438) وهو بنصه والمقرب ومعه مثل المقرب مطبوع (بيروت) بتحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض.
(4) البيت من بحر البسيط قائله عمرو بن العداء الكلبي. وكان معاوية قد بعث إلى كلب ابن أخيه عمرو بن عقبة بن أبي سفيان ليجمع منهم الزكاة فجمعها عن آخرها ، واعتدى عليهم فقال عمرو بن العداء هذا الشعر وقبله :
	سعى عقالا فلم يدرك لنا سبدا
 
	
	فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 
 


اللغة : سعى عقالا وعقالين : عنى به صدقة عام وعامين. سبدا : شعرا ووبرا. أوباد : جمع وبد وهو شدة العيش وسوء الحال. الهيجا : الحرب. جمالين : تثنية جمال وهو موضع الشاهد ، وفيه جعل الجمال صنفين واحد لحمل الأثقال وآخر للركوب والحرب. والمعنى : تولى عمرو علينا سنة فظلمنا ونهب أموالنا ؛ فكيف حالنا لو تولى علينا سنتين لا شك أننا سنصير فقراء.
وانظر البيت في معجم الشواهد (ص 402) وهو في التذييل والتكميل (1 / 222).
(5) انظر ذلك بنصه في : التذييل والتكميل (2 / 65).
[الأوجه الجائزة في المضاف إلى المثنى]
قال ابن مالك : (ويختار في المضافين لفظا أو معنى إلى متضمّنيهما لفظ الإفراد على لفظ التّثنية ولفظ الجمع على لفظ الإفراد ، فإن فرّق متضمّناهما اختير الإفراد ، وربّما جمع المنفصلان إن أمن اللّبس ، ويقاس عليه وفاقا للفرّاء. ومطابقة ما لهذا الجمع لمعناه أو لفظه جائزة).
وقد علمت أن المصنف لم يصرح بقياس ولا غيره ؛ بل قوله (1) : مقتضى الدّليل ألّا يثنّى ... مشعر بعدم القياس فيه (2).
قال ناظر الجيش : المراد من هذا الكلام : أنه إذا أضيف جزآن إلى ما يتضمنهما من مثنى المعنى وإن لم يكن مثنى اللفظ ، فإنه يجوز في لفظ المضافين المذكورين ثلاثة أوجه : الجمع ، والإفراد ، والتثنية. وسواء كانت الإضافة صريحة أو غير صريحة.

فقوله : في المضافين لفظا إشارة إلى الصريحة ؛ ومثال ذلك قوله تعالى : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما)(3). وقوله : أو معنى إشارة إلى غير الصريحة ، كقول الشاعر :

	155 رأيت ابني البكريّ في حومة الوغى 
 
	
	كفاغري الأفواه عند عرين (4)
 


__________________

(1) أي في أول شرحه لهذا الأمر ونصه : مقتضى الدليل ألا يثنى ما دل على جمع ؛ لأن الجمع يتضمن التثنية ... إلخ. انظر الشرح في الصفحة السابقة من هذا التحقيق.
(2) الحق هو ما قاله وما فهمه ناظر الجيش من كلام ابن مالك وملخصه : أن المثنى والمجموع على حده لا يثنيان ؛ وأما جمع التكسير (غير صيغتي مفاعل ومفاعيل) وأسماء الجمع والجنس فإنه يجوز تثنية هذه الثلاثة ندورا وفي ضرورة الكلام كما سمع في القرآن والحديث والشعر السابق.
قال ابن يعيش : شرح المفصل (4 / 153).
«القياس يأبى تثنية الجمع ؛ وذلك أن الغرض من الجمع الدّلالة على الكثرة والتثنية تدل على القلة ؛ فهما معنيان متدافعان ، ولا يجوز اجتماعهما في كلمة واحدة ؛ وقد جاء شيء من ذلك عنهم على تأويل الإفراد ، قالوا : إبلان وغنمان وجمالان ذهبوا بذلك إلى القطيع الواحد وضموا إليه مثله فثنّوه».
(3) سورة التحريم : 4.
(4) البيت من بحر الطويل غير منسوب في مراجعه ، وهو في المدح وهو غاية في التشبيه والوصف الحسن ، حيث يصف الشاعر ممدوحيه في الحرب كأنهما أسدان مفترسان يدافعان عن عرينهما.
اللغة : حومة الوغى : شدة الحرب. كفاغري الأفواه : يقال : فغر فوه انفتح وفغرته فتحته يتعدى ولا يتعدى (المصباح المنير : 2 / 734). عرين : عرين الأسد بيته. والشاهد فيه واضح من الشرح. وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 400). وفي شرح التسهيل (1 / 106). والتذييل والتكميل (2 / 66).
فإن الأفواه غير مضافة في اللفظ وهي في المعنى مضافة ، والتقدير : كفاغرين أفواههما يعني أسدين فاتحين أفواههما عند عرينهما ذابين عن أشبالهما.

وقوله : إلى متضمنيهما إعلام بأن المضافين جزآن مما أضيفا إليه.

وبقي شرط آخر (1) لم يذكره المصنف وهو : ألا يكون لكل من المضاف إليهما من المضاف إلا شيء واحد ؛ إذ لو كان أكثر لالتبس حال الجمع ؛ فإنه لو قيل قطعت آذان الزيدين يريد أذنيهما لم يجز لأجل اللبس.

فأما قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(2) فقد أجيب عنه بأن المراد أيمانهما. قالوا : وكذلك قرأ ابن مسعود (3) رضي‌الله‌عنه (4). والظاهر أن المصنف لا يشترط ذلك ؛ فإنه قال : ولما استقر التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع عند وجود الشرط المذكور صارت إرادة الجمع به متوقفة على دليل من خارج. ولذلك انعقد الإجماع على أن لا يقطع في السرقة إلا يد من السارق ويد من السارقة. فلو قصد قاصد الإخبار عن يدي كل واحد من رجلين ، لم يكتف بلفظ الجمع ، بل يضم إليه قرينة تزيل توهم غير مقصوده ، كقوله : قطعت أيديهما الأربع (5). ـ
__________________

(1) الشرط الأول هو ما ذكره من كون المضاف جزءا من المضاف إليه ، كما سيمثل برأس شاتين ، فإن لم يكن جزءا كالثوب والدرهم فإن له حكما آخر سيأتي قريبا.
(2) سورة المائدة : 38. ووجه الاعتراض بهذه الآية على أنه لا يجمع المضاف إلى المثنى مما تضمنه إلا بشرط هو : ألا يكون لكل من المضاف إليهما من المضاف إلا شيء واحد ، وهنا لكل من السارق والسارقة يدان فكيف جمع؟
وأجيب بأن المراد قطع اليمين من كل واحد كما فصلته الشريعة بعد ذلك بالقول والفعل. وقد أشار المصنف إلى ذلك ، كما سيأتي ، وقد بينه الشارح أيضا.
(3) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن ، صحابيّ جليل ومن أكابر الصحابة فضلا وعقلا وقربا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو من أهل مكة ومن السابقين في الإسلام وأول من جهر بقراءة القرآن في مكة. كان خادم رسول الله الأمين وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله ، وروى عنه عددا كبيرا من الأحاديث بلغت 848 حديثا. وتعد قراءته من الشواذ. تولى بعد وفاة الرسول بيت مال الكوفة ، له خطب ومختارات في البيان والتبيين للجاحظ ، توفي في خلافة عثمان سنة 32 ه‍.
انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (4 / 280).
(4) انظر القراءة المذكورة في : معاني القرآن للفراء (1 / 306) وشرح المفصل (4 / 155) والهمع (1 / 173).
(5) انظر نص ذلك في شرح التسهيل لابن مالك : (1 / 117).
وأشار المصنف إلى أن لفظ الإفراد مختار على لفظ التثنية ، ولفظ الجمع مختار على لفظ الإفراد. فعلم منه أن لفظ الجمع مختار أولا ثم يليه لفظ الإفراد ، ثم يليه لفظ التثنية ؛ قال المصنف : وذلك أنهم استثقلوا تثنيتين في شيئين هما كشيء واحد لفظا ومعنى ؛ فعدلوا إلى غير لفظ التثنية ، فكان الجمع أولى ؛ لأنه شريكهما في الضم وفي مجاوزة الإفراد ، وكان الإفراد أولى من التثنية ؛ لأنه أخف منها والمراد به حاصل ؛ إذ لا يذهب وهم في نحو : أكلت رأس شاتين إلى أن معنى الإفراد مقصود ، ولكن لفظ الجمع جاء في الكتاب العزيز نحو : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما)(1) ، و (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(2).
وفي قراءة ابن مسعود : (فاقطعوا أيمانهما) (3) ، وفي الحديث : «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» (4). وجاء لفظ الإفراد أيضا في الكلام الفصيح دون ضرورة ، ومنه الحديث في وصف وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما» (5).
ولم يجئ لفظ التثنية إلا في شعر ، كقوله :

	156 ـ فتخالسا نفسيهما بنوافذ
 
	
	كنوافذ العبط التي لا ترقع (6)
 


__________________

(1) سورة التحريم : 4.
(2) سورة المائدة : 38.
(3) انظر تخريج القراءة المذكورة قريبا.
(4) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (3 / 5 ، 6) وهو أيضا في الموطأ للإمام مالك بن أنس (ص 57) (كتاب اللباس) وهو بنصه في سنن ابن ماجه : (2 / 1183) وهو كذلك في كتاب : النهاية في غريب الحديث والأثر (1 / 44) الإزرة : الحالة وهيئة الائتزار مثل الركبة والجلسة.

(5) نص الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب الطهارة : باب ما جاء في مسح الأذنين : (1 / 151) وهو كذلك في مسند الإمام أحمد بن حنبل (6 / 358).
(6) البيت من بحر الكامل من قصيدة طويلة لأبي ذؤيب الهذلي ، سبق الحديث عنها. وهو في هذا البيت يصف شجاعين يتبارزان كل واحد منهما يريد أن يصرع الآخر.
اللغة : فتخالسا : أي كل واحد طلب اختلاس نفس صاحبه بطعنات نافذة.
العبط : جمع عبيط والعبط : شق الجلد الصحيح ، وقال : لا ترقع ؛ تعظيما لشأن الطعنة وأنه لا يرتجى شفاؤها.
والبيت وشرحه في ديوان الهذليين (ص 20) والشاهد في البيت قوله : نفسيهما ، حيث ثنى المضاف إلى ما يتضمنه المثنى والأصل فيه الإفراد ثم الجمع.
والبيت في معجم الشواهد (ص 227) وهو في شرح التسهيل (1 / 107) وفي التذييل (2 / 69).
[1 / 118] أو في كلام (1) نادر كقول سيبويه (2) : وزعم يونس أنهم يقولون ضربت رأسيهما وزعم أنه سمع ذلك من رؤبة. انتهى.

وجعل ابن الضائع وابن عصفور التثنية مقدمة على الإفراد ، وقالا :

إن الإفراد أيضا لم يأت إلا في ضرورة أو نادر كلام (3) ، كقول الشاعر :

	157 ـ كأنّه وجه تركيّين قد غضبا
 
	
	مستهدف لطعان غير تذبيب (4)
 


والظاهر ما اختاره المصنف من تقديم الإفراد على التثنية ، ومنه قراءة من قرأ (فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما)(5). ـ
__________________

(1) قوله : أو في كلام نادر ... إلخ ليس في شرح ابن مالك في النسخة المحققة التي بين أيدينا وإنما آخر الشرح هو بيت أبي ذؤيب. ولعل ناظر الجيش وأبا حيان نقلا من نسخة فيها بقية الكلام بدليل قولهم معا : انتهى. وانظر التذييل والتكميل.
(2) انظر : الكتاب (3 / 622) قال : وزعم يونس أنهم يقولون ضربت رأسيهما ، وزعم أنه سمع ذلك من رؤبة ؛ أجروه على القياس ، قال هميان بن قحافة (من السريع) :
ظهراهما مثل ظهور التّرسين
وقال الفرزدق (من الطويل) :
	هما نفثا في فيّ من فمويهما
 
	
	على النّابح العاوي أشدّ رجام 
 


وقال أيضا (من الطويل) :
	بما في فؤادينا من الشّوق والهوى 
 
	
	فيجبر منهاض الفؤاد المشعّف 
 


(3) انظر شرح الجمل لابن عصفور المحقق (1 / 412) ، (3 / 25) تحقيق الشغار ومراجعة إميل يعقوب ، والتذييل والتكميل (1 / 358) وكذلك شرح الجمل لابن الضائع المخطوط ، يقول ابن الضائع في شرحه : «إنّ التعبير بالجمع عن التثنية أولى من المفرد لصحّة حقيقة الجمع في التّثنية فلذلك اطّرد ـ وكثر لفظ الجمع وقل لفظ المفرد فلم يأت إلا في ضرورة أو نادر كلام». وأنشد البيت المذكور : كأنه وجه تركيين ... إلخ.
(انظر شرح الجمل لابن الضائع مخطوط رقم 20 نحو ج 2 ورقة 260 أ). وانظر هذا القول في التذييل والتكميل (2 / 69).
(4) البيت من بحر البسيط وهو للفرزدق في هجاء أم جرير أو زوجته ، وهو من أفحش الهجاء. والبيت ليس في ديوان الفرزدق الطبعة الحديثة (بيروت) وهو في الطبعة المصرية القديمة (ص 371) من مقطوعة طويلة على قافية الراء. والمقطوعة في الهجاء الفاحش حيث يصف الفرزدق عضو التناسل في المرأة.
وقد روي الشطر الثاني في بيت الشاهد هكذا : مستهدف لطعان غير منحجر.
وشاهده : قوله : وجه تركيين ، حيث أفرد الشاعر المضاف إلى ما يتضمنه المثنى وهو نادر.
والبيت في التذييل والتكميل (1 / 358) وفي معجم الشواهد (ص 63 ، 169).
(5) هي قراءة الحسن البصري وهي بعض آية من سورة طه رقم : 121 ، وأولها : (فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ)
وزعم بعض المتأخرين أنه لم يؤت بلفظ التثنية إلا مع الإضافة إلى ضميرها ، وسببه أن ضمير التثنية اسم مفرد في اللفظ ، فكأنه لم يضف إلى مثنى ؛ وهذا مما يقوي اختيار المصنف.

وإذا فرق المضاف إليه كان الإفراد مختارا وإليه أشار بقوله : فإن فرق متضمناهما وذلك كقوله تعالى : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ)(1) وفي حديث زيد بن ثابت (2) رضي‌الله‌عنه : «حتّى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي‌الله‌عنهما» (3).
قال المصنف : «ولو جيء في مثل هذا بلفظ الجمع أو لفظ التثنية لم يمتنع» (4).
وفي كلام الشيخ ما يقتضي أن التثنية في مثل هذا مقدمة على الإفراد وعلى الجمع ، وأنها هي القياس ، وأنه يقتصر في الجمع والإفراد على مورد السماع.

قال : «وأما قوله تعالى : (عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) فيحتمل أن يراد باللسان هنا الرسالة أو الكلام لا الجارحة. فلا يكون جزءا من المضاف إليهما ، فلا يتم دليل المصنف» انتهى (5).
ولا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف مع البعد. ـ
__________________

(لَهُما سَوْآتُهُما) وانظر القراءة في : المحتسب لابن جني (1 / 243) وإعراب القرآن للنحاس (1 / 119) والبحر المحيط (4 / 279) والهمع (1 / 51) والتذييل والتكميل (2 / 69).
(1) سورة المائدة : 78.
(2) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو خارجة ، من أكابر الصحابة ، كان كاتب الوحي ، ولد بالمدينة سنة (11 ه‍) ونشأ بمكة وقتل أبوه وهو ابن ست سنين ، وهاجر مع النبي عليه‌السلام.
كان رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض ، وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الأنصار ، وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكر ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار.
ولما توفي قال فيه أبو هريرة : اليوم مات حبر هذه الأمة ، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس خلفا له.
روى 92 حديثا وتوفي سنة (45 ه‍) (الأعلام : 3 / 95).
(3) الحديث في صحيح البخاري : (6 / 225) في باب جمع القرآن وفي : (9 / 74) في كتاب الأحكام. والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل : (5 / 188).
(4) انظر نصه في : شرح التسهيل (1 / 107).
(5) انظر نصه في : التذييل والتكميل (2 / 75).
وإن لم يكن المضافان جزأي المضاف إليه (1) لم يعدل عن لفظ التثنية ، نحو : قبضت درهميكما ؛ لأن العدول في مثل هذا عن لفظ التثنية إلى لفظ الجمع يوقع في اللبس ؛ فإن أمن اللبس جاز العدول إلى الجمع سماعا عند غير الفراء وقياسا عنده (2).
قال المصنف : «ورأيه في هذا أصح لكونه مأمون اللبس مع كثرة وروده في الكلام الفصيح كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأبي بكر وعمر رضي‌الله‌عنهما : «ما أخرجكما من بيوتكما» (3) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعليّ وفاطمة رضي‌الله‌عنهما : «إذا أويتما إلى مضاجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين ..» الحديث (4) وفي حديث آخر : «فلانة وفلانة تسألانك عن إنفاقهما على أزواجهما : ألهما فيه أجر؟» (5).
وفي حديث علي وحمزة رضي‌الله‌عنهما : «فضرباه بأسيافهما» (6) وأمثال ذلك كثيرة (7).
ومثال مطابقة ما لهذا الجمع لمعناه دون لفظه (8) قول الشاعر :

	158 ـ قلوبكما يغشاهما الأمن عادة
 
	
	إذا منكما الأبطال يغشاهما الذّعر (9)
 


__________________

(1) هو نظير ما ذكره أول كلامه من كون المضافين جزأي المضاف إليه.
(2) انظر في تحقيق رأي الفراء : التذييل والتكميل (2 / 76) وشرح التسهيل (1 / 107).
(3) الحديث في صحيح مسلم : (6 / 117) في كتاب الأشربة في باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك واستحباب الاجتماع على الطعام.
(4) الحديث في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من صحيح مسلم : (8 / 84) باب التسبيح أول النهار وعند النوم ، ونصه في مسند الإمام أحمد بن حنبل : (1 / 96 ، 107 ، 136 ، 146).
(5) الحديث في صحيح مسلم : (3 / 80) في كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين.
(6) الحديث في صحيح مسلم (5 / 149) في كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل ؛ وأصله بعد مقدمة طويلة ... فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتّى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأخبراه فقال : أيكما قتله؟ فقال كلّ واحد منهما : أنا قتلت ، فقال : هل مسحتما سيفيكما؟ قالا : لا فنظر في السيفين ، فقال : كلاكما قتله.

(7) انظر : شرح التسهيل.
(8) معناه : إذا عاد ضمير من كلام تال على هذا الاسم المضاف المجموع والمقصود به المثنى أو أخبر عنه أو وصف ، هل يراعى اللفظ فيعود الضمير جمعا أو يراعى المعنى فيعود مثنى. ثم ذكر أنه يجوز مراعاة هذا وذاك.
(9) البيت من بحر الطويل لم يذكر صاحب معجم الشواهد (ص 152) مرجعا له إلا حاشية التصريح (2 / 122) وهو أيضا في شرح التسهيل وفي التذييل والتكميل والبيت في المدح بالشجاعة والجرأة ولم ينسب فيما ذكر من مراجع.
وقول الآخر :

	159 ـ وساقان كعباهما أصمعان 
 
	
	أعاليهما لكّتا بالدّيم (1)
 


وقول الآخر :

	160 ـ رأوا جبلا هد الجبال إذا التقت 
 
	
	رءوس كبيريهنّ ينتطحان (2)
 


ومثال مطابقة ما لهذا الجمع للفظه دون معناه قول الشاعر :

	161 ـ خليليّ لا تهلك نفوسكما أسى 
 
	
	فإنّ لها فيما به دهيت أسا (3)
 


__________________

(1) البيت من بحر المتقارب وهو بهذه الرواية غير منسوب لشاعر في شروح التسهيل إلا أن الشطرة الأولى وجدتها في ديوان امرئ القيس من قصيدة يصف فيها ناقته والبيت كله هكذا :
	وساقان كعباهما أصمعا
 
	
	ن لحم حماتيهما منبتر
 


وعلى ذلك فلا شاهد فيه.
اللغة : أصمعان : ضامران صغيران. لكتا بالديم : اكتنزتا باللحم ، والحماة في بيت امرئ القيس عضلة الساق ومعنى منبتر أي ممتلئ.
والشاهد فيه كما في البيت السابق حيث أعاد الضمير مثنى إلى المضاف وهو جمع ، ورد الاستشهاد به أبو حيان قائلا : ليس فيه دليل لاحتمال أن يكون أعاليهما مرفوعا بأصمعان وثني على لغة أكلوني البراغيث ويكون الضمير في لكتا عائد على ساقان أو على كعباهما لا على أعاليهما.
والبيت في شرح التسهيل ، وفي التذييل والتكميل.
(2) البيت من بحر الطويل ولم ينسب في معجم الشواهد (ص 399) وقد وجدته في ديوان الفرزدق من قصيدة طويلة كلها في الفخر إلا عشرة أبيات في وصف ذئب لقيه فصاحبه. وانظر القصيدة في الديوان : (2 / 331). وبيت الشاهد من أبيات الفخر وهو فيه يتحدث عن جد من أجداده.
وسيأتي منها شاهد آخر في باب الموصول. والشاهد فيه كالذي قبله. ورده أبو حيان وقال : يجوز أن يكون ينتطحان حالا من كبيريهنّ لا من رؤوس. والبيت في شرح التسهيل (1 / 109) ، والتذييل والتكميل (2 / 78).
(3) البيت من بحر الطويل ولم ينسب فيما ورد من مراجع ، والشاعر فيه يأمر صاحبيه بالصبر على مكايد الزمان ؛ فإن الناس كلها تصاب بهذه المكايد.
اللغة : أسى : حزنا. دهيت : أصيبت. أسا : بضم الهمزة وكسرها جمع أسوة بضم الهمزة وكسرها أيضا وهو ما يأتسي به الحزين. القاموس : (أسى). وشاهده واضح من الشرح. وانظر البيت فى شرح التسهيل : (1 / 108) وفي التذييل والتكميل : (2 / 79). وهو في معجم الشواهد (ص 195).
[الأوجه الجائزة في مثل : عيناه حسنتان]
قال ابن مالك : (ويعاقب الإفراد التّثنية في كلّ اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر. وربّما تعاقبا مطلقا ، وقد يقع افعلا ونحوه موقع افعل ونحوه).
[1 / 119] فقال : لها ودهيت فراعى اللفظ ؛ ولو راعى المعنى لقال : لهما ودهيتا.

قال ناظر الجيش : المراد بالمعاقبة : وقوع المفرد موقع المثنى وعكس ذلك. والمراد بالاثنين اللذين لا يغني أحدهما عن الآخر : كل اثنين لا بد لأحدهما من الآخر سواء كانا جزأين لشيء أم لم يكونا ـ ثم المعاقبة قد تكون في المسند إليه ، وقد تكون في المسند وقد تكون فيهما.

قال المصنف (1) : «المراد بكل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر : العينان والأذنان والخفّان والجوربان ونحو ذلك ، فيقال : عيناه حسنتان وعيناه حسنة ، وعينه حسنة وعينه حسنتان.

فالأول كثير ؛ لأنه الأصل ، ومنه قول الشاعر :

	162 ـ وعينان قال الله كونا فكانتا
 
	
	فعولان بالألباب ما تفعل الخمر (2)
 


ومن الثاني (3) قول امرئ القيس :

	163 ـ لمن زحلوقة زلّ 
 
	
	بها العينان تنهلّ (4)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 109) وهو بنصه.
(2) البيت من بحر الطويل من رائية طويلة لذي الرمة أكثرها في الغزل ومطلعها :
	ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلى 
 
	
	وما زال منهلّا بجرعائك القطر
 


وسيأتي هذا المطلع شاهدا آخر في باب كان. وقبل بيت الشاهد قوله :
	لها بشر مثل الحرير ومنطق 
 
	
	رقيق الحواشي لا هراء ولا نزر
 


وانظر القصيدة في ديوان ذي الرمة (ص 213). اللغة : لا هراء ولا نزر : أي كلامها لا كثير ولا قليل.
كونا : أي كونا حسنتين. الألباب : العقول. ما تفعل الخمر : أي من السحر والسكر.
وشاهده واضح ؛ حيث أخبر عن العينين بالمثنى وهو الكثير. والبيت في معجم الشواهد (ص 371) وفي شرح التسهيل (1 / 109). والتذييل والتكميل (2 / 85).
(3) أي المسند إليه مثنى والمسند مفرد.
(4) البيت من بحر الهزج وهو لامرئ القيس في ملحق بالشعر المنسوب إليه. قال المحقق : مما لم يرد في أصول الديوان المخطوطة ، وانظر الشاهد في ديوان امرئ القيس (ص 471).
وقول الآخر :

	164 ـ وكأنّ في العينين حبّ قرنفل 
 
	
	أو سنبلا كحلت به فانهلّت (1)
 


ومن الثالث (2) قول الشاعر :

	165 ـ ألا إنّ عينا لم تجد يوم واسط
 
	
	عليك بجاري دمعها لجمود (3)
 


__________________

وبعد بيت الشاهد قوله :
	ينادي الآخر الألّ 
 
	
	ألا حلّوا ألا حلّوا
 


اللغة : الزحلوقة : أرجوحة الصبيان. زل : أي ينزل بها من وقف على حافتها. الألّ : الأول. ألا حلوا : أي انزلوا.
المعنى : بيتان قالهما امرؤ القيس عند ما رأى ـ وهو مريض ـ قبرا يحفر له. فهو يشبه قبره الذي سيتدلى به بالزحلوقة التي يتدلى عليها الصبيان ؛ وليس ذلك فقط ، بل إن السابقين يدعون من بعدهم.
وشاهده قوله : بها العينان تنهل ، حيث أخبر عن الاثنين اللذين لا يغني أحدهما عن الآخر بالمفرد ، والبيت في معجم الشواهد (ص 298) وفي شرح التسهيل (1 / 109) وفي التذييل والتكميل (2 / 80).
(1) البيت من بحر الكامل من قصيدة لعمرو بن أرقم في الأصمعيات (ص 161) وهي لسلمى بن ربيعة في شرح ديوان الحماسة : (2 / 546) والشاعر يعاتب امرأته ؛ لأنها فارقته استهانة به ، فهو يقول : إنه ألف البكاء لتباعدها.

والقرنفل والسنبل : نباتات طيبة الرائحة. انهلت : سالت. وشاهده كالذي قبله. ومراجع البيت في معجم الشواهد (ص 75) وهو في شرح التسهيل (1 / 109) وفي التذييل والتكميل (2 / 80).
وسلمى بن ربيعة شاعر جاهلي له شعر في ديوان الحماسة لأبي تمام ، كما أن من سلالته من تولى مناصب عالية في الإسلام. (انظر ترجمته في الأعلام : 3 / 175).
(2) أي المسند إليه والمسند مفردان.
(3) البيت من بحر الطويل مطلع قصيدة لأبي عطاء السندي يرثي فيها يزيد بن عمر بن هبيرة ، وقد قتله المعتصم سنة 132 ه‍ وبعد بيت الشاهد قوله :
	عشيّة قام النّائحات وشقّقت 
 
	
	جيوب بأيدي مأتم وخدود
 


انظر شرح ديوان الحماسة : (2 / 799). وشاهده واضح من الشرح. وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 103).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 110) وفي التذييل والتكميل (2 / 82).
ترجمة أبي عطاء : هو أفلح بن يسار ، شاعر فحل قوي البديهة من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، ولد بالكوفة لرجل من السند. كان يجمع بين اللثغة واللكنة فكان لا يفهم كلامه ؛ ولذلك أمر له سليمان ابن سليم بوصيف بربري فصيح فسماه عطاء وتكنى به ورواه شعره. شهد حرب بني أمية والعباسيين ، وهو القائل في مدح العباسيين وهجاء الأمويين :
	إنّ الخيار من البرية هاشم 
 
	
	وبني أميّة أرذل الأشرار
 


توفي عقب أيام المنصور سنة (158 ه‍).
وقول الآخر :

	166 ـ أظنّ انهمال الدّمع ليس بمنته 
 
	
	عن العين حتّى يضمحلّ سوادها (1)
 


ومن الرابع (2) قول الشاعر :

	167 ـ إذا ذكرت عيني الزّمان الّذي مضى 
 
	
	بصحراء فلج ظلّتا تكفان (3)» 
 


انتهى (4).
وتقول : لبست نعلي وخفّي تريد نعليّ وخفّيّ.

قال الشيخ (5) : «كلام المصنف يدل على أنّ هذا الذي ذكره من المعاقبة بين ـ
__________________

ترجمته في الشعر والشعراء (2 / 652) ، الأعلام (3 / 342) ، بروكلمان (1 / 245).

(1) البيت من بحر الطويل ، قاله جرير من قصيدة يرثي بها قيس بن ضرار. انظر ديوان جرير (ص 91).
اللغة : انهمال العين : بكاؤها. يضمحل سوادها : يذهب ويتساقط ، وشاهده كالذي قبله.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 110).
ترجمة جرير : هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي من بني كليب بن يربوع من تميم ، أشعر أهل عصره ، ولد باليمامة سنة (28 ه‍) وكان له ثمانية من الذكور فيهم الشعراء.
كان جرير من فحول شعراء الإسلام ، وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم ، فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل. والعجيب أنه لما مات الفرزدق حزن جرير عليه ورثاه :
	فجعنا بحمّال الدّيات ابن غالب 
 
	
	وحامي تميم عرضها والبراجم 
 


فسئل في ذلك فقال : «والله ما كان اثنان مثلنا أو مصطحبان أو زوجان إلا كان أمد ما بينهما قريبا».
التقى جرير بالحجاج بن يوسف فمدحه وأوفده الحجاج إلى عبد الملك بن مروان ، فمدحه أيضا :
	ألستم خير من ركب المطايا
 
	
	وأندى العالمين بطون راح 
 


وشعره كله قوي جزل يستشهد به النحاة والنقاد وأصحاب البيان.
وقد طبع ديوانه مرارا ، عمر جرير أكثر من ثمانين عاما ، حيث توفي باليمامة سنة 110 ه‍. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 471) ، والأعلام (2 / 111).
(2) أي المسند إليه مفرد والمسند مثنى.
(3) البيت من بحر الطويل ، وقد ورد في معجم الشواهد (ص 400) ، ولم تذكر مراجعه نسبة له.
اللغة : فلج : بلد ، وقيل واد بطريق البصرة إلى مكة ينزل به الحجاج. تكفان : تمطران وتبكيان.
والشاعر يتحسر على زمن حلو مضى.
وشاهده واضح وهو في شرح التسهيل (1 / 110) وفي التذييل والتكميل (2 / 80).
(4) انظر شرح التسهيل : (1 / 121) وهو بنصه.
(5) انظر التذييل والتكميل : (2 / 82) وقد اختصر ناظر الجيش كلام أبي حيان اختصارا مفيدا.
الإفراد والتثنية ينقاس. وذهب بعض أصحابنا إلى أنّ هذا إنما جاء في الشّعر. وأورد أشياء من غير هذا الباب وقع فيها المفرد موقع المثنى ، كقول الشاعر :

	168 ـ ولكن هما ابن الأربعين تتابعت 
 
	
	[أناييبه مردى حروب على ثغر](1)
 


يريد ابنا الأربعين.

وموقع الجمع كقول الآخر :

	169 ـ [بها جيف الحسرى] فأمّا عظامها
 
	
	فبيض وأمّا جلدها فصليب (2)
 


وكقول الآخر :

	170 ـ [لا تنكروا القتل وقد سبينا]
 
	
	في حلقكم عظم وقد شجينا (3)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل وهو للفرزدق من مقطوعة عدتها ثلاثة أبيات يصف فيها لقاء كان بينه وبين ابني جحير من بني عدي وهي في الديوان : (1 / 300).
اللغة : الأنابيب : جمع أنياب والأخير جمع ناب فهو جمع الجمع. ويستشهد به على وقوع المفرد موقع المثنى.
والبيت في التذييل والتكميل (2 / 83) ، وليس في معجم الشواهد.
(2) البيت من بحر الطويل من قصيدة لعلقمة بن عبدة يمدح بها الحارث بن أبي شمر الغساني وهي طويلة ومطلعها (انظر ديوانه ص 14) :
	طحا بك قلب في الحسان طروب 
 
	
	بعيد الشّباب عصر حان مشيب 
 


اللغة : جيف : جمع جيفة وهي جثة الميت إذا نتنت. الحسرى : جمع حسير ، وهي الدابة التي ماتت إعياء من حسر بفتح وكسر. (المصباح المنير : 2 / 9) صليب : يابس لم يدبغ.
والشاعر يصف ناقته بالإعياء من طول الطريق إلى الممدوح.
والشاهد فيه : وقوع المفرد (جلدها) موقع الجمع (جلود).
والبيت في التذييل والتكميل (2 / 83). وليس في معجم الشواهد.
ترجمة علقمة : هو علقمة بن عبدة التميمي الملقب بالفحل ، قيل : للتمييز بينه وبين رجل من قبيلته يقال له علقمة الخصي ، وقيل : لأنه تزوج بامرأة امرئ القيس أم جندب بعد أن فضلت علقمة على زوجها في مطارحات بالشعر. وهو شاعر بدوي أصيل اشتهر بوصف النعام ، وقد نادم أبا قابوس اللخمي والحارث الغساني وقد مدح الأخير بقصيدة مشهورة منها الشاهد السابق وهو القائل : فإن تسألوني بالنساء ... إلخ.

انظر ترجمة علقمة في : الشعر والشعراء (1 / 225). بروكلمان (1 / 96).
(3) البيتان من الرجز المشطور منسوبان في مراجعهما للمسيب بن زيد مناه ، إلا أن ابن جني ذكر الثاني ونسبه لطفيل (المحتسب : 2 / 87).
ثم قال : «ولم يقس النحويّون على هذا وهو عند سيبويه (1) من أقبح الضرورات وحكى الأخفش عن العرب : ديناركم مختلفة ، يريد دنانيركم وحملوه على الشّذوذ» انتهى (2).
وهذا عجب من الشيخ ؛ فإن كلامه يقتضي أن المصنف أجاز وقوع المفرد موقع المثنى مطلقا [1 / 120] وكذا وقوع المثنى موقع المفرد. والمصنف إنما أجاز ذلك في شيء خاص وهو كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر.

ثم إنه قول المصنف بالقياس ، ولم يتعرض المصنف ؛ لأن ذلك مقيس أو غير مقيس ؛ غاية ما يشعر به كلامه : أن معاقبة الإفراد التثنية فيما ذكره مستعمل وارد كثيرا ، أما أنه ينقاس أو لا ينقاس فليس في كلامه إشعار به (3).
وأشار المصنف بقوله : وربما تعاقبا مطلقا إلى أنه قد تحصل المعاقبة بين الإفراد والتثنية في غير ما تقدم الكلام عليه : فمن وقوع المفرد موقع المثنى قوله تعالى : (فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ)(4) ، وقوله تعالى : (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ)(5). ـ
__________________

اللغة : سبينا : مبني للمجهول من السبي وهو الأسر. شجينا : يقال : شجي بالعظم يشجى من باب علم ، أي اعترض العظم في حلقه.
المعنى : يقول الشاعر لقوم : لا تنكروا قتلنا لكم ، فقد سبيتم منا ؛ فإن كان في حلوقكم عظم من القتل ، فقد غصصنا بالسبي.
وشاهده : وضع الحلق موضع الحلوق ، وهو جائز لوضوحه.
والبيت في معجم الشواهد (ص 548) وفي التذييل والتكميل (2 / 83) وطفيل : هو طفيل بن عوف الغنوي ، جاهلي أقدم من النابغة ، وهو من الوصافين للخيل. ترجمته في بروكلمان (1 / 199).
(1) انظر الكتاب : (1 / 209) ولم يقل سيبويه إن وضع المفرد موضع الجمع من أقبح الضرورات كما قال أبو حيان عنه ؛ وإنما نص كلامه هكذا : وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدا والمعنى جميع ؛ حتى قال بعضهم : في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام. ثم مثل ببيتي علقمة وطفيل.
(2) انظر : التذييل والتكميل (2 / 84).
(3) أخذ أبو حيان القياسية في كلام ابن مالك من الإخبار وسرد الكلام دون تعليق ، وذلك عند ما قال في المتن : ويعاقب الإفراد التثنية في كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر. ثم قال بعد ذلك : وربما تعاقبا مطلقا.
قال أبو حيان معلقا : هذا يدل على أن الحكم الذي أورده قبل ذلك مقيس عنده ـ لقوله في هذا وربما.
وهي تدل على التقليل. (التذييل والتكميل : 2 / 85).
(4) سورة الشعراء : 16.
(5) سورة ق : 17.
وشبيه به قول حسان (1) رضي‌الله‌عنه :

	171 ـ إنّ شرخ الشّباب والشّعر الأس
 
	
	ود ما لم يعاص كان جنونا (2)
 


ومن وقوع المثنى موقع المفرد قول الشاعر :

	172 ـ إذا ما الغلام الأحمق الأمّ سافني 
 
	
	بأطراف أنفيه استمرّ فأسرعا (3)
 


قال الشيخ : ويمكن تأويل جميع هذا.

أما الآية الأولى : فقد ذكروا أن رسولا يكون مصدرا بمعنى الرسالة ؛ فعلى هذا يكون من باب : الزيدان خصيم.

وأما الآية الثانية : فتحتمل وجهين :

أحدهما : الحذف ، أي عن اليمين قعيد وعن الشّمال قعيد.

والثاني : أن يكون قعيد مما يخبر به عن المفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد نحو صديق.

وأما إنّ شرخ الشّباب ... فأكثر النحويين خرجه على الحذف ، أي إن شرخ الشباب ما لم يعاص كان جنونا والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا.

وأما سامني بأطراف أنفيه ، فإنه عبر عن الأنف بقوله : أنفيه على سبيل المجاز ولم يرد الإفراد ، ولذلك جمع بأطراف لإضافته إلى ما هو مثنى. انتهى (4). ـ
__________________

(1) سبقت ترجمة حسان.
(2) البيت من بحر الخفيف لحسان بن ثابت من مقطوعة عدتها أربعة أبيات (ديوانه ص 282) ، وهي في الوعظ والدعوة إلى الصلاح ، وعدم اتباع الهوى.
والشاهد فيه : وقوع المفرد (ما لم يعاص) موقع المثنى (ما لم يعاصيا) ورده أبو حيان وخرجه تخريجا آخر غير ذلك وهو في الشرح.
وانظر البيت في معجم الشواهد (ص 390) وشرح التسهيل (1 / 110) والتذييل والتكميل (2 / 86).
(3) البيت من بحر الطويل ولم ينسب فيما ورد من مراجع.
اللغة : سافني : يقال ساف الشيء يسوفه ويسافه سوفا إذا شمه. ويروى سامني ومعناه أذلني.
ويستشهد بالبيت على أن الشاعر وضع المثنى (أنفيه) موضع المفرد (أنفه).
وخرج بأن المقصود بالأنف ثقباها.
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك ، وللمرادي (1 / 103) ولأبي حيان (2 / 86). وليس في معجم الشواهد.
(4) انظر نص ذلك في : التذييل والتكميل (2 / 87).
وهذا التخريج لا يدفع تخريج المصنف (1) ؛ غايته أن الشواهد المذكورة محتملة لما ذكر.

وأشار بقوله : وقد تقع افعلا إلى آخره ... أنه قد يقع الفعل المسند إلى ضمير واحد مخاطب بلفظ المسند إلى ضمير مخاطبين إذا كان أمرا أو مضارعا ، والقصد بذلك التوكيد أو الإشعار بإرادة التكرار.

ومن ذلك ما روي من قول الحجاج : يا حرسي اضربا عنقه.

ومنه قول الشاعر :

	173 ـ فإن تزجراني يابن عفّان أزدجر
 
	
	وإن تدعاني أحم عرضا ممنّعا (2)
 


وجعل بعض العلماء من ذلك قوله تعالى : (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ)(3) هذا كلام المصنف (4).
قال الشيخ (5) : «هذا الّذي ذهب إليه قاله ابن جنّي في قول امرئ القيس :

	174 ـ قفا نبك [من ذكرى حبيب ومنزل 
 
	
	بسقط اللوى بين الدّخول فحومل](6)
 


__________________

(1) وهو وقوع المفرد موقع المثنى ووقوع المثنى موقع المفرد.
(2) البيت من بحر الطويل قائله سويد بن كراع العكلي ، وهو شاعر جاهلي إسلامي هجا قومه فاستعدوا عليه عثمان بن عفان رضي‌الله‌عنه فأوعده وأخذ عليه ألّا يعود للهجاء. والشاهد في البيت واضح حيث خاطب المفرد بخطاب المثنى. وانظر ترجمة سويد وأبيات من القصيدة في الشعر والشعراء (2 / 639) ، الأغاني (18 / 131) طبعة بيروت.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 111) وفي التذييل والتكميل (2 / 88). وفي معجم الشواهد (ص 210).
(3) سورة ق : 24.
(4) أي في شرح التسهيل (1 / 111).
(5) أي في التذييل والتكميل (2 / 88).
(6) البيت من بحر الطويل مطلع معلقة امرئ القيس المشهورة التي كثرت الشواهد منها في النحو والبلاغة ، وموضوعها في الغزل والوصف (انظرها في الديوان ص 8 ـ 26) ولامرئ القيس قصيدة أخرى مطلعها : قفا نبك أيضا (الديوان ص 89). ولكن المشهور في هذا المطلع أن ينصرف إلى المعلقة.
والشاهد فيه : تثنية ضمير الفاعل ونيابة ذلك عن تكرير الفعل.
والبيت مراجعه كثيرة في معجم الشواهد (ص 302) وهو في التذييل والتكميل (1 / 374).
قال ابن مالك : (وقد تقدّر تسمية جزء باسم كلّ ، فيقع الجمع موقع واحده أو مثنّاه).
ثنّى ضمير الفاعل وناب ذلك عن تكرير الفعل ، وقال أبو عثمان نحوا مما قال ابن جني. وذهب البغداديون إلى نحو مما ذهب إليه المصنف ، ثم قال :
وما استشهد به محتمل للتأويل : أما ما روي عن الحجاج فإنه يحتمل أنه وقف على النون الخفيفة ، فأبدلها ألفا ثم أجرى الوصل مجرى الوقف ؛ وقد حمل قول امرئ القيس على هذا على تقدير ألا يكون خطابا لاثنين (1) [1 / 121].
فأما قوله : فإن تزجراني يابن عفّان ... فيجوز أن ينادى واحد ويخاطب اثنان ، كما يجوز : إن تضربوني يا زيد أغضب» انتهى (2).
ولا يخفى أن ما ذكره المصنف في الشواهد المذكورة أقوى مما ذكره الشيخ وأولى.

قال ناظر الجيش : مثال وقوع الجمع موقع واحده على تقدير تسمية كل جزء باسم الجمع ـ قول الشاعر :

	175 ـ قال العواذل ما لجهلك بعد ما
 
	
	شاب المفارق واكتسين قتيرا (3)
 


ومثال وقوع الجمع موقع مثناه قول الشاعر : ـ
__________________

(1) وفي هذا التخريج يقول ابن مالك في ألفيته :
	وأبدلنها بعد فتح ألفا
 
	
	وقفا كما تقول في قفن قفا
 


(2) انظر : التذييل والتكميل (2 / 91).
(3) البيت من بحر الكامل من قصيدة طويلة لجرير يهجو فيها الأخطل (ديوان جرير ص 222).
وقبل بيت الشاهد قوله يخاطب حبيبته :
	هلّا عجبت من الزمان وريبه 
 
	
	والدّهر يحدث في الأمور أمورا
 


اللغة : العواذل : جمع عاذلة وهي اللائمة في الحب. المفارق : جمع مفرق بكسر الراء وفتحها ، وهو وسط الرأس الذي يفرق فيه الشعر. قتيرا : القتير الشّيب أو أوله.
المعنى : يقول جرير : إن اللوائم يلمنه على حبه وعشقه بعد أن كبر وعلاه الشيب.
وشاهده : قوله : شاب المفارق حيث عبر بالجمع وأراد المفرد ؛ لأن المرء له مفرق واحد.
والبيت في معجم الشواهد (ص 145) وفي شرح التسهيل (1 / 122) وفي التذييل والتكميل (2 / 91).
[ما يجمع بالألف والتاء]
قال ابن مالك : (فصل : يجمع بالألف والتّاء قياسا ذو تاء التّأنيث مطلقا ، وعلم المؤنّث مطلقا ، وصفة المذكّر الّذي لا يعقل ، ومصغّره ، واسم الجنس المؤنّث بالألف إن لم يكن فعلى فعلان أو فعلاء أفعل غير منقولين إلى الاسميّة حقيقة أو حكما وما سوى ذلك مقصور على السّماع).
	176 ـ فالعين بعدهم كأنّ حداقها
 
	
	سملت بشوك فهي عور تدمع (1)
 


أراد بالعين : العينين. وبالحداق : الحدقتين ، وأراد بقوله : فهي عور : فهما عوراوان. ومنه قول الآخر :

	177 ـ أشكو إلى مولاي من مولاتي 
 
	
	تربط بالحبل أكيرعاتي (2)
 


ومن كلام العرب : رجل عظيم المناكب والثّنادي وغليظ الحواجب والوجنات وشديد المرافق وماش على كراسيعه (3).
وفي قول المصنف : وقد تقدّر إلى آخره ـ إشارة إلى أن ذلك قليل لا يقاس عليه.

قال ناظر الجيش : تقدم الوعد بالكلام على ما يجمع تصحيحا بالألف والتاء ، وذكر ما يطرد منه وما لا يطرد ، وها هو قد شرع فيه. ـ
__________________

(1) البيت من بحر الكامل من عينية أبي ذؤيب المشهورة التي يرثي فيها أولاده (انظرها في ديوان الهذليين ص 3) وقبل بيت الشاهد قوله : وإذا المنية ... إلخ. ومعنى البيت والشاهد فيه واضحان. وهو في معجم الشواهد (ص 227) ، وفي شرح التسهيل (1 / 112) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 92).
(2) البيتان من الرجز المشطور ولم ينسبا لقائل.
اللغة : أكيرعاتي : الكرع : دقة مقدم الساقين والاسم فيه كراع كغراب ، ويجمع على أكرع وأكارع ؛ وفي بيت الشاهد جمع على أكرع ثم صغر على جمعه ، ثم جمعه بعد ذلك جمع مؤنث سالم ، وهو موضع الشاهد حيث جمعه وللمرء كراعان اثنان. والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في التذييل والتكميل (2 / 92) وفي شرح التسهيل (1 / 112).
(3) المناكب : جمع منكب وهو مجتمع الرأس والكتف.
والثنادي : جمع ثندوة بفتح الثاء وواو ، وهي مغرز الثدي فإذا ضممت همزت. اللسان (ثدي).
الكراسيع : جمع كرسوع كعصفور ، وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر الناتئ عند الرسغ.
وقد ذكر المصنف أن المطرد منه خمسة أنواع :
الأول : ذو تاء التأنيث : وهذه العبارة تعم ذا التاء المبدلة هاء في الوقف كتمرة ، وذا التاء السالمة من ذلك كبنت وأخت. فلا يقال في جمعهما إلا بنات وأخوات ، سمي بهما مؤنث أو مذكر (1) أو لم يسم. وكذلك زيت وكيت لو سمي بهما لقيل في جمعهما : زيات وكيات مذكرا كان المسمى بهما أو مؤنثا.

وذكر مطلقا ليدخل في ذلك العلم واسم الجنس والمدلول فيه بالتاء على تأنيث ومبالغة كفاطمات وطلحات وسنبلات وبنات ورجال نسابات.

قال الشيخ (2) : «مما فيه تاء التأنيث أسماء لا يجوز جمعها بالألف والتاء ؛ ومن تلك الأسماء : شفة ، وشاة ، وأمة ، ومرآة ، وامرأة وفلة مؤنث فل المختص بالنداء. فقد أطلق في مكان التقييد».
ويمكن الجواب عن المصنف بأن يقال : ما لم يجمعه العرب لا يلزم استثناؤه لا سيما ما لم يكن فيه مانع يمنعه من الجمعية.

الثاني : ما كان علما لمؤنث : وإنما ذكر مطلقا ليتناول العاري عن علامة والملتبس بعلامة كزينب وسلمى وسعدى وعفراء ، فيقال : زينبات وسلميات وسعديات وعفراوات [1 / 122].
قال الشيخ : «قد أطلق أيضا في مكان التقييد ؛ فإن علم المؤنث المعدول عن فاعلة في لغة من بناه (3) لا يجوز جمعه بالألف والتاء. وذلك نحو : قطام ورقاش وحذام. فأما لغة من منعه الصرف فيجوز تقول : قطامات ورقاشات» انتهى (4).
ولا يرد ذلك على المصنف ؛ فإن الاسم المبني لا يجوز جمعه ؛ إذ من شرط الجمع أن يكون الاسم معربا كما تقدم.

الثّالث : صفة المذكّر الّذي لا يعقل : نحو راسيات ومعدودات من جبال راسيات ـ
__________________

(1) في النسخة (ج) : سمي بهما مذكرا أو مؤنث.
(2) انظر : التذييل والتكميل (2 / 93).
(3) وهم الحجازيون : إجراء له مجرى فعال الواقع موقع الأمر كنزال لشبهه به في الوزن والعدل والتعريف. وأكثر بني تميم يوافقون الحجازيين فيما آخره راء كصفار. وأما الباقون من بني تميم فإنهم يمنعونه الصرف كله للعلمية والعدل عن فاعلة وهو المذهب الثاني فيه.
(4) انظر : التذييل والتكميل (2 / 94).
وأيام معدودات (1).
الرّابع : مصغّر المذكّر الّذي لا يعقل : نحو دريهم ودريهمات ، ودنينير ودنينيرات وكتيب وكتيبات.

قال المصنف في شرح الكافية : «واطّرد هذا الجمع في تصغير غير الثلاثيّ من أسماء المذكرات التي لا تعقل نحو دريهمات» (2) ولم يذكر هذا القيد هنا ولم يذكره غيره أيضا. والظاهر أن التقييد بغير الثلاثي غير معتبر فليتأمل ذلك.

الخامس : اسم الجنس المؤنث بالألف : نحو بهمى وبهميات ، وحبلى وحبليات ، وصحراء وصحراوات وقاصعاء وقاصعاوات (3). إلا أن يكون الاسم المؤنث بالألف فعلى المقابل لفعلان ، أو فعلاء المقابل لأفعل نحو سكرى وحمراء ؛ فإنهما لا يجمعان بالألف والتاء كما لا يجمع مذكراهما بالواو والنون ، فلا يقال سكريات ولا حمراوات ، كما لا يقال سكرانون ولا حمراؤون.

أما إذا صغر نحو سكرى وحمراء ، فإنه يجوز جمعها بالألف والتاء قياسا ، ذكر ذلك ابن الضائع ـ رحمه‌الله تعالى ـ فيقال : سكيريات وحميراوات ، وقد تقدم عنه أن مذكرهما يجمع بالواو والنون إذا كان مصغرا أيضا ، فيقال : سكيرانون وأحيمرون.

قال المصنف : «ولا يلزم هذا المنع فيما كان من الصفات على فعلاء ولا مذكر لها على أفعل ، نحو : عجزاء وهطلاء وسيراء (4) ؛ لأن منع الألف والتاء في نحو حمراء تابع لمنع الواو والنون من أحمر ، وذلك مفقود في عجزاء وأخواتها ، فلا مانع ـ
__________________

(1) في القرآن : (وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ) [سبأ : 13] (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) [البقرة : 203].
(2) انظر تحقيق شرح الكافية الشافية لابن مالك (1 / 204) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
قال : واطّرد هذا الجمع في تصغير غير الثّلاثي من أسماء المذكرات التي لا تعقل نحو دريهمات وفي صفات المذكرات التي لا تعقل كقوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ). (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) قال : وعلى هذا نبهت بقولي :
	 ... وعلى 
 
	
	جمعك راسيات تريد الجبلا
 


(3) البهمى : نبات تأكله الدواب ، والقاصعاء : جحر اليربوع.
(4) يقال : امرأة عجزاء : كبيرة العجز. وديمة هطلاء : أي شديدة المطر. ويقال : حلة سيراء بكسر السين : أي فيها خطوط صفراء وحمراء.
من جمعها بالألف والتاء على أن الجمع بالألف والتاء مسموع في : خيفاء وهي الناقة التي خيفت أي اتسع جلد ضرعها ، وكذا سمع في : دكّاء (1) وهي الأكمة المنبسطة. وكلاهما نظير ما ذكرت من عجزاء وهطلاء وسيراء في أنهن صفات على فعلاء لا مقابل لها على أفعل فثبت ما أشرت إليه» (2).
قال الشيخ : «قال أصحابنا : قد يكون فعلاء وصفا وليس له أفعل ، ولا يجمع من ذلك بالألف والتاء نحو عذراء لا يقال أعذر ، وعجزاء لا يقال أعجز ؛ ومع ذلك لا يقال عذراوات ولا عجزاوات ، قال : فالذي ينبغي أن يقال : أن الذي ذكره المصنف لا يجوز ، وأما جمع خيفاء ودكاء بالألف والتاء فشاذ وإجراء لهما مجرى الأسماء ؛ ألا ترى إلى جريان دكاء على المذكر في قوله تعالى : (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا)(3) في قراءة من قرأ بالمد». انتهى (4).
أما إذا نقل فعلى فعلان أو فعلاء أفعل ، إلى الاسمية الحقيقية أو الحكمية ، فإنه يجوز جمعهما إذ ذاك.

أما نقل فعلى إلى الاسمية فلم يمثل له المصنف. ومثل الشيخ للنقل الحقيقي فيها بسكرى إذا سمي بها مؤنث منقول [1 / 123] سكريات. قال : وأما النقل الحكمي فلم يحفظ ؛ إذ لم تعامل فعلى فعلان معاملة الأسماء ؛ فإن وجد كان تقسيم المصنف صحيحا ، وإلا كان قاصرا (5).
وأما نقل فعلاء إلى الاسمية الحقيقية ، فمثاله حواء وهو أحسن من تمثيل الشيخ له بحمراء إذا سمي بها. ـ
__________________

(1) في اللسان : ناقة خيفاء بينة الخيف : واسعة جلد الضرع. والجمع خيفاوات ، وخيف الأولى نادرة ؛ لأن فعلاوات إنما هي للاسم أو الصفة الغالبة غلبت الاسم ، (اللسان : خيف). وفي اللسان أيضا : الدكّاء : الرابية من الطين ليست بالغليظة ، والجمع دكاوات أجروه مجرى الأسماء لغلبته (اللسان : دكك).
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 113).
(3) سورة الأعراف : 143 والقراءة هي قراءة حمزة والكسائي وخلف (النشر في القراءات العشر 1 / 271) وهو يشير بهذه القراءة إلى أن دكاء جرى مجرى الاسم.
وخرج ابن خالويه القراءة على أنها صفة قامت مقام الموصوف (الحجة ، ص 163).
(4) انظر : التذييل والتكميل (2 / 97) وما بعدها.
(5) أي على فعلاء أفعل دون فعلى فعلاء ، انظر التذييل والتكميل (2 / 97).
قال المصنف : «فإن حوّاء علم امرأة منقول من حوّاء أنثى أحوى».
وأما نقله إلى الاسمية الحكمية ، فمثاله بطحاء ؛ فإنها صفة مقابلة في الأصل لأبطح ؛ إلا أنها غلب استعمالها مستغنية عن موصوف ، فأشبهت الأسماء ، فجاز أن تعامل في الجمع معاملة صحراء.

وما سوى هذه الأنواع الخمسة لا ينقاس جمعه بالألف والتاء ؛ فإن ورد منه شيء كذلك اقتصر فيه على السماع.

قال المصنف : والمراد بما سوى ذلك : ما لا علمية فيه ولا علامة من أسماء المؤنث وصفاته ، فيدخل في ذلك نحو شمس ونفس وأتان وعناق وامرأة صبور وكف خضيب وجارية حائض ومعطار. فلا يجمع شيء من هذه الأسماء والصفات ونحوها بالألف والتاء ؛ إلا إذا سمع فيعد شاذّا عن القياس ولا يلحق به غيره.

فمن الشاذ : سماء وسماوات ، وأرض وأرضات ، وعرس وعرسات ، وعير وعيرات ، وشمال وشمالات ، وخود وخودات ، وثيب وثيّبات.

وأشدّ من هذا جمع بعض المذكرات الجامدة ، كحسام وحسامات ، وحمّام وحمّامات ، وسرادق وسرادقات. وكل هذا شاذ مقصور على السّماع. انتهى (1).
واعلم أن ابن الضائع ذكر في نحو صبور أنه إذا صغر جاز جمعه بالألف والتاء قياسا ، فيقال صبيّرات. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

وأما نحو حسام وحمّام من المذكرات الجامدة ، فذهب ابن عصفور في قوله الآخر إلى أن جمعها بالألف والتاء قياس مطرد إذا لم تكسر (2). ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 114).
(2) لابن عصفور في جمع المذكرات الجامدة جمع مؤنث سالم مذهبان :
الأول وهو الجواز : ما حكاه في المقرب (ص 447) ومعه المثل بتحقيق / عادل عبد الموجود. يقول في ذكر ما يطرد فيه جمع المونث : وكلّ اسم لا علامة فيه أيضا للتأنيث لمذكر كان أو لمؤنث غير علم إذا لم تكسره العرب ، نحو حمامات وسجلات وسرادقات ؛ فإن كسرته لم يجز جمعه بالألف والتاء ...
ثم قال : ولذلك لحن المتنبي في قوله :
	إذا كان بعض النّاس سيفا لدولة
 
	
	ففي النّاس بوقات لها وطبول 
 


جمع بوقا على بوقات مع أن (أبواق) جائز (المرجع السابق).
والرأي الآخر : وهو المنع واقتصار ذلك على المسموع فقط ، حكاه في شرحه على الجمل (1 / 85).
وقال الشيخ : «ظاهر كلام سيبويه أن المذكر المكبر إما أن يكون جمع جمع تكسير فلا يجوز جمعه بالألف والتاء ، وذلك نحو جوالق (1) لا يقال فيه جوالقات ؛ لأنهم كسروه. فقالوا فيه : وشذ من ذلك بوانات وعرسات وضفدعات ؛ لأنهم كسروها وقالوا : أبوان وأعراس وضفادع ، ولذلك لحن المتنبي (2) في قوله :

	178 ـ إذا كان بعض النّاس سيفا لدولة
 
	
	ففي النّاس بوقات لها وطبول (3)
 


__________________

تحقيق الشغار وإشراف يعقوب ، قال بعد أن عد ما يطرد فيه جمع المؤنث : وما عدا ذلك لا يجوز جمعه بالألف والتاء إلا حيث سمع ، نحو حمامات وسرادقات وإصطبلات وسجلات ، وكذلك لحن المتنبي في قوله ...

وحكى البيت ثم قال : فجمع بوقا على بوقات ، وليس ذلك بابه ـ المرجع السابق.
(1) الجوالق بكسر الجيم واللام وبفتح الجيم أيضا ثمّ فتح اللام : اسم للوعاء وجمعه جوالق بفتح الجيم ، ومده سيبويه فقال : جواليق. الكتاب (3 / 615). وزاد صاحب القاموس : جوالقات (3 / 225).
والبوان بضم الباء وكسرها : عمود للخباء جمع : أبونة وبون ، والعرس بكسر السين امرأة الرجل ورجلها ولبؤة الأسد جمع : أعراس. والعرس بالفتح ويضم له معان منها : الإقامة في الفرح والحبل والفصيل الصغير ، ويجمع على أعراس (القاموس : 2 / 238).
(2) هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الكندي الكوفي ، المشهور بالمتنبي ، ولد سنة 303 ه‍ ، ولما شب تعلم العربية والشعر واللغة والإعراب في مدارس الكوفة وبغداد ، ثم انتقل بعد بلوغه العشرين إلى الشام ووجد الأمر متهيئا للقيام بثورة ـ أو نبوة ـ فاعتقله والي حمص ثم عفا عنه واستقر به المقام أخيرا عند سيف الدولة في حلب فمدحه بشعر غزير طوال تسعة أعوام. ولما لم يطب له المقام عند سيف الدولة هجره إلى مصر ، حيث كان كافور الإخشيدي هناك حاكما عليها ، فمدحه ما يقرب من خمسة أعوام ، ثم تغير عليه كافور ، فترك المتنبي مصر وسافر إلى بغداد ، ومنها إلى فارس حيث سمع به ابن العميد فمدحه المتنبي ، ثم انتقل إلى شيراز فمدح عضد الدولة بأجمل قصائده ، وختمها بهذا البيت :
	أروح وقد ختمت على فؤادي 
 
	
	بحبك لن يحلّ به سواكا
 


وهو ما وقع حيث قتله جماعة وهو عائد إلى بغداد قرب نهر دجلة سنة 354 ه‍.
له ديوان شعر كبير مطبوع عدة مرات وقد شرحه كثيرون ابتداء من ابن جني في القديم حتى عبد الرحمن البرقوقي في الحديث. (انظر ترجمته في الأعلام : 1 / 10 ، 11) وقد كتبت فيه كتب ورسائل كثيرة منها رسالة ماجستير بعنوان : الأخطاء النحوية والصرفية في شعر المتنبي للدكتور علي محمد فاخر.
(3) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة للمتنبي يمدح فيها سيف الدولة.
(ديوان أبي الطيب المتنبي ـ بشرح أبي البقاء العكبري : 3 / 95).
اللغة : بعض الناس : يقصد سيف الدولة. بوقات : جمع بوق وهو آلة ينفخ فيها فتزمر.
طبول : جمع طبل وهو ما يضرب به.
والبيت في مدح سيف الدولة وهجاء غيره من الملوك. واستشهد به ابن جني على جواز جمع مذكر الذي لا
لأنهم كسروا بوقا فقالوا : أبواق (1).
وإما ألا يكون جمع جمع تكسير ، فيجوز جمعه بهما قياسا مطردا. فيقال في حمام وسجل وسرادق وإصطبل : حمامات وسجلات وسرادقات وإصطبلات» انتهى (2).
فعلى ما ذكره ابن الضائع وظهر من كلام سيبويه ، يكون الذي يجمع بالألف والتاء قياسا سبعة أنواع (3).
__________________

يعقل بالألف والتاء (المحتسب : 1 / 295) ورده النحاة بأن ما يجمع منه جمع تكسير لا يجوز أن يجمع بالألف والتاء ، وبوق جمع على أبواق فلا يجمع على بوقات. وأما شاهده هنا فواضح من الشرح.

والبيت في معجم الشواهد (ص 285) وفي التذييل والتكميل (2 / 100).
(1) انظر حديثا مفصلا عن هذا اللحن الذي وقع فيه المتنبي ، وكيف دافع عنه بعضهم ، وخرجوا البيت على وجه صحيح في رسالة (الأخطاء النحوية والصرفية في شعر المتنبي ص 449 وما بعدها) للدكتور / علي محمد فاخر.
(2) انظر : التذييل والتكميل (2 / 100) ، وكتاب سيبويه : (3 / 615) وفيه يقول : هذا باب ما يجمع من المذكر بالتاء لأنه يصير إلى تأنيث إذا جمع. فمنه شيء لم يكسر على بناء من أبنية الجمع فجمع بالتاء إذ منع ، وذلك قولهم : سرادقات وحمامات وإيوانات ... إلخ.

(3) الخمسة الأول التي ذكرت وهي : ما فيه التاء ، علم المؤنث ، صفة المذكر غير العاقل ، مصغره ، اسم الجنس المؤنث بالألف ، والسادس الصفة التي يستوي فيها المذكر والمؤنث إذا صغرت ، وهذا عند ابن الضائع ، والسابع المذكر المكبر إذا لم يكسر. وهو رأي ابن عصفور وظاهر مذهب سيبويه. والله أعلم.
الباب السادس
باب المعرفة والنّكرة

*[أنواع المعرفة]
قال ابن مالك : (الاسم معرفة ونكرة ؛ فالمعرفة مضمر وعلم ومشار به ومنادى وموصول ومضاف وذو أداة).
قال ناظر الجيش : لم يحدّ المصنف المعرفة واستغنى عن ذكرها بذكر أنواعها ، ولا النكرة ؛ لأنه لما حصل أنواع المعرفة بالعد بين أن النكرة ما عدا ذلك ، والحامل له على ترك ذكر الحد ما ذكره في الشرح ، وهو أنه قال (1) :

«من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه [1 / 124] دون استدراك عليه ؛ لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى ، نكرة لفظا ، وما هو نكرة معنى ، معرفة لفظا ، وما هو في استعمالهم على وجهين :

فالأول : نحو قولهم : كان ذلك عاما أوّل وأوّل من أمس ، فإن مدلول كل واحد منهما معين لا شياع فيه ؛ ولكنهما لم يستعملا إلا نكرتين.

والثاني : نحو قولهم للأسد : أسامة ، فإنه يجري في اللفظ مجرى حمزة في منع الصرف والاستغناء عن الإضافة ، والألف واللام ، وفي وصفه بالمعرفة دون النكرة ، واستحسان مجيئه مبتدأ وصاحب حال ، وهو في الشياع كأسد.

والثالث (2) : كواحد أمّه ، وعبد بطنه ؛ فإن أكثر العرب يجعلهما معرفتين بمقتضى الإضافة ، وبعض العرب يجعلهما نكرتين ويدخل عليهما ربّ وينصبهما على الحال ، ذكر ذلك أبو علي.

ومثلهما في إعطاء حكم المعرفة تارة وحكم النكرة أخرى ـ ذو الألف واللام الجنسيتين ؛ فإنه من قبيل اللفظ معرفة ، ومن قبيل المعنى لشياعه نكرة ؛ فلذلك يجوز أن يوصف بمعرفة اعتبارا بلفظه وهو الأكثر ، ويجوز أن يوصف بنكرة اعتبارا بمعناه نحو : مررت بالرجل خير منك. وعلى ذلك حمل المحققون قوله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ) ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (1 / 115).
(2) الثالث من تقسيمه الأسماء القسمة السابقة ، وهي معرفة معنى نكرة لفظا ، نكرة معنى معرفة لفظا ، وما هو في الاستعمال على وجهين.
(نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ)(1) فجعلوا نسلخ صفة لليل ، والجمل لا يوصف بها إلا النكرات. وإذا ثبت كون الاسم معرفة بهذه المثابة ، فأحسن ما يبين به ذكر أقسامه مستقصاة.

ثم يقال : وما سوى ذلك فهو نكرة» انتهى (2).
وناقشه الشيخ فيما ذكره فقال :
«أما قوله إن عاما أوّل ، وأوّل من أمس في التركيب الذي أشار إليه مدلولهما معين لا شياع فيه بوجه ، ولم يستعملا إلا نكرتين ، ففرق بين الوضع والاستعمال.

أما لفظ عام فلا شك في أنه نكرة ومدلوله شائع (3) في جنسه كرجل ؛ وإنما اكتسب التعيين عند السامع باستعماله عند صفته للعام الذي كان قبل عامك.

وكذلك أول من أمس معناه : يوما أول من أمس فحذف يوما وقامت صفته مقامه ومدلول يوم شائع في جنسه ؛ ولما وصفته بأول وعنيت عاما أول من عامك ، ويوما أول من يومك ـ اكتسب بالاستعمال والوصف انطلاقه على العام الذي يلي عامك ، واليوم الذي يلي يومك (4).
ولا شك أنه يعرض للنكرات أن تعيين المراد ببعض أفرادها لقرينة لفظية أو حالية» انتهى (5).
والذي ذكره الشيخ حق ؛ ولا شك أن بين الوضع والاستعمال فرقا واضحا ؛ فلا يلزم من التعيين في الاستعمال التعيين في الوضع (6).
ثم قال الشيخ : «وأما قولهم للأسد أسامة ونحو ذلك ، فقد يطلق عليه أنه معرفة على طريق المجاز ؛ إذ لا يخالف في معناه دلالة أسد ؛ إنما يخالفه في أحكام لفظية» انتهى (7). ـ
__________________

(1) سورة يس : 37.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 126).
(3) في التذييل والتكميل : ومدلوله معنى شائع في جنسه كرجل ... إلخ.
(4) في الفقرات الأخيرة اضطراب أو سقوط بعض ألفاظ صححتها من شرح أبي حيان نفسه : (2 / 107).
(5) انظر التذييل والتكميل : (2 / 107). ومن أمثلة تعيين المراد بالقرينة ما مثل به أبو حيان من قولك : لقد قتل ابن ملجم رجلا عظيما ؛ فيفهم من قولك : رجلا عظيما أنه علي بن أبي طالب. وقوله تعالى : (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) [التكوير : 19] فيفهم منه أنه محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ فذلك لا يحتمل الشياع ولكنه نكرة في الصناعة النحوية.
(6) أي : فلا يلزم من التعيين في الاستعمال الذي يوجب تعريف الاسم التعيين في الوضع الذي يوجب تنكيره.
(7) انظر : التذييل والتكميل (2 / 108). وأما الأحكام اللفظية التي يخالف فيها أسد وأسامة فستأتي بعد ذلك في باب العلم.
قلت : ويؤيد ما ذكره الشيخ قول المصنف في ألفيته :

	(ووضعوا لبعض الأجناس علم 
 
	
	كعلم الأشخاص لفظا وهو عم)
 


ثم قال الشيخ : «وأما قوله يعني [1 / 125] المصنف : كواحد أمّه وعبد بطنه ، فهذا له اعتبارات كما ذكر ، لا يدخل أحد الاعتبارين على الآخر.

ومن تأول واحد أمه بمنفرد أمه ، وعبد بطنه بخادم بطنه ، اعتقد تنكيرهما لتأولهما باسم الفاعل ، ومن لم يتأولهما باسم الفاعل أقرهما على التعريف بالإضافة ، وهذا لا يبعد نظيره في اللفظ الواحد باعتبار تأويلين. ألا ترى أن مثلك نكرة عند أكثر العرب ، ومعرفة عند بعضهم؟» انتهى (1).
والذي ذكره الشيخ من الاعتبارين صحيح.

ثم قال : وأما قوله : ومثلهما ذو الألف واللام الجنسيتين ـ فلا يقوم دليل على أن الذي هي فيه نكرة ، ولا يقوم دليل على أنها تنعت بالنكرة.

وأما قولهم : مررت بالرجل خير منك ، فيحتمل أن تكون اللام زائدة ، أو يكون (خير منك) بدلا لا وصفا.

وأما قوله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ)(2) فنسلخ جملة حالية لا نعت. انتهى (3).
قلت : وقد قال المصنف في باب المعرف بالأداة : «والبدليّة في نحو : ما يحسن بالرّجل خير منك ـ أولى من النّعت والزّيادة» (4).
وإذ قد عرفت هذا فلنذكر حدي المعرفة والنكرة ، وأحسن ما قيل إن المعرفة : هي ما وضع لشيء بعينه ، فما وضع لشيء : يشمل المعرفة والنكرة. وبعينه : يخرج النكرة ، ولا يعني بالتعريف أن يكون المدلول معينا للمخاطب حتى لا يلتبس بغيره ، وإنما يعني به أن يكون اللفظ موضوعا لمعين ، على خلاف وضع النكرات في كونها موضوعة لواحد لا بعينه من آحاد مشتركة في معنى كلي.

وإن النكرة : هي ما وضع لشيء لا بعينه ، أي لواحد شائع في أمته لا يخصّ ـ
__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (2 / 109).
(2) سورة يس : 37.
(3) انظر المرجع السابق.
(4) سيأتي في هذا التحقيق آراء النحاة في نحو : ما يحسن بالرّجل خير منك.
واحدا دون آخر باعتبار الوضع وبخلاف المعرفة.

وفي كلام المصنف إشارة إلى شيء من هذا ، حيث قال في الكافية الشافية :

	ما شاع في جنس كعبد نكرة
 
	
	وغيره معرفة كعنترة (1)
 


والمراد بالمنادى في كلام المصنف : النكرة المقبل عليها ؛ لأن النكرة غير المقبل عليها باقية على التنكير ، والعلم باق في النداء على تعريف العلمية ، خلافا لمن ادعى أنه ينكر ثم يعرف بالنداء.

والمراد بالمضاف : ما أضيف إلى معرفة إضافة معنوية لا لفظية ؛ وإنما سكت عن تبيين ذلك لوضوحه.

وعند المصنف : أن أقسام المعرفة سبعة كما ذكرها. وأكثرهم يذكرون أنها خمسة أقسام ؛ لأنهم لا يعدون المنادى والموصول ، ومنهم من يغفل المنادى خاصة فيكون الأقسام عنده ستة ، لكن يعدها خمسة ؛ لأنه يجعل منها قسما هو المبهم ، ويعبر به عن اسم الإشارة والموصول.

والسبب في أن منهم من يعد المنادى والموصول ، ومنهم من لا يعدهما ، أو لا يعد أحدهما : أنهم اختلفوا في الموجب لتعريفهما.

وأما المنادى : فقيل : إنه معرفة بألف ولام محذوفتين. وناب حرف النداء منابهما ؛ فهو من قبيل ما عرف باللام. قال الشيخ : «وهو الّذي صحّحه أصحابنا» (2).
وقيل : إنه معرفة بالإقبال عليه والقصد والخطاب ، فهو قسم برأسه.

قال المصنف : «قال قوم : تعريفه بحرف [1 / 126] حذف لفظا وبقي معنى ، كما بقي معنى الإضافة في نحو : (وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ)(3).
وقال قوم : بل تعريفه بالمواجهة والإشارة إليه ، وهذا المعنى مفهوم من ظاهر قول سيبويه ، وهو أظهر وأبعد من التكلف» انتهى (4). ـ
__________________

(1) انظر تحقيق شرح الكافية الشافية لابن مالك (ج 1 ص 222) تحقيق د / عبد المنعم هريدي ـ جامعة أم القرى.
(2) انظر : التذييل والتكميل (2 / 111).
(3) سورة الفرقان : 39 (وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ وَكُلًّا تَبَّرْنا تَتْبِيراً.)
(4) انظر : شرح التسهيل (1 / 116). وقول ابن مالك (وهذا المعنى مفهوم من ظاهر قول سيبويه) لم أجده في الكتاب. وقد ذكر سيبويه أنواع المعرفة وعدها خمسة ، ولم يذكر منها المنادى. انظر
[ترتيب المعارف]
قال ابن مالك : (وأعرفها ضمير المتكلم ، ثمّ ضمير المخاطب ، ثمّ العلم ، ثمّ ضمير الغائب السّالم عن إبهام ، ثمّ المشار به ، والمنادى ، ثمّ الموصول وذو الأداة ؛ والمضاف بحسب المضاف إليه).
وأما الموصول : فذهب الأخفش (1) إلى أنه معرف باللام ، وما ليس فيه لام كمن وما ، فهو في معنى ما هي فيه ، وأما أيهم فإنه معرف بالإضافة ، وعلى هذا الأكثرون من النحاة ؛ فالموصول على هذا من قبيل المعرف باللام أيضا.

وذهب الفارسي (2) إلى أن تعريفه بالعهد الذي في الصلة ؛ وهذا هو رأي المصنف ، ولذا عده قسما برأسه.

وقد رد هذا المذهب بأن الصلة تتنزل من الموصول منزلة الجزء ، فكما أن جزء الشيء لا يعرف الشيء ، كذلك ما نزل منزلته. وفي هذا الرد نظر لا يخفى (3).
قال ناظر الجيش : اعلم أن معنى كون بعض المعارف أعرف من الآخر ، أن يكون أقل اشتراكا من الذي أعرف منه ، فيكون تطرق الاحتمال إلى الأعرف أقل من تطرقه إلى غير الأعرف ، وعلى هذا يندفع ما ذكر عن ابن حزم الظاهري (4) ـ
__________________

الكتاب : (2 / 5 ـ 8). وقد أسقط أبو حيان العبارة السابقة من شرحه ؛ فدل ذلك على دقته ؛ لكن شارحنا ذكرها تبعا لابن مالك. عفا الله عن الجميع.
(1) انظر : التذييل والتكميل (2 / 111) ، والهمع (1 / 55).
(2) قال أبو علي ـ في المسائل الشيرازيات (ص 419) بعد كلام في الموصول ـ : «... وهكذا ينبغي أن يكون في القياس ؛ لأن الذي إنما يتعرف بالصلة وليس يتخصص بلام المعرفة ؛ ألا ترى أن أخوات الذي معارف ولا ألف ولام فيهن ، وإنما اختصصن بصلاتهن ، ولو اختص الذي بلام المعرفة للزم أن يكون في الاسم تعريفان. وهذا خلف».
(3) هذا النظر يقال فيه : إن الصلة وإن تنزلت من الموصول منزلة الجزء ، إلا أنها مستقلة في اللفظ والوضع ، ولها شروط خاصة تدل على استقلالها ، مما يمنع أن تكون سببا في تعريف موصولها. وعلى فرض جزئيتها من الموصول فلا يمتنع التعريف بها أيضا ، ألا ترى أن أل في الاسم سبب في تعريفه وأنها جزء منه بدليل أن العامل يتخطاها (الهمع : 1 / 79) وأكثر المعارف تعريفها بالمعاني ؛ فالضمائر بالتكلم والخطاب والغيبة ، وأسماء الإشارة بالإشارة والمنادى بالقصد ... إلخ.
(4) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، ولد بقرطبة بالأندلس ، وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة ؛ فزهد فيها وانصرف إلى العلم والتأليف ، فكان من فضلاء الباحثين
رحمه‌الله تعالى ، من أن المعارف كلها مستوية الرتبة ، فلا يصح أن يقال : هذا أعرف من هذا ؛ لأن المعرفة لا تتفاضل. ولا يصح أن يقال : عرفت هذا أكثر من هذا ؛ لأنه يكون في حق المرجوح المعرفة جهلا ؛ فالذي أشار إليه ابن حزم وإن كان صحيحا في نفسه هو غير ما أراده أهل الصناعة النحوية (1).
ثم إن المنادى والموصول لم يخصا بالذكر عند التعرض لذكر التفاضل بين المعارف :

أما على رأي من لا يعدهما قسمين برأسيهما فظاهر ، وأما على رأي من يعدهما كالمصنف ، فلأنه جعل المنادى في رتبة المشار إليه ، والموصول في رتبة ذي الأداة ؛
فعلى هذا إنما يذكر التفاضل بين الخمسة الباقية وهي :
المضمر ، والعلم ، والمشار به ، وذو الأداة (2) ، والمضاف إلى أحدهما.

واعلم أنه ما من شيء من المعارف المذكورة إلا قيل إنه أعرف من بقيتها إلا المضاف. وسببه أن المضاف إنما يكتسب التعريف من الذي أضيف إليه ، فلا يمكن جعله أعرف مما اكتسب منه التعريف.

إذا تقرر هذا : فقيل : المضمر أعرفها ، وعلى ذلك الجمهور وهو مذهب سيبويه ، وقيل : العلم أعرفها ، وعزي إلى الكوفيين والصيمري (3) ، وقيل : اسم الإشارة أعرفها ، ونسب إلى ابن السراج ، وقيل : المعرف بأل أعرفها.

والأصح : أن الضمير أعرفها ، ثم يليه العلم ، ثم اسم الإشارة ، ثم ذو الأداة ، وهذا هو الذي أورده المصنف. وقد تقدم أن المنادى في رتبة المشار به ؛ وأن الموصول ـ
__________________

والمؤلفين والعلماء. من مؤلفاته : طوق الحمامة في الأدب ، وجمهرة الأنساب في التراجم ، وغير ذلك من الكتب ، وتوفي سنة (456 ه‍) ، ترجمته في الأعلام (5 / 59).

(1) الهمع (1 / 55).
(2) ويدخل في المشار به وفي مرتبته : المنادى ، كما يدخل الموصول في ذي الأداة ويكون في مرتبته.
(3) هو عبد الله بن علي بن إسحق الصيمري النحوي أبو محمد ، قال السيوطي : له التبصرة في النحو ، وهو كتاب جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب. وقال : أكثر أبو حيان من النقل عنه. انظر ترجمته وأخباره في بغية الوعاة (2 / 49). وكتاب التبصرة المذكور طبع في دار الفكر بدمشق سنة (1982 م) بتحقيق الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي الدين (جزآن في مجلدين). وانظر رأي الصيمري في أعرف المعارف ، كتابه المذكور (1 / 95 ، 172).
في رتبة ذي الأداة (1).
وأما المضاف إلى أحدها ففيه ثلاثة مذاهب :
أحدها : أن ما أضيف إلى شيء فهو في رتبة ذلك الشيء ، وهو رأي جماعة منهم المصنف.

الثاني : أن ما أضيف [1 / 127] إلى شيء فهو دون ما أضيف إليه في الرتبة وهو قول المبرد.

الثالث : التفصيل وهو إن أضيف إلى غير المضمر فهو في رتبته ، وإن أضيف إلى المضمر فهو في رتبة العلم (2).
وذكر ابن عصفور (3) أنه مذهب سيبويه.

واختار الشيخ أن العلم أعرف المعارف ، ثم المضمر ، ثم المبهم ، ثم ذو الأداة ؛ ـ
__________________

(1) في أعرف المعارف وآراء النحاة في ذلك وإسناد كل رأي إلى صاحبه ، ما قرره ناظر الجيش هنا تابعا لأبي حيان في شرحه : (2 / 112 ، 113 ، 114). وجاء بعد ذلك صاحب الهمع (1 / 55) وقرر ما قرراه ، وبعد تحقيق هذه الآراء ونسبتها إلى أصحابها ظهر لي :
1 ـ أن سيبويه لم ينص على أن أعرف المعارف هو الضمير ؛ وإنما حين ذكر أنواع المعرفة الخمسة بدأ بالعلم وختم بالضمير. انظر الكتاب (2 / 5 ـ 8).
2 ـ قال محقق التذييل والتكميل (د. مصطفى حبالة) في نسبة أعرف المعارف العلم إلى الصيمري بعد نقول عنه من كتابه التبصرة : وبذلك يتبين لنا أن الصيمري يرى أن المضمر هو أعرف المعارف ، وليس كما يقول أبو حيان ها هنا عنه (التذييل والتكميل (1 / 394) ـ رسالة دكتوراه بكلية اللغة بالقاهرة).
3 ـ قال محقق التذييل والتكميل أيضا في نسبة أعرف المعارف اسم الإشارة إلى ابن السراج ، قال : لم أجد في أصول ابن السراج ما يفيد ذلك. تنظر الأصول في النحو (1 / 176) وفيها يقول : والمعرفة خمسة أشياء : الاسم المكنى عنه وهو الضمير والمبهم والعلم ، وما فيه الألف واللام ، وما أضيف إليهن (التذييل والتكميل : 1 / 394 ـ الرسالة).
(2) انظر في المذهب الأول شرح التسهيل (1 / 117) والجماعة هم ابن طاهر وابن خروف ؛ وانظر المذهب الثاني في المقتضب : (4 / 143) وفيه حديث للمبرد عما توصف به المعارف من أنواع المعارف ، وذكر أن المضاف إلى شيء لا يوصف بذلك الشيء بل بأدنى منه ، ومثل له بقوله : مررت بأخيك الطويل ، وجاء غلام زيد القاتل ، ومررت بأخيك ذي المال ، ورأيت أخاك ذا الجمة ، وجاءني أخوك هذا. وانظر في المذهب الثالث التذييل والتكميل (1 / 397) ، وأصحاب التفصيل هم الأندلسيون.
وانظر في المذاهب الثلاثة الهمع (1 / 56).
(3) انظر شرح الجمل له : (1 / 153) تحقيق الشغار ؛ قال ابن عصفور : وهو الصحيح.
فجرى على الترتيب المذكور آنفا ، غير أنه قدم العلم على المضمر ، قال :

«وإنما ذهبت إلى تقديم العلم ؛ لأنه جزئي وضعا واستعمالا ، وباقي المعارف كليات وضعا ، جزئيات استعمالا. فأنا مثلا لكل متكلم ، وكذا أنت لكل مخاطب ، وهو لكل غائب ؛ فوضعت كلية وبالاستعمال تصير جزئية ، وكذا اسم الإشارة وضع لكل من يشار إليه» انتهى (1).
وهذا الذي ذهب إليه الشيخ من أن المضمر وبقية المعارف غير العلم كليات وضعا ـ ذهب إليه بعض المتأخرين من علماء الأصول ، فاستشكل كونهم جعلوا الضمير أعرف المعارف.

والحق أن المضمر جزئي وضعا ؛ وذلك أن أنا مثلا وضع للمتكلم ، والمتكلم حال التكلم معين. وأنت للمخاطب والمخاطب حال الخطاب معين ، وكذا بقية الضمائر.

واسم الإشارة أيضا وضع للمشار إليه ، وهو معين حال الإشارة إليه ، فلم يوضع كل من الضمير واسم الإشارة إلا لمعين.

ثم إذا كان المضمر أعرف من بقية المعارف ، فإن تعريفه في نفسه متفاوت بالنسبة إلى أنواعه ، فضمير المتكلم أعرف. قال المصنف : لأنه يدل على المراد به بنفسه ، وبمشاهدة مدلوله ، وبعدم صلاحيته لغيره وبتميز صوته (2).
ثم ضمير المخاطب ؛ لأنه يدل على المراد به بنفسه وبمواجهة مدلوله. ويقتضي قولهم : إن الضمير أعرف المعارف أن يلي ضمير المخاطب في الرتبة ضمير الغائب ، وقد صرح ابن عصفور بذلك (3).
لكن المصنف جعل رتبة العلم قبل رتبة ضمير الغيبة ، قال : لأن العلم يدل على المراد به حاضرا وغائبا على سبيل الاختصاص.

قال الشيخ : «لا أعلم أحدا جعل العلم أعرف من ضمير الغائب إلّا المصنف» (4).

وقيد المصنف ضمير الغائب بكونه سالما عن إبهام ومثله بقوله : زيد رأيته ، قال : ـ
__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (2 / 114).
(2) في النسخة (ج): (وبتميز صورته) وكلاهما مفيد.
(3) انظر شرح الجمل له (2 / 239) بتحقيق الشغار.
(4) انظر : التذييل والتكميل (2 / 114) ونص ما قاله أبو حيان : لا أعلم أحدا ... إلا هذا الرجل.
«فلو تقدمه اسمان أو أكثر نحو : قام زيد وعمرو كلمته ـ لتطرق إليه إبهام ، ونقص تمكنه في التّعريف» انتهى (1).
وعلى ما قرره لم تعرف رتبة الضمير المتطرق إليه الإبهام ما هي في التعريف ؛ والظاهر أنها دون رتبة الضمير السالم عن الإبهام ، وفوق رتبة المشار إليه (2).
وقول المصنف : ثمّ المشار به والمنادى ـ قد تقدم أن المشار به دون العلم في الرتبة وأن المنادى في رتبته ؛ وقوله : ثم الموصول وذو الأداة تقدم أن ذا الأداة بعد المشار إليه في الرتبة ، وأن الموصول في رتبته. قال المصنف : «وهو بحسب صلته يتكمل تعريفه بكمال وضوحها وينقص بنقصانها» (3) وكلامه في الشرح يشعر بتقديم الموصول في الرتبة على ذي الأداة [1 / 128](4).
قال ابن عصفور ـ بعد أن ذكر أعرف المضمرات ـ (5) : «وأعرف الأعلام أسماء الأماكن ، ثم أسماء الأناسي ، ثم أسماء الأجناس. وأعرف الإشارات ما كان للقريب ثم للمتوسط ثم للبعيد ؛ وأعرف ذي الأداة ما كان فيه للحضور ثم للعهد في شخص ، ثمّ للعهد في جنس. وأسماء الأجناس لا يعرف تعريفها من تنكيرها إلا بالاستقراء. فمما هو معرفة ابن آوى وابن قرة (6) ، ومما هو نكرة ابن لبون وابن مخاض ، ومما جاء معرفة ونكرة ابن عرس.

وأما ابن أوبر فزعم سيبويه أنه معرفة لامتناعه من الصرف (7) ، وقال المبرد : هو نكرة لدخول اللام (8) عليه في قول الشاعر : ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 116).
(2) في نسخة (ب) ، (ج) : المشار به.
(3) شرح التسهيل : (1 / 116 ، 117).
(4) وذلك لأنه تحدث عن ذي الأداة بعد الموصول في الشرح وعطف عليه بثم ، أما في المتن فعطفه بالواو ، وكان يعطف بثم عند الانتقال إلى الرتبة الأخرى. قال أبو حيان : وثبت في بعض النسخ ثم ذو أداة ، فجعل ذا الأداة في التعريف بعد الموصول. (التذييل والتكميل : 2 / 116).
(5) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 239).
(6) ابن آوى : دابة صغيرة ، وابن قرة : ابن الضفدع ، وابن أوبر : كمأة صغيرة مزغبة في لون التراب.
(7) الكتاب : (2 / 94) : يقول : هذا باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا في الأمة ثم يقول : ومنه أبو جخادب وهو ضرب من الجنادب ، كما أن بنات أوبر ضرب من الكمأة وهي معرفة.

(8) المقتضب : (1 / 48 ، 49) ثم خرج دخول الألف واللام عليه بأنها للمح الأصل مثلها في الفضل والعباس ، أو أن الكلمة صارت مثل هذا ابن عرس وابن عرس آخر.
	179 ـ [ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا]
 
	
	ولقد نهيتك عن بنات الأوبر (1)
 


وعند من يرى مذهب سيبويه تكون أل في هذا الاسم زائدة». انتهى ملخصا (2).
وقوله : والمضاف بحسب المضاف إليه قد تقدم ذكر المذاهب فيه ، وأن مذهب سيبويه أن المضاف في رتبة المضاف إليه ؛ إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم. وإنما جعلوا المضاف إلى المضمر دونه في الرتبة ؛ لئلا يكون مساويا للمضمر في التعريف ؛ والغرض أن المضمر فقط أعرف المعارف ، فلا يشاركه غيره ؛ وليس بعد المضمر رتبة تليه إلا رتبة العلم ؛ فقالوا : هو في رتبة العلم ، ولا يخفى ضعف هذا التعليل (3).
وأما من جعل المضاف في رتبة المضاف إليه مطلقا ، فعمدته في ذلك أن سيبويه حكم بذلك فيما أضيف إلى ذي الأداة ، فعمم هؤلاء الحكم (4).
وقد قيل إن سيبويه لم يطلق التسوية إلا في المضاف إلى ذي الأداة ؛ وموجب ذلك أن ذا الأداة أقل وجوه التعريف ، فلا انحطاط بعده.

وأما أبو العباس المبرد فإنه حمل المضاف إلى كل واحد من الثلاثة غير المضمر على ـ
__________________

(1) البيت من بحر الكامل ، وقد ورد في مراجع كثيرة من كتب النحو واللغة (انظر ذلك في معجم الشواهد ص 188) ولم ينسب فيها.
اللغة : جنيتك : أصلها جنيت لك ومثله كثير ، وهو تعدى اللازم بنفسه وحذف حرف الجر. أكمؤا : مفرده كمء واسم جمعه كمأة على العكس من باب تمرة وتمر ، ومعناه ضرب من النبات. وعساقلا : جمع عسقل بزنة جعفر أو عسقول وهو ضرب من الكمأة أبيض. بنات الأوبر : كمأة صغيرة رديئة الطعم تلسع. والشاعر يأمر صاحبه بأكل نوع وينهاه عن نوع.

ودار هذا البيت في كتب النحاة ، مختلفين على بنات أوبر : معرفة أو نكرة؟ فقيل : معرفة لامتناعه من الصرف وأل فيه زائدة ، وقيل : نكرة لدخول الألف واللام عليه. (التذييل والتكميل : 2 / 126 ، وشرح التسهيل : 1 / 259).
(2) انظر شرح الجمل لابن عصفور (ج 2 ، ص 239) وقد لخصه الشارح كما قال بحذف الأمثلة.
(3) أي : ما المانع أن يكون المضاف إلى الضمير كالضمير في الرتبة؟.
(4) كتاب سيبويه : (2 / 6) قال : «واعلم أنّ المعرفة لا توصف إلّا بمعرفة كما أنّ النكرة لا توصف إلّا بنكرة ، واعلم أنّ العلم الخاص من الأسماء يوصف بثلاثة أشياء : بالمضاف إلى مثله وبالألف واللّام وبالأسماء المبهمة ، والمضاف إلى معرفة يوصف بثلاثة أشياء : بما أضيف إلى الألف واللّام ؛ لأنّ ما أضيف إلى الألف واللّام بمنزلة الألف واللّام فصار نعتا».
ثم مثل لذلك أثناء كلامه. وتوضيح كلامه في الشرح.
[تفوق الأقل في التعريف]
قال ابن مالك : (وقد يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو فائقا).
المضاف إلى المضمر ، فجعل المضاف إلى كل منها دونه في التعريف ، ورد عليه بقوله تعالى : (وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ)(1) فوصف المضاف إلى ما فيه اللام بما فيه اللام ؛ والمتقرر أن النعت لا بد أن يكون مساويا للمنعوت في التعريف أو أقل منه تعريفا ، ويلزم من قول المبرد أن يكون النعت فائقا للمنعوت في التعريف ، وهو لا يجوز.

وأنشد ابن عصفور في شرح الجمل ردّا على المبرد ، قول الشاعر :

	180 ـ فأدرك لم يجهد ولم يثن شأوه 
 
	
	يمرّ كخذروف الوليد المثقّب (2)
 


وقول الآخر :

	181 ـ كتيس الظّباء الأعفر انضرجت له 
 
	
	عقاب تدلّت من شماريخ ثهلان (3)
 


ووجه الرد فيما قرر في الآية الكريمة.

قال ناظر الجيش : لم يمثل المصنف لمفوق جعل مساويا ؛ بل مثل لمفوق جعل فائقا ، قال : «كقولك لرجلين حضراك دون ثالث : لك مبرّة بل لك ، فإنهما ـ
__________________

(1) سورة طه : 80.
(2) البيت من بحر الطويل من قصيدة لامرئ القيس في الغزل والوصف ، وهي مليئة بالغريب كشعر امرئ القيس كله ومطلعها (الديوان ص 41 ـ 55) :
	خليليّ مرّا بي على أمّ جندب 
 
	
	نقضّي لبانات الفؤاد المعذّب 
 


وهو في بيت الشاهد يصف شدة عدو فرسه وتحريكه له. وأن زجره يلهبه حتى يصير في شدة جريه كخذروف الوليد إذا أداره ؛ ومع ذلك فقد أدرك الفرس صيده دون مشقة.
والبيت يحتج به ابن عصفور على المبرد القائل : إن المضاف إلى أحد المعارف دون المضاف إليه في التعريف ، بأنه يلزم منه أن يكون النعت فائقا المنعوت في التعريف في مثل هذا البيت (حيث وصف الخذروف بالمثقب) وهو لا يجوز ؛ فدل على أن المضاف إلى أحد المعارف مساو للمضاف إليه. والبيت ليس في معجم الشواهد وهو في التذييل والتكميل : (2 / 118).
(3) البيت من قصيدة لامرئ القيس أيضا من بحر الطويل ومطلعها (الديوان ص 89 ـ 93) :
	قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان 
 
	
	ورسم عفت آياته منذ أزمان 
 


وبيت الشاهد في وصف فرس له.
اللغة : تيس الظباء : الذكر من الظبي. الأعفر : ما يعلو بياضه حمرة. انضرجت له : انقضت عليه.
العقاب : بالضم طائر قوي. تدلّت : ظهرت. شماريخ ثهلان : أعالي الجبل المسمى بثهلان.
لا يعرفان بمجرد هذا اللفظ المعطوف من المعطوف عليه ما لم يعضد اللفظ بمواجهة أو نحوها ؛ بخلاف قولك : للكبير منكما مبرّة بل للصّغير أو بالعكس ، أو تقول : للّذي سبق منكما مبرّة ، بل للّذي تأخّر ، فإنهما لا يرتابان في مراده بالأول والثاني فقد عرض لذي الأداة والموصول ما جعلهما فائقين في الوضوح لضمير الحاضر.

وكذلك يعرض للعلم ما يجعله أعرف من ضمير المتكلم [1 / 129] كقول من شهر باسم لا شركة فيه لمن قال له : من أنت؟ أنا فلان ، ومنه قوله تعالى : (أَنَا يُوسُفُ)(1) فالبيان لم يستفد بأنا بل بالعلم بعده.

وقد يعرض للموصول مثل ما عرض للعلم ، كقول من شهر بفعل لا شركة فيه لمن قال له : من أنت؟ أنا الذي فعل كذا. ومن هذا القبيل سلام الله على من أنزل عليه القرآن ، وعلى من سجدت له الملائكة. ومنه : وا من حفر بئر زمزماه» انتهى (2).
وفيما ذكره نظر ؛ وذلك أن ضمير المخاطب إنما يدل على معناه بالمواجهة. وقول المصنف : ما لم يعضد اللفظ بمواجهة ، يدل على أن المواجهة في إيراد المثال الذي ذكره مفقودة ، وإذا فقدت المواجهة فقد الخطاب ، وإذا فقد الخطاب فقدت دلالة اللفظ على ما يقصد به.

ولا شك أن قولنا للكبير أو للصغير أو للذي سبق أو تأخر ، يتطرق إليه من الاحتمال ما لا يتطرق إلى الضمير في قولنا : لك بل لك إذا حصلت المواجهة من المتكلم للمخاطب ، فكيف يكون ما يتطرق إليه الاحتمال أعرف من الذي لا يتطرق إليه احتمال ، أو يكون النظر إليه أقل ، فلم يظهر أن ذا الأداة والموصول فاقا ضمير الحضور في الوضوح.

وأما قوله : إن العلم قد يكون أعرف من ضمير المتكلم كقول القائل : أنا فلان ـ فغير ظاهر ، وذلك أن العلم لم يذكر بعد الضمير للإيضاح ؛ لأن دلالة الضمير على ـ
__________________

وامرؤ القيس يصف فرسه بالقوة وأنه يشبه في عدوه تيس ظباء ظهرت له عقاب من أعالي الجبل ، فخاف وذعر واشتد في الجري.

والشاهد فيه : كما في البيت السابق.
والبيت في معجم الشواهد (ص 396) ، وهو في التذييل والتكميل (2 / 118).
(1) سورة يوسف : 90.
(2) شرح التسهيل (1 / 117).
[تعريف النكرة]
قال ابن مالك : (والنّكرة ما سوى المعرفة).
معناه لا لبس فيها ، فيحتاج إلى الإزالة. وإنما ذكر ليعلم المخاطب أن المتكلم صاحب هذا الاسم ، أي الذي يطلق عليه هذا الاسم ؛ فإن المخاطب قد كان يعرف اسما ولا يدري من هو المراد به ، فأفاده المتكلم أنه هو المراد بذلك الاسم ، فالمخاطب إنما كان يجهل المراد بذلك الاسم ، ولم يجهل المتكلم أصلا ، وفي قوله تعالى : (قالَ أَنَا يُوسُفُ) بعد قول إخوة يوسف ـ عليه وعليهم‌السلام ـ : (قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ)(1) ما يشعر بما ذكرته.

قال ناظر الجيش : قال المصنف : «تمييز النكرة بعد عد المعارف بأن يقال : وما سوى ذلك نكرة ـ أجود من تمييزها بدخول رب والألف واللام ، لأن من المعارف ما تدخل عليه الألف واللام كفضل وعباس ، ومن النكرات ما لا يدخل عليه رب ولا الألف واللام ، كأين وكيف وعريب وديّار» انتهى (2).
واعلم أن غير المصنف تعرض لذكر رتب الأسماء في التنكير ، كما ذكر رتبها في التعريف ، فقالوا : «أنكر النّكرات شيء ثمّ متحيز ثم جسم ثم نام ثم حيوان ثم ماش ثم ذو رجلين ثم إنسان ثم رجل». فهذه تسعة أشياء. وحكم ما يقابل كل واحد من هذه الأسماء حكم ما هو في مرتبته ؛ فأما شيء فليس له ما هو في مرتبته ؛ لأنه أعم النكرات ؛ ومتحيز في مرتبته غير متحيز ، وجسم في مرتبته هيئة ، ونام في مرتبته غير نام ، وحيوان في مرتبته جماد ، وماش في مرتبته سابح وطائر ، وذو رجلين في مرتبته [1 / 130] غير ذي رجلين ، وذو أرجل وإنسان في مرتبته بهيمة ، ورجل في مرتبته امرأة (3).
قال ابن عصفور (4) ـ لما رد على أبي القاسم (5) تقسيمه ـ :

«والصحيح أنّ كلّ نكرة يدخل غيرها تحتها ولا تدخل هي تحت غيرها فهي ـ
__________________

(1) سورة يوسف : 90.
(2) شرح التسهيل (1 / 117).
(3) التذييل والتكميل (2 / 102) وقد نقل الشارح منه دون أن يشير.
(4) شرح الجمل له : (2 / 236 ـ 237) بتحقيق الشغار ويعقوب.
(5) هو عبد الرحمن بن إسحاق المشهور بالزجاجي صاحب الجمل (سبقت ترجمته).
أنكر النّكرات ؛ فإن دخلت تحت غيرها ، ودخل غيرها تحتها ؛ فهي بالإضافة إلى ما يدخل تحتها أعمّ وبالإضافة إلى ما تدخل تحته أخصّ».
وقال ابن الضائع ـ ما معناه ـ : «إن قول النحاة : أنكر النكرات كذا ثم كذا ، إنما يكون في الأمور التي ينسب بعضها إلى بعض بالعموم والخصوص المطلق ، فالأمور المتباينة أو المتساوية في العموم والخصوص ، أو التي ينسب بعضها إلى بعض بالعموم والخصوص من وجه لا يكون فيها ذلك».
قال بعد تقسيم ذكره : «فمعنى قولهم : أنكر النكرات شيء ـ يعنون أنكر النكرات الداخل بعضها تحت بعض المتفاضلة في العموم والخصوص». قال : «ولذلك لا يرد عليهم أن يقال ليس شيء أنكر من موجود». ثم قال :
«فإن قيل : معلوم أنكر من شيء ؛ لأن المعلوم يقع على المعدوم.

قيل : ربّ شيء ليس بمعلوم لنا ؛ فلفظة معلوم من حيث هي فقط لا بالنظر إلى العالم ليست بأعم من شيء على الإطلاق. ولا يرد علينا أن كلّ شيء معلوم لله تعالى ؛ فإن من الأشياء ما هو مجهول عندنا فيصدق عليه أنه ليس بمعلوم. فلفظة معلوم إضافية لا ينبغي أن تقرن بما هو موضوع على ذاته من حيث هي تلك الذات لا بالنظر إلى غيرها» انتهى كلام ابن الضائع (1).
واعلم أن مذهب سيبويه (2) أن النكرة أول والمعرفة بعدها وطارئة عليها ؛ وزعم الكوفيون وابن الطراوة (3) أن الأمر ليس على ما ذهب إليه سيبويه ، قالوا : «لأن من الأسماء ما التعريف فيه قبل التنكير ، نحو مررت بزيد وزيد آخر ، ومنها ما لا يفارقه التعريف كالمضمرات ، ومنها ما التنكير فيه قبل التعريف ، كما قال سيبويه ؛ فضم الجميع إلى هذا الضرب الواحد غير صحيح». ـ
__________________

(1) انظر نص ذلك في شرح الجمل لابن الضائع ، مخطوط بدار الكتب (رقم 19 نحو ، جزء 2 ، ورقة 10) وقد نقله صاحب التذييل والتكميل (2 / 104) دون أن يشير إلى ابن الضائع.
(2) انظر الكتاب : (1 / 22). وفيه يذكر سيبويه بحوثا طريفة يبين فيها أن الاسم أخف على لسان العرب من الفعل ، والنكرة أخف عليهم من المعرفة. والواحد أخف من الجمع ، والمذكر أخف من المؤنث.
(3) التذييل والتكميل (2 / 105) ، والهمع (1 / 55).
[اختلاف النحويين في ترتيب المعارف]
قال ابن مالك : (وليس ذو الإشارة قبل العلم ؛ خلافا للكوفيّين ، ولا ذو الأداة قبل الموصول ، ولا من وما المستفهم بهما معرفتين ؛ خلافا لابن كيسان في المسألتين).
قال الأستاذ أبو علي الشلوبين : «لم يلتفت سيبويه هنا في التعريف والتنكير إلا إلى حال الوجود لا إلى ما تخيله الكوفيون ، وإذا نظر إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف صحيحا ؛ لأن الأجناس هي أول ثم الأنواع ووضعها على التنكير ؛ إذ كان الجنس لا يختلط بالجنس ، والنوع لا يختلط بالنوع ، والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط بعضها ببعض. فالذي قاله سيبويه صحيح لا اعتراض عليه» (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : «اسم الإشارة عند الكوفيين أعرف من العلم ، ولهم في ذلك شبهتان (3) :

إحداهما : أن اسم الإشارة ملازم للتعريف غير قابل للتنكير ، والعلم بخلاف ذلك ؛ فكان تعريفه دون تعريف اسم الإشارة (4).
والثانية : أن تعريف اسم الإشارة حسي وعقلي ، وتعريف العلم عقلي لا غير. وتعريف من جهتين أقوى من تعريف من جهة واحدة.

والجواب عن الأولى أن يقال [1 / 131] :

لزوم الشيء معنى لا يوجب له مزية على ما له ذلك المعنى دون لزوم. بل قد تثبت المزية لغير ذي اللزوم على ذي اللزوم كما تثبت لنقيضك على غيرك مزية ، فيتعرف بالإضافة مع عدم لزومه لها ، ولم يتعرف غيرك بها مع لزومه لها. وكما يثبت للجميع مزية على الجماء في قولهم : جاءوا الجماء الغفير ، بحيث عد الجميع ـ
__________________

(1) المرجعان السابقان.
(2) شرح التسهيل : (1 / 117).
(3) انظر إلى قول الشارح هنا : قال المصنف : اسم الإشارة عند الكوفيين أعرف من العلم ، ثم قوله قبل عند ما ذكر أعرف المعارف فقال : وقيل : أعرفها العلم وعزي إلى الكوفيين والصيمري ؛ والذي ذكر هنا هو الصحيح لأن كلمة عزي التي وردت هنا وفي الهمع : (1 / 56) تدل على الشك في النسبة.
(4) مثال تنكير العلم أن تقول : مررت بسيبويه وسيبويه آخر ؛ فالثاني من الاسمين نكرة لا خلاف في ذلك ؛ حتى قالوا : إنه إذا نكر العلم في مثل هذا وجب تنوينه ويسمى تنوين التمكين (حاشية الصبان : 1 / 34).
معرفة غير مؤولة بنكرة مع عدم لزوم الألف واللام ، وأول الجماء الغفير بنكرة مع لزوم الألف واللام.

والجواب عن الثانية أن يقال : المعتبر في كون المعرفة معرفة الدلالة المانعة من الشياع ، سواء حصل ذلك من جهة أو جهتين. والمعتبر في ترجيح التعريف قوة منع الشياع وزيادة الوضوح. ومعلوم أن اسم الإشارة وإن عين المشار إليه فحقيقته لا تستحضر به على التمام ، وذلك لا يستغني غالبا عن صفة تكمل دلالته ؛ بخلاف العلم ، لا سيما علم لم تعرض فيه شركة كإسرافيل وطالوت وأدد ونزار ومكة ويثرب.

وذهب ابن كيسان (1) إلى أن ذا الأداة أعرف من الموصول ؛ وشبهته أن ذا الأداة يوصف بالموصول كقوله تعالى : (قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى)(2) والموصوف به إما مساو وإما دون الموصوف ؛ ولا قائل بالمساواة ، فثبت كون الذي أقل تعريفا من الكتاب.

والجواب أن يقال : لا نسلم كون الذي في الآية صفة بل هو بدل أو مقطوع على إضمار فعل ناصب أو مبتدأ ، وعلى تقدير كون الذي صفة ، فالكتاب علم بالغلبة ؛ لأن المعنيين بالخطاب بنو إسرائيل ، وقد غلب استعمال الكتاب عندهم مرادا به التوراة ، فالتحق في عرفهم بالأعلام ، فلا يلزم من وصفه بالذي جواز وصف غيره مما يلحق بالأعلام.

وبالجواب الأول يجاب من أورد نحو قوله تعالى : (لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى)(3). وقد تقدمت الإشارة إلى أن الموصول قد تتضح صلته وضوحا يجعله في رتبة العلم ، ولا يكون ذلك في ذي الأداة غالبا ، إلا إذا عرض له ما عرض للنجم والصّعق من الغلبة الملحقة ـ
__________________

(1) الكلام لابن مالك في شرح التسهيل (1 / 118) ، وانظر الهمع (1 / 56).
(2) سورة الأنعام : 91.
(3) نحو قوله تعالى : زيادة من شرح التسهيل (لابن مالك) (1 / 118). والآيات رقم 15 إلى 18 من سورة الليل. والجواب هو أن يعرب اسم الموصول بدلا أو مقطوعا على إضمار فعل ناصب أو مبتدأ ؛ وعلى الرأي المشهور بأن الموصول وذا الأداة متحدان في الرتبة ، يكون الموصول نعتا لذي الأداة.
بالأعلام الخاصة. انتهى (1).
وهذا الجواب الذي أجاب به المصنف ابن كيسان ـ يدل منه على أن الموصول ليس مساويا في التعريف ذا الأداة ؛ بل رتبة الموصول أعلى.

قال الشيخ :«ثبت في بعض نسخ هذا الكتاب أن ذا الأداة بعد الموصول ؛فصارت المذاهب ثلاثة :

أحدها : أن الموصول وذا الأداة سواء.

الثاني : أن الموصول أعرف.

الثالث : أن ذا الأداة أعرف» (2).
وناقش المصنف في قوله : ولا قائل بالمساواة ؛ قال : فإن مذهب أصحابنا أن الموصول من قبيل ما عرف باللام فيجوز أن [1 / 132] يوصف كل منهما بالآخر لتساويهما. فمن وصف ذي الأداة بالموصول الآيات الكريمة التي ذكرت ، ومن قول الشاعر :

	182 ـ أأنت الهلاليّ الّذي كنت مرّة
 
	
	[سمعنا به والأرحبيّ المعلّق](3)
 


ومن وصف الموصول بذي الأداة قوله تعالى : (قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ...)(4) الآيات. فوصف الذين بقوله : (الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ) ـ
__________________

(1) شرح التسهيل : (1 / 129). والنجم : كوكب الثريا ، والصعق : صفة تقع على كل من أصابه الصعق ؛ ولكنه غلب عليه حتى صار بمنزلة زيد وعمر علما كالنجم (اللسان : صعق).
(2) انظر التذييل والتكميل : (2 / 122).
والأول : مذهب الجمهور ، وهو المشهور بدليل جواز وصف أحدهما بالآخر ، كما جاء في القرآن.
والثاني : مذهب ابن مالك بدليل أنه أبطل ما ذهب إليه ابن كيسان القائل بالعكس.
والثالث : مذهب ابن كيسان الذي خطأه المصنف ثم رد عليه.
(3) البيت من بحر الطويل ، وقد ورد في مراجعه دون نسبة وهو في المدح.
وشاهده قوله : أأنت الهلالي الذي ، حيث وصف المقترن بأل بالموصول ؛ فدل ذلك على تساويهما في التعريف ولأن الموصول قد وصف بالمقترن بأل ، كما سيذكره في الشرح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 37) برواية : والأرحبي المهلب و (ص 245) برواية : والأرحبي المعلق ، وهو في التذييل والتكميل : (2 / 124).
(4) الآيات : 15 ـ 17 من سورة آل عمران ، وهي قوله تعالى : (قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ ...) إلخ.
(وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ) انتهى (1).
وألحق ابن كيسان (2) بالمعارف من وما الاستفهاميتين نظرا إلى أن جوابهما يكون معرفة ، والجواب مطابق للسؤال. فإذا قيل : من عندك؟ فجوابه : زيد ونحوه ؛ وإذا قيل : ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه : لقاؤك أو نحوه ؛ فدل تعريف الجواب على تعريف المجاب.

قال المصنف : «وهذا ضعيف لوجهين :

أحدهما : أن تعريف الجواب غير لازم ؛ إذ لمن قيل له : من عندك؟ أن يقول : رجل من بني فلان ، ولمن قيل له : ما دعاك إلى كذا؟ أن يقول : أمر مهم.
والثاني : أن من وما في السؤالين قائمان مقام أي إنسان وأي شيء وهما نكرتان ؛ فوجب تنكير ما قام مقامهما ، والتمسك بهذا أقوى من التمسك بتعريف الجواب ؛ لأن تطابق شيئين قائم أحدهما مقام الآخر ، ألزم وآكد من تطابق الجواب السؤال. وأيضا فالتعريف فرع ؛ فمن ادعاه فعليه الدليل بخلاف ادعاء التنكير» (3).
__________________

(1) التذييل والتكميل (2 / 124).
(2) التذييل والتكميل (2 / 125) ، والهمع (1 / 55) ، وشرح التسهيل (1 / 119).
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 119).
الباب السابع
باب المضمر

*[تعريف الضمير]
قال ابن مالك : (وهو الموضوع لتعيين مسمّاه مشعرا بتكلّمه أو خطابه أو غيبته).
قال ناظر الجيش : لما ذكر المعارف مجملة شرع في إيرادها مفصلة.

وإنما أخر المنادى والمضاف فذكرهما في أثناء الكتاب ؛ لأن الأول منصوب ، والثاني يجر ما بعده ؛ فناسب ألا يذكرا إلا بعد الدخول في أبواب المعربات وذكر المرفوعات والمنصوبات. وبدأ المصنف بالمضمر ؛ لأنه الأعرف (1).
والوضع قد تقدم تفسيره (2). وأما التعيين فقد قال المصنف المراد به : «جعل المفهوم معاينا أو في حكم المعاين» قال : فذكره مخرج للنكرات ، وذكر الوضع مخرج للمنادى والمضاف وذي الأداة ، وذكر الإشعار بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة ـ مخرج للعلم واسم الإشارة والموصول ؛ لأن كل واحد منها (لا يختص بواحدة من الأحوال الثلاث ؛ بل هو صالح لكل واحدة منها) (3) على سبيل البدل ؛ بخلاف المضمرات فإن المشعر منها بإحدى الأحوال الثلاث لا يصح لغيرها ، هذا كلام المصنف.

وفيه بحثان :
الأول :

كونه ذكر الوضع مخرجا للمنادى وما ذكر معه ، ليس لأن الثلاثة غير موضوعة كما فهمه الشيخ (4) ؛ بل المراد به أنه لم يكن المقصود بوضعها تعيين مسماها إنما ـ
__________________

(1) يسميه البصريون المضمر والضمير ؛ والكوفيون : الكناية والمكني.
(2) تقدم تفسيره ؛ ومعناه : تخصيص شيء بشيء بحيث يفهم المراد من ذلك الشيء.
(3) ما بين القوسين ساقط من النسخة الأصلية ونسخة (ج) وهو من نسخة (ب).
(4) يقول أبو حيان فيه : «وليس الوضع مخرجا للمنادى والمضاف وذي الأداة كما زعم المصنف. بل يا رجل وغلام زيد والرجل موضوعات لتعيين المسمّى. والمسمّى في هذا التركيب وضع له هذا اللفظ المركب ، وكل من هذه التراكيب تفيد تعيين المسمّى ، وكأن الوضع عند المصنف بالمفرد قبل التركيب ؛ وليس كما زعم». (التذييل والتكميل : 2 / 129).
المقصود شيء آخر. وتعيينها المسمى إنما حصل بطريق التبع.

فالمقصود بالنداء : طلب إقبال المنادى ، ويلزم من قصده بالطلب التعيين [1 / 133].
والمقصود بالإضافة : إفادة الملك أو الاختصاص ؛ ويلزم منها إذا كانت إلى معرفة ـ التعيين.

والمقصود بالأداة : الإحالة على شيء للمخاطب به شعور إما خارجي أو ذهني ، فينجر التعيين بوساطة ذلك الشيء المشعور به.

الثاني :

ما شرح به المصنف كلامه يقتضي أن يكون التعيين جنسا ، والوضع فصلا ؛ وقد اعتمد هذا وهو جعل المذكور في مرتبة الجنس فصلا ، وما يليه جنسا في بعض الحدود المذكورة في هذا الكتاب (1). ولا يضره ذلك ؛ إذ ليس فيه غير تقديم فصل في الذكر على الجنس ؛ ولو جعل المصنف الوضع جنسا والتعيين فصلا لاستقام ، وذلك بأن قوله : الموضوع : يشمل النكرة والمعرفة ؛ وقوله : لتعيين مسماه يخرج النكرة والمعارف الثلاثة التي هي المنادى والمضاف وذو الأداة.

أما النكرة فلأنها موضوعة دون تعيين. وأما الثلاثة فإنها وإن عينت لم توضع لتعيين ، أي ليس القصد من وضعها التعيين بل أمر آخر كما تقدم (2). بخلاف بقية المعارف ؛ فإنها وضعت لتعيين المسمى.

وأما جعله التعيين مخرجا مع جعله إياه جنسا ، فمن حيث صلاحيته لأن يكون فصلا ساغ فيه ذلك.

__________________

(1) وبفصل ابن مالك هذا فتح على نفسه كثيرا من المعارك ، هذا أبو حيان يقول فيه : إن عادة المصنف أنه أصبح يذكر الجنس في الحدود للاحتراز (التذييل والتكميل : 2 / 129).
وسبب ذلك أن ابن مالك حاول خلق تعريفات جديدة خاصة به مخالفة للنحاة ؛ فمثلا لو عرف الضمير كما عرفه ابن الحاجب ـ وتبعه الرضي ـ حين قال : والمضمر ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكما (شرح الرضي : 2 / 3) لسلم من أبي حيان وغيره.
(2) وهو أن المقصود بالنداء طلب الإقبال ؛ والمقصود بالإضافة إفادة الملك أو الاختصاص ؛ والمقصود بالأداة الإحالة على شيء للمخاطب به شعور خارجي أو ذهني.
[مواضع استتار الضمير وجوبا]
قال ابن مالك : (فمنه واجب الخفاء وهو المرفوع بالمضارع ذي الهمزة أو النّون ، وبفعل أمر المخاطب ، ومضارعه ، واسم فعل الأمر مطلقا).
قال ناظر الجيش : اعلم أن المضمر إما مستكن وإما بارز ، والبارز قسمان : متصل ومنفصل ، والمستكن قسمان : واجب الاستكنان وجائزه.

وبدأ المصنف بالكلام على المستكن ، وبدأ منه بما يجب استكنانه ؛ فكأنه قال من المضمر مستكن ؛ بدليل قوله بعد : ومنه بارز ؛ ثم قال : فمنه ، أي فمن المستكن واجب الخفاء ؛ والمراد بالواجب الخفاء : ما لا يزال مستكنّا ولا يغني عنه ظاهر ولا مضمر بارز.

وذكر أن الخفاء واجب في مواضع خمسة (1) وهي :
المضارع ذو الهمزة والنّون كأفعل ونفعل ، وفعل أمر المخاطب كافعل.

وأراد بالمخاطب المفرد المذكر ؛ فاستغنى عن التقييد باللفظ ؛ فلو كان فعل الأمر لمؤنث أو مثنى أو جمع ، برز الضمير كافعلي وافعلا وافعلوا. ومضارع المخاطب (2) والمراد المفرد المذكر أيضا كتفعل واسم فعل الأمر كنزال.

قال المصنف : «فكلّ واحد من هذه الأمثلة الخمسة رافع اسم استغنى بمعناه عن لفظه ؛ فإن قصد توكيده جيء بالبارز المطابق له ، وهو أنا بعد أفعل ، ونحن بعد نفعل ، وأنت بعد افعل وتفعل ونزال يا زيد» انتهى (3).
فعلى هذا أنت في قوله تعالى : (اسْكُنْ أَنْتَ)(4) توكيد ؛ ولو كان فاعلا لما قيل في خطاب الاثنين والجمع اسكنا أنتما واسكنوا أنتم ؛ بل كان يقال اسكن أنتما واسكن أنتم.

وذكر مطلقا بعد اسم الفعل تنبيها على أنه يستوي فيه خطاب الواحد المذكر ـ
__________________

(1) في نسخة (ب) : في خمسة مواضع. وهما سيان.
(2) هذا هو الموضع الرابع من الخمسة التي يجب فيها خفاء الضمير ؛ والخامس ما ذكره بعد ، واسم فعل الأمر كنزال.
(3) شرح التسهيل (لابن مالك): (1 / 120) إلا أن كلمة يا زيد غير موجودة في النسخة المحققة.
(4) سورة البقرة : 35 ، والأعراف : 19 ، وانظر في هذا الإعراب تفسير الكشاف (1 / 273) ، والتبيان للعكبري (1 / 52).
والمؤنث ومثناهما ومجموعهما. ولم يذكر (مطلقا) مع فعل أمر المخاطب ومضارعه ؛ تنبيها على أن وجوب خفاء مرفوعهما مخصوص بالإفراد والتذكير [1 / 134].
واستدرك الشيخ على المصنف قسما سادسا يجب فيه خفاء الضمير ، وهو اسم الفعل المضارع للمتكلّم نحو أوّه بمعنى أتوجع وأفّ بمعنى أتضجر ونحوهما (1).
والحق أن اسم الفعل مستغنى عن ذكره ؛ لأن حكمه في وجوب الاستتار وعدمه حكم الفعل الذي هو بمعناه ، فكان ذكر الفعل كافيا.

وإنما خص المصنف اسم فعل الأمر بالذكر لمخالفته حكم فعله ؛ وذلك أن فعله إنما يجب استتار مرفوعه إذا كان مسندا لمفرد مذكر.

واسم الفعل إذا كان بمعنى الأمر يجب استتار مرفوعه مطلقا كائنا من كان ، كما تقدم (2).
وإذا ذكر اسم فعل الأمر لموجب لا يلزمه ذكر اسم فعل غيره ، ولو لم يذكر اسم الفعل أصلا لاستغني عنه ؛ لأن حكم اسم كل فعل حكم فعله ؛ ولا يضر كون الضمير مع فعل الأمر إذا كان لغير مفرد (مذكر) (3) يبرز بخلاف اسم الفعل ؛ لأنه قد علم أن الأسماء لا يبرز معها ضمير رفع ؛ فلا حاجة إلى التعرض إليه بالذكر.

وقد استدرك غير الشيخ أيضا المصدر الآتي بدلا من فعل الأمر ؛ فإنه يجب معه استتار الضمير (4).
والجواب : أن حكمه في وجوب الاستتار حكم الفعل الذي هو بدل عنه ؛ فلذا لم يذكره (5).
__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (2 / 130).
(2) أي قريبا جدّا في شرح هذا الموضع.
(3) ما بين القوسين مأخوذ من النسخة (ج) وهو أولى للتوضيح.
(4) من مثاله قوله تعالى : (فَضَرْبَ الرِّقابِ) [محمد : 4] أي اضربوا.
وقول الشاعر : (فصبرا في مجال الموت صبرا) أي اصبروا.
(5) ترك الشارح مواضع أخرى يجب فيها استتار الضمير وهي : فاعل أفعل التعجب ، كما أحسن زيدا ، وفاعل أفعل التفضيل كزيد أحسن من عمرو ، وفاعل أفعال الاستثناء على خلاف في ذلك ، مثل : قام الطلاب ما خلا عمرا (انظر الهمع : 1 / 62).
[مواضع استتار الضمير جوازا]
قال ابن مالك : (ومنه جائز الخفاء ، وهو المرفوع بفعل الغائب والغائبة أو معناه من اسم فعل وصفة وظرف وشبهه).
قال ناظر الجيش : أي ومن المستكن. والجائز الخفاء : هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمر بارز ، كقولك : زيد حسن ؛ ففي حسن ضمير منوي مرفوع به ، ليس خفاؤه واجبا بل جائزا ؛ لأنه قد يخلفه ظاهر نحو : زيد حسن وجهه ، ومضمر بارز نحو : زيد ما حسن إلا هو.

وكذا حكمه مع فعل الغائبة نحو : هند حسنت وحسنت صورتها ، وما حسن إلا هي. وأطلق المصنف فعل الغائب والغائبة ، فدخل فيه الماضي والمضارع. وبقيد الإفراد (1) خرج ضده وهو التثنية والجمع.

ومثال المرفوع باسم الفعل المشار إليه : هند هيهات ؛ فهيهات رافع ضميرا عائدا على هند ، وليس خفاؤه واجبا وإن كان لا يثنى ولا يجمع ؛ لكنه قد يخلفه ظاهر نحو : هند هيهات دارها.

وعدم تمثيل المصنف مع اسم الفعل المضمر البارز ، يدل على أنه لا يرفعه.

قال الشيخ : «ولا يرفع اسم الفعل الضّمير البارز ؛ فلا يقال هند ما هيهات إلّا هي ؛ لأنّه لم يتّسع في اسم الفعل ، فينفى كما ينفى الفعل» (2).
ومثال المرفوع بصفة وظرف وشبهه : زيد حسن وعمر عندك أو في الدار ؛ فحسن وعندك وفي الدار قد ارتفع بكل منهما ضمير مستكن جائز الخفاء ؛ لأنه قد يخلفه ظاهر وضمير بارز نحو : زيد حسن وجهه ، أو ما حسن إلا هو ، وعمرو عندك مقامه ، أو ما عندك إلا هو ، وبشر في الدار شخصه ، أو ما فيها إلا هو [1 / 135]. ـ
__________________

(1) أي بقوله : الغائب والغائبة حيث ذكرهما بلفظ المفرد في التعريف.
(2) هذا نقد وجهه أبو حيان لابن مالك ملخصه : أن ابن مالك عرف الضمير الجائز الخفاء (أنه هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمر بارز) وذكر أنواعه في المتن ، وهو المرفوع بفعل الغائب والغائبة ، وما في معناه من اسم فاعل وصفة وظرف وشبهه.
نقده أبو حيان فقال : لا يرفع اسم الفعل الضمير البارز فلا يقال : ... إلخ. (انظر الشرح وانظر التذييل والتكميل : 2 / 131). وقد أجاب ناظر الجيش عن هذا الاعتراض بقوله قبل : وعدم تمثيل المصنف مع اسم الفعل بالضمير البارز يدل على أنه لا يرفعه.
[الحديث عن الضمير المتصل المرفوع]
قال ابن مالك : (ومنه بارز متّصل : وهو إن عني به المعنيّ بنفعل «نا» في الإعراب كلّه ، وإن رفع بفعل ماض فتاء تضمّ للمتكلّم ، وتفتح للمخاطب ، وتكسر للمخاطبة ، وتوصل مضمومة بميم وألف للمخاطبين والمخاطبتين ، وبميم مضمومة ممدودة للمخاطبين ، وبنون مشدّدة للمخاطبات. وتسكين ميم الجمع إن لم يلها ضمير متّصل أعرف ، وإن وليها لم يجز التّسكين ؛ خلافا ليونس).
(وإن رفع بفعل غيره فهو نون مفتوحة للمخاطبات ، أو الغائبات ، وألف التّثنية في غير المتكلّم ، وواو للمخاطبين أو الغائبين ، وياء للمخاطبة ، وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع ، وربما استغني معه بالضّمّة عن الواو ، وليس الأربع علامات ، والفاعل مستكنّ خلافا للمازنيّ فيهنّ ، وللأخفش في الياء).
وقد عرفت مما ذكر أن جملة الضمائر المستكنة خمسة ، وهي : المدلول عليها بأنا ، ونحن ، وأنت ، وهو ، وهي ، وكلها في موضع رفع ؛ إذ الضمير المستكن لا يكون غير مرفوع.

وأما المدلول عليها بأنت وأنتما وأنتم وأنتن ، وهما وهم وهن ـ ففروع عن الخمسة المذكورة. وقد يجعل كلمة هي من الفروع أيضا ؛ فتكون الأصول على هذا أربعة لا غير.

قال ناظر الجيش : الضمير في قوله : ومنه ـ راجع إلى المضمر ، أي : ومن المضمر بارز ، والبارز قسيم المستكن ، وقال المصنف هنا : البارز ضد المستكن. فدل ذكره المستكن على أن مراده ما تقدمت الإشارة إليه ، وهو تقسيم المضمر أولا إلى مستكن وبارز ، ثم تقسيم المستكن إلى واجب الخفاء وجائزه.

وقد علمت أن البارز متصل ومنفصل.

فالمتصل : ما لا يقع أولا ، ولا يستغني عن مباشرة العامل لفظا وخطّا.

والمنفصل : بخلافه. وسيأتي الكلام عليه في فصل مفرد. ـ
ثم المتصل على أربعة أقسام : إما مرفوع الموضع ، وإما منصوبه ، وإما مجروره ، وإما صالح للثلاثة.

أما الصالح لها فكلمة نا خاصة ؛ وهي المستعملة إما للمتكلم المعظم نفسه ، أو المبين بكونه مشاركا بواحد أو أكثر ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله :

وهو إن عني به المعنيّ بنفعل نا في الإعراب كلّه ؛ لأنه قد تقدم التنبيه على أن نون نفعل تدل على المتكلم معظما أو مشاركا.

ثم هذا المضمر أعني نا ، لا يرفع إلا بالفعل الماضي خاصة ، وينصب بالأفعال الثلاثة وبما يعمل عملها من الأسماء والحروف ، ويجر بالإضافة وبالحرف.

وأما المنصوب الموضع والمجروره فيأتي الكلام فيه في هذا الفصل.

وأما المرفوع الموضع فاعلم أن أصوله خمسة ، وهي : تاء ونون مفتوحة وألف وواو وياء ؛ وبضم كلمة نا المرفوعة إليها تصير ستة.

ثم هذه الخمسة منها ما يسند إليه الماضي خاصة ، ومنها ما يسند إليه المضارع والأمر ، ومنها ما يسند إليه الثلاثة.

فالأول : التّاء : ويشترك فيها المتكلم والمخاطب ؛ فضمها دليل [1 / 136] على المتكلم ، وفتحها دليل على المخاطب ، وكسرها دليل على المخاطبة ، وضمها متلوة ب «ما» دليل على المخاطبين والمخاطبتين ، وضمها متلوة بميم مضمومة ممدودة دليل على المخاطبين ، وضمها متلوة بنون مشددة دليل على المخاطبات.

وإلى هذا الإشارة بقوله : وإن رفع بفعل ماض فتاء إلى قوله : وبنون مشدّدة للمخاطبات.

والثاني : الياء : وهي للمؤنثة المخاطبة خاصة نحو تفعلين وافعلي ، وإلى هذا الإشارة بقوله : وياء للمخاطبة.
والثالث : النون والألف والواو : لكنها مع المضارع والأمر للخطاب أو للغيبة ، نحو : تفعلن وافعلن ، وهن يفعلن وتفعلان وافعلا ويفعلان ويفعلون وتفعلون وافعلوا ويفعلون ؛ وإلى هذا الإشارة بقوله :

وإن رفع بفعل غيره فهو نون إلى والغائبتين أي : وإذا رفع الضمير البارز ـ
المتصل بفعل غير الماضي فهو كذا إلى آخره.

وإنما عدل مع ذكر الألف إلى قوله : لتثنية غير المتكلم للاختصار ؛ فهو أولى من قوله : للمخاطبين والمخاطبتين والغائبين والغائبتين.

ولما لم يكن للغائبة في الياء نصيب اقتصر على قوله : وياء للمخاطبة ، وأما مع الماضي فللغيبة فقط كفعلن وفعلا وفعلوا. وإلى ذلك الإشارة بقوله :

وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع.

ولا أعرف ما ذا أراد بمطلقا لكنه قال في الشرح (1) :

«وتسند الماضي في الغيبة إلى ما تسند إليه المضارع فتقول : زيد فعل ، وهند فعلت ، والزيدان فعلا ، والهندان فعلتا ، والزيدون فعلوا ، والهندات فعلن» ثم قال : وإلى هذا أشرت بقولي : وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع ، وهو كلام صحيح ، غير أن إدخال زيد فعل وهند فعلت هنا ليس بجيد ؛ لأن الكلام الآن إنما هو في الضمير البارز لا في المستكن.

على أن الحكم في الضمير المفرد الغائب أو غائبة بالنسبة إلى ما يسند إليه من ماض أو مضارع ، قد عرف مما تقدم عند ذكر جائز الخفاء.

وقد عرف مما تقدم : أن أصول المضمر البارز المتصل المرفوع ستة ألفاظ ، وتقدم أن أصول المستكن أربعة إذا لم يجعل كلمة هي أصلا بل فرعا لهو ، فيكون مجموع أصول المضمر المرفوع من مستكن وبارز متصل عشرة ألفاظ (2).
ثم قد بقي الكلام على ثلاثة مواضع من كلام المصنف في المتن : ـ
__________________

(1) أي شرح التسهيل له : (1 / 122).
(2) هي كالآتي : أصول المضمر المستكن :
أنا : في فاعل المضارع المبدوء بالهمزة ، نحن : في فاعله المبدوء بالنون ، أنت : في المبدوء بالتاء أو فاعل فعل الأمر ، هو وهي : في فاعل الماضي أو المضارع للمفرد مذكرا أو مؤنثا ، ومثله المرفوع باسم فعل أو صفة أو ظرف وشبهه.
وأما أصول البارز المتصل فهي : تاء الفاعل في الماضي ، ياء المخاطبة في المضارع والأمر ، نون النسوة مع الأفعال الثلاثة ، ألف الاثنين معها أيضا ، واو الجماعة معها كذلك ، كلمة نا الدالة على الفاعلين وتلحق بالماضي.
الأول : ما أشار إليه : وتسكين ميم الجمع إلى آخره.

وحاصله : أن ميم الجمع المتصلة بتاء الضمير لها ثلاثة استعمالات :

التسكين ، وضمها باختلاس ، وضمها بإشباع ، لكن الإسكان أعرف من قسيميه ، والإشباع أقيس وهو الأصل (1) ، واستعماله أقل من السكون وأكثر من [1 / 137] الاختلاس ولقلة الاختلاس لم يتعرض إليه في المتن.

هذا إذا لم يل الميم ضمير منصوب متصل ، فإن وليها الضمير المذكور لزم الإشباع ، كقوله تعالى : (فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ)(2) ، وأجاز يونس التسكين نحو : رأيتمه (3).
قال المصنف : «ولا أعلم له في ذلك سماعا إلا ما روى ابن الأثير (4) في غريب الحديث (5) من قول عثمان رضي‌الله‌عنه : «أراهمني الباطل شيطانا» وقياسه (6) : أراهموني ولو جاء هكذا كان أيضا شاذّا مثل الإسكان من وجه آخر :

وهو أنه إذا تعدى الفعل إلى مفعولين وكانا ضميرين ، فإن ضمير المتكلم يقدم على ضمير المخاطب وعلى ضمير الغائب ، وضمير المخاطب يقدم على ضمير الغائب ؛ فكان القياس أن يقال أرانيهم الباطل شيطانا» انتهى. ـ
__________________

(1) إنما كان الإشباع هو الأصل والقياس ؛ لأنه قد جيء في المثنى بالميم مفتوحة ، وجاء بعدها ألف ، فالواجب في الجمع أن يؤتى بالميم مضمومة ومعها واو وهو الإشباع. وإنما كان هذا قليلا في الاستعمال ، وكان التسكين أكثر منه ؛ لثقله وخفة الآخر.
(2) سورة آل عمران : 143.
(3) انظر : شرح الرضي (2 / 8) ، والهمع (1 / 58) وقد أسنده لسيبويه مع يونس ، والتذييل والتكميل : (1 / 413) وقد أسنده أبو حيان للكسائي والفراء مع يونس ، كما سيأتي في الشرح.
(4) هو المبارك بن محمد الشيباني الجزري المحدث الأصولي ولد سنة 544 ه‍ وأصيب بمرض النقرس ، فلزم بيته ، وألف كتبه ومنها : النهاية في غريب الحديث (أربعة أجزاء) وجامع الأصول في حديث الرسول (عشرة أجزاء) توفي سنة (606 ه‍) وهو أخو ابن الأثير المؤرخ وابن الأثير الكاتب.
ترجمته في الأعلام : (6 / 152).
(5) انظر ذلك الكتاب بعنوان : النّهاية في غريب الحديث والأثر (2 / 178) وهو بنصه.
وقد حكى ابن الأثير الشذوذين اللذين في الشرح.
(6) من أول : وقياسه إلى قوله : انتهى ، سقط من شرح التسهيل لابن مالك ، وهو مسند إليه كما ترى.
وانظر شرح التسهيل (1 / 122).
وناقش الشيخ المصنف في أمرين :

أحدهما : كون قصر الخلاف على يونس ؛ لأن الكسائي والفراء يجيزان (1) وقد قرئ : أنلزمكمها (2) بإسكان الميم ، قال : وكلام سيبويه يدلّ على أنّه مسموع ؛ فإنّه قال (3) : وزعم يونس أنّك تقول أعطيتكمه كما تقول في المظهر ، والأوّل أكثر وأعرف. يعني بالأول ما قدمه من قوله : أعطيتكموه.

الثاني : قوله : فكان القياس أن يقال : أرانيهم الباطل شيطانا.

قال الشيخ (4) : «هذا لا يصح ؛ فإن معناه عكس ما أراد عثمان رضي‌الله‌عنه ؛ لأنه كان يكون هو الذي رآهم شيطانا ؛ والمعنى أنهم هم رأوه شيطانا. فالقياس أن يقال في معنى ما أراد عثمان رضي‌الله‌عنه : أراهم إيّاي الباطل شيطانا. إذ هم الرّاءون قبل همزة التعدية [لا هو](5) انتهى.
ـ الموضع الثاني (6) : قوله : «وربّما استغني معه بالضّمّة عن الواو». والإشارة بذلك إلى أنه قد يقال في نحو فعلوا فعل فالضمير في معه عائد على الماضي.

وأنشد المصنف على ذلك :

	183 ـ يا ربّ ذي لقح ببابك فاحش 
 
	
	هلع إذا ما النّاس جاع وأجدبوا (7)
 


__________________

(1) كلمة يجيزان من النسخة (ج) ، وأما نسخة الأصل ونسخة (ب) فلم توجد فيهما في وسط الكلام ، ووجدت فيهما بالهامش من تصرف عالم أو كاتب قال : (لعلّه يجيزان).
(2) سورة هود : 28. قال الزمخشري : «وحكي عن أبي عمرو إسكان الميم ، ووجهه أن الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة ، فظنّها الراوي سكونا ، والإسكان الصريح لحن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين ؛ لأن الحركة الإعرابيّة لا يسوغ طرحها إلّا في الشّعر» (الكشاف : 2 / 266).
(3) انظر نصه في كتابه : (2 / 377).
(4) أي الشيخ أبو حيان ، وانظر : التذييل والتكميل (1 / 134).
(5) ما بين المعقوفين من شرح أبي حيان وهي زيادة موضحة.
(6) أي من المواضع الثلاثة التي وعد بالحديث عنها ومناقشة المصنف فيها ، وذلك عند ما قال : ثم قد بقي الكلام على ثلاثة مواضع من كلام المصنف في المتن.
(7) البيت من بحر الكامل غير منسوب في مراجعه. وقائله يهجو رجلا بخيلا يخاف سؤال الناس.
اللغة : لقح : بضمتين جمع لقوح وهي الحلوب. هلع : خائف فزع. أجدبوا : من الجدب وهو الفقر. وشاهده واضح. وانظر البيت في التذييل والتكميل (1 / 415) ، وشرح التسهيل (1 / 123) ، ومعجم الشواهد (ص 37).
قال : وأنشد السيرافي (1) :

	184 ـ لو أنّ قومي حين أدعوهم حمل 
 
	
	على الجبال الصّمّ لانهدّ الجبل (2)
 


أراد حملوا فحذف الواو اكتفاء بالضمة ثم وقف فسكن (3).
قال الشيخ (4) : «ويجوز أن يكون أخبر عن القوم إخبار المفرد ؛ لكونه اسم جمع ؛ فراعى اللفظ فيه كما يقال : الرّهط صنع والركب سافر ؛ فراعى الشّاعر المعنى في أدعوهم وراعى اللفظ في حمل».
وأنشد غير المصنف : ـ
__________________

(1) هو القاضي أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي النحوي. ولد بسيراف قبل سنة 207 ه‍ وفيها ابتدأ طلب العلم وخرج إلى عمان ، وتفقه بها ثم انتقل إلى بغداد وظل بها ، كان شيخ الشيوخ وإمام الأئمة معرفة بالنحو واللغة والفقه والشعر والعروض والقرآن والحديث والكلام. من أساتذته في اللغة ابن دريد ، وفي النحو ابن السراج ومبرمان ، وفي القراءة أبو بكر بن مجاهد ، والتقى بأبي الفرج الأصفهاني وهجاه أبو الفرج لمناقشة كانت بينهما :
	لعن الله كلّ شعر ونحو
 
	
	وعروض يجيء من سيرافي 
 


وكان الرجل زاهدا عابدا خاشعا ذا دين وورع وتقوى.
من مصنفاته المشهورة : شرح كتاب سيبويه الذي حسده عليه أبو علي الفارسي ؛ وهو شرح كبير حققه زملاؤنا بكلية اللغة في عدة رسائل دكتوراه وطبع منه أجزاء بالهيئة العامة للكتاب. وله مؤلفات كثيرة أخرى غير هذا الشرح ، توفي أبو سعيد ببغداد سنة (368 ه‍).
انظر ترجمته في بغية الوعاة (1 / 507) ، معجم الأدباء (8 / 145).
(2) البيتان من الرجز المشطور وقائلهما مجهول وبعدهما وهو شاهد آخر :
شبّوا على المجد وشابوا واكتهل
أراد : اكتهلوا فحذف الواو اكتفاء بالضمة ثم وقف فسكن.
والشاعر يشكو قومه وتخاذلهم عنه مع أنهم أمجاد أبطال.
والبيت كالذي قبله في الشاهد ، وليس في معجم الشواهد ، وإنما هو في شرح الكتاب للسيرافي (2 / 162) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 139) ، وفي شرح التسهيل (1 / 123) ، وفي شرح المفصل لابن يعيش : (9 / 80).
(3) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه (2 / 162) تحقيق د / رمضان عبد التواب (الهيئة العامة للكتاب).
(4) التذييل والتكميل (1 / 417).
	185 ـ فلو أنّ الأطبّا كان حولي 
 
	
	وكان مع الأطبّاء الأساة (1)
 


قال المصنف : وربما فعل مثل هذا مع فعل الأمر ، كقول الشاعر :

	186 ـ إنّ ابن الأحوّص معروف فبلّغه 
 
	
	في ساعديه إذا رام العلا قصر (2)
 


الموضع الثالث : قوله : وليس الأربع علامات ... إلخ.

اعلم أن المازني (3) زعم أن النون والألف والواو والياء المشار إليها حروف تدل على أحوال الفاعل كالتاء من فعلت. والفاعل مستكن كاستكنانه في زيد فعل وهند فعلت.

قال المصنف : «وما زعمه المازني غير صحيح ، وإنما هي أسماء أسند الفعل إليها دلّت على مسمياتها كدلالة نا من فعلنا ، والتاء من فعلت (4) ؛ لأن المراد مفهوم بها ـ
__________________

(1) البيت من بحر الوافر ، وقد ورد في عدة مراجع ، ولم ينسب فيها وبعده وهو جواب لو :
	إذا ما أذهبوا ألما بقلبي 
 
	
	وإن قيل الأساة هم الشّفاة
 


اللغة : الأطباء : جمع طبيب وهو الحاذق الماهر. الأساة : جمع آس وهو من يعالج الجرح.
والشاعر يشكو هواه وحبه ، وشاهده واضح هنا ، كما استشهدوا به في قصر الممدود ، وهو من الضرورات الحسنة. والبيت في التذييل والتكميل (1 / 137) ، وفي معجم الشواهد (ص 70).
(2) البيت من بحر البسيط قائله أبو حية النميري (انظر معجم الشواهد ص 196) وقد روي : الأحوص بالألف واللام كما روي بدونها ، والبيت في الهجاء الشنيع.

وشاهده قوله : فبلغه ؛ فإنه فعل أمر مسند إلى واو الجماعة ؛ وأصله فبلغوه فحذفت الواو واكتفي بالضمة قبلها. قال أبو حيان : «وهذا التّخريج لا يلزم ويحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون أتبع حركة الغين حركة الهاء وهو يريد فبلغه.
الثاني : أن يكون نقل حركة الهاء إلى الغين الساكنة فصار فبلغه ناويا الوقف.
والبيت في التذييل والتكميل (2 / 139) ، وفي شرح التسهيل (1 / 123).
وأبو حيّة النّميري : هو الهيثم بن الربيع ، كان يروي عن الفرزدق وكان كذابا. انظر أخباره وأخبار كذبه في الشعر والشعراء (2 / 778).
(3) انظر رأي المازني في : التذييل والتكميل (2 / 140) ، والهمع (1 / 57) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 9).
قال الرضي : «ومذهب المازنيّ أن الحروف الأربعة في المضارع والأمر ؛ أعني الألف في المثنيات ، والواو في جمعي المذكر ، والياء في المخاطبة ، والنون في جمعي المؤنّث علامات كألف الصفات وواوها في نحو ضاربان وحسنون ؛ وهي كلّها حروف والفاعل مستكنّ عنده ؛ ولعل ذلك حملا للمضارع على اسم الفاعل ، واستنكارا لوقوع الفاعل بين الكلمة وإعرابها أي النّون».
(4) في شرح التسهيل (1 / 134) : كالتّاء من فعلت وفعلت وفعلت ، وفيه توضيح أكثر.
والأصل عدم الزيادة ؛ لأنها لو كانت حروفا [1 / 138] تدلّ على أحوال الفاعل المستكنّ كالتاء من هي فعلت لجاز حذفها في نحو : الزيدان قاما والزيدون قاموا ، كما جاز حذف التاء في نحو :

	187 ـ [فإمّا تريني ولي لمّة]
 
	
	فإنّ الحوادث أودى بها (1)
 


وقول الآخر :

	188 ـ [فلا مزنه ودقت ودقها]
 
	
	ولا أرض أبقل إبقالها (2)
 


بل كانت الألف وأخواتها أحق بجواز الحذف ؛ لأن معناه أظهر من معنى التأنيث ؛ وذلك أن علامة التأنيث اللاحقة الأسماء لا يوثق بدلالتها على التأنيث ؛ إذ قد تلحق المذكرات كثيرا كراوية وعلّامة وهمزة ولمزة ؛ فدعت الحاجة إلى التاء التي تلحق الفعل ، وليس الأمر كذلك في علامتي التثنية والجمع ؛ إذ لا يمكن أن يعتقد فيما اتصلتا به خلوّه من مدلولهما فذكر الفعل على أثر واحدة منهما مغن عن علامة تلحق الفعل ، ولما لم يستغنوا بما يلحق الاسم عما يلحق الفعل ـ علم أن لهم داعيا إلى التزامه غير كونه حرفا ، وليس ذلك إلا كونه اسما مسندا إليه الفعل ، ولذلك لم يجز حذفه بوجه ؛ إذ لو حذف لكان الفعل حديثا من غير محدث عنه وذلك محال. انتهى.

وقد ضعف مذهب المازني بشيء آخر : وهو أنه لو كانت هذه علامات للزم أن ـ
__________________

(1) البيت من قصيدة للأعشى من بحر المتقارب بدأها بالغزل ثم مدح سادة نجران من بني الحرث بن كعب ، وبيت الشاهد ثالث أبياتها وقبله (ديوان الأعشى ص 23).
	لجارتنا إذ رأت لمّتي 
 
	
	تقول لك الويل أنّى بها
 


اللغة : اللمة : بالكسر الشعر المجاوز شحمة الأذن. أودى بها : ذهبت بها.
والأعشى يعاتب حبيبته ؛ لأنها ذمته بكبر سنه ، فذكر أن الحوادث هي التي شيبته.
وشاهده : قوله : فإن الحوادث أودى بها ، كان القياس : أودت لأن الفاعل ضمير متصل عائد على مؤنث ؛ لكنه حذف التاء.
والبيت في معجم الشواهد (ص 68) ، وفي شرح التسهيل (1 / 123) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 141).
(2) البيت من بحر المتقارب قائله عامر بن جوين الطائي من كلمة يصف بها أرضا خصبة.
اللغة : المزنة : القطعة من السحاب. ودقت ودقها : أمطرت مطرها. أبقلت : الأرض نبتت بقلها ، وأبقل المكان فهو باقل والقياس مبقل. والشاعر يصف سحابة مليئة بالمطر ، ويصف أرضا بأنها عظيمة الخضرة.
وشاهده : كالذي قبله أيضا ؛ حيث حذف الشاعر التاء ضرورة وكان القياس : ولا أرض أبقلت إبقالها.
والبيت في معجم الشواهد (ص 276) ، وهو في شرح التسهيل (1 / 123) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 141).
[حكم الفعل الماضي المسند إلى الضمائر]
قال ابن مالك : (ويسكّن آخر المسند إلى التّاء والنّون و «نا» ، ويحذف ما قبله من معتلّ ، وتنقل حركته إلى فاء الماضي الثّلاثيّ ، وإن كانت فتحة أبدلت بمجانسة المحذوف ونقلت ؛ وربّما نقل دون إسناد إلى أحد الثّلاثة في زال وكاد أختي كان وعسى ، وحركة ما قبل الواو والياء مجانسة ، فإن ماثلها أو كان ألفا حذف وولي ما قبله بحاله ، وإن كان الضّمير واوا والآخر ياء أو بالعكس ، حذف الآخر وجعلت الحركة المجانسة على ما قبله).
يكون نون الإناث ساكنة ، ولا يسكن آخر الفعل لها كما كانت تاء التأنيث ؛ فتسكين آخر الفعل لها وتحريكها يدل على اسميتها ؛ إذ لا يكون ذلك إلا لما ينزل منزلة الجزء من الفعل ، فكما أن التاء في ضربت اسم بلا خلاف كذلك النون في فعلن ويفعلن.

قال المصنف : «وروي عن الأخفش (1) : أن ياء المخاطبة حرف تدل على تأنيث الفعل ، والفاعل مستكن كما هو مستكن في نحو : هند فعلت ، وهذا القول مردود أيضا بما ردّ به قول المازني ، وبشيء آخر وهو أن الأخفش جعل ياء افعلي كتاء فعلت ، فيقال له : لو كانت الياء كالتاء لساوتها في الاجتماع مع ألف الاثنين.

فكان يقال افعليا كما يقال : فعلتا ؛ لكنهم امتنعوا من ذلك ، فعلم أن مانعهم كون ذلك مستلزما اجتماع مرفوعين بفعل واحد وذلك لا يجوز» (2).
قال ناظر الجيش : لما انتهى الكلام على الضمائر البارزة المتصلة المرفوعة ، قصد أن يبين ما يطرأ على الفعل المسند إليها حال الإسناد من تسكين آخر وحذف ما قبله أو حذف الآخر نفسه إذا كانا معتلين وتغيير حركة فاء [1 / 139]. ـ
__________________

(1) انظر في رأي الأخفش : التذييل والتكميل (2 / 142) ، الهمع (1 / 57) ، شرح الكافية للرضي (2 / 8 ، 9).
قال الرضي : «إن أفعل مشعر بأن فاعله أنا ، ونفعل مشعر بنحن ، الهمزة بالهمزة والنون بالنون ، وكذا يفعل نص في المفرد الغائب ، فلم يحتاجوا له إلى ضمير بارز ، وأما تفعل فإنه وإن كان محتملا للمخاطب والغائبة لكونهم لم يبرزوا ضميره إجراء لمفردات المضارع مجرى واحد في عدم إبراز ضميرها» ، ثم قال : «ولعل هذا هو الذي حمل الأخفش على أن قال : الياء في تضربين ليس بضمير بل حرف تأنيث ، كما قيل في هذي والضمير لازم الاستتار ، أو أنه استنكر الحكم بكون ضمير المفرد أثقل من ضمير المثنى مع أن القياس يقتضي أن يكون أخفّ».
(2) شرح التسهيل (1 / 135).
أما التسكين فأشار إليه بقوله : ويسكّن وقد تقدم أن المسند إلى نا والتاء لا يكون إلا ماضيا ، وأن المسند إلى النون يكون ماضيا ومضارعا وأمرا ، وشمل كلام المصنف الجميع.

وإنما قال : آخر المسند ، ولم يقل لام المسند ؛ لأن المسكن كما يكون لاما كضربت قد يكون حرفا زائدا كسلقيت (1).
قال المصنف (2) : «واختلف في سبب هذا السكون ، فقال أكثرهم : سببه اجتناب توالي (3) أربع حركات في شيئين هما كشيء واحد ؛ لأن الفاعل كجزء من الفعل ، وهذا السبب إنما هو في الماضي ثم حمل المضارع عليه. وأما الأمر فاستصحب له ما كان يستحقه من سكون صحيح الآخر كان كاذهبن أو معتله كاخشين.

وهذا التعليل ضعيف من وجهين :

أحدهما : أن التسكين عام والعلة قاصرة عن أكثر الأفعال ؛ لأن توالي الحركات إنما يوجد في الصحيح من فعل وفعل وفعل وانفعل وافتعل لا في غيرهما. ومعلوم أن غيرها أكثر ؛ ومراعاة الأكثر أولى من مراعاة الأقل (4).
والثاني : أن توالي أربع حركات ليس مهملا في كلامهم ؛ بل هو مستحب بالنسبة إلى بعض الأبنية ، بدليل قولهم : علبط وأصله علابط وعرتن وأصله عرنتن ، وجندل وأصله جنادل عند البصريين وجنديل عند الكوفيين (5).
وعلى كل تقدير فقد حذفوا مادة منه ومن علابط ، ونونا من عرنتن ، مع اقتضاء ذلك إلى أربع حركات متوالية ؛ فلو كان تواليها منفورا عنه طبعا ومقصود الإهمال وضعا ، لم يتعرضوا إليه دون ضرورة في الأمثلة المذكورة وأشباهها ، ولسدوا باب التأنيث بالتاء في نحو بركة ، ومعدة ، ولبؤة ـ فإنه موقع في توالي أربع ـ
__________________

(1) يقال : سلقيت فلانا طعنته ؛ والثلاثي منه سلقته (المصباح : 1 / 254 ، سلق).
(2) شرح التسهيل (1 / 124).
(3) بالأصل : سببه توالي اجتناب ، وما أثبتناه هو الصواب.
(4) معناه أن الحركات الأربعة المستثقلة التي سكن آخر الفعل من أجلها مفقودة في الثلاثي المعتل عند إسناده كقال ورمى ، وفي الرباعي مطلقا كأعطى ، وفي الخماسي غير انفعل وافتعل كتصدق ، وفي السداسي كله أيضا كاستغفر واطمأن.
(5) التذييل والتكميل (1 / 422). والعلبط : هو الضخم ، والعرتن : بضم التاء شجر يدبغ به ، والجندل : موضع الحجارة.
حركات في كلمة واحدة ، لا سيما في كلمة تلازمها التاء كملازمتها هذه الثلاثة (1).
ومن العجب اعتذارهم عن تاء التأنيث بأنها في تقدير الانفصال ، وأنها بمنزلة كلمة ثانية مع أنها جزء كلمة مفردة لا يستغنى بها فيحسن السكوت عليها. ولا يستغنى عنها فيقوم غيرها مقامها ، بخلاف تاء فعلت ؛ فإنها جزء كلام تام ، وهي قابلة للاستغناء عنها بغيرها نحو : فعل زيد ، وما فعل إلا أنا ؛ فظهر بهذا ضعف القول بأن سبب سكون لام فعلت خوف توالي أربع حركات.

وإنما سببه تمييز الفاعل من المفعول في نحو : أكرمنا وأكرمنا (2) ثم سلك بالمتصل بالتاء والنون هذا السبيل لمساواتهما لنا في الرفع والاتصال وعدم الاعتلال» انتهى (3).
وأما حذف ما قبل الآخر إذا كان معتلّا فأشار إليه بقوله : ويحذف ما قبله من معتلّ ؛ والمراد أنه إن كان ما قبل المسكن للسبب المذكور حرف علة ساكنا حذف لالتقاء الساكنين ثلاثيّا كان الفعل أو غير ثلاثي ، ماضيا كان أو غير ماض (4). لكن يختص ماضي الثلاثي بأمر آخر غير الحذف المذكور ، وهو تغيير حركة فائه.

وتفصيل القول [1 / 140] في ذلك : أن حركة العين منه إما مخالفة لحركة الفاء أو موافقة ؛ إن كانت مخالفة لم يفعل أكثر من أن تنقل إلى الفاء بعد إذهاب حركتها ثم يحذف الحرف الذي نقلت حركته وهو العين للعلة المتقدمة. وذلك نحو : خفت وهبت أصلهما : خوف وهيب بكسر العين ؛ لأن مضارعهما يخاف ويهاب ، هذا مثال مخالفة حركة العين لحركة الفاء بكسر.

وأما مخالفتها بضم فمثله المصنف بقوله : جدت جعل أصله جود. ولا يظهر لي ـ
__________________

(1) معناه : لو كان التوالي منفورا عندهم ولا بد من التأنيث ، لأتوا بعلامته الأخرى وهي الألف مقصورة كانت أو ممدودة.
(2) الأول فعل ماض مسند إلى الفاعل ، وإن ذكرت مفعولا له قلت : أكرمنا محمدا بسكون آخر الفعل.
والثاني ماض أيضا اتصل به نا التي تدل على المفعول ، وإن ذكرت فاعله قلت : أكرمنا محمد بفتح آخر الفعل.
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 125). وبعد هذا التعليل الطويل إليك قول أبي حيان : وهذه التعاليل تسويد للورق وتخرس على العرب في موضوعات كلامها ، وكان الأولى أن يضرب صفحا عن هذا كله (التذييل والتكميل : 2 / 145).
(4) يشير بهذا الحديث إلى الفعل الأجوف والتغيرات التي تكون فيه ثلاثيّا كقام وباع ، وغير ثلاثي كانقاد واستقام.
ذلك ؛ إذ يحتمل أن يكون أصله جود ، فيكون من باب ما وافقت حركة العين فيه حركة الفاء ؛ وإنما ضم للعلة التي ضم لها نحو قلت كما سيأتي (1).
وإن كانت الحركة موافقة أبدلت بحركة من جنس العين ، فتبدل كسرة إن كانت العين ياء ، وضمة إن كانت العين واوا ، ثم يفعل من النقل إلى الفاء والحذف ما تقدم في المخالف ، وذلك نحو : بعت وقلت أصلهما قبل الإسناد : بيع وقول بفتح العين فحولا إلى بيع وقول (2) بكسر العين ثم نقل الحركة إلى الفاء ، فقيل : بعت وبعنا وبعن بالكسر ، وقلت وقلنا وقلن بالضم ؛ هذا قول أكثر النحويين ، وإليه جنح المصنف (3).
وذهب بعض النحاة إلى خلافه ؛ وهو ألا نقل ولا تحويل ؛ وإنما غيرت حركة الفاء ابتداء لبيان ما أذكره ، وهو إما بيان بنية الكلمة إن خالفت حركة العين حركة الفاء ؛ فإنه إذا حصلت المخالفة راعوا بيان البنية ولم يراعوا المادة ؛ فيقولون خفت بكسر الفاء ، وإن كانت عين الكلمة المحذوفة واوا ؛ ليبين أنه على فعل بالكسر.

وإما بيان مادتها فإنه إذا حصلت الموافقة راعوا بيان المادة ، فيكسرون فيما عينه ياء ، ويضمون فيما عينه واو ، كبعت وقلت ، وهذا أقل عملا من الأول.

وأما المضارع والأمر فيقتصر فيهما على الحذف ، نحو خفن ولا يخفن ، وصمن ولا يصمن ، وقلن ولا يقلن. والنقل في هذه المضارعات ليس هو النقل الذي في ماضيها ؛ ولهذا ينقل فيها دون إسناد إلى النون نحو يخاف ويصيح ويقول.

وأما النقل في الماضي فموجبه الإسناد إلى أحد الثلاثة : أعني التاء ونا والنون.

وأشار بقوله : وربّما نقل دون إسناد إلى أحد الثّلاثة يعني التاء والنون ونا ـ إلى قول بعض العرب : ما زيل زيد فاضلا وكيد زيد يفعل ، قال أبو خراش الهذلي :

	189 ـ وكيدت ضباع القفّ يأكلن جثّتي 
 
	
	وكيد خراش يوم ذلك ييتم (4)
 


__________________

(1) العلة هي الدلالة على أن الفعل واوي العين.
(2) بيع بكسر عين الفعل وقول بضمها لما تقدم من أنه إذا كانت حركة العين موافقة لحركة الفاء أبدلت حركة العين بحركة من جنس العين ، فتبدل الياء كسرة كما في بيع ، والواو ضمة كما في قول.
(3) شرح التسهيل (1 / 126).
(4) البيت من بحر الطويل ؛ قاله أبو خراش الهذلي من قصيدة يذكر فيها أنه وقع في مهلكة كاد يموت فيها ، فتأكل الضباع لحمه ، ويصير ابنه بلا أب. انظر ديوان الهذليين.
قال سيبويه (1) : «وحدّثنا أبو الخطاب أنّ ناسا من العرب يقولون : كيد زيد يفعل» كذا قال الأستاذ أبو علي ؛ جسرهم على ذلك أنهم أمنوا اللبس ؛ حيث كان هذا الفعل لا مفعول له ، وهو مع هذا شاذ (2).
واحترز بقوله : أختي كاد وعسى من زال [1 / 141] بمعنى ماز ، وبمعنى ذهب أو تحول ؛ ومن كاد بمعنى احتال ، وبمعنى أراد ، وبمعنى مكر ؛ ويجمعها أن يقال : التي مضارعها يكيد ؛ فإن مضارع تلك يكاد.

وأما حذف الآخر نفسه فأشار إليه بقوله : وحركة ما قبل الياء والواو مجانسة إلى آخره ؛ ومراده بالمجانسة أن تكون الحركة قبل الواو ضمة ، وقبل الياء كسرة نحو : يفعلون وتفعلين ؛ فإن ماثلها أي فإن ماثل الآخر الواو أو الياء بأن كان آخر المسند إلى الواو واوا ، وآخر المسند إلى الياء ياء ، أو كان ألفا مطلقا ـ حذفت الواو والياء والألف ، واتصل بالمسند إليه واوا كان أو ياء ما كان متصلا بالمحذوف دون تبديل حركته ، نحو : أنتم تدعون ، وأنت ترمين ، وأنتم تخشون وأنت تخشين ، وإن لم يماثل الآخر الواو والياء بأن كان المسند إليه واو الضمير ، وآخر الفعل المسند ياء ؛ أو كان المسند إليه ياء الضمير ، وآخر الفعل المسند واوا ـ حذف آخر الفعل وضم ما قبل المحذوف إن كان المسند إليه واوا ، نحو : أنتم ترمون ، وكسر ما قبله إن كان المسند إليه ياء ، نحو أنت تعفين. ـ
__________________

اللغة : كيد : بمعنى كاد ، وهو موضع الشاهد. ضباع : جمع ضبع. القفّ : ما ارتفع من الأرض. خراش : ابن الشاعر. ييتم : أي يصير بلا أب. والبيت في معجم الشواهد (ص 339) ، وشرح التسهيل (1 / 126) والتذييل والتكميل (1 / 146).

ترجمة الشاعر : هو أبو خراش الهذلي ، خويلد بن مرة ، يمتد نسبه حتى يصل إلى تميم بن سعد بن هذيل. كان له أخوان واحد يدعى عروة والآخر يدعى أبا جندب ؛ أما الأول فقد مات ورثاه أبو خراش ، والثاني هو أحد شعراء هذيل المعدودين ، مات أبو خراش في زمن عمر بن الخطاب ؛ وقيل في سبب موته : إن حية نهشته فمات (ترجمته في الشعر والشعراء : 1 / 667).
(1) الكتاب : (4 / 342) وجاء فيه : «وحدّثنا أبو الخطّاب أنّ ناسا من العرب يقولون : كيد زيد يفعل ، وما زيل زيد يفعل ؛ ذاك يريدون زال وكاد ؛ لأنهم كسروها في فعل كما كسروها في فعلت ؛ حيث أسكنوا العين وحوّلوا الحركة على ما قبلها ، ولم يرجعوا حركة الفاء إلى الأصل ، كما قالوا : خاف وقال وباع وهاب».
(2) التذييل والتكميل (1 / 146).
[نيابة بعض الضمائر عن بعض]
قال ابن مالك : (ويأتي ضمير الغائبين كضمير الغائبة كثيرا ، لتأوّلهم بجماعة ، وكضمير الغائب قليلا ؛ لتأوّلهم بواحد يفهم الجمع أو لسدّ واحد مسدّهم. ويعامل بذلك ضمير الاثنين وضمير الإناث بعد أفعل التّفضيل كثيرا ودونه قليلا).
والأصل : ترميون وتعفوين فاستثقلوا ضم الياء المكسور ما قبلها وكسر الواو المضموم ما قبلها ، فخففتا بالتسكين ، وخيف انقلابهما فحرك ما قبلهما بما يجانسهما (1).
قال ناظر الجيش : إتيان ضمير الغائبين كضمير الغائبة ، كقوله تعالى : (وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ)(2). ومنه قول الراجز :

	190 ـ قد علمت والدتي ما ضمّت 
 
	
	إذا الكماة بالكماة التفّت (3)
 


قال المصنف : «فهذا كثير بخلاف إتيانه كضمير الغائب ؛ فإنه قليل ، ومنه قول ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 138) ، وفي آخر هذا الكلام قال أبو حيان :
قوله : ويسكن آخر المسند إلى قوله : وجعلت الحركة المجانسة على ما قبله ... هو من علم التّصريف وفيه ذكره النّحاة : واستعجل المصنّف ذكره في هذا الباب وليس محلّ ذكره (التذييل والتكميل : 1 / 147).
(2) سورة المرسلات : 11.
(3) البيتان من مشطور الرجز ، وهما لجحدر : ربيعة بن ضبيعة من قيس ، قالهما في الفخر والشجاعة ، من مقطوعة قصيرة في ديوان الحماسة : (1 / 507) ، وهذا من الشعر الذي اكتشفت قائله. يقول جحدر :
	ردّوا عليّ الخيل إن ألمّت 
 
	
	إن لم أناجزها فجزّوا لمّتي 
 

	قد علمت والدتي ما ضمّت 
 
	
	ما لفّفت في خرق وشمّت 
 

	إذا الكماة بالكماة التفّت 


يذكر أن والدته توسمت فيه الشجاعة وهو طفل.
وشاهده واضح : حيث أجرى ضمير الجمع الغائب مجرى ضمير الغائبة لتأوله بجماعة. والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في شرح التسهيل (1 / 139) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 148).
ترجمة جحدر : جحدر هذا لقب له ، ومعناه القصير ، واسمه ربيعة بن ضبيعة فارس بكر في الجاهلية ، وقتل في حرب تغلب يوم تحلاق اللمم ، وكان من نسله عظماء ، مات قبل الإسلام بنحو مائة سنة (ترجمته في الأعلام : 2 / 103).
الشاعر :

	191 ـ فإنّي رأيت الصّامرين متاعهم 
 
	
	يموت ويفنى فارضخي من وعائيا (1)
 


أراد : يموتون ، فأفرد كأنه قال يموت من ثم أو من ذكرت.

وعلى ذلك يحمل قول الآخر :

	192 ـ تعفّق بالأرطى لها وأرادها
 
	
	رجال فبذّت نبلهم وكليب (2)
 


أي : تعفق بالأرطى رجال ، وأرادها جمعهم.

فبهذا التوجيه يضعف الانتصار للكسائي بهذا البيت في حذف الفاعل ، وللفراء في نسبة العمل إلى العاملين (3).
وقد أجاز سيبويه أن يقال : ضربت وضربني قومك ؛ أراد : وضربوني ، فأفرد ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل ، قاله منظور الدبيري كما في مراجعه ينصح زوجته.
اللغة : الصامرين : جمع صامر ، وهو البخيل المانع ، يقال : صمر متاعه وصمره وأصمره : إذا منعه وجمعه (اللسان : صمر). ارضخي : الرضخ القليل من العطية. والشاعر في البيت يأمر زوجته بأن ترضى بقليل من العيش. وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 127) ، ولأبي حيان (2 / 148) ، وللمرادي (1 / 120). وليس في معجم الشواهد.
(2) البيت من بحر الطويل لعلقمة بن عبدة من قصيدة سبق الحديث عنها. وهو في هذا البيت يصف ناقته بالقوة ، وأن الناس ومعهم أسلحتهم أرادوا أن يلحقوا بها ، ولكنها فاتتهم.
اللغة : تعفق بالأرطى : استتر بالشجر ليرميها. بذّت نبلهم : فاقت نبالهم في السرعة. كليب : جمع كلب كعبيد جمع عبد.
وشاهده : واضح من الشرح ، وخرجه بعضهم تخريجا آخر : فذكر أن في تعفق ضميرا مستترا تقديره هو يعود إلى الصياد. ويخرج البيت من باب التنازع ، وتكون الواو في وأرادها عاطفة جملة على جملة (شرح الأشموني : 1 / 293).
والبيت في معجم الشواهد (ص 39) ، وفي شرح التسهيل (1 / 127) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 148).
(3) يشير بهذا إلى مسألة في باب التنازع وهي : إذا تنازع العاملان معمولا واحدا ، وكلاهما يطلبه فاعلا ؛ فالبصريون يعملون الثاني لقربه ، ويضمرون للأول ضميرا يعود على المتأخر ، وهو من مواضع عود الضمير على المتأخر ، والكوفيون يعملون الأول لسبقه ، ثم اختلفوا فيم يعمل الثاني؟ فذهب الكسائي إلى أن معموله محذوف ، وفيه حذف للفاعل وهو جائز عنده ، وذهب الفراء إلى أنه إذا اتفق العاملان في طلب المرفوع ، فالعمل لهما ولا إضمار ، وجاء ابن مالك وخرج البيت تخريجا ثالثا على ما ذكر في الشرح.
على تقدير : وضربني من ثم (1).
وأنشد أبو الحسن :

	193 ـ وبالبدو منّا أسرة يحفظوننا
 
	
	سراع إلى الدّاعي عظام كراكره (2)
 


فأفرد ضمير الأسرة ؛ لأنه نسب إليهم الحفظ ، فصح تأويلهم بحصن أو ملجأ ؛ فجاء بالضمير على وفق ذلك ؛ فكأنه قال : أسرة هم بحفظهم إيانا ملجأ عظيم كراكره.

ومن كلام العرب : هو أحسن الفتيان وأجمله ؛ لأنه بمعنى أحسن فتى ، فأفرد الضمير حملا على المعنى ، وإلى نحو هذا أشرت بقولي : أو لسدّ واحد مسدّهم.

ومثل هذا قوله تعالى [1 / 142] : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ)(3).
وقال الراجز :

	194 ـ [بال سهيل في الفصيح ففسد]
 
	
	وطاب ألبان اللّقاح وبرد (4)
 


لأن النعم واللبن يسدان مسد الأنعام والألبان» انتهى (5).
وناقش الشيخ المصنف في أمور : ـ
__________________

(1) انظر تعليق أبي حيان على كلام سيبويه قريبا جدّا في الشرح.
(2) البيت من بحر الطويل لشاعر مجهول وهو في الفخر.
اللغة : الكراكر : الجماعات واحدها كركرة بكسرهما. وفي اللسان (مادة : كرر) الكركرة : الجماعة من الناس. وشاهده واضح من الشرح.
وانظر البيت في شرح التسهيل : (1 / 128) ، وفي التذييل والتكميل : (2 / 149) وليس في معجم الشواهد.
(3) سورة النحل : 66.
(4) بيتان من الرجز المشطور لم ينسبا في مراجعهما (انظر معجم الشواهد : ص 460).
ومعنى الرجز : لما طلع نجم سهيل ذهب زمن البسر وأرطب ، فكأنه بال فيه وصار الرطب هنيئا ، وقد ذكر هذا الرجز مع أبيات أخرى في اللسان في مواد : (جبه ، وحرث ، وكتد).
وهو كذلك في معاني القرآن للفراء (1 / 129) ، وفي شرح التسهيل (1 / 127) ، وفي التذييل والتكميل : (2 / 149).
وشاهده : قوله : وطاب ألبان اللّقاح وبرد ؛ حيث جاء الضمير مفردا وهو عائد على جمع.
(5) شرح التسهيل : (1 / 128).
منها : «أن ضمير الغائبين إنما يأتي كضمير الغائبة إذا كان الضمير عائدا على جمع تكسير كما مثّله ؛ أما إذا عاد على جمع سلامة نحو الزيدين ، فلا يجوز أن يكون إلا بالواو ، ولا يقال الزيدون خرجت ، وظاهر كلام المصنف يدل على عموم الحكم في الجمعين» (1).
قال : «وإذا عاد الضمير على اسم جمع ، جاز فيه الجمع والإفراد ، نحو : الرهط خرجوا والرهط خرج» (2).
ومنها : «أنه نفى الحجة من البيت الذي أنشده شاهدا على أن ضمير الغائبين يأتي كضمير الغائب وهو : فإني رأيت الصّامرين ... البيت».
قال : «لأنه يحتمل أن يكون متاعهم بدلا من الصامرين ، والخبر يموت ، كما تقول : إن الزيدين برهم واسع. وكنى عن نفاد متاعهم بالموت على سبيل المجاز ، والتقدير : فإنّي رأيت متاع الصّامرين يبيد ويفنى» انتهى (3).
ولا يخفى ضعف هذا التخريج الذي خرجه الشيخ (4).
ومنها : قوله ـ وقد أجاز سيبويه أن يقال : «ضربت وضربني قومك» ـ قال : «لم يجز سيبويه ذلك على الإطلاق ، ولا هذا الذي ذكره مقال سيبويه ، بل قال سيبويه (5) : وإن قال ضربني وضربت قومك فجائز ، وهو قبيح أن يجعل اللفظ كالواحد ، كما تقول : هو أجمل الفتيان وأحسنه وأكرم بنيه وأنبله ؛ ولا بدّ من هذا ، لأنّه لا يخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء ، كأنّك قلت ضربني من ثمّ ، وضربت قومك ، وترك ذلك أجود وأحسن».
قال الشيخ : «فحكم سيبويه بقبحه ؛ وإنّما أجاز سيبويه ذلك على قبحه ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (1 / 426).
(2) المرجع السابق.
(3) التذييل والتكميل (2 / 150).
(4) بل الضعف في تخريج ابن مالك. وأحسن منهما أن يقال : الصامرين مفعول رأيت ، ومتاعهم بالرفع مبتدأ ، وجملة يموت ويفنى خبره ، وهو مفرد لأن ما قبله مفرد ، وجملة الابتداء مفعول رأيت الثاني أو حالا من الفاعل ؛ وعليه يكون معنى البيت : رأيت الباخلين متاعهم يفنى وضده رأيت الكرماء متاعهم يبقى ، وهو معنى مجازي.
(5) انظر : الكتاب (1 / 79 ، 80) ، والتذييل والتكميل (2 / 251).
في مكان خاصّ وهو باب الإعمال ، ولا يلزم من إجازته ذلك في هذا الباب أن يجيزه في غيره. قال : وظاهر كلام المصنف يقتضي إجازته على قلّة» (1).
والمصنف إنما ذكر أن ذلك قد ورد أنه قليل ؛ فليس في كلامه منافاة لكلام سيبويه ولا مخالفة.

ومنها : كونه قال : «أو لسدّ واحد مسدّهم وحمل على ذلك قول العرب : هو أحسن الفتيان وأجمله».
قال الشيخ : «هذا هو مذهب الفارسيّ ، قال : إنما أفرد الضّمير ؛ لأنهم تارة يقولون : هو أحسن فتى ؛ فيفردون ، وتارة يقولون : هو أحسن الفتيان فيجمعون فتوهّموا ذلك في حالة الجمع فأفردوه».
قال الشيخ (2) : «والّذي يدل عليه كلام سيبويه أنه إنّما أفرد كما أفرد في : ضربني وضربت قومك ، وهو على معنى : من ثمّ فإنه قال : هو أحسن الفتيان ، وأجمل من ذكر».
قال أصحابنا : «وهذا هو الصحيح ويدلّ على ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «خير النّساء صوالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده» (3) فلو كان على ما يقوله الفارسيّ لقال أحناها ؛ لأن المفرد الذي يقع هنا إنما كان يكون [1 / 143] امرأة ؛ فدلّ على أنّ المراد : أحنى من ذكر».
ومنها : قوله : ومثل هذا قوله تعالى : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً)(4) ... إلخ كلامه. قال الشيخ : «وليس مثله ؛ لأنّ كلامه إنّما هو في جمع التكسير للعاقل ، وهذا جمع تكسير لغير عاقل وفرق بينهما» انتهى (5).
وما ذكره الشيخ من الفرق واضح ، وإنما أراد المصنف أن يبين أنه قد اتفق الجمعان في أن عاد الضمير على كل منهما باعتبار الإفراد. ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل : (2 / 151).
(2) المرجع السابق أيضا.
(3) الحديث نصه في صحيح مسلم : (7 / 182) في باب : من فضائل نساء قريش ، والحديث بنصه في مسند الإمام أحمد بن حنبل في : (1 / 319 ، 2 / 269 ، 275 ، 319 ، 393) ، وهو أيضا في صحيح البخاري (7 / 6) ، وهو أيضا في كتاب : النهاية في غريب الحديث والأثر (1 / 454).
(4) سورة النحل : 66.
(5) التذييل والتكميل : (2 / 152).
ثم أشار المصنف بقوله : ويعامل بذلك ضمير الاثنين ... إلى آخره ـ إلى أن الضمير قد يعود على الاثنين ، وعلى الإناث بلفظ الإفراد ؛ لكنه جعله قسمين : كثيرا وقليلا (1) :

أما الكثير : فإذا وقع الاثنان أو الإناث بعد أفعل التفضيل :

فمثال ذلك في ضمير الاثنين قول الشاعر :

	195 ـ وميّة أحسن الثقلين جيدا
 
	
	وسالفة وأحسنه قذالا (2)
 


ومنه قول الآخر :

	196 ـ شرّ يوميها وأغواه لها
 
	
	ركبت عنز بحدج جملا (3)
 


ومثال ذلك في ضمير الإناث : «خير النّساء صوالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده» كأنه قال : أحنى هذا الصنف ، أو أحنى من ذكرت. ـ
__________________

(1) في النسخة (ج) : قليلا وكثيرا.
(2) البيت من بحر الوافر من قصيدة طويلة بلغت مائة بيت لذي الرمة غيلان بن عقبة ، يمدح فيها بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري ، وكان واليا على البصرة ، وقد استغرق الوصف والغزل نصفها (الديوان ص 436).
اللغة : السّالفة : صفحة العنق. القذال : خلف القفا.
وشاهده : قوله : وأحسنه ؛ حيث جاء الضمير مفردا وهو عائد على مثنى ، وهو كثير عند ابن مالك ؛ لوقوع المثنى بعد أفعل التفضيل ، وخرجه أبو حيان تخريجا آخر في الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 128) ، والتذييل والتكميل (2 / 153) ، ومعجم الشواهد (ص 369).
(3) البيت من بحر الرمل قاله بعض شعراء جديس من مقطوعة طويلة ؛ انظرها وانظر قصة هذه الأبيات في لسان العرب (مادة : عنز). والشطر الأخير يضرب مثلا : وأصله : أن امرأة من طسم يقال لها عنز أخذت سبيئة فحملوها في هودج (حدج) وألطفوها بالقول والفعل ؛ فعند ذلك قالت : شر يوميها وأغواه لها.
ومعنى البيت : تقول : شر أيامي حين صرت أكرم للسباء.
يضرب مثلا في إظهار البر باللسان والفعل لمن يراد به الغوائل ، ونصب شر يوميها بركبت على الظرف ، أي ركبت بحدج جملا في شر يوميها (مجمع الأمثال : 2 / 152).
وشاهده قوله : شر يوميها وأغواه ؛ حيث جاء الضمير مفردا في أغواه ، وهو عائد على مثنى ، وذلك لوقوعه بعد أفعل التفضيل.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 129) ، والتذييل والتكميل (2 / 153) ، وليس في معجم الشواهد.
وأما القليل : فأن يكون ذلك دون أفعل التفضيل ؛ لكن المصنف إنما مثل للضمير العائد على اثنين ؛ أما العائد على الإناث فلم يمثل له وكأنه لم يرد ؛ والذي أنشده المصنف شاهدا قول الشاعر :

	197 ـ أخو الذّئب يعوي والغراب ومن يكن 
 
	
	شريكيه تطمع نفسه كلّ مطمع (1)
 


أي ومن يكن الذئب والغراب شريكيه ؛ فأفرد الضمير موؤلا كأنه قال :

ومن يكن هذا النوع ، أو ومن يكن من ذكرته.

قال الشيخ : ليس معنى المثنى الذي في البيت الأول على التثنية ، وكذا الذي في البيت الثاني ؛ بل هو من المثنى الذي يراد به الجمع ، فمعنى أحسن الثقلين أحسن الخلائق ؛ ومعنى شرّ يوميها شرّ أيامها ؛ وإذا كان كذلك فلا يجوز : هو أحسن ولديك وأنبله.

إذ قد منع سيبويه (2) القياس على قولهم : هو أحسن الفتيان وأجمله ؛ فالقياس على ما ورد من ذلك مثنى ويراد به الجمع ـ أولى بالمنع ؛ فكيف يقول المصنف : إن ذلك كثير؟ (3).
وأما البيت الثالث فذكر فيه تخريجا بعيدا ، فقال : يحتمل أن يكون الضمير في يكن مفردا عائدا على من ، ويكون شريكيه من المقلوب ، والتقدير : ومن يكن شريكهما فلا يكون ذلك فيه دليل على دعوى المصنف (4).
__________________

(1) البيت من بحر الطويل ذكرت مراجعه أن قائلته غضوب ، وهي امرأة من رهط ربيعة بن مالك تهجو سبيها ـ قال ابن الشجري في البيت :
جعل الذئب والغراب بمنزلة الواحد ، فأعاد إليهما ضميرا مفردا ؛ لأنهما كثيرا ما يصطحبان في الوقوع على الجيف ؛ ولو لا ذلك لقال : ومن يكونا شريكيه (الأمالي : 1 / 309).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 129) ، والتذييل والتكميل (2 / 154) ، وهو في معجم الشواهد (ص 230).
(2) انظر : الكتاب (1 / 80). قال : «قوله : هو أطرف الفتيان وأجمله لا يقاس عليه ؛ ألا ترى أنّك لو قلت وأنت تريد الجماعة : هذا غلام القوم وصاحبه لم يحسن؟».
(3) التذييل والتكميل : (2 / 154) وفيه تصرف في بعض النقل.
(4) انظر المرجع السابق. وفي الحديث السابق : خير النساء ... قال أبو حيان : «أين كثرة هذا وهو لم يذكر منه إلّا هذا الأثر؟ مع أنّه يحتمل ألّا يكون لفظ الرّسول عليه‌السلام إذ جوّز النّقل بالمعنى ، ويحتمل أن يكون من تحريف الأعاجم الرّواة».
[بقية الحديث عن نيابة بعض الضمائر عن بعض]
قال ابن مالك : (ولجمع الغائب غير العاقل ما للغائبة أو الغائبات وفعلت ونحوه أولى من فعلن ونحوه بأكثر جمعه وأقلّه والعاقلات مطلقا بالعكس ، وقد يوقع فعلن موقع فعلوا ؛ طلبا للتّشاكل كما قد يسوّغ لكلمات أخر غير ما لها من حكم ووزن).
قال ناظر الجيش : إعطاء [1 / 144] جمع الغائب غير العاقل ما للغائبة ، كقوله تعالى : (وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ)(1).
وإعطاؤه ما للغائبات كقوله تعالى : (فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها)(2) ؛ وقد يعطى ما للمذكر الغائب (3) كقوله تعالى : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ)(4) وتقدم ذلك في كلام المصنف (5) ، فاستغنى عن إعادته ؛ لكن ذكره هنا أولى.

وأشار بقوله : وفعلت ونحوه إلى آخره ، إلى أن الأكثر في الاستعمال أن يعطى الكثرة ما للغائبة والقلة ما للغائبات ، كقولهم : الجذوع انكسرت والأجذاع انكسرن ، وكذا في الضمير غير المرفوع ، وإياه عنى بقوله : ونحوه أي وفعلت أولى من فعلن في المرفوع ، ونحو فعلت أولى من نحو فعلن في غير المرفوع. نحو : الجذوع كسرتها والأجذاع كسرتهن (6) ، قال الله تعالى : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)(7).
فمنها عائد على اثنا عشر ، وفيهن على أربعة أشهر ؛ هذا في غير العاقلات. وأما ـ
__________________

(1) سورة التكوير : 2 ، 3.
(2) سورة الأحزاب : 72. والضمير فيه وهو نون النسوة يعود على السموات والأرض والجبال في أول الآية.
(3) أي : وقد يعطى جمع الغائب غير العاقل ما للمذكر الغائب وهو الضمير المفرد كما مثل.
(4) سورة النحل : 66.
(5) وهو قوله في المتن السابق : ويأتي ضمير الغائبين كضمير الغائبة كثيرا ... إلخ.
(6) أي : هذا التعبير أولى من غيره ، وهو العكس ؛ فليس بالفصيح أن تقول الجذوع كسرتهن ولا الأجذاع كسرتها. وكذا في الضمير المرفوع : فالجذوع انكسرت أولى من انكسرن ، والأجذاع بالعكس.
(7) سورة التوبة : 36.
العاقلات ففعلن وشبهه أولى من فعلت وشبهه. قال الله تعالى : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(1) ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم :«استوصوا بالنّساء خيرا فإنّهنّ عوان بينكم» (2).
قال المصنف (3) : «ولو قيل في الكلام موضع (فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فعلت في أنفسها ؛ وموضع فإنهن عوان : فإنّها عوان ، لجاز كقوله تعالى : (وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ)(4) فهذا جاء على طهّرت ، ولو جاء على طهّرن لقيل مطهّرات.

ومن استعمال فعلت في ضمير العاقلات قول الشاعر :

	198 ـ وإذا العذارى بالدّخان تلفّعت 
 
	
	واستعجلت نصب القدور فملّت 
 

	درّت بأرزاق العفاة مغالق 
 
	
	بيديّ من قمع العشار الجلّة (5)
 


وإنما قال : والعاقلات مطلقا ليشمل ما كان للكثرة والقلة فلا فرق بينهما ، بخلاف ما إذا كان الجمع بغير العاقل.

وإلى حكم غير العاقل في القلة ، وحكم العاقلات لكثرة كانت أو قلة ـ الإشارة بقوله : وأقلّه والعاقلات مطلقا بالعكس. ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 234 ، وقد كتبت الآية خطأ في النسخ حيث كانت : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ، وصحتها كما ذكرنا.
(2) الحديث في صحيح مسلم (4 / 41) في باب حجة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وهو أيضا في صحيح البخاري (7 / 26) من كتاب النكاح ؛ باب : الوصاة بالنساء.
(3) شرح التسهيل (1 / 130).
(4) سورة البقرة : 25.
(5) البيتان من بحر الطويل من قصيدة سبق الحديث عنها وعن قائلها.
اللغة : العذارى : جمع عذراء وهي المرأة البكر. تلفّعت : ويروى مكانها تقنعت ، ومعناه اتخذت من الدخان قناعا لها. استعجلت : من الاستعجال. القدور : جمع قدر. ملّت : معناه أدخلت اللحم في الرماد الحار. والبيت كله كناية عن اشتداد الزمان. درّت : من الدر ويكون في اللبن وغيره.
العفاة : جمع عاف وهو السائل. مغالق : مفاتيح. قمع : جمع قمعاء وهي الناقة التي لها سنام كبير.
العشار : جمع عشراء ، وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر. الجلّة : العظيمة.
والمعنى : يفتخر الشاعر بكرمه فيقول : «إذا اشتد الزمان وجاع الناس وامتهنت الحرائر ، فإنني أقوم بذبح النوق العظيمة وأوزعها على الناس».
وشاهده : استعمال فعلن في ضمير العاقلات ؛ والأفصح لو قال الشاعر تلفعن واستعجلن.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 130) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 157) ، وفي معجم الشواهد (ص 75).
قال الشيخ : «قول المصنّف مطلقا أي كان جمعا صحيحا أو مكسّرا».
فمثال فعلن في الصحيح : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ)(1) ، (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ)(2) ، ومثال فعلت قولك : الهندات خرجت ، وقول الشاعر :

	199 ـ ولست بسائل جارات بيتي 
 
	
	أغيّاب رجالك أم شهود (3)
 


قال : رجالك ولم يقل رجالكن» انتهى (4).
وأشار المصنف بقوله : وقد يوقع فعلن موقع فعلوا إلى آخره ، إلى ما ورد في بعض الأدعية المأثورة : «اللهمّ ربّ السّموات وما أظللن ، وربّ الأرضين وما أقللن ، وربّ الشياطين وما أضللن». أراد [1 / 145] ومن أضلوا ، لكن إرادة التشاكل حملت على إيقاع النون موقع الواو ، وحملت على الخروج من حكم التصحيح إلى حكم الإعلال في قوله عليه الصلاة والسّلام : «لا دريت ولا تليت» (5). وإنما حقه تلوت ، ومن حكم الإدغام إلى حكم الفك في قوله : ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 233.
(2) سورة البقرة : 228.
(3) البيت من بحر الوافر قائله عقيل بن علفة المرّي ، كما في ديوان الحماسة ، وهو في العفة والصلاح والتقوى. وشاهده : مجيء الضمير مفردا وهو عائد على جمع.
والبيت في التذييل والتكميل (2 / 156) ، وفي معجم الشواهد أيضا (ص 106).
ترجمة الشاعر : هو عقيل بن الحارث بن معاوية ، ويمتد نسبه حتى يصل إلى مرة بن غطفان ، وأمه عمرة بنت الحارث بن عوف. كان شاعرا شريفا عاصر يزيد بن عبد الملك بن مروان وهو القائل (من الطويل) :
	وكن أكيس الكيسى إذا كنت فيهم 
 
	
	وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقا
 


انظر ترجمته في معجم الشعراء (ص 164 ، 165).
(4) انظر : التذييل والتكميل (2 / 156).
(5) الحديث نصه في مسند الإمام أحمد بن حنبل : (3 / 4) عن أبي سعيد الخدري ، قال : شهدت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم جنازة فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا أيّها النّاس إنّ هذه الأمة تبتلى في قبورها ؛ فإذا الإنسان دفن فتفرّق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده ، قال : ما تقول في هذا الرّجل؟ فإن كان مؤمنا قال : أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمدا عبده ورسوله ، فيقول : صدقت ، ثمّ يفتح الله بابا إلى النّار فيقول : هذا كان منزلك لو كفرت بربّك ، فأما إن كنت فهذا منزلك فيفتح له باب الجنّة فيريد أن ينهض إليه فيقول له : اسكن ويفسح له في قبره. وإن كان كافرا أو منافقا يقول له : ما تقول في هذا الرّجل؟ فيقول : لا أدري سمعت النّاس يقولون شيئا فيقول «لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ...» إلخ وهو كذلك في (ص 126) ، وأيضا في (4 / 296): «لا دريت ولا تلوت».
[الحديث عن الضمير المتصل المنصوب والمجرور]
قال ابن مالك : (ومن البارز المتّصل في الجرّ والنّصب ياء للمتكلّم ، وكاف مفتوحة للمخاطب ، ومكسورة للمخاطبة ، وها للغائبة ، وهاء مضمومة للغائب ؛ وإن وليت ياء ساكنة أو كسرة كسرها غير الحجازيّين ، وتشبع حركتها بعد متحرّك ، ويختار الاختلاس بعد ساكن مطلقا وفاقا لأبي العبّاس ، وقد تسكّن أو تختلس الحركة بعد متحرّك عند بني عقيل وبني كلاب اختيارا وعند غيرهم اضطرارا. وإن فصل المتحرّك في الأصل ساكن حذف جزما أو وقفا جازت الأوجه الثّلاثة).
أيّتكنّ صاحبة الجمل الأدبب ينبحها كلاب الحوأب (1) وإنما حقه الأدبّ ، وكما حمل على الخروج من وزن الكلمة إلى غيره ، كقول العرب : أخذه ما قدم (2) وما حدث وهنأه ومرأه ، وفعلته على ما يسوءك وينوءك. ولا يقولون في الإفراد إلا حدث وأمرأه ، وأناءه ينيئه ، وهذا هو المراد بقوله : وقد يسوغ لكلمات غير ما لها من حكم ووزن.
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على البارز المتصل المرفوع ، شرع في المتصل البارز المنصوب الموضع والمجروره. وقد تقدم أن غير المرفوع لا يكون مستكنّا إنما يكون بارزا (3).
ولم يخص الضمائر بلفظ ، بل لفظها لفظ المنصوب المتصل ؛ لأنه لما كان سبب وضع الضمائر طلب الاختصار ، ناسب ذلك أن يشرك بينهما ؛ فكل ما هو للمنصوب هو للمجرور ، وإنما يميز بينهما العوامل. ـ
__________________

(1) نص الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (6 / 97).
الحوأب : منزل بين البصرة ومكة ، وهو الذي نزلت فيه عائشة رضي‌الله‌عنها وهي في موقعة الجمل (اللسان : حأب) والجمل الأدب : الكثير الوبر.

(2) هو بعض حديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (4 / 404) ، (6 / 2 ، 5). ونصه : عن أبي موسى أن النّبيّ عليه‌السلام كان يحرسه أصحابه فقمت ذات ليلة ، فلم أره في منامه ، فأخذني ما قدم وما حدث ... إلخ. وكان عليه‌السلام قد قام يدعو الله ويتشفع لأمته.
(3) سبق أن قال الشارح بعد أن عد الضمائر المستكنة : «وكلّها في موضع رفع ؛ إذ الضّمير المستكن لا يكون غير مرفوع».
وأصول المنصوب أعني البارز المتصل خمسة ألفاظ (1) :
وهي الياء ، ونا ، والكاف ، والهاء ، وها. وما عدا ذلك فهو متفرع عليه.

أما الياء : فللمتكلم وحده ، ومثاله : (رَبِّي أَكْرَمَنِ)(2) :

وأما نا : فقد تقدم أنها للمتكلم المعظم نفسه أو المشارك ، نحو : (رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ (193) رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ)(3).
وأما الكاف : فللخطاب ؛ فإن فتحت كانت للمخاطب نحو : (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى)(4) وإن كسرت كانت للمخاطبة (5).
وأما الهاء : فللغائب نحو : (فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ)(6).
وأمّا ها : فللغائبة نحو : (... وَتَقْواها (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها)(7).
ولغة الحجازيين (8) في هاء الغائب الضم مطلقا ، وهو الأصل ؛ فيقولون : ضربته ومررت به ونظرت إليه (9) ولغة غيرهم الكسر بعد الكسرة. أو الياء الساكنة إتباعا وبلغة غيرهم قرأ القراء إلا حفصا (10) : ... ـ
__________________

(1) احترز بذلك عن المنصوب المنفصل ، وهو إيا وما يتصل بها ، وهو اثنا عشر ضميرا وستأتي.
(2) سورة الفجر : 15.
(3) سورة آل عمران : 193 ، 194.
ونا في الآيتين وقعت أكثر من مرة : تارة في محل نصب ، وأخرى في محل جر.
(4) سورة الضحى : 3 ، وقد وقعت الكاف فيها مرتين ، واحدة في محل نصب والأخرى في محل جر.
(5) لم يمثل لها والتمثيل كالآتي : (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ) [يوسف : 29]. وقد وقعت الكاف فيها مرتين ، واحدة في محل نصب والأخرى في محل جر.
(6) سورة الكهف : 37.
(7) سورة الشمس : 8 ، 9.
(8) شرع في حركات هذه الضمائر : أما ما وضع منها على حرفين كنا وها ، فلا حديث فيه ؛ لأنه سينطق على ما وضع عليه. وأما ما وضع على حرف واحد فهو حديثه الآن كالهاء والكاف.
أما ياء المتكلم فلم يتحدث عنها هنا ، ولها حديث خاص في آخر باب النداء.
(9) قوله : مطلقا : يشير به إلى أنه سواء كان قبل الهاء ضم أو كسر أو ياء ساكنة ، وقد مثل الشارح للثلاثة.
(10) هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي بالولاء الكوفي البزاز ، وكنيته أبو عمرو إمام قارئ راوي عاصم بن أبي النجود ، كان ربيب عاصم من زوجته فأخذ عنه القراءة ، وكان أعلم أصحابه بقراءته ، ولذا أخذ الناس قراءة عاصم عن حفص ، وقد نزل بغداد وجاور بمكة ، وامتد عمره إلى التسعين حيث
(وَما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ)(1) ، و (بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ)(2) ، وحمزة في (لِأَهْلِهِ امْكُثُوا) في الموضعين (3) ، فإنهما قرآ بالضم على لغة الحجازيين.

ومن العرب من يكسرها بعد كسرة مفصولة بساكن ومنه : (أَرْجِهْ وَأَخاهُ)(4).
في قراءة ابن ذكوان (5) وإشباع حركة هذه الهاء هو الأصل والتزم ذلك بعد متحرك في غير الضرورة (6) ، إلا عند بني عقيل وبني كلاب كما سيأتي [1 / 146].
أما إذا كان ما قبل الهاء ساكنا فإن الاختلاس يختار على الإشباع.

قال المصنف : «لأن اللافظ بالإشباع بعد ساكن كالجامع بين ساكنين ، فلذلك كثر اختلاس الضّمة والكسرة في نحو منه ويأتيه ويرجوه». ـ
__________________

ولد سنة (90 ه‍) وتوفي سنة (180 ه‍). انظر ترجمته في معجم الأدباء (1 / 215) ، والأعلام (2 / 291) ، غاية النهاية (1 / 254).
(1) سورة الكهف : 63. وقد قرأ حفص بضم الهاء على لغة الحجازيين وقرأ الباقون بكسرها على لغة غيرهم. قال ابن خالويه : الحجة لمن ضم أنه أتى بلفظ الهاء على أصل ما وجب لها.
والحجة لمن قرأه بالكسر فلمجاورة الياء (الحجة : ص 226).
(2) سورة الفتح : 10. وفيها ما في الآية السابقة.
(3) أما الموضع الأول فهو قوله تعالى : (وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (9) إِذْ رَأى ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا) [طه : 9 ، 10]. وأما الثاني فهو قوله تعالى : (فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا) [القصص : 29]. وقد قرأهما حمزة بضم الهاء والباقون بكسرها.
(4) موضعان في القرآن أما الأول فهو قوله تعالى : (قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ) [الأعراف : 111]. وأما الثاني فهو قوله : (قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ) [الشعراء : 36]. قرأ ابن كثير بالهمز وضم الهاء مع إشباعها ، ونافع بغير الهمز وكسر الهاء مع إشباعها ، وقراءة حفص عن عاصم بغير الهمز وسكون الهاء ، وقراءة ابن ذكوان بالهمز وكسر الهاء.
قال ابن خالويه : وهو عند النحويين غلط لأن الكسر لا يجوز في الهاء إذا سكن ما قبلها كقوله تعالى : (وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي) [طه : 32] ثم قال : وله وجه في العربية ، وذلك أن الهمزة لما سكنت للأمر والهاء بعدها ساكنة على لغة من يسكن الهاء كسرها لالتقاء الساكنين (الحجة : ص 160).
(5) هو عبد الرحمن بن أحمد أبو عمر بن ذكوان عالم بالقراءات ، كان شيخ الإقراء بالشام ولم يكن في المشرق والمغرب في زمانه أعلم بالقراءة منه. وقد ولد سنة (173 ه‍) وتوفي شابّا سنة (202 ه‍).
تنظر ترجمته في الأعلام (4 / 64) ، غاية النهاية (1 / 364).
(6) انظر باب ما يحمل الشعر من كتاب سيبويه (1 / 36) ومن أمثلته قول الشاعر وهو من الوافر : له زجل كأنه صوت حاد ... إلخ وسيأتي. وقول الآخر وهو من البسيط :

ما حجّ ربّه في الدّنيا ولا اعتمرا

ورجح سيبويه الإشباع إذا لم يكن الساكن حرف لين (1).
قال المصنف : «وردّ ذلك أبو العبّاس ويعضّده السّماع الشّائع» (2).
قال الشيخ : «والّذي يدلّ عليه السّماع الشّائع هو ما ذكره سيبويه وذهب إليه» (3) ، ولم يستشهد الشيخ بشيء غير أنه إنما اعتمد في ذلك كلام سيبويه وهو قوله :

«وقد يحذف بعض العرب الحرف الّذي بعد الهاء إذا كان ما قبل الهاء ساكنا لأنّهم كرهوا حرفين ساكنين بينهما حرف خفيّ نحو الألف ، فكما كرهوا التقاء السّاكنين في آمين ونحوها كرهوا ألّا يكون بينهما حرف قويّ ، وذلك قول بعضهم منه يا فتى ، والإتمام أجود لأن هذا السّاكن ليس بحرف لين والهاء حرف متحرّك» انتهى (4).
وروى الكسائي عن بني عقيل وبني كلاب الإسكان واختلاس الضمة والكسرة في الهاء بعد متحرك.

قال الكسائي (5) : «سمعت أعراب عقيل وكلاب يقولون : (إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ)(6) بالجزم و (لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) بغير تمام. وبهذه اللّغة قرأ ـ
__________________

(1) قال سيبويه (4 / 189) : هذا باب ثبات الياء والواو في الهاء التي هي علامة الإضمار وحذفهما : فأمّا الثّبات فقولك : ضربهو زيد وعليها مال ولديهو رجل ، جاءت الهاء مع ما بعدها هاهنا في المذكّر كما جاءت وبعدها الألف في المؤنّث ، وذلك قولك : ضربها زيد وعليها مال. فإذا كان قبل الهاء حرف لين فإن حذف الياء والواو في الوصل أحسن. وبعد التعليل والتمثيل : (وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً) [الإسراء : 106] ، (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ) [الحاقه : 30] ؛ قال : والإتمام عربيّ ثمّ قال : فإن لم يكن قبل هاء التّذكير حرف لين أثبتوا الياء والواو في الوصل (الكتاب : 4 / 190).
(2) شرح التسهيل (1 / 132). ولم يرد المبرد ذلك ، وإنما يتفق رأيه مع رأي سيبويه ، وهذا نص ما ذكره ، قال في هذا الموضع (المقتضب : 1 / 36 ، 37 ، 38) :
وإن كانت هذه الهاء بعد واو أو ياء ساكنتين أو ألف فالّذي يختار حذف حرف اللين بعدها. تقول : عليه مال يا فتى بكسر الهاء ... ومن لزم اللّغة الحجازيّة قال : عليه مال بالضم. فإن كان قبل الهاء حرف ساكن من غير حروف المدّ واللّين فأنت مخيّر إن شئت أثبتّ وإن شئت حذفت.

(3) التذييل والتكميل (1 / 439).
(4) انظر : نصه في الكتاب (4 / 190).
(5) شرح التسهيل (1 / 132).
(6) سورة العاديات : 6.
أبو جعفر (1) له وبه وما أشبههما».
وغير بني عقيل وبني كلاب لا يوجد في كلامهم اختلاس ولا سكون في «له» وشبهه ، إلا في ضرورة كقول الشاعر وهو الشماخ (2) :

	200 ـ له زجل كأنّه صوت حاد
 
	
	إذا طلب الوثيقة أو زمير (3)
 


وقال آخر :

	201 ـ وأشرب الماء ما بي نحوه عطش 
 
	
	إلّا لأنّ عيونه سيل واديها (4)
 


فإن فصل المتحرك في الأصل ساكن حذف جزما أو وقفا ، جاز في الهاء التحريك مع الإشباع ، والتحريك مع الاختلاس والتسكين نحو قوله تعالى : ـ
__________________

(1) سبقت ترجمته.
(2) هو الشماخ بن ضرار وقيل : اسمه معقل بن ضرار ، كان له أخ يدعى يزيد. عاش الشماخ في الجاهلية والإسلام. قال الحطيئة : إنه أشعر غطفان وكان وصافا للسيوف والحمير وأرجزهم ، وعنه أخذ ذو الرمة الأوصاف. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 321).
(3) البيت من بحر الوافر قائله الشماخ كما في الشرح ، وهو هنا يصف حمارا وحشيّا يطلب أنثاه.
اللغة : الوثيقة : أنثى الحمار التى يضمها من وثقت الشيء إذا جمعته. الزّجل : صوت فيه حنين وترنم.

زمير : صوت المزمار.
والشاعر يصف حمارا وحشيّا هائجا فيقول : إنه إذا طلب أنثاه صوّت لها ، وكان صوته من حسن الترجيع والتطريب صوت حاد بإبل أو صوت مزمار.
ويستشهد بالبيت على اختلاس الضمة بعد هاء الضمير ، وهو ضرورة عند الجمهور جائز عند بني عقيل وبني كلاب.
انظر البيت في كتاب الشماخ بن ضرار الذبياني ، حياته وشعره (ص 344). وهو أيضا في شرح التسهيل (1 / 132) ، وفي معجم الشواهد (ص 145).
(4) البيت من بحر البسيط قائله دريد بن الصمة كما في مراجعه ـ انظر معجم الشواهد (ص 415).
وشاهده : تسكين هاء الضمير للضرورة.
والبيت في شرح التسهيل : (1 / 133) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 442).
ترجمة الشاعر : هو دريد بن معاوية بن الحارث ، والصّمّة لقب أبيه وهو بكري من هوازن شجاع من الأبطال الشعراء المعمرين في الجاهلية ، كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم ، غزا مائة غزوة لم يهزم في واحدة منها. وعاش حتى سقط حاجباه عن عينه ، وأدرك الإسلام ولم يسلم فقتل على دين الجاهلية يوم حنين سنة (8 ه‍). انظر ترجمته في الأعلام (3 / 16).
(وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ)(1) ، ونحو (يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ)(2) ، أصلهما يرضاه ويؤديه ، هذا مثال ما حذف جزما.

ومثال ما حذف وقفا قوله تعالى (فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ)(3). أصله ألقيه ؛ فمن أشبع نظر إلى اللفظ وأن الهاء متصلة بحركة ، ومن اختلس استصحب ما كان للهاء قبل أن تحذف الألف (4) ؛ لأن حذفها عارض والعارض لا يعتد به غالبا. ومن سكن نظر إلى أن الهاء قد وقعت موقع المحذوف الذي كان حقه لو لم يكن حرف علة أن يسكن ؛ فأعطيت الهاء ما يستحقه المحل من السكون ؛ وهذه هي الأوجه الثلاثة التي أشار إليها في المتن.

قال الشيخ :
«وثبت في بعض النّسخ بعد قوله : جازت الأوجه الثّلاثة ما نصّه : وإشباع كسرة التّأنيث في نحو ضربته وأعطيتكه لغة ربيعة» انتهى (5).
أما ضربته فقال سيبويه (6) :

«وحدّثني الخليل أنّ ناسا يقولون : ضربتيه فيلحقون الياء وهذه قليلة».
وأما أعطيتكه فقال سيبويه (7) :

«واعلم أنّ ناسا من العرب يلحقون الكاف الّتي هي علامة الإضمار إذا وقعت بعدها هاء الإضمار ألفا في التّذكير وياء في التّأنيث».
ثم قال : «وذلك قولك أعطيتكيه وأعطيتكيها [1 / 147] للمؤنّث ويقولون في التّذكير : أعطيتكاه وأعطيتكاها».
__________________

(1) سورة الزمر : 7.
(2) سورة آل عمران : 75.
(3) سورة النمل : 28.
(4) أي في يرضاه ومثلها الياء في يؤديه وألقيه.
(5) التذييل والتكميل (2 / 170).
(6) انظر نصه في الكتاب (4 / 200).
(7) المرجع السابق : الجزء والصفحة.
[أحكام ضمائر التثنية والجمع]
قال ابن مالك : (ويلي الكاف والهاء في التّثنية والجمع ما ولي التّاء ، وربّما كسرت الكاف فيهما بعد ياء ساكنة أو كسرة ، وكسر ميم الجمع بعد الهاء المكسورة باختلاس قبل ساكن وبإشباع دونه أقيس ، وضمّها قبل ساكن وإسكانها قبل متحرّك أشهر. وربّما كسرت قبل ساكن مطلقا).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : «قد تقدم أن تاء الضمير توصل مضمومة بميم وألف للمخاطبين والمخاطبتين ، وبميم مضممومة ممدودة للمخاطبين ، وبنون مشددة للمخاطبات ، وإن تسكين ميم الجمع إن لم يلها ضمير متصل أعرف ، وإن وليها لم يجز التسكين خلافا ليونس. فإلى جميع ذلك أشرت بقولي : ويلي الكاف والهاء في التّثنية والجمع ما ولي التّاء. فكما قيل فعلتما وفعلتم وفعلتن ، يقال لكما معهما وإنكم معهم وإنكن معهن.

ومن كسر هاء المفرد إتباعا للكسرة والياء الساكنة كسر هاء التثنية والجمع ، ومن لم يكسر لم يكسر.

وبعض العرب يكسر كاف التثنية والجمع بعد كسرة أو ياء ساكنة ؛ إلحاقا بالهاء نحو : مررت بكما وبكم وبكن ، ورغبت فيكما وفيكم وفيكن. قال الشاعر :

	202 ـ وإن قال مولاهم على كلّ حادث 
 
	
	من الدّهر ردّوا بعض أحلامكم ردّوا (2)
 


__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 133).
(2) البيت من بحر الطويل من قصيدة مشهورة للحطيئة في مدح بني سعد وبها عدة شواهد وأبيات محفوظة جرت مجرى الأمثال :
	يسوسون أحلاما بعيدا أناتها
 
	
	وإن غضبوا جاء الحفيظة والجدّ
 

	أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا
 
	
	وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدّوا
 


وانظر القصيدة في ديوان الحطيئة (ص 144).
والمعنى : إذا قال ابن عمهم تفضلوا بأحلامكم عند ما يحدث جليل من الأمر فعلوا. وإذا كان ابن مالك قد قرر كسر هذه الكاف في هذا البيت دون حكم على ذلك ، فإن ابن جني حكم عليه بالغلط الفاحش يقول (المحتسب : 1 / 270) : «وناس من بكر بن وائل يجرون الكاف مجرى الهاء إذ كانت مهموسة مثلها وكانت علامة إضمار كالهاء ، وذلك غلط منهم فاحش ؛ لأنها لم تشبهها في الخفاء الّذي من أجله جاز ذلك في الهاء ، وإنّما ينبغي أن يجري الحرف مجرى غيره إذا أشبهه في علّته ثمّ أنشد البيت قائلا : وهذا خطأ عند ـ
روي بكسر الكاف من أحلامكم» انتهى.

ثم إذا كسرت الهاء فلميم الجمع بعدها حالتان :

إحداهما : أن يكون بعدها ساكن ، فيجوز في الميم وجهان : الكسر وهو أقيس ؛ لأن الخروج من الكسر إلى الضم ثقيل ، ولأنهم قصدوا الإتباع. والضم وهو أشهر ، ولذا قرأ به أكثر القراء ومثال ذلك : (بِهِمُ الْأَسْبابُ)(1) ، (يُوَفِّيهِمُ اللهُ)(2).
ولا يخفى أن حركة الميم قبل الساكن مختلسة ؛ لأن الإسكان لا يجوز لملاقاة ساكن بعدها ، والإشباع يؤدي إلى حذف الحرف لالتقاء الساكنين.

الثانية : أن يكون بعدها متحرك. فحقها الإشباع (3) وهو أقيس ، والإسكان وهو أشهر نحو : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ)(4) ، (تُشَاقُّونَ فِيهِمْ)(5).
وإنما كان الإشباع أقيس لأن الضمير لما استعمل للمثنى ؛ زيد على اللفظ الذي للمفرد حرفان ، وهما الميم والألف ، ولما استعمل للجمع المؤنث زيد عليه نون مشددة ، ولا شك أنهما حرفان ، فوجب أن يزاد عليه حرفان. وإذا كان للجمع المذكر وهما الواو والميم : فمن أثبتها فعلى الأصل ، ومن قصد التخفيف حذف الواو وسكن الميم. ـ
__________________

ـ أهل النّظر مردود».

وبيت الشاهد في معجم الشواهد (ص 100) ، وشرح التسهيل : (1 / 134) ، والتذييل والتكميل : (2 / 172).

ترجمة الشاعر : هو جرول بن أوس ، ولقب بالحطيئة لقصره ، كان من بني عبس ولكنه كان ينتسب إلى قبائل مختلفة أثناء تجواله. مدح الأشراف وأخذ عطاياهم. ومن بخل عليه هجاه. واشتهر بالهجاء لأنه هجا كل الناس حتى أباه وأمه ونفسه. مات سنة (30 ه‍) ، فهو جاهلى إسلامي أسلم بعد وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
حبسه عمر بن الخطاب لهجائه الناس ثم أخرجه من الحبس عند ما أرسل إليه (من البسيط) :
	ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ 
 
	
	زغب الحواصل لا ماء ولا شجر
 

	ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة
 
	
	فاغفر عليك سلام الله يا عمر
 


انظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 328). بروكلمان (1 / 168).
(1) سورة البقرة : 166. قال ابن خالويه في مثله : «قرئ بكسر الهاء والميم وبضمّهما ، وبكسر الهاء وضمّ الميم ثم احتجّ لكلّ». انظر الحجة في القراءات السبع له (ص 80).
(2) سورة النور : 25.
(3) أي مضمومة إتباعا لحركة الهاء قبلها.
(4) سورة الأنفال : 16.
(5) النحل : 27. وأولها : (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ.)
وعلم من قول المصنف : وكسر ميم الجمع بعد الهاء المكسورة : أن الميم بعد الهاء المضمومة لا تكسر بل تضم.

أما كون الميم توصل بواو بعد الهاء المضمومة ، أو لا توصل فتختلس الحركة أو تسكن ، فقد عرف مما تقدم.

وأشار المصنف بقوله : وربّما كسرت قبل ساكن مطلقا إلى أنه قد تكسر الميم قبل ساكن (1) وإن لم يكن قبلها كسرة ولا ياء ساكنة كقول القائل :

	203 ـ فهم بطانتهم وهم وزراؤهم 
 
	
	وهم القضاة ومنهم الحكّام (2)
 


وقول الآخر [1 / 148] :

	204 ـ ألا إنّ أصحاب الكنيف وجدتهم 
 
	
	هم النّاس لمّا أخصبوا وتموّلوا (3)
 


__________________

(1) والأولى أن تضم إتباعا لضمة الهاء قبلها كقوله تعالى : (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ) [التوبة : 61].
(2) البيت من بحر الكامل وقائله مجهول وهو في المدح.
قال فيه ابن جني (المحتسب : 1 / 46) : قوله : وهم القضاة يحتمل كسر الميم وجهين : أحدهما أن يكون ذلك لالتقاء الساكنين ، والآخر أن يكون ذلك على لغة من قال عليهمي ، فحذف الياء لالتقاء الساكنين من اللفظ وهو ينويها في الوقف. ووجه ثالث أن يكون على لغة من قال عليهم بكسر الميم من غير ياء.
وانظر البيت في شرح التسهيل (1 / 134) ، والتذييل والتكميل (2 / 175) ، وفي معجم الشواهد (ص 354).
(3) البيت من بحر الطويل مطلع قصيدة لعروة بن الورد ، قدمها محقق الديوان بمقدمة طويلة. ملخصها شكوى عروة من قومه وغدرهم به بعد أن أعزهم عروة وأغناهم عن الناس.
وانظر القصيدة والشاهد في «ديوانا عروة بن الورد والسّموأل» (ص 56).
اللغة : الكنيف : الحظيرة من الشجر تحظر على الناس ويقصد بأصحاب الكنيف قومه. أخصبوا وتموّلوا : أي صاروا في خصب ومال وفيرين.
وشاهده كالذي قبله.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 134) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 175) ، وفي معجم الشواهد (ص 280).
ترجمة عروة : هو عروة بن الورد من بني عبس ، ويلقب بعروة الصعاليك ، كان جاهليّا لئيما اشترك أبوه في حرب داحس ، ومن أجل ذلك مدحه عنترة. قدّر بنو عبس عروة شاعرا وقدروا عنترة شجاعا.
له ديوان شعر مطبوع مع شعر السموأل.
انظر ترجمته في الشعر والشعراء (2 / 679) ، بروكلمان (1 / 109).
[نون الوقاية وأحكامها وما ذا تلحق]
قال ابن مالك : (فصل (1) : تلحق قبل ياء المتكلّم إن نصب بغير صفة ، أو جرّ بمن أو عن أو قد أو قط أو بجل أو لدن نون مكسورة للوقاية ، وحذفها مع لدن وأخوات ليت جائز ، وهو مع بجل ولعلّ أعرف من الثّبوت ، ومع ليس وليت ومن وعن وقد وقط بالعكس ، وقد تلحق مع اسم الفاعل وأفعل التّفضيل ، وهي الباقية في فليني لا الأولى وفاقا لسيبويه).
قال المصنف : «كذا أنشدهما ابن جنّي في المحتسب بكسر ميم هم القضاة وهم النّاس» (2).
قال ناظر الجيش : إيراد هذا الفصل في هذا الباب ظاهر ؛ لأن النون المذكورة إنما تلحق قبل ياء المتكلم ، فالكلام فيها متعلق بباب المضمر.

واعلم أن الياء إذا كانت منصوبة (3) لحقت النون قبلها كائنا العامل فيها ما كان ؛ ولا يستثنى من العوامل إلا ما كان صفة ، فإنه لا يجوز معه لحاق النون ولا تلحق قبل الياء المجرورة إلا إذا كان الجر بأحد كلم ست وهي «من ، وعن ، وقد ، وقط ، وبجل ، ولدن» ، فعلى هذا لحاق هذه النون على ثلاثة أقسام : واجب ، وجائز ، وممتنع.

والجائز على ثلاثة أقسام : قسم يرجح فيه اللحوق ، وقسم عكسه ، وقسم يستوي فيه الأمران.

وتفصيل القول في ذلك : أن الناصب للياء إما فعل ، وإما اسم فعل ، وإما اسم هو صفة. وإما حرف وهو إن وأخواتها.

فإن كان الناصب صفة امتنعت النون نحو أنت المكرمي (4). ـ
__________________

(1) كلمة فصل : ناقصة من نسخة (ب).
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 134) ، وانظر البيتين في المحتسب لابن جني (1 / 45 ، 46).
(3) قوله : إذا كانت منصوبة : أي في محل نصب لأن الضمائر كلها مبنية.
(4) هذا عند سيبويه في الوصف المقترن بأل المضاف إلى الضمير ، وعند الأخفش وهشام أيضا اللذين يريان أن الوصف عامل في الضمير النصب مطلقا. وأما عند المبرد والرماني ـ موافقين للفراء ـ فالضمير في
وإن كان فعلا وجبت ، ماضيا كان الفعل أو مضارعا أو أمرا ، متصرفا كان أو غير متصرف ، وكذا إن كان الناصب اسم فعل ، فالنون واجبة أيضا نحو رويدني وعليكني. وإن كان الناصب أحد الأحرف المتقدمة الذكر (1) جاز الأمران لكن الأكثر في ليت اللحوق والترك نادر. والأكثر في لعل تركها واللحوق نادر.

وأما أخواتهما الباقية فيستوي فيها الأمران.

وأما الياء المجرورة (2) فإن جرت بشيء غير الكلم الست المتقدمة الذكر (3) امتنع لحوق النون.

وإن جرّت بشيء مما تقدم ؛ فقد جعل المصنف النون معه على ثلاثة أقسام كما كانت مع الأحرف الناصبة.

فثبوتها مع من وعن وقد وقط أكثر من الحذف ، والحذف مع بجل أكثر من الثبوت ، والأمران مستويان مع لدن.

فتلخص : أن النون تمتنع مع الناصب إذا كان صفة ، ومع الجار إذا كان غير الكلمات الستة ، وأنها تجب مع الناصب إذا كان غير صفة وغير حرف ، وأنها راجحة الثبوت على الحذف إذا نصبت بليت ، أو جرت بمن أو عن أو قد أو قط ، وأنها راجحة الحذف على الثبوت إذا نصبت بلعل أو جرت ببجل ، وأنها مستو فيها الأمران إذا نصبت بأخوات ليت ولعل أو جرت بلدن ، ولا يخفى تطبيق كلام المصنف على ما قلناه.

وإنما كسرت النون المذكورة لأجل [1 / 149] الياء.

وإنما سميت نون الوقاية لأنها وقت الفعل من الكسر. هذا هو المشهور ولم يرضه المصنف. ـ
__________________

موضع خفض بالإضافة. (حاشية الصبان : 2 / 246).
(1) وهي إن وأخواتها.
(2) مراده بالمجرورة أيضا أي التي في محل جر.
(3) بأن تجر بالإضافة مثلا سواء كان المضاف اسما جامدا أو صفة خالية من أل عند سيبويه وعند المبرد والرماني مطلقا.
ومراده بالكلمات الستة المتقدمة الذكر أنها : من وعن وقد وقط وبجل ولدن.
قال : «لأن الكسر يلحق الفعل مع ياء المخاطبة لحاقا هو أثبت من لحاق الكسر لأجل ياء المتكلم ؛ لأن ياء المتكلم فضلة فهي في تقدير الانفصال بخلاف ياء المخاطبة فإنها عمدة ، ولأن ياء المتكلم قد يغني عنها الكسرة التي قبلها ثم يوقف على المكسورة بالسكون نحو : (فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ)(1) وياء المخاطبة لا يعرض لها ذلك» (2).
قال : «وإنما سميت نون وقاية لأنها وقت محذورين في فعل الأمر لو اتصل بالياء دونها : أحدهما : «التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة». والثاني : «التباس أمر المذكر بأمر المؤنثة» (3). فلما صحبت النون الياء مع فعل الأمر صحبتها مع أخويه ومع اسم الفاعل وجوبا ؛ ليدل لحاقها على نصب الياء ، ولحقت إن وأخواتها جوازا لشبهها بالأفعال» (4).
قال : «وقد يقال : إن لحاقها المضارع أصل ، وذلك أنها صانته عن خفاء الإعراب وتوهم صيرورته مبنيّا (5) ، فاحترز بالنون من ذلك كما احترز منه حين اتصل بالمضارع ألف الضمير وواوه وياؤه. فجيء بالنون بعدهن نائبة عن الضمة ، ولم يحتج إلى ذلك في نحو غلامي ، بل اكتفي بتقدير الإعراب لأصالته فيه ، فلا يذهب الوهم إلى زواله دون سبب جلي» (6).
ثم قال : «وقد يؤيد اعتبار وقاية الفعل من الكسر بأن الكسر الذي وقيه الفعل إنما ـ
__________________

(1) سورة الفجر : 15 وفيها حذف ياءين واكتفي بالكسرة قبلهما.
(2) شرح التسهيل (1 / 135).
(3) معناه أنك إذا قلت : اضربي ـ دون نون وقاية ، ومعناه أمر المخاطب أن يضربك ـ اضربني ـ فإنه يلتبس بأمر المؤنثة لأن الصيغة واحدة فيهما ، ويتبع ذلك أيضا التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة ، وحين تلحق النون أحد الفعلين زال الالتباس.
(4) المرجع السابق. وعلل أبو حيان الجواز بقوله : «وإنما لحقت نون الوقاية لإن وأخواتها ؛ لأنها لمّا عملت عمل الفعل أجريت مجراه في لحاق نون الوقاية تكميلا للشبه. وإنما جاز حذفها فيما عدا ليت لأنّ لحاقها لهن أضعف من لحاقها للفعل إذ هي محمولة على الفعل ولاجتماع الأمثال في إنّ وأخواتها والمتقاربات في لعل ، ولأنها طرف والطرف يسرع إليه الإعلال» (التذييل والتكميل : 1 / 453).
(5) أي حين يقال في محمد يكرمني : محمد يكرمي.
(6) شرح التسهيل (1 / 135).
هو كسر يلحق الاسم مثله ، وهو كسر ما قبل ياء المتكلم لا كسر ما قبل ياء المخاطبة ؛ فإنه خاص بالفعل فلا حاجة إلى صون الفعل منه. وهذا فرق حسن لكنه مرتب على ما لا أثر له في المعنى ؛ بخلاف الذي اعتبرته فإنه مرتب على صون من خلل ولبس فكان أولى» (1) انتهى.

ثم ها هنا تنبيهات :
الأول : أن النون قد لا يقصد بها الوقاية من الكسر ؛ بل المحافظة على بقاء سكون آخر تلك الكلمة التي تتصل النون بها ، كما في من وأخواتها.

الثاني : قد تقدم أن النون كما تلحق الفعل المتصرف تلحق غير المتصرف ، فتلحق هب أخت ظن ، وعسى ، وليس ، وفعل التعجب ؛ إلا أن ليس لشبه لفظها بلفظ ليت جاز خلوها منها ، كما يخلو ليت أيضا ؛ ولهذا سوى المصنف في متن الكتاب بينها وبين ليت في قلة الحذف معها (2).
قال المصنف (3) : ولم يرد ليسي إلا في نظم كقول الراجز :

	205 ـ عددت قومي كعديد الطّيس 
 
	
	إذ ذهب القوم الكرام ليسي (4)
 


وأما فعل التعجب فنقل الشيخ أن مذهب الكوفيين فيه لحاق النون جوازا لا لزوما.

قال : «واختاره بعض أصحابنا فيقول : ما أجملني وما أجملي وما أظرفني وما أظرفي». قال الشيخ : «وما أجازه الكوفيّون هو سماع عن العرب. وقد استعمله بعض مشايخنا النّحاة الأدباء في شعره [1 / 150] فقال :

__________________

(1) المرجع السابق.
(2) قال في المتن عن نون الوقاية : «وحذفها مع لدن وأخوات ليت جائز ، وهو مع بجل ولعلّ أعرف من الثّبوت ومع ليس وليت ومن وعن وقد وقط بالعكس».
(3) شرح التسهيل (1 / 149).
(4) البيتان من الرجز المشطور ، وهما في زيادات ديوان رؤبة (ص 175).
اللغة : عديد : بمعنى عدد. الطيس : الرمل أو التراب. ليسي : أصله ليس الذاهب إياي ، فاستتر الاسم واتصل الضمير بالخبر.
والشاهد في البيتين واضح. وانظر مراجعهما في معجم الشواهد (ص 175) ، وشرح التسهيل (1 / 136 ، 155) ، والتذييل والتكميل (2 / 185). وسيأتيان بعد ذلك أيضا.
	206 ـ يا حسنا ما لك لم تحسن 
 
	
	إلى نفوس في الهوى متعبة
 

	طرّزت بالورد وبالسّوسن 
 
	
	صفحة خدّ بالسّنا مذهبة
 

	يا حسنه إذ قال ما أحسني 
 
	
	ويا لذاك اللّفظ ما أعذبه 
 

	قلت له كلّك عندي سنا
 
	
	وكلّ ألفاظك مستعذبة (1)
 


في أبيات ذكرها (2).
الثالث : قال المصنف : «حكى سيبويه : «عليكني وعليك بي» (3) وسمع الفراء بعض بني سليم يقول : «مكانك» يريد انتظرني في مكانك. وإذا أعملت رويد في الياء ، قلت : رويدني أي أمهلني ، وكذلك يفعل بكل متعد من أسماء الأفعال».
الرابع : قال المصنف : كان مقتضى الدليل استواء ليت وأخواتها في لحاق النون لشبهها بالأفعال المتعدية ، لكن استثقل لحاقها بأواخر غير ليت لأجل التضعيف ، فحسن حذفها تخفيفا وثبوتها للشبه المذكور ، ولم يكن في ليت معارض للشبه فلزمها ثبوتها في غير ندور (4) ، ولم يرد الحذف إلا في نظم كقول زيد الخيل (5) :

	207 ـ كمنية جابر إذ قال ليتي 
 
	
	أصادفه وأفقد بعض مالي (6)
 


__________________

(1) الأبيات من بحر الرجز التام وهي في الغزل. (انظر حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين محمد بن موسى الدميري ، طبعة دار التحرير سنة 1965 م (2 / 251) بحث عقرب).
وشاهده قوله : إذ قال ما أحسني ؛ حيث جاء فعل التعجب دون نون الوقاية متصلا بياء المتكلم على مذهب الكوفيين وهو عند البصريين شاذ.
(2) التذييل والتكميل (2 / 178). وانظر طرفا من هذا الخلاف في كتاب الإنصاف (1 / 79 ، 80).
(3) الكتاب (2 / 361). ونص ما قاله : «وحدّثنا يونس أنّه سمع من العرب من يقول : عليكني من غير تلقين ، ومنهم من لا يستعمل ني ولا نا في ذا الموضع استغناء بعليك بي وعليك بنا».
(4) شرح التسهيل (1 / 138). وإنما لزم ثبوتها في غير ندور مع ليت للخلو من التضعيف كما في أخواتها.
(5) هو زيد بن مهلهل من طيئ ، جاهلي أدرك الإسلام ووفد على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في وفد طيئ سنة تسع من الهجرة ليسلموا جميعا ، ولما أسلم زيد سماه الرسول «زيد الخير». وقال له النبي : «ما وصف لي أحد في الجاهليّة فرأيته في الإسلام إلّا رأيته دون الصّفة ليسك» يريد غيرك. وقطع له النبي أرضا. وكان لزيد ولدان شهدا حروب الردة مع خالد بن الوليد.
(ترجمته وأخباره في الشعر والشعراء (1 / 292) ، وفيات الأعيان : 6 / 47).
(6) البيت من بحر الوافر قاله زيد الخيل كما هو مذكور في الشرح وفي مراجع البيت.
وقد استشهد بالبيت على سقوط نون الوقاية من ليت ضرورة ، هذا كلام ابن مالك هنا. إلا أنه قال
ولما نقص شبه لعل بالفعل من أجل أنها تعلق في الغالب ما قبلها بما بعدها (1) ، ومن أجل أنها تجر على لغة ضعف موجب لحاق النون المذكورة لها ، فكثر «لعلّي» كقوله تعالى حكاية : (لَعَلِّي أَبْلُغُ)(2) ، و (لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ)(3).
وقلّ «لعلني» ومنه قول الشاعر :

	208 ـ فقلت أعيراني القدوم لعلّني 
 
	
	أخطّ بها قبرا لأبيض ماجد (4)
 


قال الشيخ : «ما ذهب إليه المصنف من حذف نون الوقاية من إنّ وأنّ وكأنّ ولكنّ هو مذهب الأكثرين. وذهب بعضهم إلى أنّ الساقط هو النون الثانية ، والأولى مدغمة في نون الوقاية» (5).
الخامس : قال المصنف (6) : «لحاق النون مع لدن أكثر من عدم لحاقها ، وزعم سيبويه أن عدم لحاقها من الضرورات وليس هو كذلك بل هو جائز في الكلام الفصيح ، ومن ذلك قراءة نافع (7) :
__________________

في الألفية : وليتني فشا وليتي ندرا ... إلخ ، وفرق بين الندور والضرورة. والبيت في معجم الشواهد (ص 315) ، وفي شرح التسهيل (1 / 136) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 186).
(1) هو معنى التعليل الذي ذكره الأخفش والكسائي في معانيها ، ومثّلا له بقوله تعالى : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى) [طه : 44] انظر الهمع (1 / 134).
ومثال جرها على لغة عقيل ما قاله كعب بن سعد الغنوي (من الطويل) :
	فقلت ادع أخرى وارفع الصّوت جهرة
 
	
	لعلّ أبي المغوار منك قريب 
 


وقول الآخر (من الوافر) لعلّ الله فضّلكم علينا. انظر شرح الأشموني (2 / 204).
(2) سورة غافر : 36. (3) سورة يوسف : 46.
(4) البيت من بحر الطويل استشهد به كثيرون ولم ينسبوه.
اللغة : أعيراني : روي في مكانه أعيروني من العارية وهو الانتفاع بالشيء ثم رده. القدوم : بفتح فضم مخفف آلة ينخر بها الخشب. قبرا لأبيض ماجد : أراد أن يصنع جرابا لسيفه.
وشاهده واضح من الشرح ومثله قول حاتم الطائي (من الطويل) :
	أريني جوادا مات هزلا لعلني 
 
	
	أرى ما ترين أو بخيلا مخلّدا
 


وانظر الشاهد في معجم الشواهد (ص 115) ، شرح التسهيل (1 / 137) ، التذييل والتكميل (2 / 155).
(5) التذييل والتكميل (2 / 184).
(6) شرح التسهيل (1 / 136).
(7) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أحد القراء السبعة. كان إمام أهل المدينة والذين صاروا إلى قراءته ورجعوا إلى اختياره ، وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة ، قرأ عليه مالك رضي‌الله‌عنه كما قرأ هو على ميمون مولى أم سلمة زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وكان له راويان : ورش وقنبل. وتوفي نافع سنة (159 ه‍) بالمدينة.
(مِنْ لَدُنِّي عُذْراً)(1) بتخفيف النون وضم الدال.

ولا يجوز أن يكون نون لدني نون الوقاية ويكون الاسم لد ؛ لأن لد متحرك الآخر ، والنون في لدن وأخواته إنما جيء بها لصون أواخرها من زوال السكون ، فلا حظ فيها لما آخره متحرك ، وإنما يقال في لد مضافا إلى الياء لدي. نص على ذلك سيبويه (2).
وقرأ أبو بكر (3) مثل نافع إلا أنه أشم الدال ضمّا ، وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد النون مدغمين نون لدن في نون الوقاية.

السادس : قال المصنف : معنى بجل : حسب ، وكذلك معنى قد وقط ، ومن قال : بجلي وقدي وقطي بلا نون ، فلشبهها بحسب ، إلا أن بجل أشبه لأنه ثلاثيّ مثله ، ولمساواته له في اشتقاق فعل منه ؛ إذ قيل أبجله وأحسبه بمعنى كفاه ، فلذلك فاق عدم النون مع بجل ثبوتها بخلاف قد وقط. وفي الحديث : «قط قط بعزّتك وكرمك» (4) يروى بسكون الطاء وبكسرها مع ياء ودون ياء ، ويروى قطني قطني بنون الوقاية وقط التنوين وبالنون أشهر [1 / 151].
قال الراجز :

	209 ـ امتلأ الحوض وقال قطني 
 
	
	مهلا رويدا قد ملأت بطني (5)
 


__________________

(1) سورة الكهف : 76. وفي الآية قراءات ثلاثة ذكرها الشارح هي في الحجة لابن خالويه (ص 228) ، وتقريب النشر (ص 137).
(2) الكتاب (2 / 371) وكانت لد عنده نظير مع في التمثيل.
(3) هو شعبة بن عياش بن سالم الأزدي الكوفي الخياط ، من مشاهير القراء ، وكان نظير حفص في الرواية عن عاصم ، كما كان عالما فقيها في الدين ، وقد ولد سنة (95 ه‍) وتوفي سنة (193 ه‍).
ترجمته في الأعلام (3 / 242) ، وغاية النهاية (1 / 325).
(4) الحديث في صحيح مسلم (8 / 152) مرويّا عن أنس بن مالك ، ونصه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لا تزال جهنم تقول : هل من مزيد حتّى يضع فيها ربّ العزّة تبارك وتعالى قدمه ، فتقول : قط قط وعزتك ويزوي بعضها إلى بعض».
وهو في صحيح البخاري (3 / 119) ، وفي مسند الإمام (2 / 169 ، 507).
(5) البيتان من بحر الرجز المشطور ، وهما بلا نسبة مع كثرة مراجعهما ، وهما في وصف حوض امتلأ بالماء وفاض.
وقطني بمعنى حسب ، وهو موضع الشاهد حيث اتصلت به نون الوقاية وهو الكثير.
والبيتان في شرح التسهيل : (1 / 137) ، وهما في معجم الشواهد (ص 552).
وقال آخر في قدني :

	210 ـ قدني من نصر الخبيبين قدي 
 
	
	ليس الإمام بالشّحيح الملحد (1)
 


قال الشيخ (2) : ما ذكره المصنف من أن الياء مجرورة بالإضافة إليها مع قد ؛ هو مذهب سيبويه والخليل (3) ، ونقل الكوفيون في قد وقط وجهين عن العرب :

أحدهما : أنهما اسما فعل وهما مبنيان على السكون ، وينصبون بهما فيقولون : قط زيدا درهم ، وإذا اتصل بهما ضمير المتكلم لحقتهما نون الوقاية.

والثاني : أن من العرب من يقول : قد عبد الله درهم ، وقط عبد الله درهم ؛ فيرفعهما ويجر ما بعدهما بإضافتهما إليه ، ويكونان بمعنى حسب ، وإذا أضاف إلى نفسه لا تلحق نون الوقاية كما لا تلحق حسب ، وقد ذكر المصنف في باب أسماء الأفعال : أنهما يكونان اسمي فعل في أحد الوجهين (4) ، وذكر في باب تتميم الكلام : أنّ قد تكون اسما لكفى (5).
قال (6) : والذي أختاره أن من قال من العرب قدني وقطني فإنهما عنده اسم فعل والياء في موضع نصب ، ومن قال قدي وقطي فهما بمعنى حسب والياء في موضع جر ، كما فعل الكوفيون. انتهى.

ومثال الحذف مع من وعن قول الشاعر : ـ
__________________

(1) البيتان من بحر الرجز المشطور ، وقد سبق الاستشهاد بهما في باب الجمع.
ويستشهد بهما هنا على حذف نون الوقاية من قد بمعنى حسب عند إضافتها لياء المتكلم وهو ضرورة.
والبيتان في معجم الشواهد (ص 466) ، وفي شرح التسهيل : (1 / 70 ، 137) ، (4 / 107) ، وفي التذييل والتكميل : (1 / 268) ، (2 / 183 ـ 187).
(2) التذييل والتكميل : (1 / 449).
(3) كتاب سيبويه : (1 / 372) بتحقيق هارون.
(4) تسهيل الفوائد (ص 212). والوجه الآخر كونها بمعنى حسب ، فعلى الوجه الأول تقول : قطني وقدني بالنون بمعنى يكفيني. وعلى الثاني تحذف النون كما تقول : حسبي. وقد اجتمع الوجهان في البيت المذكور قريبا.
(5) تسهيل الفوائد (ص 242) وفيه يقول ابن مالك : «فصل : تكون قد اسما لكفى فتستعمل استعمال أسماء الأفعال وترادف حسبا فتوافقها في الإضافة إلى غير ياء المتكلّم».
(6) القائل هو أبو حيان. انظر التذييل والتكميل : (1 / 180).
	211 ـ أيّها السّائل عنهم وعني 
 
	
	لست من قيس ولا قيس مني (1)
 


قال الشيخ : «ظاهر كلام المصنّف أنّ حذف النّون من : من وعن وقد وقط ؛ جائز في الكلام ، ونصّ أصحابنا على أنّ الحذف لا يكون إلّا في الضرورة» انتهى (2).
وبقي الكلام من الفصل على مسألتين :
الأولى : أن نون الوقاية قد تلحق مع اسم الفاعل وأفعل التفضيل ، وهذا كالاستثناء من الأصل المتقدم ؛ وهو أن نون الوقاية لا تلحق مع الصفة ناصبة كانت أو جارة.

فمثال اسم الفاعل ما أنشده الفراء (3) من قول الشاعر :

	212 ـ وما أدري وظنّي كلّ ظنّ 
 
	
	أمسلمني إلى قوم شراحي (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الرمل ، وعدم معرفة قائله طعن في صحته ونسبته ، ورمي بأنه مصنوع من بعض النحاة لهذه القاعدة.
وقيس إن أريد به القبيلة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ، وإن أريد به الرجل فهو مصروف.
واستشهد به على شذوذ حذف نون الوقاية من : من وعن المتصل بهما ياء المتكلم.
والبيت على شهرته ليس في معجم الشواهد ، وهو في الدرر (1 / 43) ، وفي شرح المفصل (3 / 125) ، وفي حاشية الصبان (1 / 124) ، وفي شرح التسهيل (1 / 138) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 187).
(2) كلام ابن مالك الذي أخذ منه أبو حيان ذلك هو ما قاله في المتن ؛ حيث لم يحكم على الإلحاق بالوجوب ، وما قاله في الشرح وهو قوله : ومن قال بجلي وقدي وقطي بلا نون شبّهها بحسب ... ثم تمثيله بالبيتين اللذين فيهما قد ومن وعن بدون نون الوقاية وتصديره لهما بقوله :

وقال الشاعر في الحذف .. دون أن يذكر بعدهما وهو من الشذوذ أو الضرورة ، لكنه في الألفية حكم على الحذف في من وعن بالضرورة وعليه في قد وقط بالقلة. يقول :
	 ... واضطرارا خفّفا
 
	
	منّي وعنّي بعض من قد سلفا
 

	وفي لدنّي لدني قلّ وفي 
 
	
	قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي 
 


(3) معاني القرآن للفراء (2 / 386).
(4) البيت من بحر الوافر ورد في مراجعه منسوبا إلى يزيد بن محمد الحارثي.
اللغة : شراحي : مرخم شراحيل دون نداء ، وهو شاهد آخر في هذا البيت. وفي البيت يقول الفراء : «وإنّما تكون هذه النّون (نون الوقاية) في فعل ويفعل مثل ضربني ويضربني. وربّما غلط الشّاعر فيذهب إلى المعنى فيقول : أأنت ضاربني فيوهم أنه أراد هل تضربني ؛ فيكون ذلك على غير صحّة».
وأنشد ابن طاهر (1) في تعليقه على كتاب سيبويه :

	213 ـ وليس بمعييني وفي النّاس ممتع 
 
	
	صديق إذا أعيا عليّ صديق (2)
 


قال : وأنشد غيرهما :

	214 ـ وليس الموافيني ليرفد خائبا
 
	
	فإنّ له أضعاف ما كان آملا (3)
 


قال المصنف (4) : «ومعييني والموافيني يرفعان توهم كون نون مسلمني تنوينا ؛ لأن ياء المنقوص المنون لا ترد عند تحريك التنوين لملاقاة ساكن نحو : أغاد ابنك أم رائح؟ وياء معييني الثانية ثابتة في : وليس بمعييني ، فعلم أن النون الذي وليه ليس تنوينا وإنما هو نون الوقاية ؛ ولذلك ثبت مع الألف واللام في الموافيني.

وأيضا فإن التنوين إذا اتصل بما هو معه كشيء واحد ، حذف تنوينه نحو : وابن ـ
__________________

ثم أنشد البيت المذكور ومعه بيت آخر وقال : «لم يقل أمسلمي وهو وجه الكلام». (معاني القرآن : 2 / 386).

وانظر البيت في معجم الشواهد (ص 89) ، وفي شرح التسهيل (1 / 138) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 187).
(1) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري ، له تعليقات على كتاب سيبويه ضمنها ابن خروف شرحه عليه. وقال السيوطي : وقفت على حواشيه على الكتاب بمكة المكرمة (بغية الوعاة : 1 / 28).
سبقت ترجمته بالتفصيل.
(2) البيت من بحر الطويل وهو في العزة والكرامة لشاعر مجهول.
اللغة : معييني : من قولهم : أعياه الأمر إذا أعجزه. ممتع : بفتح أوله وثالثه اسم مكان من قولهم : رجل ماتع أي كامل في خصائل الخير ، وقيل اسم فاعل من قولهم : أمتعني الله بك.

ومعنى البيت : إذا صد عني بعض الأصدقاء طلبت صديقا غيره حسن العشرة وفي الناس خير كثير.
والشاهد فيه واضح من الشرح. وانظر البيت في شرح التسهيل : (1 / 138) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 188) ، وفي معجم الشواهد (ص 247).
(3) البيت من بحر الطويل ولم ينسب فيما ورد من مراجع ، وهو في الفخر بالكرم.
اللغة : الموافيني : اسم فاعل من وافاك يوافيك موافاة إذا جاءك وأتاك. ليرفد : بالبناء المجهول ، مأخوذ من الرفد بالفتح مصدر رفدته إذا أعطيته ، والرفد بالكسر هو العطاء. آملا : راجيا وطالبا.
وشاهده قوله : وليس الموافيني حيث لحقت نون الوقاية اسم الفاعل المضاف إلى ياء المتكلم. ويرى ابن عصفور في ذلك رأيا آخر مذكورا في الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 152) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 188) ، وفي معجم الشواهد (ص 265).
(4) انظر شرح التسهيل : (1 / 138).
زيداه ولا [1 / 152] يقال : وابن زيدناه فتحرك التنوين ؛ بل تحذف لأن زيادة الندبة والمندوب كشيء واحد ، وكذا ياء المتكلم مع متلوها كشيء واحد ؛ ولذا كسر ما قبلها كما كسر ما قبل ياء النسب.

وأيضا فمقتضى الدليل مصاحبة النون الياء مع الأسماء المعربة لتقيها خفاء الإعراب ؛ فلما منعوها ذلك كان كأصل متروك فنبهوا عليه في بعض أسماء الفاعلين ، ومن ذلك قراءة بعض القراء : (هل أنتم مطلعون) بتخفيف الطاء وكسر النون (1).
وفي البخاري (2) أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لليهود :

«هل أنتم صادقوني؟» (3) كذا في ثلاثة مواضع في أكثر النسخ المعتمد عليها» انتهى.

وإنما احتاج المصنف إلى إقامة الدليل على ما ذكر ؛ لأن غيره يدعي أن النون في أمسلمني نون التنوين لا نون الوقاية. قال ابن عصفور في المقرب (4) : ـ
__________________

(1) سورة الصافات : 54 وانظر القراءة في المحتسب لابن جني (2 / 220) قراءة عمار بن أبي عمار ـ قال عن القراءة : إنها لغة ضعيفة وهو أن يجري اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع لقربه منه فيجري مطلعون مجرى يطلعون وعليه قال بعضهم :
	وما أدري وظنّي كلّ ظن 
 
	
	أمسلمني ......
 


إلخ يريد أمسلمي ، وهذا شاذ كما ترى ؛ فلا وجه للقياس عليه.
(2) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله ، حبر الإسلام والحافظ لحديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولد في بخارى سنة (194 ه‍) ، ونشأ يتيما وقام برحلة طويلة في طلب الحديث سنة (210 ه‍) ، فزار خراسان ومصر والعراق والشام ، وسمع من نحو ألف شيخ.
صنف صحيح البخاري ، وهو أوثق الكتب الستة المعول عليها في الحديث ، وأصح كتب الأحكام الشريفة بعد القرآن الكريم. وقد طبع عدة مرات.
توفي بسمرقند سنة (256 ه‍). ترجمته في الأعلام (6 / 258).
(3) الحديث في صحيح البخاري في كتاب الطب (7 / 139). ونصه : عن أبي هريرة رضي‌الله‌عنه قال : لمّا فتحت خيبر هديت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم شاة فيها سمّ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود» فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّي سائلكم عن شيء ، فهل أنتم صادقوني عنه؟». قالوا : نعم يا أبا القاسم ... إلخ.
والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل (2 / 451).
(4) انظر نص ذلك في المقرب ومثل المقرب (ص 189 ، 190) (عادل عبد الموجود). وبقية كلامه : «بل تقول ضاربك وضارباك وضاربوك».
وإذا كان معمول اسم الفاعل ضميرا متصلا لم يثبت فيه نون ولا تنوين ، وقد يثبتان في الضرورة نحو قوله : «وما أدري وظنّي» البيت المتقدم الإنشاد ، ونحو قول الآخر :

	215 ـ ولم يرتفق والنّاس محتضرونه 
 
	
	جميعا وأيدي المعتفين رواهقه (1)
 


ومثال أفعل التفضيل قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «غير الدّجّال أخوفني عليكم» (2).
قال المصنف (3) : «لما كان لأفعل التفضيل شبه بالفعل معنى ووزنا ، وخصوصا بفعل التعجب ـ اتصلت به النون المذكورة ، قال : والأصل في الحديث : أخوف مخوّفاتي عليكم ؛ فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقامه ، فاتصل أخوف بالياء معمودة بالنون ، كمل فعل بأسماء الفاعلين المذكورين ، وأفعل على هذا الوجه مصوغة من فعل المفعول كقولهم : «أشغل من ذات النّحيين» (4) ، و «أزهى من ديك» ، وقوله عليه الصلاة والسّلام : «أخوف ما أخاف على أمّتي الأئمّة المضلّون» (5).
ويجوز أن يكون من أخاف ؛ لأن صوغ أفعل التفضيل من فعل على أفعل مطرد عند سيبويه ، فيكون المعنى على هذا : غير الدّجّال أشدّ إخافة عليكم من الدّجّال ، ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل ولم ينسب فيما ورد من مراجع.
وفي البيت ومعناه والشاهد فيه يقول ابن يعيش : الشاهد فيه : الجمع بين النون والمضمر والوجه محتضروه ، يصفه بالبذل والعطاء يقول : غشيه المعتفون وهم السائلون واحتضره الناس للعطاء. فسيبويه يجعل الهاء فيه كناية ، ويزعم أن ذلك من ضرورة الشعر. وكان أبو العباس المبرد يذهب إلى أنها هاء السكت وكان حقها أن تسقط في الوصل ، فاضطر الشاعر ، فأجراها في الوصل مجراها في الوقف ، وحركها لأنها لما ثبتت في الوصل أشبهت هاء الإضمار نحو غلامه. وكلاهما ضعيف والأول أمثل ؛ لأن فيه ضرورة واحدة وفي هذا ضرورتان (شرح المفصل : 2 / 125).
وانظر : البيت في التذييل والتكميل (2 / 189) ، وفي معجم الشواهد (ص 247).
(2) الحديث في صحيح مسلم في كتاب الفتن (8 / 197). وبقيته : «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كلّ مسلم ...» إلخ.
(3) شرح التسهيل (1 / 139).
(4) مثل من أمثال العرب (مجمع الأمثال : 2 / 184) يضرب لمن هو في شغل وفي عمل منهمك.
(5) نص الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (6 / 441) ... عن أبي الدرداء قال : عهد إلينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ أخوف ما أخاف عليكم الأئمّة المضلّون».
ويجوز أن يكون من باب وصف المعاني على سبيل المبالغة بما يوصف به الأعيان ، كما يقال : شعر شاعر ، وخوف خائف ، وموت مائت ، وعجب عاجب ، ثم يصاغ أفعال باعتبار ذلك المعنى ، فيقال : شعرك أشعر من شعره ، وخوفي أخوف من خوفك ومنه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (1) : «أشعر كلمة تكلّمت بها العرب كلمة لبيد :

	216 ـ ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل» 
 
	
	[وكلّ نعيم لا محالة زائل](2)
 


ومنه أيضا قول الشاعر :

	217 ـ يداك يد خيرها يرتجى 
 
	
	وأخرى لأعدائها غائظه 
 

	فأمّا الّتي يرتجى خيرها
 
	
	فأجود جودا من اللّافظه 
 

	وأمّا التي يتّقى شرّها
 
	
	فنفس العدوّ بها فائظه (3)
 


وتقدير الحديث مسلوكا به هذا السبيل.

خوف غير الدّجّال أخوف خوفي عليكم ؛ فحذف المضاف إلى غير ، وأقيم غير مقامه ، وحذف المضاف إلى الياء ، وأقيمت الياء مقامه ، فاتصل أخوف بالياء ـ
__________________

(1) الحديث في صحيح مسلم (7 / 49) وقد سبق الاستشهاد به في أول هذا التحقيق وقد روي بروايات مختلفة هناك.
(2) البيت من بحر الطويل ، وهو للبيد بن ربيعة العامري ، وقد سبق الاستشهاد به وشاهده هنا واضح من الشرح.
(3) أبيات ثلاثة من بحر المتقارب ، وهي لطرفة بن العبد يصف فيها ممدوحه بالكرم والشجاعة. والأبيات ليست في ديوان طرفة المحقق (طبعة بيروت).
اللغة : اللّافظة : قيل البحر لأنه يلفظ بكل ما فيه من العنبر والجواهر ، والهاء فيه للمبالغة. وقد فسر بتفسيرات أخرى. فائظة : من فاظت نفسه إذا قاربت الموت ، ومعنى الأبيات واضح.
وشاهده قوله : فأجود جودا ... إلخ ، حيث وصف الجود بالجواد من باب وصف المعاني بما توصف به الأعيان على سبيل المبالغة في الوصف. والبيت في شرح التسهيل (1 / 140) ، وفي معجم الشواهد (ص 207).
ترجمة الشاعر : هو طرفة بن العبد بن سفيان ، شاعر جاهلي له معلقة مشهورة : «لخولة أطلال ببرقة ثهمد» كان في حسب من قومه ، وقد مات أبوه وهو صغير ، فنهب أعمامه ماله كما نهب أخواله مال أمه ، ومن هنا تحدث عن الظلم كثيرا في شعره. وقد مات طرفة بعد العشرين بقليل ، وسبب موته أنه هجا عمرو ابن هند ، ثم ذهب إليه في الحيرة ، فكتب عمرو إلى عامله بالبحرين أن يقتل هذا الشاعر وكان معه خاله المتلمس ، وكان قد ظن الرجلان أن عمرا يكتب لهما بخير ، ففض المتلمس كتابه فنجا من الموت ، أما طرفة فقد قتله عامل البحرين. ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 191) ، معجم الشعراء (ص 5).
معمودة بالنون على ما تقرر (1).
المسألة الثانية (2) [1 / 153] :

بقاء نون الوقاية أو حذفها إذا لقيت مثلها ودعت الحاجة إلى حذف أحدهما :
قال المصنف : «لما كان للفعل بهذه النون صون ووقاية مما ذكر ، حوفظ على بقائها فيه مطلقا ، أي إذا لقيها مثلها ودعت الحاجة إلى حذف فهي الباقية عند سيبويه (3) في قول الشاعر :

	218 ـ تراه كالثّغام يعلّ مسكا
 
	
	يسوء الفاليات إذا فليني (4)
 


أراد فلينني فحذفت الأولى وبقيت الثانية. ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 139).
(2) المسألة الأولى تقدم ذكرها ، وهي إلحاق نون الوقاية لاسم الفاعل وأفعل التفضيل.
(3) قال سيبويه (3 / 519). «تقول هل تفعلنّ ذاك ، تحذف نون الرّفع ؛ لأنّك ضاعفت النون وهم يستثقلون التضعيف فحذفوها ؛ إذ كانت تحذف ، وهم في ذا الموضع أشد استثقالا للنونات ، وقد حذفوها فيما هو أشد من ذا. بلغنا أن بعض القراء قرأ : أتحجوني ، وكان يقرأ : (فَبِمَ تُبَشِّرُونَ) وهي قراءة أهل المدينة ؛ وذلك لأنهم استثقلوا التضعيف» ثم أنشد البيت الذي سيأتي.
(4) البيت من بحر الوافر ، قاله عمرو بن معدي كرب الزبيدي يخاطب امرأته وقد عيرته بالشيب.
	تقول حليلتي لما رأتني 
 
	
	شرائح بين قدري وجون 
 


وروي بيت الشاهد رأته مكان تراه. وضمير الغيب عائد على شعره.
اللغة : شرائح : خبر مبتدأ محذوف. أي شعرك شرائح ومعناه أنواع. قدري : منسوب إلى القدرة ، وهي لون معروف قريب من البياض. جون : بفتح أوله من الأضداد يطلق على الأبيض والأسود. الثغام : كسحاب جمع ثغامة وهو نبت له نور أبيض يشبه به الشيب. يعل : بالبناء للمجهول يطيب شيئا بعد شيء. الفاليات : جمع فالية وهي التي تبحث عما في رأس الصبي من قاذورات. فليني : أصلها فلينني.

وهو موضع الشاهد ؛ حيث اجتمعت نون النسوة ونون الوقاية في كلمة ، فحذفت الأولى وهي نون النسوة للتخفيف ، وذلك على مذهب سيبويه.
انظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 404) ، شرح التسهيل (1 / 140) ، والتذييل والتكميل (2 / 191).
ترجمة الشاعر : هو عمرو بن معدي كرب الزبيدي ، من فرسان العرب المشهورين بالبأس في الجاهلية ، أدرك الإسلام وقدم على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في المدينة ، وأسلم ثم ارتد وأسلم مرة أخرى ، شهد القادسية وأبلى بلاء حسنا ، والتقى بعمر بن الخطاب. مات شهيدا في فتح نهاوند.
انظر : أخباره في الشعر والشعراء (1 / 379).
[الحديث عن ضمائر الرفع المنفصلة]
قال ابن مالك : (فصل : من المضمر منفصل في الرّفع منه للمتكلّم أنا محذوف الألف في وصل عند غير تميم ، وقد يقال : هنا وأن ، ويتلوه في الخطاب تاء حرفيّة كالاسميّة لفظا وتصرّفا ، ولفاعل نفعل نحن ، وللغيبة هو وهي وهم وهنّ ، ولميم الجمع في الانفصال ما لها في الاتّصال).
كما أنها هي الباقية في : (أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي)(1) ، وقد تقدم الكلام على ذلك» انتهى (2).
وذهب بعضهم إلى أن المحذوف في فليني نون الوقاية (3). ويشعر كلام المصنف بالخلاف ؛ لأنه قال : «وهي الباقية في فليني لا الأولى وفاقا لسيبويه».
قال الشيخ : «والّذي أختاره أنّ المحذوف نون الوقاية ؛ لأن نون الإناث ضمير ونون الوقاية حرف» (4).
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على المضمر المتصل مستكنّه وبارزه ، شرع في الكلام على المنفصل :

وهو قسمان : مرفوع الموضع ومنصوبه ، وليس لهم منفصل مجرور ، بل المجرور كله متصل.

أما المرفوع فأصوله خمسة ألفاظ ، وهي : أنا ، نحن ، أن ، هي ، هو ، وبقية الألفاظ فروع عنها كما سيبين.

أما أنا فذهب البصريون (5) إلى أن أصله الهمزة والنون ، وأن الألف فيه زائدة يؤتى بها للوقف ، كما يؤتى بهاء السكت ؛ بدليل حذفها في الوصل ، وبأن الهاء ـ
__________________

(1) سورة الزمر : 64. وقد سبق ذكر القراءات المختلفة في هذه الآية في هذا التحقيق.
(2) شرح التسهيل (1 / 140) ، وسبق في هذا التحقيق ذكر أدلة ترجيح أن الباقي بعد الحذف نون الوقاية.
(3) في مغني اللبيب (2 / 620): «إذا دار الأمر بين كون المحذوف أوّلا أو ثانيا فكونه ثانيا أولى». وذكر مسألة نون الوقاية مع نون الإناث ، وأنشد البيت السابق : تراه كالثغام ... إلخ ، ثم قال : هذا هو الصّحيح. وفي البسيط أنّه مجمع عليه لأنّ نون الفاعل لا يليق بها الحذف.

(4) التذييل والتكميل (2 / 192).
(5) التذييل والتكميل (2 / 194) ، الهمع (1 / 60).
تعاقبها ، كقول حاتم الطائي (1) : هذا فزدي أنه (2).
وذهب الكوفيون إلى أن الألف أصل أيضا ؛ بدليل إثباتها في قول حميد بن ثور :

	219 ـ أنا سيف العشيرة فاعرفوني 
 
	
	حميدا قد تذرّيت السّناما (3)
 


قال ابن عصفور : «وحمل البصريّون ذلك على أنّه ضرورة» (4).
قال المصنف (5) : «الصحيح أن أنا بثبوت الألف وصلا ووقفا هو الأصل وهي لغة بني تميم ، وبذلك قرأ نافع قبل همزة قطع ك (أنا أحى) (6) ، و (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ)(7). وقرأ بها أيضا ابن عامر (8) في قوله تعالى : ـ
__________________

(1) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي وأمه من طيئ أيضا ، ضربت العرب به المثل في الكرم ، حيث كانت له قدور عظام كل يوم بفنائه ، وكانت الناس تأتيه ويسألونه حمل الديات والعطايا فلا يخيب ظنهم ، وكان حاتم شجاعا أيضا ، فإذا قاتل غلب وإذا غنم نهب. كما كان شاعرا جيد الشعر ، وشعره كله سلس رقيق ، ومن أولاد حاتم عدي وسفيان. وقد قدما على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأسلما مع قومهما. (الشعر والشعراء (1 / 247) ، معجم الشعراء ص 202).
(2) فزدي معناه فصدي ؛ أبدلت الصاد زايا لسكونها ووقوع دال بعدها ، والفصد شق العرق ، وفصد الناقة شق عرقها ليستخرج منها الدم فيشربه ، وأنه أصله أنا أبدلت الألف هاء للسكت. ورواه السيوطي : هذا فروي أنه (الهمع : 1 / 60).
(3) البيت من بحر الوافر ، وهو في الفخر ، وقد اختلف في قائله : فنسب إلى حميد بن ثور ، وهو في ديوانه (ص 133) بيت مفرد ، وكذلك نسب في لسان العرب (مادة : أنن) وفي أساس البلاغة (مادة ذري) ونسبه صاحب معجم الشواهد إلى حميد بن بجدل ؛ شاعر إسلامي من بني كلب ، وينتهي نسبه إلى قضاعة.
اللغة : تذرّيت السّناما : ارتفع شأني وعلا أمري.
والبيت يستشهد به الكوفيون على أن الألف في أنا أصل بدليل عدها من حروف الكلمة عروضيّا.
(4) انظر نص ذلك في شرح الجمل لابن عصفور (2 / 111) (الشغار ويعقوب). وقد ذكر بيت حميد بن ثور ، ثم علق عليه بقوله : «إنّ ذلك ضرورة».
(5) شرح التسهيل (1 / 141).
(6) سورة البقرة : 258 ، والقراءة في تقريب النشر (ص 97) وفي الحجة لابن خالويه (ص 99) يقول : قرئ بإثبات الألف وطرحها ، والحجة لمن أثبتها أنه أتى بالكلمة على أصلها ؛ لأن الألف في أنا كالتاء في أنت ؛ والحجة لمن طرحها أنه اجتزأ بفتحة النون ، ونابت الهمزة عن إثبات الألف.
قال : وهذا في الإدراج ، أما في الوقف فلا خلف في إثباتها.
(7) سورة الكهف : 39.
(8) هو عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصبي الشامي ، أحد القراء السبعة ، ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. وقد ولد بالبلقاء عام (8 ه‍) في قرية رحاب ، وانتقل إلى دمشق بعد فتحها. وتوفي فيها سنة (118 ه‍). قال الذهبي : مقرئ الشاميين صدوق في رواية الحديث. انظر ترجمته في الأعلام (4 / 228) ، وغاية النهاية (1 / 423 ، 425).
(لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي)(1) والأصل لكن أنا ، ثم نقلت حركة الهمزة إلى النون وأدغمت النون في النون ، ولمراعاة الأصل كان نون أنا مفتوحا في لغة من لفظ به دون ألف ؛ إذ جعل الفتحة دليلا عليها ، كما أن من حذف ألف أما في الاستفتاح ، قال : أم والله ؛ ولو كان وضع أنا في الأصل من همزة ونون فحسب لكانت النون ساكنة ، لأنها آخر مبني بناء لازما وقبلها حركة ، وما كان هكذا فحقه السكون ؛ كمن وعن وأن ولن ، ولو حرك على سبيل الشذوذ ، لم يعبأ بحركته بحيث يلزم صونها في الوقف بزيادة ألف أو هاء سكت» انتهى (2). وهو كلام جيد [1 / 154].
ومن قال هنا فقد أبدل الهمزة هاء ، وهو كثير وعكسه قليل.

ومن قال آن بالمد فإنه قلب أنا ، كما قال بعض العرب في رأى ونأى : راء وناء.

قال المصنف (3) : «ولا ينبغي أن يكون آن بالمدّ من الإشباع لأنّ الإشباع ؛ لا يكون غالبا إلا في الضرورة. ومن قال أن بالسكون فقد أذهب الحركة».
قال المصنف : «وفيه من الشّذوذ ما في قول من قال : لم فعلت؟ كما قال الشّاعر :

	220 ـ يا أسديّا لم أكلته لمه 
 
	
	لو خافك الله عليه حرّمه (4)
 


__________________

(1) سورة الكهف : 38. قال ابن جني في المحتسب في القراءات الشاذة (2 / 29).
«قرأ أبيّ بن كعب والحسن : لكن أنا هو الله ربي ، وقرأ عيسى الثقفي : لكن هو الله ربي. ساكنة من غير ألف.
وقراءة السبعة إلا ابن عامر : (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) بحذف ألف أنا نطقا ، وأصله لكن أنا ، ثم نقلت حركة الهمزة إلى النون وأدغمت النون في النّون. وقرأ ابن عامر بإثبات الألف».
قال العكبري : (التبيان : 2 / 848): «وإعرابه : أنا مبتدأ ، وهو مبتدأ ثان ، والله مبتدأ ثالث ، وربّي الخبر ، والياء عائدة على المبتدأ الأول ، ولا يجوز أن تكون لكن المشددة العاملة نصبا ؛ إذ لو كان كذلك لم يقع بعدها هو ؛ لأنه ضمير مرفوع».
(2) شرح التسهيل (1 / 141).
(3) المرجع السابق.
(4) البيتان من بحر الرجز المشطور نسبا في اللسان (مادة روح : 3 / 1767) إلى سالم بن دارة الغطفاني وهما كالآتي :
	يا نقسيّ لم أكلته لمه 
 
	
	لو خافك الله عليه حرّمه 
 

	فما أكلت لحمه ولا دمه 


وأصل لم : لما ، وهي ما الاستفهامية دخل عليها حرف الجر ، فحذفت الألف ثم سكنت الميم للضرورة وهو الشاهد. ومراجع البيت في معجم الشواهد (ص 535) ، وهو في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 141).
وجعل ابن عصفور هذه لغات في أنا (1).
ومقتضى كلام المصنف أن أنا هو الأصل وإنما يطرأ عليه تغييرات.

وأشار بقوله : ويتلوه في الخطاب تاء إلى أن التاء تتلو أن ، وهي الكلمة التي ذكرها آخرا.

قال المصنف (2) : «التزم في الخطاب حذف الألف والتّسكين ؛ لأنّ الحاجة إلى تخفيف المركّب أشدّ من الحاجة إلى تخفيف المفرد ، ونبّه على أنّ التّاء حرف».
وما ذهب إليه المصنف من أن الاسم أن والتاء حرف يفيد الخطاب ـ هو مذهب البصريين (3) ؛ فهو عندهم مركب من اسم وحرف ، ولهذا إذا سمي به يحكى (4).
وذهب الفراء إلى أن أنت بكماله هو الاسم.

وذهب ابن كيسان إلى أن التاء هي الاسم ، وهي التي كانت في فعلت وكثرت بأن (5).

واختار الشيخ هذا المذهب ، قال : لأنه قد ثبت اسمية التاء في نحو فعلت ، ولم يثبت في كلام العرب أن التاء للخطاب.

قال : «ولا يمكن أن يكون أن ضمير خطاب زيد عليه حرف خطاب للتّدافع ، لأنّه من حيث هو موضوع للمتكلم ينافي الخطاب ، ومن حيث إن التاء تدلّ على الخطاب ينافي التكلّم ، فالذي نختاره أن أن هو المكثر به التّاء حتى تصير ضميرا مستقلّا منفصلا هو غير ضمير المتكلم ، وأنّه وافقه لفظا لا مدلولا ، وهذا نظير ما قال بعضهم في إيّاك» انتهى (6).

أما قوله : إن التاء لا تكون للخطاب ، فقد قيل : إنها للخطاب في أرأيتك بمعنى أخبرني ، وهو أحد الأقوال الثلاثة فيه (7). ـ
__________________

(1) انظر ذلك في شرح الجمل له (2 / 12).
(2) شرح التسهيل (1 / 142).
(3) التذييل والتكميل (2 / 196) ، والهمع (1 / 60).
(4) أي تقول : قام أنت ورأيت أنت ومررت بأنت.
(5) انظر في رأي الفراء : التذييل والتكميل (2 / 196) ، والهمع (1 / 60).
(6) التذييل والتكميل (2 / 197). وما قاله بعضهم في إياك : هو أن إيا لفظ زيد على اللواحق فصيرها ضمائر منفصلات ، ونسب أبو حيان هذا الرأي للفراء.
(7) هو رأي سيبويه ، ذهب إلى أن التاء فاعل ، والكاف حرف خطاب ، وعكس ذلك الفراء ، قال : إنّ ـ
وأما ما أبداه من التدافع فممنوع ؛ لأنّ أن موضوع للمتكلم دون زيادة ، وموضوع للمخاطب بقيد زيادة التاء. وإذا دلت التاء على الخطاب خرج أن عن أن يكون للمتكلم.

ومما يخدش به مذهب ابن كيسان أنه لو كان المضمر هو التاء ، وأن هو المكثر به لجاز أن تضم تاؤه فيراد به المتكلم ؛ إجراء للتاء هنا مجراها في نحو فعلت لتساويهما في الاسمية عنده ، بل كان يتعين عنده ليكون نظير ما نظّر به الشيخ من إياك على رأي من جعل إيّا مكثرا به ، فإن المستعمل في المتكلم إنما هو إياي ، أي بالمكثر به ، وأردف بضمير المتكلم ؛ فكذا كان الواجب أن يقال أنت في التكلم بضم التاء دون أنا.

وأما نحن فهو لفاعل نفعل ، وهو للمتكلم المعظم أو المشارك.

وأما هو وهي فللغيبة كما ذكر. وذكر ابن عصفور خلافا فيهما : هل الواو والياء زائدان والاسم الهاء فقط ، أو الحرفان بجملتهما الاسم [1 / 155]؟ وصحح القول الثاني ، قال : وهو مذهب البصريين (1). فعلى هذا تعدّ هي أصلا كما يعد هو أصلا ، وعلى القول الأول يكون هي فرعا.

قال ابن عصفور (2) : «والاسم بعدهما وهم إنّما هو الهاء والواو المحذوفة (3) ، ومن هما المؤنّث وهنّ إنّما هو الهاء والياء المحذوفة (4) ، والميم والألف والميم والواو والنّون زوايد كما أنّهنّ زوايد في أنتما وأنتم وأنتن».
ولما تقدم ما لميم الجمع مع الضمير المتصل من الإشباع والاختلاس والسكون ـ
__________________

ـ التاء حرف خطاب والكاف فاعل ، وقال الكسائي : التاء فاعل والكاف مفعول. وحكموا على الأول بالصحة وردوا على الآخرين. (مغني اللبيب : 1 / 181).

(1) انظر نصه في شرح الجمل لابن عصفور (2 / 113). وانظر المسألة بتمامها في الإنصاف (2 / 677).
قال ابن الأنباري : «ذهب الكوفيّون إلى أنّ الاسم من هو وهي الهاء وحدها ، وذهب البصريون إلى أنّ الهاء والواو من هو والهاء والياء من هي هما الاسم بمجموعهما ...» إلخ.
(2) انظر نص ما قاله في شرح الجمل له (2 / 13).
(3) قالوا : والأصل هو ما وهومو وبعد أعمال حذفت الواو من كل منهما استخفافا ثم حذفت الواو الثانية من همو ولم تحذف الألف من هما.
(4) على أن أصلهما ضمير الواحدة المؤنث هي.
[اللغات في هو وهي]
قال ابن مالك : (وتسكين هاء هو وهي بعد الواو والفاء واللّام وثمّ جائز. وقد تسكّن بعد همزة الاستفهام وكاف الجرّ ، وتحذف الواو والياء اضطرارا وتسكّنهما قيس وأسد وتشدّدهما همدان).
أحال الأمر هنا عليه ، فقال : ولميم الجمع في الانفصال ما لها في الاتّصال.
قال ناظر الجيش : قال المصنف : في هو وهي مخالفة للنّظائر من وجهين (1) :

أحدهما : بناؤهما على حركة بعد حركة (2) وإنما يكون ذلك فيما بناؤه عارض ، كالمنادى واسم لا ، أو فيما حذف منه حرف كأنا.

والثاني : سكون أولهما بعد الحروف المذكورة.

فأما سبب بنائهما على حركة فقصد امتيازهما من ضمير الغائب المتصل ، فإنه في اللفظ هاء مضمومة وواو ساكنة ، أو هاء مكسورة وياء ساكنة ، فلو سكن آخر هو وهي لالتبس المنفصل بالمتصل.

ولم يبال بذلك قيس وأسد حين قالوا : هو قائم وهي قائمة (3) ؛ لأن موضع المنفصل في الغالب يدل عليه ؛ فيؤمن التباسه بالمتصل. وإنما قلت : في الغالب ؛ لأن من المواضع ما يصلح للمتصل والمنفصل ، نحو : من أعطيته زيد ، ومن لم أعطه هند ؛ فيجوز أن يراد بالضميرين الاتصال فيكونا مفعولين ، وأن يراد بهما الانفصال على لغة قيس وأسد فيكونا مبتدأين والعائد محذوف ، والأصل : من أعطيته هو زيد ، ومن لم أعطه هي هند ، ثم حذف العائدان لمفعوليتهما واتصالهما. وأسكن آخر هو وهي فأشبها متصلين.

وأما تسكين الهاء (4) ففرار من مخالفة النظائر ، وذلك أنه ليس في الكلمات ما هو على حرفين متحركين ثانيهما حرف لين غيرهما ، فقصد تسكين أحدهما ، ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 142) وما بعدها.
(2) وذلك لأن أصل البناء أن يكون على السكون ، ولا يبنى على الحركة إلا لأسباب ، انظر شرح الأشموني على الألفية (1 / 64).
(3) أي بتسكين الواو من هو ، والياء من هي ، وانظر في لغة قيس وأسد : الهمع (1 / 61).
(4) أي بعد الواو والفاء واللام وثم ، وهو الوجه الثاني من مخالفة هو وهي للنظائر.
فكان ثانيهما أولى.

إلا أنه لو سكن وقع بتسكينه في التباس المنفصل بالمتصل ، فعدل إلى تسكين الأول مع الحروف المذكورة ؛ لأنها كثيرة الاستعمال وبمنزلة الجزء مما يدخل عليه ، أعني الواو والفاء واللام وألحقت بها ثم.

وبمقتضى ذلك قرأ قالون (1) ، والكسائي ، ووافقهما أبو عمرو مع غير ثم.

ولم يجئ السكون مع الهمزة والكاف إلا في الشعر ؛ فمن ذلك قول الشاعر :

	221 ـ فقمت للضّيف مرتاعا فأرّقني 
 
	
	فقلت أهي سرت أم عادني حلم (2)
 


وقال آخر :

	222 ـ وقالوا اسل عن سلمى برؤية غيرها
 
	
	من النّيّرات الزّهر والعين كالدّمى 
 

	وقد علموا ما هنّ كهي فكيف لي 
 
	
	سلوّ وما أنفكّ صبّا متيّما (3)
 


ومثال حذف الواو اضطرارا قول الشاعر [1 / 156] :

	223 ـ بيناه في دار صدق قد أقام بها
 
	
	حينا يعلّلنا وما نعلّله (4)
 


__________________

(1) هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى المدني ، المعروف بقالون ، وكنيته أبو موسى ، قارئ مشهور وهو صاحب نافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة ، وقد قرأ عليه. ولد سنة (120 ه‍) في أيام هشام بن عبد الملك وقيل سنة (150 ه‍) أيام المنصور ، والثاني خطأ لأن روايته عن نافع وقراءته عليه تقتضي كبر سنه ونافع توفي سنة (159 ه‍). كان قالون أصم لا يسمع ، وكان إذا قرأ عليه قارئ ألقم أذنه فاه ليسمع قراءته.
ترجمته في معجم الأدباء (16 / 151) ، غاية النهاية (1 / 615).
(2) البيت من بحر البسيط قاله زياد بن منقذ ، وهو في الغزل حيث بلغ به الشوق ليلا أن التبس عليه طيف حبيبته بكيانها ووجودها.
وشاهده واضح من الشرح. وانظر البيت في معجم الشواهد (ص 346) ، وفي شرح التسهيل (1 / 143) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 201).
ترجمة زياد : هو زياد بن منقذ بن عمرو الحنظلي من تميم ويلقب بالمرار. من شعراء الدولة الأموية ، كان معاصرا للفرزدق وجرير ، وبينه وبين جرير مهاجاة. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (2 / 701) ، والأعلام (3 / 93).
(3) البيتان من بحر الطويل ولم ينسبا في مراجعهما ، وهما في الغزل ومعناهما واضح.
وشاهدهما : تسكين هاء هي بعد كاف الجر في قوله : وقد علموا ما هنّ كهي ... إلخ.
والشاهد في معجم الشواهد (ص 332) ، وفي شرح التسهيل (1 / 143) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 201).
(4) البيت من بحر البسيط ولم ينسب إلى أحد في مراجعه وقائله يرثي رجلا فيقول :
ومثال حذف الياء قول الآخر :

	224 ـ سالمت من أجل سلمى قومها وهم 
 
	
	عدى ولولاه كانوا في الفلا رمما (1)
 


ومثال تسكين الواو والياء على لغة قيس وأسد قول الشاعر :

	225 ـ وركضك لو لا هو لقيت الّذي لقوا
 
	
	فأصبحت قد جاورت قوما أعاديا (2)
 


وقول الآخر :

	226 ـ إنّ سلمى هي الّتي لو تراءت 
 
	
	حبّذا هي من خلّة لو تخالي (3)
 


__________________

بينما هو يعدنا ويعللنا بالخير والعطاء إذ بالمنية تنزل به ، فينتقل إلى دار الصدق والرضوان.

وشاهده قوله : بيناه في دار صدق. أصله بينا هو فحذفت الواو ضرورة.
وانظر البيت في مراجعه في معجم الشواهد (ص 295) ، وفي شرح التسهيل (1 / 143) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 202).
(1) البيت من بحر البسيط ، ولم يرد في معجم الشواهد ، وورد في شروح التسهيل غير منسوب.
اللغة : عدى : بكسر العين أو بضمها جماعة من العدو. ولولاه : أصله لو لا هي ، فسكنت ثم حذفت ضرورة وهو موضع الشاهد. الفلا : جمع فلاة ، وهي المكان القفر أو الصحراء التي لا ماء فيها. رمما : جمع رمة وهي الشيء البالي.

والشاعر يذكر أنه سالم أعداءه من أجل حبيبته لأنها منهم.
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 143) ، وللمرادي (1 / 136) ، وأبي حيان (2 / 201).
(2) البيت من بحر الطويل ، من قصيدة لعبيد بن الأبرص يهجو فيها امرأ القيس لما هدد الأخير قوم عبيد بأن ينتقم لأبيه منهم وكانوا قد قتلوه. وانظر البيت والقصيدة في مختارات ابن الشجري (ص 354).
اللغة : الرّكض : تحريك الرجل ومنه : (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) [ص : 42].
والمعنى : أنه لو لا شجاعتك يا امرأ القيس لهلكت كما هلك أبوك.
وشاهده قوله : لو لا هو حيث سكنت واو هو ضرورة على لغة قيس وأسد.
والبيت في معجم الشواهد (ص 425) ، وفي شروح التسهيل لابن مالك (1 / 144) ، وللمرادي : (1 / 130) ، ولأبي حيان (1 / 203).
(3) البيت من بحر الخفيف ، ولم ينسب إلا في لسان العرب لكنها نسبة لا كالنسبة ، قال ابن منظور (خلل) : وأما قول الهذلي ... وأنشد البيت.
ثم قال في شرحه : أراد لو تخالل ، فلم يستقم له ذلك ، فأبدل من اللام الثانية ياء.
وشاهده : تسكين هاء هي الثانية ضرورة.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 144) ، وللمرادي (1 / 139) ، ولأبي حيان (1 / 203).
[الحديث عن ضمائر النصب المنفصلة]
قال ابن مالك : (ومن المضمرات إيّا خلافا للزّجّاج. وهو في النّصب كأنا في الرّفع. لكن يليه دليل ما يراد به من متكلّم أو غيره ، اسما مضافا إليه وفاقا للخليل والأخفش والمازني ، لا حرفا خلافا لسيبويه ومن وافقه. ويقال : إيّاك وإياك وهيّاك وهياك).
ومثال التشديد على لغة همدان (1) قول الآخر :

	227 ـ وإنّ لساني شهدة يشتفى بها
 
	
	وهوّ على من صبّه الله علقم (2)
 


وقول الآخر :

	228 ـ والنّفس إن دعيت بالعنف آبية
 
	
	وهيّ ما أمّرت باللّطف تأتمر (3)
 


قال ناظر الجيش : لما انقضى الكلام على المنفصل المرفوع أخذ يتكلم في المنفصل المنصوب ، وهو إيا أو ما اتصل بها أو مجموعهما على اختلاف الأقوال.

وذكر المصنف في ذلك ثلاثة مذاهب :

أحدها : أن إيّا اسم ظاهر لا مضمر ، وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج ، فيكون ـ
__________________

(1) انظر في تلك اللغة : الهمع (1 / 61) ، وشرح التسهيل (1 / 144).
(2) البيت من بحر الطويل ، قائله رجل من همدان كما في مراجعه.
اللغة : الشّهدة : العسل ما دام في شمعه. يشتفى بها : يشفى بها. علقم : الحنظل ، وهو شجر مر كريه الطعم.
ومعنى البيت : يقول الرجل : إنه طيب مع الطيبين وشرس مع غيرهم.
وشاهده : تشديد الواو من ضمير الغيبة في قوله : وهو على من صبه الله.
وفيه شواهد ، أخرى بعضها سيأتي ، وهي في الدرر (1 / 38) ، وحاشية الصبان (1 / 174).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 144 ، 207) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 204) ، وفي معجم الشواهد (ص 340).
(3) البيت من بحر البسيط لم ينسب في مراجعه ، وهو من الحكم.
اللغة : العنف : ضد الرفق ، آبية : ممتنعة.
والشاعر يقول : إن النفوس تنقاد وتتبع غيرها بالرفق ، أما العنف فينفرها.
وشاهده : تشديد الياء من ضمير الغيبة في قوله : وهيّ ما أمّرت.
والبيت في معجم الشواهد (ص 163) ، وفي شرح التسهيل (1 / 144) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 204).
الضمير ما بعد إيّا (1) ، ونسب ابن عصفور هذا المذهب إلى الخليل (2).
الثاني : أن إيّا اسم مضمر ، وأن اللواحق التي تلحق أسماء مضافا إليها إيّا.

قال المصنف : «وهو مذهب الخليل والأخفش والمازني» (3).
الثالث : أن إيّا اسم مضمر ، وأن اللواحق التي تلحقها حروف دالة على المتكلم وغيره ، وهو مذهب سيبويه (4).
وذكر ابن عصفور مذهبين آخرين :

أحدهما : أن إيّا دعامة ، أي زيادة يعتمد عليها اللواحق ؛ ليتميز المنفصل عن المتصل. قال الشيخ : «وهو مذهب الفرّاء» (5).
الثاني : أن الاسم بجملته هو الضمير ، وهو إيّا وما يتصل بها. قال الشيخ : «ونسب إلى الكوفيّين» (6).
فأما مذهب الزجاج فقال المصنف (7) :
«الدليل على أن إيّا ضمير : أنه يخلف ضمير النصب المتصل عند تعذره لتقديم على العامل ، نحو : إيّاك أكرمت ، أو لإضماره ، نحو : إياك والأسد ، أو لانفصال بحصر أو غيره ، نحو : ما أكرم إلا إيّاك ، وأكرمته وإيّاك ؛ فخلفه كما يخلف ضمير الرفع المنفصل ضمير الرفع المتصل عند تعذره ، فنسبة المنفصلين من المتصلين نسبة واحدة ، ولأن بعض المرفوعات كجزء من رافعه ، وقد ثبت لضميره منفصل ؛ فثبوت ذلك لضمير النصب أولى ؛ إذ لا شيء من المنصوبات كجزء من ناصبه ، ولأن إيّا لا تقع دون ندور في موضع رفع. [1 / 157] وكل اسم لا يقع في موضع ـ
__________________

(1) همع الهوامع للسيوطي (1 / 61).
(2) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 110).
(3) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 145). ونسب السيوطي هذا الرأي للخليل والمازني وابن مالك (الهمع : 1 / 61).
(4) الكتاب (2 / 355) : قال : «هذا باب علامة المضمرين المنصوبين : اعلم أنّ علامة المضمرين المنصوبين إيّا ما لم تقدر على الكاف التي في رأيتك وكما الّتي في رأيتكما ، وكم الّتي في رأيتكم ...» إلخ.
(5) التذييل والتكميل (2 / 205).
(6) المرجع السابق.
(7) شرح التسهيل (1 / 144 ، 145).
رفع فهو مضمر أو مصدر أو ظرف أو حال أو منادى ، ومباينة إيّا لغير المضمر متيقنة فتعين كونه مضمرا ، ولأن إيّا لو كان ظاهرا لكان تأخره عن العامل واتصاله به جائزا ، بل راجحا على انفصاله عنه وتقدمه عليه كحال غيره من المنصوبات الظاهرة ؛ والأمر بخلاف ذلك فامتنع كونه ظاهرا ولزم كونه مضمرا ، لكنه وضع بلفظ واحد ، فافتقر إلى وصله بما يبين المراد به من الكاف وأخواتها» انتهى (1).
وناقشه الشيخ في هذه الوجوه المستدل بها بما يمكن المنازعة فيه (2).
وأما مذهب الفراء فأبطل بأن الاسم لا يكون دعامة ، وأما مذهب الكوفيين (3) بأن الاسم لا يتغير بعضه بتغير أحوال المراد به من غيبة وخطاب وتكلم.

وأما مذهب الخليل ومن وافقه وهو أن الكاف وأخواتها ضمائر مجرورة بالإضافة لا حروف ، فقال المصنف : «إنه هو الصحيح لأن فيه سلامة من ستة أوجه مخالفة للأصل :

أحدها (4) : أن الكاف في إياك لو كانت حرفا كما هي في ذلك لاستعملت على وجهين : مجردة من لام وتالية لها ، كما استعملت مع ذا وهنا ، ولحاقها مع إيا أولى لأنها كانت ترفع توهم الإضافة ، فإن ذهاب الوهم إليها مع إيا أمكن منه مع ذا ؛ لأن إيا ـ
__________________

(1) المرجع السابق.
(2) قال أبو حيان : «لا نسلّم أنّ إيا وحده خلف الضّمير المتصل عند تعذّره ، بل مجموع إيا وما بعده من اللّواحق». ويمكن رده بأن اللواحق علامات وأن إيا هي الضمير.
وقال : «أما قوله : ولأنّ إيّا لا تقع في موضع رفع وكلّ اسم إلى آخره ، فلا نسلّم حصر ما لا يقع في موضع رفع فيما ذكره». والرد عليه أن ابن مالك لا يحصر ما لا يقع في موضع رفع ، وإنما يذكر أن إيا ضمير لا ظاهر بدليل أنها لا تقع في موضع رفع.
وقال : «وأما قوله : ولأن إيّا لو كان ظاهرا لكان ... إلى آخره ، فلا نسلّم ملازمة ذلك ، بل هو ظاهر ؛ لكنه اقترن به ما أوجب له التقدم على العامل وهو اللّواحق».
ويمكن الرد عليه بأن اللواحق لم تؤثر شيئا في التقدم أو غيره.
وانظر هذه الأوجه ووجها رابعا آخر في شرح التذييل والتكميل (2 / 205) ، وما بعدها.
وبقي ما ذكره ابن مالك وتبعه شارحنا أن إيا ضمير.
(3) أي القائل بأن الاسم بجملته هو الضمير وهو إيا وما يتصل بها.
وقوله بأن الاسم : متعلق بمحذوف تقديره : فأبطل بأن الاسم ... إلخ.
(4) انظر نص هذه الأوجه في شرح التسهيل (1 / 145 ، 146).
قد يليها غير الكاف ، ولذا لم يختلف في حرفية كاف ذاك ، بخلاف كاف إياك (1).
الثاني : أنها لو كانت حرفا لجاز تجريدها من الميم في الجمع كما جاز تجريدها مع ذا. كقوله تعالى : (فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ)(2) ، (ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ)(3) ، (4).
الثالث : أنه لو كانت اللواحق بإيا حروفا ، لم يحتج إلى الياء في إياي ، كما لم يحتج إلى التاء المضمومة في أنا (5).
الرابع : أن غير الكاف من لواحق إيا مجمع على اسميته مع غير إيا مختلف في اسميتها معها ؛ فلا يترك ما أجمع عليه لما اختلف فيه ، ثم تلحق الكاف بأخواتها ليجري الجميع على سنن واحد (6).
الخامس : أن الأصل عدم اشتراك اسم وحرف في لفظ ، وفي القول باسمية اللواحق سلامة من ذلك فوجب المصير إليه.

السادس : أن هذه اللواحق لو لم تكن أسماء مجرورة المحل ، لم يخلفها اسم مجرور بالإضافة فيما رواه الخليل من قول العرب : إذا بلغ الرّجل السّتين فإيّاه وإيّا الشّوابّ ، وروي : فإيّاه وإيّا السّوآت يعني بالسين المهملة (7). وهذا مستند قوي ؛ لأنه منقول بنقل العدول بعبارتين صحيحتي المعنى» انتهى (8). ـ
__________________

(1) رده أبو حيّان بقوله : «لا يلزم ذلك ؛ ألا ترى لحاق الكاف في النّجاءك ورويدك زيدا ، ولا تلحق معهما اللام؟» (التذييل والتكميل : 2 / 208).
(2) سورة البقرة : 85.
(3) سورة المجادلة : 12.
(4) ردّه أبو حيّان بقوله : لا يلزم ؛ ألا ترى أنّ الكاف اللّاحقة لأرأيتك هي حرف خطاب على أصح المذاهب ، ولا يكتفى بها وحدها دون الميم في الجمع ، بل تقول : أرأيتكم. (المرجع السابق).
(5) ردّه أبو حيّان : بأن المنفصل المرفوع مباين بالكلّية للمتّصل المرفوع ، فتميز بنفسه ولم يحتج إلى التاء ، وأما الياء في إيّاي فاحتاجت إلى المتّصل بها ، حتّى صار كله ضميرا منفصلا (المرجع السابق).
(6) رجحه أبو حيان وقال : «هو صحيح وإلى ذلك نذهب ، وهو مذهب الفرّاء» (المرجع السابق).
(7) أما بالشين فهو جمع شابة والمراد به النساء. وأما بالسين المهملة فمعناه القبائح ، وقد شرح هذا القول ابن مالك شرحا حسنا (شرح التسهيل له : 1 / 146).
(8) شرح التسهيل (1 / 146).
ولا يخفى ضعف بعض هذه الأوجه ، بل أكثرها وأقواها الوجه الرابع.

وأما ما رواه الخليل من : فإيّاه وإيّا الشواب ، فقد حملوه على الشذوذ.

قال ابن عصفور (1) : «بل لنا أن نقول : هذه المضافة إلى الظّاهر ليست بإيّا من إيّاك ، وإن اتّفقا في اللّفظ ، بل هي اسم مظهر ؛ لأنّ المضمر لا يضاف ؛ لأنه لا يفارقه التعريف ولا يضاف إلّا ما يتنكّر» انتهى.

قال بعضهم : «فإيّا فيما روى الخليل بمعنى حقيقة ، كأنّه قال : فإيّاه وحقيقة الشّوابّ» ثم قال المصنف ـ بعد إيراد الأوجه الستة ـ (2) :

«فإن قيل هذه الوجوه مؤدية إلى إضافة إيا وهي ممتنعة [1 / 158] من وجهين :

أحدهما : أن إيا لو كان مضافا لم تخل إضافته من قصد تخفيف أو تخصيص. فقصد التخفيف ممتنع ؛ لأنه مخصوص بالأسماء العاملة عمل الأفعال وإيا ليس منها.

وقصد التخصيص ممتنع أيضا ، لأن إيا أحد الضمائر ، وهي أعرف المعارف ، فلا حاجة بها إلى تخصيص.

الثاني : أن إيا لو كان مضافا لكانت إضافته إضافة شيء إلى نفسه وهي ممتنعة.

والجواب أن يقال : أما إضافة التخفيف فمسلم امتناعها من إيا. وأما إضافة التخصيص فغير ممتنعة ، فإنها تصير المضاف معرفة إن كان قبلها نكرة ، وإلا ازداد بها وضوحا ، كما يزداد بالصفة ، كقول الشاعر :

	229 ـ علا زيدنا يوم النّقا رأس زيدكم 
 
	
	بأبيض ماضي الشّفرتين يماني (3)
 


__________________

(1) نصه في شرح الجمل له (2 / 11).
(2) شرح التسهيل (1 / 146).
(3) البيت من بحر الطويل ، نسب لرجل يدعى زيدا من ولد عروة بن زيد الخيل ، وهو في الفخر.
اللغة : علا : يقال علاه بالسيف إذا ضربه به. النّقا : الكثيب من الرمل ، وكتب بالألف لأنه من الواو بدليل ظهورها في التثنية نحو نقوان. الأبيض : السيف. الماضي : النافذ القاطع. الشّفرتين : الشفرة حد السيف ، وثناه باعتبار وجهيه.
والشاعر يذكر أعداءه بانتصار قومه عليهم وغلبتهم لهم يوم النّقا.
واستشهد به هنا على أن إضافة العلم زادته وضوحا كوصفه تماما.
واستشهد به آخرون على أنه أضاف زيدا إلى المضمر ، فجرى في تعريفه بالإضافة مجرى أخيك وأبيك.
(شرح المفصل : 1 / 44) وسيأتي ذلك في التحقيق. ـ
فإضافة زيد هنا أوجبت له من زيادة الوضوح مثل ما يوجب وصفه إذا قيل : علا زيد الذي منا زيدا الذي منكم. فكما قبل زيادة الوضوح بالصفة ، قبل زيادة الوضوح بالإضافة من غير حاجة إلى انتزاع تعريفه.

وقد يضاف علم لا اشتراك فيه على تقدير وقوع الاشتراك المحوج إلى زيادة الوضوح ، كقول ورقة بن نوفل (1) :

	230 ـ ولوجا في الّذي كرهت قريش 
 
	
	ولو عجّت بمكّتها عجيجا (2)
 


وإذا جازت إضافة مكة ونحوها مما لا اشتراك فيه ، فإضافة ما فيه اشتراك أولى بالجواز كإيا ، فإنه قبل ذكر ما يليه صالح أن يراد به واحد من اثني عشر معنى ؛ فالإضافة إذا له صالحة ، وحقيقته بها واضحة ، وكأن انفرادها بالإضافة دون غيرها من الضمائر كانفراد أي بها دون سائر الموصولات. ورفعوا توهم حرفية ما يضاف إليه بإضافتها إلى الظاهر في قولهم : فإيّاه وإيّا الشّوابّ.

والاحتجاج بهذا للخليل على سيبويه (3) شبيه باحتجاج سيبويه على يونس (4) ـ
__________________

ـ والبيت في معجم الشواهد (ص 396) ، وشرح التسهيل (1 / 147) ، والتذييل والتكميل (2 / 211).

(1) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ، من قريش ، حكيم جاهلي ، اعتزل الأصنام قبل الإسلام وتنصر وقرأ كتب الأديان ، وأدرك عصر النبوة ولم يدرك الدعوة ، وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين ، وعند ما نزل جبريل على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم أخذته خديجة إلى ورقة فطمأنها وأخبرها بأن هذا هو النبي المنتظر ، وبشر محمدا بالنبوة ، وتمنى أن يعيش حتى الدعوة لينصر محمدا ودين محمد ، ولكنه توفي بعد بدء الوحي بقليل. وكان ذلك قبل الهجرة باثني عشر عاما. وهل هو من الصحابة أم لا؟ رأيان. وسئل عنه النبي عليه‌السلام فأثنى عليه. ترجمته في الأعلام (6 / 131).
(2) البيت من بحر الوافر ، من قصيدة قالها ورقة بن نوفل لما ذكرت له أم المؤمنين خديجة ما رآه ميسرة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهما مسافران للتجارة وما قاله بحيرا الراهب في شأنه.
اللغة : ولوجا : مصدر ولج أي دخل ، ويقصد به هنا الدخول في الإسلام. عجّت : من العجيج وهو رفع الصوت في التلبية وغيرها. وفي البيت يذكر ورقة أنه سيدخل في الإسلام رغما عن قريش. وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 147) ، والتذييل والتكميل (2 / 211) ، وليس في معجم الشواهد.
(3) معناه أن إضافة إيا إلى الظاهر في القول المذكور ، دل على أن اللواحق من الكاف وغيرها أسماء ؛ لأن المضاف إليه لا يكون إلا اسما ، وهذا هو مذهب الخليل في أن إياك اسمان بخلاف مذهب سيبويه الذي ينص على أن إيا هي الضمير الاسم ، أما اللواحق بها فهي حروف دالة على التكلم وغيره. وسيبويه نفسه استدل على أن ياء لبيك للتثنية ببقائها عند الإضافة إلى الظاهر في البيت المذكور الآتي.
(4) انظر نصه في الكتاب (1 / 351) يقول سيبويه : «وزعم يونس أن لبيك اسم واحد ولكنه جاء على ـ
بقول الشاعر :

	231 ـ دعوت لما نابني مسورا
 
	
	فلبّي فلبّي يدي مسور (1)
 


لأن يونس يرى أن ياء لبيك ليست للتثنية ، بل هي كياء لديك ؛ فاحتج سيبويه بثبوت ياء لبي مع الظاهر ، ولو كانت كياء لدى لم تثبت إلا مع المضمر ، كما أن ياء لدى لا تثبت إلا مع المضمر.

وأما إلزامهم بإضافته أيضا إضافة الشيء إلى نفسه ، فنلتزمها معتذرين بما اعتذر عنها في نحو : جاء زيد نفسه وأشباه ذلك» انتهى (2) وهو كلام حسن.

قال الشيخ : «الذي يقطع ببطلان اسمية ما أضيف إليه إيّا ، أنه كان يلزم إعراب إيّا كما لزم إعراب أي ؛ فإنّ سبب إعراب أي إنما هو لزوم الإضافة ، وذلك موجود في إيّا» انتهى (3).
وما ذكره غير لازم ؛ إذ لا يلزم من اعتبار الإضافة في أي اعتبارها في غيرها ، على أنه قد تقدم في باب الإعراب أن المقتضي لإعراب أي أمران :

وهما لزوم الإضافة ، وكونها بمعنى بعض مع المعرفة ، وبمعنى كل مع النكرة.

وإذا كان كذلك فلا يلزم المصنف بإعراب إيا ؛ لأن المقتضي بتمامه لم يوجد فيه ، إنما [1 / 159] وجد جزؤه وجزء العلة ليس بعلة.

وذكر المصنف فيها غير اللغة المشهورة أربع لغات (4) : ـ
__________________

ـ هذا اللفظ في الإضافة كقولك عليك ، وزعم الخليل أنها تثنية بمنزلة حنانيك ؛ لأنا سمعناهم يقولون : حنان ، وبعد أن أنشد بيت الشاهد قال : فلو كان بمنزلة على لقال : فلبي يدي مسور ؛ لأنك تقول : على زيد إذا أظهرت الاسم».
(1) البيت من بحر المتقارب ، وهو لرجل من بني أسد لم تعينه مراجعه رغم كثرتها.
اللغة : نابني : نزل بي. مسور : رجل استغاث به الشاعر فأغاثه ، وكان الشاعر قد دعا مسورا المذكور ليغرم عنه دية لزمته ، وخص يديه بالذكر لأنهما اللتان أعطياه المال حتى تخلص من نائبته.
وشاهده : واضح من الشرح ، وهو ثبوت ياء لبي مع الظاهر ساكنة ، فدل على أنه مثنى.
وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 193) ، وهو أيضا في شرح التسهيل (1 / 147) ، والتذييل والتكميل (1 / 476).
(2) شرح التسهيل (1 / 147).
(3) التذييل والتكميل (2 / 212).
(4) شرح التسهيل (1 / 147).
[مواضع انفصال الضمير]
قال ابن مالك : (فصل : يتعيّن انفصال الضّمير إن حصر بإنّما ، أو رفع بمصدر مضاف إلى المنصوب ، أو بصفة جرت على غير صاحبها ، أو أضمر العامل ، أو أخّر ، أو كان حرف نفي أو فصله متبوع ، أو ولي واو المصاحبة ، أو إلّا ، أو إمّا ، أو اللّام الفارقة ، أو نصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتّفقا رتبة ، وربّما اتّصلا غائبين إن لم يشتبها لفظا).
وهي أيّاك بفتح الهمزة وتشديد الياء ، وإياك بكسر الهمزة وتخفيف الياء ، وهيّاك بكسر الهاء وتشديد الياء ، وهياك بفتح الهاء وتخفيف الياء.

قال المصنف : «وأغرب لغاتها تخفيف الياء» (1).
قال ناظر الجيش : المضمر بالنسبة إلى الاتصال والانفصال على ثلاثة أقسام :

قسم يجب اتصاله ، وقسم يجب انفصاله ، وقسم يجوز فيه الأمران.

ولما كانت مواضع الانفصال محصورة ، وكذا مواضع الاتصال والانفصال ، اقتصر المصنف على ذكرها ، فعلم أن ما سكت عنه يجب فيه الاتصال.

أما الانفصال فذكر أنه يجب في اثني عشر موضعا :
الأول : إذا حصر بإنما (2) كقول الشاعر :

	232 ـ أنا الذّائد الحامي الذّمار وإنّما
 
	
	يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (3)
 


__________________

(1) قال أبو حيان : «وقد طال بنا الكلام في إيّا ولواحقه ، وليس في ذلك كبير فائدة». (التذييل والتكميل : 2 / 213).
وأحسن الأوجه في إيا هو ما ذهب إليه سيبويه : وهو أنّ إيا مضمر ، واللواحق التي تلحقها حروف دالة على التكلم وغيره.
وأحسن منه رأي الكوفيين وهو أن الاسم بجملته هو الضمير ، وهو إيا وما يتصل بها ، وما أبطلوه من أن الاسم لا يتغير بتغير أحوال المراد به ، فالجواب عليه أنّ كل ضمير مستقل بنفسه فلا اشتراك.
(2) سيأتي بحث طويل في إنما وآراء النحاة في انفصال الضمير بعدها قريبا.
(3) البيت من بحر الطويل من قصيدة للفرزدق ، صدرها محقق الديوان بقوله :
«بلغ نساء بني مجاشع فحش جرير بهنّ ، فأتين الفرزدق وهو مقيد لحفظ القرآن فقلن له : قبّح الله قيدك ؛ فقد هتك جرير عورات نسائك فأحفظنه فقام وفكّ قيده ، ثمّ قال القصيدة الّتي منها ذلك الشّاهد».
وكقول الآخر :

233 ـ كأنّا يوم قرّى إنّما نقتل إيّانا (1)
الثاني : إذا رفع بمصدر مضاف إلى المنصوب (2) كقول الشاعر :

	234 بنصركم نحن كنتم ظافرين وقد
 
	
	أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا (3)
 


الثالث : إذا رفع بصفة جارية على غير صاحبها ، كقول الشاعر :

	235 غيلان ميّة مشغوف بها هو قد
 
	
	بدت له فحجاه بان أو كربا (4)
 


الرابع : إذا أضمر العامل ، كقول الشاعر : ـ
__________________

(ديوان الفرزدق : (2 / 152).

اللغة : الذائد : من ذاد عنه أي دافع ، وقد روي مكانه الفارس. الذّمار : بزنة كتاب ؛ ما يلزمك حفظه وحمايته. الأحساب : مفاخر الآباء.
والمعنى والشاهد واضحان. وانظر البيت ومراجعه في معجم الشواهد (ص 301) ، وشرح التسهيل : (1 / 147) ، والتذييل والتكميل (2 / 215).
(1) البيت من بحر الهزج ، وهو لذي الأصبع العدواني (جاهلي معمر) من قصيدة يصف فيها قومه الذين أوقعوا ببني عمهم فإنهم بقتلهم كانوا يقتلون أنفسهم (انظر ذلك في خزانة الأدب : 5 / 283) وديوان ذي الأصبع (ص 78).
اللغة : قرّى : موضع في بلاد بني الحارث بن كعب وقيل ماء.
وشاهده قوله : إنما نقتل إيانا ؛ حيث وجب انفصال الضمير المفعول عند قصد حصره بعد إنما حملا لها على إلا. وفي البيت كلام آخر يناقض هذا سيأتي.
وانظر البيت ومراجعه في معجم الشواهد (ص 389) ، وفي شرح التسهيل (1 / 148) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 216).
(2) قال أبو حيان : «لا يصحّ هذا على ظاهره ؛ لأنّه لا يضاف المصدر إلى المنصوب ؛ فإنّما تأويله إلى المنصوب معنى لا لفظا ومثاله : عجبت من ضرب زيد أنت. (التذييل والتكميل : 1 / 485).
(3) البيت من بحر البسيط ، لم ينسب في مراجعه وهو في الفخر.
اللغة : ظافرين : الظفر النصر والفوز. العدا : جمع عدو ، وهم الأعداء. فشلا : جبنا.
والشاعر يمن على من ساعدهم بأنه لولاهم لانهزموا. وشاهده واضح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 267). وفي شرح التسهيل (1 / 149) ، والتذييل والتكميل (2 / 220).
(4) البيت من بحر البسيط ، وهو بيت مفرد منسوب لذي الرمة في ملحقات ديوانه صدرها المحقق بقوله (الديوان : ص 661): «أبيات مفردات وهي منسوبة لذي الرّمّة وبعضها غير صحائح».
ويستشهد بالبيت على وجوب إبراز الضمير ؛ لأنه مرفوع بصفة جرت على غير صاحبها.
وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 29) ، وشرح التسهيل (1 / 149).
	236 ـ فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب 
 
	
	لعلّك تهديك القرون الأوائل (1)
 


الخامس : إذا أخر العامل ، كقوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)(2).
السادس : أن يكون العامل حرف نفي ، كقوله تعالى : (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ)(3) ، ومنه قول الشاعر :

	237 ـ إن هو مستوليا على أحد
 
	
	إلّا على أضعف المجانين (4)
 


السابع : إذا فصل بمتبوع ، كقوله تعالى : (يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ)(5).
ومنه قول الشاعر ، أنشده سيبويه (6) :

	238 ـ مبرّأ من عيوب النّاس كلّهم 
 
	
	فالله يرعى أبا حفص ويرعانا (7)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل من قصيدة للبيد بن ربيعة ، وقد سبق الحديث عنها في الشاهد رقم : 6 من هذا التحقيق ، وهي في الديوان (ص 131) وفي الشعر والشعراء (1 / 185).
والبيت وما قبله في الرثاء والموعظة والتذكير بالموت ، وأن الإنسان ميت كما مات من سبقوه.
قال أبو حيان في البيت : «لم يبين المصنف (ولا ناظر الجيش) الفعل الّذي انفصل الضمير لإضماره.
وظاهر كلامه أنه أضمر فعلا يفسره قوله : لم ينفعك ، ولا يصحّ ذلك لأنه لو حمل أنت على السببي المرفوع الذي هو علمك ، لأدّى إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل ، ألا ترى أنك لو وضعت أنت مكان علمك لكان التقدير : فإن لم ينفعك ، ولا يجوز حمله أيضا على الكاف في ينفعك ؛ لأنه لو فعل ذلك لنصب فقال : إياك ، وإذا امتنع أن يحمل أنت على علمك ، وعلى الكاف لما ذكرناه ، فقد اختلف الناس في تخريجه :
ذهب ابن عصفور إلى أنه فاعل بفعل محذوف يفسره المعنى ، ويدلّ عليه ، والتقدير : فإن ضللت لم ينفعك علمك. وذهب السهيليّ إلى أن أنت مبتدأ ، وقد أجازه سيبويه واكتفى بوجود فعل الشرط في الجملة ، وإن لم يل الأداة ، كما خرجوه على أن الضمير المذكور منصوب بالعامل ، وفيه وضع المرفوع موضع المنصوب». (التذييل والتكميل : 2 / 223).
(2) فاتحة الكتاب : 4.
(3) سورة الشورى : 31.
(4) البيت من بحر المنسرح ، ومع كثرة دورانه في كتب النحو غير منسوب لقائل.
والبيت يهجو به الشاعر رجلا أتباعه من المجانين ، ويستشهدون به في باب إن العاملة عمل ليس.
وشاهده هنا واضح. والبيت في معجم الشواهد (ص 412) ، وفي شرح التسهيل (1 / 165) ، والتذييل والتكميل (2 / 225).
(5) سورة الممتحنة : 1. (6) الكتاب (2 / 356).
(7) البيت من بحر البسيط ، وهو في كتاب سيبويه غير منسوب لقائل ، وهو من الخمسين المجهولة القائل ، ومعناه والشاهد فيه واضحان ، ويروى مكان أبا حفص أبا حرب ، ويروى مكان : ويرعانا (وإيانا).
ومثل المصنف لذلك بقوله تعالى : (لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ)(1).
الثامن : إذا ولي واو المصاحبة ، كقول الشاعر :

	239 ـ فآليت لا أنفكّ أحدو قصيدة
 
	
	تكون وإيّاها بها مثلا بعدي (2)
 


التاسع : إذا ولي إلا ، كقوله تعالى : (أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)(3) ، ومنه [1 / 160] قول الشاعر :

	240 ـ قد علمت سلمى وجاراتها
 
	
	ما قطّر الفارس إلّا أنا (4)
 


العاشر : إذا ولي أما كقول الشاعر :

	241 ـ بك أو بي استعان فليك إمّا
 
	
	أنا أو أنت ما ابتغى المستعين (5)
 


__________________

قال أبو حيان في الشاهد : «وقد خالف في ذلك بعض أصحابنا ، والانفصال في وإيّانا لم يجز إلّا لضرورة الوزن».
والبيت في معجم الشواهد (ص 488) ، وشرح التسهيل (1 / 150) ، والتذييل والتكميل (2 / 225).
(1) سورة الأنبياء : 54 ، المتبوع هنا هو الضمير في كنتم ، والتابع أنتم وهو توكيد لفظي.
(2) البيت من بحر الطويل من مقطوعة لأبي ذؤيب الهذلي (ديوان الهذليين : ص 159) قالها حين جاءته أم عمرو تعتذر إليه ، وقد أحبت عليه ابن عمه خالدا. وأولها يخاطب أم عمرو :
	تريدين كيما تجمعيني وخالدا
 
	
	وهل يجمع السّيفان ويحك في غمد
 


اللغة : آليت : حلفت. لا أنفك : لا أزال. أحدو : أسوق وأكتب.
وأبو ذؤيب يهدد أم عمرو وحبيبها بأن سيفضحهما في شعره طوال الزمان.
وشاهده قوله : تكون وإياها ؛ حيث فصل الضمير لوقوعه بعد واو المصاحبة ، وهو هنا مفعول معه.
والبيت في معجم الشواهد (ص 109) ، وفي شرح التسهيل (1 / 150) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 225).
(3) سورة يوسف : 40.
(4) البيت من بحر السريع ، وهو في مراجعه منسوب إلى عمرو بن معدي كرب (كتاب سيبويه : 2 / 353) من قصيدة يفتخر فيها بيوم القادسية ، وكان قد قتل مرزبان وظنه رستما.
اللغة : قطّر : صرعه على أحد جانبيه ، والقطر : الجانب. الفارس : الشجاع.
والبيت في التذييل والتكميل (2 / 225) ، وفي معجم الشواهد (ص 389).
(5) البيت من بحر الخفيف غير منسوب في مراجعه.
اللغة : استعان : طلب العون. فليك : مضارع كان مجزوم بلام الأمر ، وحذفت نونه للتخفيف ، وروي مكانه (فليل) وهو مضارع مجزوم أيضا من ولي الأمر يليه ولاية واسم كان (أو فاعل يلي) الضمير المنفصل بعد إما وهو موضع الشاهد. ما ابتغى المستعين : ما طلب ورجا.
الحادي عشر : إذا ولي اللام الفارقة (1) كقول الشاعر :

	242 ـ إن وجدت الصّديق حقّا لإيّا
 
	
	ك فمرني فلن أزال مطيعا (2)
 


الثاني عشر : إذا نصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتفق رتبة مثاله : علمتك إيّاك أي أنت في علمي الآن كما كنت من قبل.

والمراد بالموافقة في الرتبة كونه لمتكلم كعلمتني إياي ، أو لمخاطب كعلمتك إياك ، أو لغائب كزيد علمته إياه ، أو لغائبين كقولك : مال زيد أعطيته إياه (3).
قال المصنف : «فانفصال ثاني الحاضرين متعين أبدا ؛ لأنه لا يكون إلّا مثل الأول لفظا ومتحدا به معنى ؛ فاستثقل اتّصالهما ، ولأنّ اتّصالهما يوهم التّكرار. وانفصال ثاني الغائبين متعين أيضا إن كان هو الأول في المعنى ، نحو : مال زيد أعطيته إيّاه» انتهى (4).
واحترز بقوله : غير مرفوع : من قولهم : ظننتني قائما ؛ فإن الضمير الذي هو الياء نصبه عامل في مضمر قبله ، وقد اتفقا رتبة ؛ فإنهما لمتكلم ؛ لكن الضمير الأول مرفوع فلا يجب انفصال الثاني بل ولا يجوز انفصاله. وكذلك قولك : زيد ظنّه قائما (5) ، قد عمل ظن في مضمر مرفوع ، وهو الفاعل المستكن ، وفي مضمر ـ
__________________

والشاعر يفتخر بنفسه وبصاحبه بأن من يريد الاستعانة بأحد في أمر فليستعن به أو بصاحبه.

والبيت في معجم الشواهد (ص 395) ، وفي شرح التسهيل (1 / 150) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 227).
(1) سميت بذلك لأنها تفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية. وفي شرح الأشموني على الألفية : (1 / 288) يقول : تنبيه : «مذهب سيبويه أنّ هذه اللام هي لام الابتداء ، وذهب الفارسيّ إلى أنها غيرها اجتلبت للفرق».
(2) البيت من بحر الخفيف غير منسوب في مراجعه إلى قائل.
والشاعر يقول لصاحبه : أنت الصديق المخلص ؛ ولذلك فمن حقك علي أن تأمرني بأي أمر ، وأنا سأطيعك وأنفذ كل طلبك. واستشهد بالبيت على فصل الضمير لوقوعه بعد اللام الفارقة بين إن المخففة وإن النافية في قوله : إن وجدت الصديق حقّا لإياك.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 151) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 227) ، وفي معجم الشواهد (ص 216).
(3) قوله : أو لغائب أو لغائبين معناه : أن الضميرين في زيد علمته إياه مقصود بهما واحد ، وفي مال زيد أعطيته إياه مقصود بهما اثنان. الأول للمال والثاني لزيد ويجوز العكس.
(4) شرح التسهيل (1 / 167).
(5) معناه : زيد ظن نفسه قائما.
منصوب وهو الهاء وقد اتفقا رتبة ولا يجوز فصل الضمير المنصوب أيضا.

وأشار المصنف بقوله : وربّما اتّصلا غائبين إذا لم يشتبها لفظا إلى أنه إن غاير الثاني الأول لفظا حال الغيبة جاز الاتصال لكنه ضعيف ، وبه يشعر قوله : وربّما ، واستدل المصنف على ذلك بما روى الكسائي من قول العرب : «هم أحسن النّاس وجوها وأنضرهموها». وقول مغلّس بن لقيط (1) :

	243 ـ وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة
 
	
	لضغمهماها يقرع العظم نابها (2)
 


(وأنشد الإمام بدر الدين بن مالك (3) ... ـ
__________________

(1) هو مغلس ـ بضم الميم وفتح الغين المعجمة وكسر اللام المشددة ـ بن لقيط بفتح اللام وكسر القاف ـ ابن حبيب بن خالد بن نضلة الأسدي ، شاعر من شعراء الجاهلية ، كان كريما حليما شريفا. أورد البغدادي له قصيدة من جيد الشعر. وله قصيدة أخرى جيدة منها بيت الشاهد. وستذكر مناسبتها.
ترجمته في خزانة الأدب (5 / 311 ، 312) ، الأعلام (8 / 196) ، معجم الشعراء (ص 308).
(2) البيت من بحر الطويل من قصيدة لمغلس بن لقيط يعاتب أخوين له ، وكان له ثلاثة إخوة مات أحدهم وكان به بارّا ، فأظهر الآخران عداوته فقال (معجم الشعراء للمرزباني : ص 308) :
	إذا رأيا لي غرّة أغريا بها
 
	
	أعاديّ والأعداء تعوي كلابها
 

	وإن رأياني قد نجوت تلمّسا
 
	
	لرجلي مغوّاة هياما ترابها
 

	وأعرضت أستبقيهما ثمّ لا أرى 
 
	
	حلومهما إلّا وشيكا ذهابها
 

	وقد جعلت نفسي تطيب ...
 
	
	 ......
 


إلخ اللغة : الضّغمة : العضة بالناب ، ومنه قيل للأسد ضيغم. يقرع : يصيب. وهو في بيت الشاهد يذكر أن نفسه طابت ؛ لأن هذين الأخوين أصيبا بشدة كانا يتمنيانها له ، وظاهر المعنى أنه عضهما بنابه عضة قوية وصل أثرها إلى وجع في العظم.
الإعراب : جعلت نفسي تطيب : جعل واسمها وخبرها. لضغمة : متعلق بالفعل قبله. لضغمهماها : بدل مما قبله ، وهو هنا مصدر فاعله محذوف ومضاف إلى مفعوله ضمير المثنى العائد على أخويه ، وضمير الغيبة المؤنث الأخير مفعول مطلق. وجملة يقرع صفة للضمير وإن كان الضمير لا يوصف. والعظم : مفعول يقرع مقدم. ونابها : فاعله وضمير الغيبة فيه عائد على العضة.

واستشهد بالبيت على : أن الضميرين إذا اتحدا رتبة واختلف لفظهما جاز اتصالهما على ضعف ، وهو قوله : لضغمهماها.
والبيت في معجم الشواهد (ص 44) ، وفي شرح التسهيل (1 / 151) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 228).
(3) بدر الدين : هو محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك ، كان إماما في النحو وفي علوم العربية كلها. أخذ عن والده ، ولما مات والده طلب من أهل دمشق أن يلي وظيفة والده ، لكن اللعب كان يغلب عليه وعشرة من لا يصلح
في شرح الألفية (1) :

	244 ـ لوجهك في الإحسان بسط وبهجة
 
	
	أنا لهماه قفو أكرم والد (2)
 


وهذا في الدلالة أصرح مما ذكره والده) (3).
ثم هنا أبحاث :
[البحث الأول] :

ذكر ابن عصفور في شرح الجمل (4) والصفار (5) في شرح الكتاب (6) في ـ
__________________

وقد شرح ألفية والده وهو الكتاب المأخوذ منه النص المذكور. كما شرح كافيته أيضا ولاميته. وقد كمل شرح التسهيل بعد والده ، من أول المصادر ، لكنه لم يتم الكتاب ، وله كتب أخرى في البلاغة والمنطق والعروض. توفي بدمشق سنة (686 ه‍) وحزن الناس عليه حزنهم على والده.
انظر ترجمته في بغية الوعاة (1 / 225) ، الأعلام (7 / 260).
(1) انظر البيت في شرح الألفية المذكور (ص 66) تحقيق د / عبد الحميد السيد (بيروت) وانظره في الورقة (16 ب) من الكتاب نفسه مخطوطا بدار الكتب تحت رقم : 22 نحو.
(2) البيت من بحر الطويل ، قال فيه صاحب الدرر (1 / 41) : ولم أعثر على قائله مع كثرة من استشهدوا به.
اللغة:بسط:طلاقة وبشاشة. بهجة:حسن وسرور.أنالهماه : أعطاهما إياه. قفو :مصدر قفاه يقفوه أي اتبعه وسار على نهجه.
المعنى : يمدحه بالكرم ، ويذكر أنه بشوش الوجه للسائلين ، وأنه أخذ ذلك كله من والده الذي اقتدى به الممدوح.
الإعراب : لوجهك : خبر مقدم. بهجة : مبتدأ مؤخر. أنالهماه : أنال فعل ماض ينصب مفعولين ، وهما : ضمير الغيبة المتصل العائد على البسط والبهجة مفعول أول ، والهاء وهي ضمير الممدوح مفعول ثان. قفو : فاعل أنال. أكرم والد : متضايفان. وشاهده قوله : أنالهماه وفيه ما في البيت الذي قبله.
والبيت في معجم الشواهد (ص 115) ، وليس في شروح التسهيل.
(3) ما بين القوسين ناقص من نسخة (ب) وهو من الأصل.
وإنما كان بيت ابن المصنف أصرح ؛ لأن العامل فيه فعل وهو أمكن في العمل من المصدر المذكور في البيت الذي قبله من مثال والده.
(4) في الجزء الثاني (ص 106) وما بعدها : «باب ما يجوز تقديمه من المضمر على الظّاهر وما لا يجوز». وفيه المذهبان المذكوران (تحقيق الشغار).
(5) هو قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري البطليوسي الشهير بالصفار ، صحب الشلوبين وابن عصفور. وقد شرح كتاب سيبويه شرحا حسنا يقال : إنه أحسن شروحه ، وهو يرد فيه كثيرا على الشلوبين بأقبح رد. ولهذا الشرح نسخة بدار الكتب المصرية (بقسم المخطوطات تحت رقم 900 نحو). وقد توفي الصفار بعد سنة (630 ه‍). انظر ترجمته في بغية الوعاة (1 / 256) ، الأعلام للزركلي (6 / 12).
(6) انظر النص المذكور المسند إلى الصفار في كتاب التذييل والتكميل لأبي حيان (2 / 219).
فصل الضمير بعد إنما مذهبين :
أحدهما : مذهب سيبويه : وهو أن الفصل ضرورة (1). وذكرا أن سيبويه لم يلتفت إلى المعنى ، وهو كون الضمير في معنى المفصول بينه وبين عامله بإلا.

الثاني : مذهب الزجاج : وهو أن الفصل ليس بضرورة ، لما ذكر من كون الكلام بمعنى إلا.

وأفهم كلامهما أن الزجاج يجيز الفصل ولا يوجبه ؛ ومن ثم جعل الشيخ القول الأول بتعين الانفصال في كلام المصنف مذهبا ثالثا (2).
قال ابن عصفور : «والصّحيح أنّ الفصل ضرورة ، إذ لو كان هذا الموضع موضع فصل الضّمير لوجب ألّا يؤتى به [1 / 161] متّصلا كما لا يجوز ذلك مع إلّا ؛ فقول العرب : إنّما أدافع عن أحسابهم وأمثاله ؛ دليل على أنّه من مواضع الاتّصال وأنّ الانفصال فيه ضرورة» (3).
وقال الصفار : «مذهب سيبويه أسدّ ؛ لأنّك تقدر على الاتّصال فلا تفصله ؛ بخلاف إلّا ؛ إذ لا يمكن أن يتّصل بهما ضمير وتكون القرائن تبيّن المحصور ما هو من فاعل أو مفعول على حسب المواضع» انتهى (4).
ولا يتجه لي القول بأنه إذا كان الضمير محصورا بعد إنما لا يتعين انفصاله ؛ فضلا عن أنه لا يجوز ، لأنّا بالبديهة نعقل الفرق بين قولنا : إنما قام أنا ، وبين قولنا : إنما قمت. إذ معنى الأول : ما قام إلا أنا ، فالحصر في الفاعل ، ومعنى الثاني : ما فعلت إلا القيام ، فالحصر في الفعل ، فلا يعلم أن الحصر في الفاعل إلا بانفصال الضمير ، وسببه : أن إنما لما كانت للحصر كان معناها معنى إلا الواقعة بعد النفي. والمحصور بإلا يجب تأخره عنها ؛ فيجب إذ ذاك انفصاله إن كان ضميرا متصلا بعامل قبلها ، فكذلك يجب أن يكون الحال مع إنما. ولو كان الأمر على ما قال ـ
__________________

(1) سيأتي نص سيبويه في الشرح بعد قليل.
(2) قال أبو حيان : «ذهب سيبويه إلى أنّ فصل الضّمير بعد إنّما هو ضرورة ، وأنّ الفصيح اتّصاله.
وذهب الزّجاج إلى أنّ فصله ليس بضرورة ، وذهب المصنّف إلى أنّه متعيّن الانفصال». (التذييل والتكميل : 2 / 218).
(3) انظر نصه في شرح الجمل لابن عصفور : (2 / 105).
(4) التذييل والتكميل (2 / 219).
الصفار من أن الحصر إنما يتبين بالقرائن ، لما أوجب النحاة تأخير المحصور بها ؛ لكنهم أوجبوا تأخير الفاعل إذا قصد حصره ، وكذلك تأخير المفعول أيضا ؛ فدل على أنهم لم يكتفوا بالقرائن.

وأما قول ابن عصفور : إنه لو كان من مواضع الانفصال لما جاء متصلا ، وقد قالت العرب : إنما أدافع عن أحسابهم فغير ظاهر ؛ لأن قائل هذا الكلام لم يقصد حصر الفاعل ، والفصل إنما يجب مع قصد الحصر ، وإنما قصد هذا المتكلم حصر المتعلق بالفعل ، أي : لا أدافع إلا عن أحسابهم لا عن شيء آخر.

أما كون غيره لا يدافع فلم يتعرض إليه. والظاهر أن الجماعة إنما حكموا بأن مذهب سيبويه أن الفصل ضرورة بقوله (1) : «هذا باب ما يجوز في الشّعر من إيّا ، ولا يجوز في الكلام ، فمن ذلك قول حميد الأرقط (2) :

	245 ـ [أتتك عنس تقطع الأراكا]
 
	
	إليك حتّى بلغت إيّاكا (3)
 


وقال آخر :

246 ـ كأنّا يوم قرّى إنّما نقتل إيّانا (4)
__________________

(1) انظر نص ذلك في الكتاب : (2 / 362).
(2) سبقت ترجمته في هذا التحقيق.
(3) البيتان من الرجز المشطور ، قائلهما حميد بن مالك الأرقط كما هنا وكما في مراجعهما ، وهما في الوصف والمدح.
اللغة : العنس : بفتح العين وسكون النون هي الناقة القوية. تقطع الأراكا : أي تقطع الأرض التي تنبت الأراك وهو شجر يستاك به.
والمعنى : جاءتك إبلنا مجهدة فلا تحرمها من عطائك وأنت كريم أيها الممدوح.
وشاهده : وضع الضمير المنفصل مكان المتصل في قوله : حتّى بلغت إيّاك.
قال ابن يعيش : وكان أبو إسحاق الزجّاج يقول : تقديره : حتّى بلغتك إيّاك ، وهذا التقدير لا يخرجه عن الضّرورة سواء أراد له التأكيد أو البدل ؛ لأن حذف المؤكّد أو المبدل منه ضرورة (شرح المفصل : 3 / 102). والبيت في معجم الشواهد (ص 512) ، وفي شرح التسهيل (1 / 149) ، وكذلك هو في التذييل والتكميل (2 / 219).
(4) البيت سبق الاستشهاد به والحديث عنه ، وقد استشهد به هناك على وجوب فصل الضمير لوقوعه بعد إنما ، وهنا استشهد به على أن هذا الفصل ضرورة. وتأويل ذلك كله مذكور في الشرح بعد البيت ، قال ناظر الجيش بعد هذا التأويل : وهو محمل جيد.
وقد حمل المصنف الفصل في : إنما نقتل إيانا ـ على أنه ضرورة من وجه آخر غير الوجه الذي حمل الجماعة عليه وهو الذي أذكره :

قال المصنف : «وقد وهم الزمخشريّ في قوله : إنّما نقتل إيّانا ، فظنّ أنّه من وقوع المنفصل موقع المتصل (1) ، وليس كذلك ، لأنه لو أوقع هنا المتصل فقال : إنّما نقتلنا ، لجمع بين ضميرين متّصلين أحدهما فاعل والآخر مفعول مع اتحاد المسمى ، وذلك مما يختصّ به الأفعال القلبية. وغر الزمخشريّ ذكر سيبويه هذا البيت في باب : ما يجوز في الشّعر من إيّا ولا يجوز في الكلام ، فذكر البيت الّذي أوله كأنّا لا لأن ما فيه لا يجوز إلا في الشعر ، بل لأن إيّانا وقع فيه موقع أنفسنا فبينه وبين الأول يعني : حتى بلغت إياكا مناسبة من قبل أن إيا في الموضعين [1 / 162] واقعا موقعا غيره به أولى. لكن في الثّاني من معنى الحصر المستفاد بإنما ما جعله مساويا للمقرون بإلا ، فحسن وقوع إيا فيه كما كان يحسن بعد إلا وهذا مطّرد ، فمن اعتقد شذوذه فقد وهم» انتهى وهو محمل جيد (2).
وقال الشيخ : «ما ذهب إليه المصنّف من تعيّن انفصال الضّمير بعد إنّما ـ خطأ فاحش وجهل بلسان العرب.

قال الله تعالى : (إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ)(3) ، (إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ)(4) ، (إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ)(5) ، (وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ)(6) ، ولو كان الأمر على ما زعم لكان التركيب إنّما ـ
__________________

(1) قال الزمخشري (المفصل : ص 127) : ولأنّ المتّصل أخصر لم يسوغوا تركه إلى المنفصل إلّا عند تعذّر الوصل ، فلا تقول ضرب أنت ولا ضربت إياك ، إلّا ما شذّ من قول حميد الأرقط : إليك حتّى بلغت إيّاكا وقول بعض اللصوص : كأنّا يوم قرّى إنّما نقتل إيّانا.
(2) وملخص ما قيل في هذه القضية التي أثارها هذا البيت وهو قوله : إنّما نقتل إيّانا ـ أن سيبويه وتبعه الزمخشري جعلا البيت من الضرورة ؛ لأن الشاعر أوقع فيه الضمير المنفصل موقع المتصل ؛ لأن المتصل أخصر ولا يترك إلا عند تعذر الوصل ؛ فلا يجوز ضربت إياك ، وإنما الواجب ضربتك ، وذكر ابن مالك أن هذا باطل ، وإنما الواجب انفصال الضمير هنا ؛ لأنه لو قال نقتلنا لجمع بين ضميرين متصلين أحدهما فاعل والآخر مفعول مع اتحاد المسمى ، كما أن المقصود الحصر ، والحصر يوجب انفصال الضمير مع إنما حملا على إلا.
(3) سورة يوسف : 86.
(4) سورة سبأ : 46.
(5) سورة النمل : 91.
(6) سورة آل عمران : 185.
يشكو بثّي وحزني إلى الله أنا (1) ، وإنّما يعظكم بواحدة أنا ، وإنّما أمر أن يعبد ربّ هذه البلدة أنا ، وإنّما يوفّى أجوركم أنتم» انتهى (2).
ويا لله التعجب من الشيخ ، جهّل المصنف وخطّأه وقوّله ما لم يقل ، واعتقد فيه أنه يمنع من جواز ما لم يتوهم بشر منعه. لم يقل إن إنما لا يقع بعدها الضمير إلا منفصلا فيرد عليه بوقوعه متصلا ، إنما قال : إن الضمير المحصور بإنما يجب انفصاله ، فكيف يرد عليه بما لم يقصد فيه حصر الضمير.

أما الآيات الكريمة التي رد بها الشيخ على المصنف ، فلم يقصد في شيء منها حصر الفاعل ، إنما قصد حصر متعلق الفعل ؛ فمعنى الآية الأولى «لا أشكو بثي وحزني إلا إلى الله» أي لا أشكو إلى غيره (3). ومعنى الآية الثانية «لا أعظكم إلا بواحدة» أي لا أعظكم بغيرها ، ومعنى الآية الثالثة «ما أمرت إلا أن أعبد رب هذه البلدة» ، ومعنى الآية الرابعة «لا توفون أجوركم إلا يوم القيامة» ، وهذا واضح ، ولا أعرف كيف خفي هذا على الشيخ رحمه‌الله تعالى.

البحث الثاني :

ما ذكره المصنف هنا من تعين انفصال الضمير إذا رفع بصفة جارية على غير صاحبها ، هو مذهب البصريين ، ولم يوجب الكوفيون الإبراز إلا عند خوف اللبس (4) ، واختار المصنف في باب المبتدأ مذهبهم ؛ فإطلاقه القول هنا بوجوب الانفصال إما للاتكال منه على ما ذكر في باب المبتدأ فيقيد به هذا الإطلاق ، وإما لأنه جرى هنا على مذهب البصريين ، ثم نبه على مختاره في باب المبتدأ (5). ـ
__________________

(1) في نسخة (ب): «إنما أشكو ، وإنما أعظكم ، وإنما أمرت أن أعبد ، وإنما توفون» والذي أثبتناه من الأصل وهو الصحيح ، حتى يظهر الحصر المقصود في الكلام. وكذلك هو في شرح أبي حيان.
(2) التذييل والتكميل (2 / 221).
(3) في تفسير الكشاف (2 / 339) قال الزمخشري : «ومعنى إنّما أشكو أي إني لا أشكو إلى أحد منكم ومن غيركم ، إنّما أشكو إلى ربّي داعيا له وملتجئا إليه بشكايتي».
(4) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (1 / 58) وما بعدها ، ومن أمثلتها من الكلام : هند زيد ضاربته هي ، ومن الشعر قول ذي الرمة : غيلان ميّة مشغوف بها هو ... إلخ.

(5) انظر شرح التسهيل لابن مالك (1 / 307 ، 308) (تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / المختون) يقول في الحديث عن الخبر عند جريانه على غير من هو له : «والتزم البصريون الإبراز مع أمن اللّبس عند
وقد استثنى الكوفيون أيضا صورة ثانية لا يجب فيها الإبراز ، وهي إذا تكررت الصفة نحو : زيد حسنة أمه عاقلة هي ، فلا يوجبون هي بعد عاقلة. وفي الحقيقة هذه الصورة داخلة تحت قولهم : لا يجب الإبراز عند أمن اللبس ، فلا حاجة إلى تخصيصها بالذكر.

وقد ذكر النحاة أن الضمير لا يبرز إذا كان لمثنى أو جمع ؛ لأن في تثنية اسم الفاعل وجمعه دلالة عليه ، وذلك نحو : مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ، وقائم آباؤه لا قاعدين. استغنى في المثال الأول عن هما ، وفي المثال الثاني عن هم بتثنية اسم الفاعل وجمعه ، وسيأتي ذلك في باب المبتدأ إن شاء الله تعالى.

البحث الثالث :

تقدم أنه يجب انفصال [1 / 163] الضمير إذا نصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع عند الاتفاق في الرتبة ، إلا إذا كانا للغيبة واختلفا لفظا ؛ فإنه قد يتصل الضمير الثاني.

وقد ذكر الشيخ أنه قد يؤتى بالثاني متصلا حال التكلّم والخطاب والغيبة دون الاختلاف لفظا فقال (1) :

«إذا اتفق الضميران في الرتبة فإما أن يكونا لمتكلم أو مخاطب أو غائب.

إن كان لمتكلم فلا اتصال نحو : منحتني إياي ، ويقبح الاتصال ، وإن كانا لمخاطب فالاختيار الانفصال ، ويجوز الاتصال ضعيفا نحو : أعطيتكما إياكما ، وأعطيتكما كما ، وأعطيتكم إيّاكم ، وأعطيتكم كم ، وأعطيتكن إيّاكن ، وأعطيتكن كنّ ، ومنع الاتصال الفراء (2).
وإن كانا لغائب فإما أن يتحدا لفظا أو يختلفا (3) : إن اتحدا فكضمير المخاطب (4) فيكون الانفصال مختارا نحو : الدرهم أعطيته إياه ، ويجوز على ضعف : ـ
__________________

جريان رافع الضّمير على غير صاحب معناه ؛ ليجري الباب على سنن واحد. وخالفهم الكوفيّون فلم يلتزموا الإبراز إلّا مع اللّبس وبقولهم أقول لورود ذلك في كلام العرب كقول الشّاعر (من البسيط) :

	قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت 
 
	
	بكنه ذلك عدنان وقحطان 
 


(1) التذييل والتكميل (2 / 228).
(2) في شرح أبي حيان : هذا مذهب أصحابنا والكسائي ومنع الاتصال الفراء (المرجع السابق).
(3) بأن كان أحدهما مفردا والآخر مثنى أو جمعا ، أو أحدهما مذكرا والآخر مؤنثا.
(4) في النسخ : فكضميري الغائب ، وما أثبتناه وهو الأسدّ من التذييل والتكميل.
أعطيتهوه ، ومنع الفراء أيضا الاتصال.

وإن اختلفا فالفصل هو الكثير ، تقول : هند الدّرهم أعطيتها إيّاه ، وأعطيته إياها ، ويجوز : أعطيتهاه وأعطيتهوها» انتهى (1).
وفي كتاب سيبويه ما يقتضي منع الاتصال إذا كان الضميران للمتكلم (2). وأما إذا كانا للغيبة فقال سيبويه : «فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب ، قلت : أعطاهوها وأعطاهاه جاز وهو عربيّ لا عليك بأيّهما بدأت من قبل أنّهما كلاهما غائب ، وهذا أيضا ليس بالكثير في كلامهم ، والكثير في كلامهم أعطاه إيّاه» انتهى كلام سيبويه (3).
وأشعر قوله : والكثير في كلامهم أعطاه إيّاه ـ أن القليل جواز الاتصال وإن اتفق اللفظان ؛ وعلى هذا لا يحسن قول المصنف فيما تقدم (4) : إن لم يشتبها لفظا لإشعار كلام الإمام بخلافه.

البحث الرابع :

انتقد الشيخ على المصنف كونه مثّل للاتصال في الغائبين المختلفي اللفظ بما في بيت مغلس وهو (لضغمهماها) وبما روى الكسائي من (وأنضرهموها). قال : لأن أحد الغائبين مخفوض ، وأصحابنا ذكروا أنه لا يجوز فيه إلا الانفصال ، نحو قولك : هند زيد عجبت من ضربه إيّاها (5).
قالوا : ولا يجوز من ضربهها إلّا في ضرورة ، وأنشدوا بيت مغلّس ؛ أو في ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (2 / 229).
(2) يقول في كتابه (2 / 365) ـ بعد كلام عن أعطاهوك وأعطاهوني وأن العرب لم تتكلم به ـ : «ويدخل على من قال هذا أن يقول الرّجل إذا منحته نفسه : قد منحتنيني ، ألا ترى أنّ القياس قد قبح إذا وضعت ني في غير موضعها؟».
(3) انظر الكتاب (2 / 365).
(4) المسألة أنه إذا اشتبه الضميران الغائبان فقد أوجب ابن مالك فصلهما ، تقول : مال زيد محمد أعطاه إياه. وقال سيبويه : الكثير أعطاه إياه ، على أن سيبويه عند ما مثل للاتصال مثل بضميرين مختلفين وهو أعطاهوها ، وهذا لا يمنعه ابن مالك حيث قال : وربّما اتّصلا غائبين إذا لم يشتبها لفظا. كذا فليلاحظ.
(5) في النسخ : هند عجبت ... إلخ ، بحذف زيد ، وما أثبتناه وهو الصحيح من التذييل والتكميل.
[مواضع جواز الاتصال والانفصال]
قال ابن مالك : (وإن اختلفا رتبة جاز الأمران ، ووجب في غير ندور تقديم الأسبق (1) رتبة مع الاتّصال ؛ خلافا للمبرّد ولكثير من القدماء ، وشذّ إلّاك فلا يقاس عليه).
نادر كلام ، وذكروا ما رآه الكسائي (2).
وظاهر كلام سيبويه ينفي ما انتقده الشيخ على المصنف ، فإنه قال بعد قوله : والكثير في كلامهم أعطاه إياه : على أنّ الشّاعر قد قال (3) :

	247 ـ وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة
 
	
	 ... البيت المذكور
 


البحث الخامس :

اعلم أن المصنف لما ذكر وجوب انفصال الضمير (4) ـ إنما ذكر المواضع التي يمكن فيها الاتصال ، أما ما لم يمكن فيه ذلك فلم يذكره ؛ لأن الانفصال فيه ضروري ، ولهذا لم يتعرض إلى ما ذكره غيره من أن الضمير يجب فصله إذا كان مبتدأ أو خبرا للمبتدأ أو خبرا لإن.

لكن ذكر ابن عصفور صورة يجب فيها [1 / 164] الانفصال ، ولم يذكرها المصنف وهي (5) ما إذا كان الضمير منصوبا بمصدر مضاف إلى الفاعل ، ومثل لذلك بقوله : عجبت من ضرب زيد إياك ، ومن ضربك إياه.

وأقول : أما ضرب زيد إياك فظاهر فيها وجوب الانفصال (6) ، وأما ضربك إياه فالاتصال فيها جائز كما سيأتي (7).
قال ناظر الجيش : لما انقضى الكلام على مواضع الانفصال شرع في ذكر مواضع الاتصال والانفصال وأشار إلى ضابطها بقوله : وإن اختلفا رتبة جاز الأمران أي ـ
__________________

(1) في نسخة الأصل : تقديم غير الأسبق وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه لما سيذكر في الشرح.
وكذلك هو في متن التسهيل (ص 27).
(2) التذييل والتكميل (2 / 229).
(3) كتاب سيبويه (2 / 365).
(4) وهي المواضع الاثنا عشر الماضية.
(5) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 107) (بتحقيق الشغار ويعقوب).
(6) إنما وجب الانفصال هنا للفصل بين الضمير وعامله بظاهر.
(7) في هامش الأصل كتب هنا : بلغت قراءة أي على المؤلف كما في غيره.
الاتصال والانفصال في الثاني من الضميرين.

واعلم أن المواضع التي يجوز فيها الأمران ستة ، وهي ما كان فيه الضميران منصوبين وتحته قسمان ؛ لأن النصب فيهما إما بفعل غير قلبي كأعطيتكه ، وإما بفعل قلبي كخلتكه ، وما كان فيه أول الضميرين مجرورا وتحته ثلاثة أقسام ؛ لأن الجر إما بإضافة اسم فاعل نحو : الدرهم (زيد) (1) معطيكه ، أو بإضافة مصدر. والمجرور إما فاعل به وإما مفعول نحو : فراقيها ومنعكها (2).
وما كان فيه أول الضميرين مرفوعا ؛ وهو والمنصوب بعده مبتدأ وخبر في الأصل نحو : كنته (3) ، وإذا كان كذلك فينبغي ألا يكون الضمير في اختلفا عائدا على ما تقدم ذكره ؛ إذ يلزم فيه أن تكون الإشارة إلى الضميرين المنصوبين خاصة ، بل يكون الضمير المذكور عائدا على الضميرين غير مقيدين بالقيد المتقدم. أي : وإن اختلف الضميران رتبة جاز الأمران ، وهذا هو الذي يقتضيه كلام المصنف في الشرح.

وأما كون أول الضميرين المختلفي الرتبة منصوبا أو مجرورا أو مرفوعا بالقيود التي ذكرت فيعلم من كلامه بعد ، ثم مع الفصل تقدم أي الضميرين شئت ، فتقول : الدرهم أعطيتك إياه وأعطيته إياك ، وهذا مستفاد بطريق المفهوم من قول المصنف : ووجب في غير ندور تقديم الأسبق رتبة مع الاتّصال.
وأما مع الاتصال فعند سيبويه يجب تقديم الأسبق رتبة ، فتقول : أعطيتكه ، ولا يجوز أعطيتهوك ، وأجاز كثير من قدماء النحويين (4) ووافقهم المبرد ـ تقديم غير الأسبق مطلقا (5). وأجازه الفراء إذا كان الضمير لمثنى أو لجماعة مذكرين ، نحو : ـ
__________________

(1) ما بين القوسين من عندنا ، ومكانه في النسخ أما ولا معنى له.
(2) يشير بفراقيها ومنعكها إلى بيتين من الشعر يذكران بعد.
(3) وعليه فالمواضع الستة كالآتي : (1) باب أعطيتكه. (2) باب خلتكه. (3) باب معطيكه. (4) باب فراقيها. (5) باب منعكه. (6) باب كنته. وكل باب من الستة له أحكام تخصه تذكر الآن.
(4) إلى هنا انتهى الجزء الأول من النسخة (ج) ؛ بدار الكتب ، والتي تحت رقم 349 نحو. وليس ذلك نهاية الجزء الأول حقيقة ، وإنما الباقي منه ضائع ، أما نهايته الصحيحة فهي وسط الحديث عن الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر ، بدليل أن الجزء الثاني من النسخة المذكورة والموجودة بالدار يبدأ من تلك النهاية.
(5) يقصد بمطلقا أي مع الاتصال والانفصال ، وعليه فيجوز أعطيتهوك أو أعطيته إياك. انظر التذييل والتكميل (1 / 494) ، وشرح التصريح (1 / 108).
الدرهمان أعطيتهماك ، والغلمان أعطيتهموك ، وأجاز الكسائي ما أجازه الفراء وزاد عليه أن يكون الضمير للإناث ، نحو : الدراهم أعطيتهن كن ، والذي ورد به السماع مذهب سيبويه ، ومن أجاز غير ذلك فإنما أجازه قياسا (1).
قال سيبويه : «فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال أعطاكني ، أو بدأ بالغائب قبل المخاطب فقال أعطاهوك ، فهذا قبيح لا تتكلّم به العرب ، ولكنّ النّحويّين قاسوه» (2).
قال المصنف [1 / 165] : «قلت : ولا يعضد قول من أجاز القياس في ذلك قول العرب : عليكني ؛ لكون الكاف فيه متقدمة على الياء ؛ لأن الكاف في عليك فاعل في المعنى ، فينزل تقدمها على الياء منزلة تقدم التاء في قولك : أكرمتني ، فلا يجوز أن يجري مجراها كاف ليس لها حظ في الفاعلية ، نحو كاف أعطاك ، ولكن يعضد قول من أجاز القياس في ذلك بما روى ابن الأثير في غريبه من قول عثمان رضي‌الله‌عنه : «أراهمني الباطل شيطانا» ، فقدم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل» انتهى (3). ـ
__________________

(1) قال أبو حيان في شرح هذا الموضع : «ولا يخلو الذي يلي الفعل من أن يكون أقرب من الآخر أو أبعد ، فإن كان أقرب جاز في الثاني الاتصال والانفصال ، نحو : زيد ظننتك إيّاه والدّرهم أعطيتك إياه ، وزيد ظننتكه ، والدرهم أعطيتكه ، ثم قال : وإن كان الذي يلي الفعل أبعد من الآخر ، ففي ذلك أربعة مذاهب : أحدها : مذهب سيبويه : وهو أنه لا يجوز إلا الانفصال ، نحو زيد ظننته إياك ، والدرهم أعطيته إياك ، ولا يجيز ظننتهوك ولا أعطيتهوك.

الثاني : مذهب طائفة من قدماء النحويين وتبعهم أبو العباس : وهو أنه يجوز الانفصال والاتصال ، والانفصال أحسن.
الثالث : مذهب الفراء : وهو أنه لا يجوز عنده إلا الانفصال ، إلا أن يكون ضمير مثنى ، أو ضمير جماعة من المذكرين ، فيجوز إذ ذاك الاتصال والانفصال.
والانفصال أحسن ، نحو : الدرهمان أعطيتهماك ، والغلمان أعطيتهموك ، والزيدان ظننتهما كما ، والزيدون ظننتهموكم.
الرابع : مذهب الكسائي : وهو كمذهب الفراء ، إلا أن الكسائي يجيز الاتصال إذا كان الأول ضمير جماعة في المؤنثات ، نحو قولك : الدراهم أعطيتهن كن. والذي ورد به السماع وتكلمت به العرب ، هو ما ذهب إليه سيبويه. التذييل والتكميل (2 / 231).
(2) انظر الكتاب (2 / 363 ، 364).
(3) شرح التسهيل (1 / 152). وانظر في كلام عثمان رضي‌الله‌عنه : النهاية في غريب الحديث والأثر (2 / 178).
قلت : لم يكن المصنف ليحتاج إلى الاعتذار عن تقدم الكاف على الياء في عليكني ؛ وذلك أن الكلام إنما هو في ضميرين قد سلط عليهما عامل واحد ، ولا شك أن على وإن عمل في الكاف ـ ليس عاملا في الياء ، بل لما عمل في الكاف جعل المجموع من الجار والمجرور عاملا في الياء ، فلا يقال إن الكاف تقدمت على الياء.

وأيضا فإنما يقال بتقدم واحد من الضميرين على آخر ، حيث يتصور تقدم ذلك الآخر عليه ، وها هنا لا يتصور تقدم الياء على الكاف ، أعني في عليكني ونحوه.

وأما لفظ عثمان رضي‌الله‌عنه فعنه احترز بقوله : في غير ندور. وهذا الاحتراز ليس بجيد ؛ فإنه لو قدم ضمير المتكلم في هذا الكلام على ضمير الغيبة ، لانعكس المراد من مقصود المتكلم كما تقدم ، وإنما الواجب أن كان يؤتى بالضمير الثاني منفصلا ، فيقال : أراهم إياي. فالشذوذ إنما هو في الإتيان بالضمير متصلا لا في تقدم ضمير الغيبة على ضمير المتكلم.

وأشار المصنف بقوله : وشذ إلّاك فلا يقاس عليه ـ إلى قول الشاعر :

	248 ـ وما نبالي إذا ما كنت جارتنا
 
	
	ألّا يجاورنا إلّاك ديّار (1)
 


قال : «فالأكثرون على أن الاتصال فيه لم يستبح إلا لضرورة ؛ لأنّ حقّ الضّمير بعد إلا الانفصال اعتبارا بأن إلا غير عاملة ، ومن حكم على إلا بأنها عاملة (2) لم يعدّ هذا من الضرورات ، بل جعله مراجعة لأصل متروك ، ويعتذر عن مثل : قاموا إلا إيّاك ، بكون الاستعمال استمر بالانفصال ، والأولى به الاتصال».
__________________

(1) البيت من بحر البسيط قال عنه صاحب الخزانة (5 / 380) :
«وهذا البيت قلّما خلا منه كتاب نحويّ ، والله أعلم بقائله».
اللغة : نبالي : نهتم ونكترث وأكثر استعمالاته في النفي. ديّار : أحد ، وهو من الأسماء المستعملة في النفي العام ووزنه فيعال وأصله ديوار من الدار.
واستشهدوا به على شذوذ وقوع الضمير المتصل بعد إلا. وخرجه آخرون على أن الرواية : ألا يجاورنا سواك ، أو ألا يجاورنا حاشاك ، كما أجاز ابن الأنباري وقوع المنفصل بعد إلا.
اقرأ ذلك كله في مراجع البيت الكثيرة المذكورة في معجم الشواهد (ص 164) ، والبيت أيضا في شرح التسهيل (1 / 152) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 233).
(2) هم بعض الكوفيين والمبرد والزجاج من البصريين ذهبوا إلى أن العامل في المستثنى هو إلا ، وذهب البصريون إلى أن العامل فيه هو الفعل أو معناه بواسطة إلا. انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف (1 / 358).
[المختار في مواضع جواز الاتصال والانفصال]
قال ابن مالك : (ويختار اتّصال نحو هاء أعطيتكه ، وانفصال الآخر من نحو فراقيها ومنعكها وخلتكه ، وكهاء أعطيتكه هاء كنته ، وخلف ثاني مفعولي نحو : أعطيت زيدا درهما في باب الإخبار).
قال ناظر الجيش : لما ذكر ضابط ما يجوز فيه الاتصال والانفصال ، وكان بعضه مختار الاتصال وبعضه مختار الانفصال ، أخذ في بيان ذلك ، وقد تقدم أن الأمرين جائزان في ستة أبواب ذكر المصنف منها في المتن خمسة (1). والسادس ذكره في الشرح : وهو ما كان فيه أول الضميرين مجرورا (2) ، وهما معمولان لاسم فاعل.

وأما ما فيه خلف ثاني المفعولين في باب الإخبار فهو من فروع باب أعطيتكه ، فلا يعد قسما زائدا.

وأشار بنحو هاء أعطيتكه (3) إلى ما كان ثانيا من ضميرين [1 / 166] منصوبين بفعل غير قلبي ، فإنه جائز فيه الاتصال والانفصال ، واتصاله أجود ؛ ولذلك لم يأت في القرآن إلا متصلا كقوله تعالى : (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ)(4).
قال المصنف (5) : «وظاهر كلام سيبويه أنّ الاتصال لازم (6) ويدلّ على عدم ـ
__________________

(1) في نسخة (ب) : ذكر المصنف منها خمسة في المتن.
(2) في النسخ : مجرور (بالرفع) والصحيح ما أثبتناه (خبر كان). وما ذكره مسألة ستأتي مشروحة.
(3) هذا هو الباب الأول من الستة التي وعد بشرحها.
(4) سورة الأنفال : 43.
(5) شرح التسهيل (1 / 153).
(6) هذا هو نص كلام سيبويه والرأي كما حكاه المصنف عنه يقول (الكتاب : 2 / 363): «فإذا كان المفعولان اللّذان تعدّى إليهما فعل الفاعل مخاطبا وغائبا فبدأت بالمخاطب قبل الغائب ، فإن علامة الغائب العلامة الّتي لا تقع موقعها إيّا ، وذلك قولك : أعطيتكه وقد أعطاكه ، وقال عزوجل : (فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ) [هود : 28] ، فهذا هكذا إذا بدأت بالمخاطب قبل الغائب ، وإنما كان المخاطب أولى بأن يبدأ به من قبل أنّ المخاطب أقرب إلى المتكلّم من الغائب ، فكما كان المتكلّم أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطب ، كان المخاطب الّذي هو أقرب إلى الغائب أولى بأن يبدأ به من الغائب».
«فإن بدأت بالغائب فقلت أعطاهوك فهو في القبح ، وإنّه لا يجوز بمنزلة الغائب والمخاطب إذا بدئ بهما قبل المتكلّم». كتاب سيبويه (2 / 364).
لزومه قول النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فإنّ الله ملّككم إيّاهم ، ولو شاء ملّكهم إيّاكم» (1).
وقال الشيخ : «لم يذكر سيبويه في هذا إلّا الاتصال (2) وحكى غيره «الانفصال».

وقال السيرافي : «لا يجيز سيبويه فيه الانفصال» وقال الأستاذ أبو علي : «الانفصال فيه أفصح» (3) وتأول كلام سيبويه.

وأشار بالآخر من نحو فراقيها ومنعكها (4) إلى ما كان من الضمائر منصوبا بمصدر مضاف إلى ضمير قبله هو فاعل أو مفعول أول.

وأدرج المصنف هنا ما كان منصوبا باسم فاعل مضاف إلى ضمير هو مفعول أول (5).

فالمنصوب بمصدر مضاف إلى ضمير هو فاعل كقول الشاعر :

	249 ـ تعزّيت عنها كارها فتركتها
 
	
	وكان فراقيها أمرّ من الصّبر (6)
 


والمنصوب بمصدر مضاف إلى ضمير هو مفعول أول كقوله : ـ
__________________

(1) لم أجده في مظانّه من كتب الأحاديث ، وهو في شرح التصريح : (1 / 107). قال : ومن الفصل قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ... ثم ذكر الحديث. وذكره الأشموني مجردا (1 / 17).
وهو في التذييل والتكميل (1 / 498) ، منسوبا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكذلك في شرح التسهيل (1 / 153).
(2) لم يذكره الشيخ صراحة ، وإنما نقل جزءا من كلام سيبويه السابق ، وصدره بكلام المصنف ، وعلى كل فرأي سيبويه هو ما حكى عنه (التذييل والتكميل : 1 / 498).
(3) المرجع السابق.
(4) هذا هو الباب الثاني والثالث من الستة التي ما زال يشرحها.
(5) في النسخ : هو اسم مفعول أول ، وقد حذفنا كلمة اسم ؛ لأنه لا فائدة بها ، وهذا هو الباب الرابع من الستة ، وانظر شرح التسهيل (1 / 170).
(6) البيت من بحر الطويل ، قاله يحيى بن طالب الحنفي كما في مراجعه.
اللغة : تعزّيت : من العزاء وهو الصبر والتأسي. فراقيها : أي فراقي إياها وبعدي عنها.
واستشهد به على جواز الفصل والوصل إذا كان عامل الضمير مصدرا سواء أكان الأول فاعلا والثاني مفعولا كما هنا أم كانا مفعولين كما في البيتين بعده.
وانظر البيت في معجم الشواهد (ص 174) ، والتذييل والتكميل (2 / 237) ، وشرح التسهيل (1 / 153).
	250 ـ فلا تطمع أبيت اللّعن فيها
 
	
	ومنعكها بشيء يستطاع (1)
 


والمنصوب باسم فاعل مضاف إلى ضمير هو مفعول أول كقول الشاعر :

	251 ـ لا ترج أو تخش غير الله إنّ أذى 
 
	
	واقيكه الله لا ينفكّ مأمونا (2)
 


والمختار في هذه الثلاثة ونحوها الانفصال.

وإذا كان الضمير كهاء خلتكه (3) في كونه ثاني مفعولي أحد أفعال القلوب فالانفصال به أولى. قال المصنف : «لأنّه خبر مبتدأ في الأصل ، وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر» انتهى (4).
وقال سيبويه : «وتقول : حسبتك إيّاه وحسبتني إيّاه ؛ لأنّ حسبتنيه قليل في الكلام» (5).
ومن الانفصال قول الشاعر :

	252 ـ أخي حسبتك إيّاه وقد ملئت 
 
	
	أرجاء صدرك بالأضغان والإحن (6)
 


__________________

(1) البيت من بحر الوافر رابع أبيات لرجل من بني تميم يدعى عبيدة بن ربيعة ، كما نسب إلى شاعر يدعى قحيف العجلي ، وقد طلب منه ملك من الملوك فرسا عزيزة عليه يقال لها سكاب ، فمنعه الرجل إياها ، ثم أرسل إليه هذه الأبيات (شرح ديوان الحماسة : 1 / 212) بيت الشاهد آخرها ، وأولها قوله :
	أبيت اللّعن إنّ سكاب علق 
 
	
	نفيس لا تعار ولا تباع 
 


وانظر أيضا خزانة الأدب (5 / 299).
وشاهده قوله : ومنعكها ، حيث اتصل بالمصدر ضميران مفعولان الأول منهما مجرور بإضافة المصدر إليه والثاني منصوب ، وفاعل المصدر ياء المتكلم محذوف ، وأصله : ومنعيك إياها ، وضمير المخاطب للملك وضمير الغيبة للفرس.
انظر البيت في معجم الشواهد (ص 225) ، وشرح التسهيل (1 / 153) ، والتذييل والتكميل (2 / 238).
(2) البيت من بحر البسيط ، لم ينسب في مراجعه القليلة المذكورة وهو واضح المعنى والمفردات.
والشاهد فيه كما في البيت قبله ، إلا أن العامل هنا اسم فاعل وما قبله كان مصدرا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 153) ، والتذييل والتكميل (2 / 238) ، ومعجم الشواهد (ص 383).
(3) هذا هو الباب الخامس من الستة المذكورة.
(4) شرح التسهيل (1 / 154).
(5) انظر الكتاب (2 / 365). ونصه : «لأنّ حسبتنيه وحسبتكه قليل في كلامهم».
(6) البيت من بحر البسيط ولم ينسب في مراجعه.
اللغة : أرجاء صدرك : نواحيه ، جمع رجا كعصا. الأضغان : جمع ضغن وهو الحقد. الإحن : جمع إحنة وهي الحقد أيضا. ومعناه : كنت أظنك أخا فإذا أنت عدو لي.
وإعراب أخي : إما مبتدأ والجملة بعده خبر ، وإما مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده ، ولا يصح أن ـ
ومن وروده متصلا قول الآخر :

	253 ـ بلّغت صنع امرئ برّ إخالكه 
 
	
	إذ لم تزل لاكتساب المجد مبتدرا (1)
 


وأشار بقوله : وكهاء أعطيتكه هاء نحو كنته (2) يعني أنه يختار فيها الاتصال على الانفصال وهذا هو اختيار المصنف.

قال الشيخ : «واتّبع فيه الرّمّاني وابن الطّراوة» (3).
وفرق المصنف بين هاء خلتكه وهاء كنته ، وإن اشتركا في أن كلّا منهما خبر مبتدأ في الأصل ـ بأن هاء خلتكه حجزه عن الفعل منصوب آخر بخلاف هاء كنته ، فإنه شبيه بهاء ضربته في أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع ، والمرفوع كجزء من الفعل ، فكأن الفعل مباشر له ؛ فكان مقتضى هذا ألا ينفصل كما لا ينفصل هاء ضربته إلا أنه أجيز الانفصال فيه مرجوحا لا راجحا ؛ خلافا لسيبويه ومن تبعه (4). ـ
__________________

ـ يكون منادى ؛ لأن المعنى على الإخبار لا على النداء والعتاب.

وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 155) ، والتذييل والتكميل (2 / 239) ، ومعجم الشواهد (ص 401).
(1) البيت من بحر البسيط لم يعز إلى قائل في مراجعه.
اللغة : بلّغت : بلغني الناس. برّ : صادق. إخالكه : أظنك إياه. وهمزة إخال مكسورة وقياسها الفتح.
إذ : تعليلية بمعنى لأنك. مبتدرا : مسرعا. والمعنى : بلغني عنك أنك رجل كريم صادق في وعودك وعطاياك تبحث عن ما يكسبك الحمد والشرف.
انظر البيت في شرح التسهيل (1 / 155) ، والتذييل والتكميل (2 / 239) ، ومعجم الشواهد (ص 143).
(2) هذا هو الباب السادس والأخير.
(3) التذييل والتكميل (2 / 239) ، شرح التصريح (1 / 108).
وقد سبقت ترجمة ابن الطراوة. وأما الرماني فهو : أبو الحسن علي بن عيسى بن علي ، كان إماما في العربية في طبقة الفارسي والسيرافي ، أخذ عن الزّجّاج وابن السراج وابن دريد ، وله شرح كتاب سيبويه (رسالة دكتوراه بكلية اللغة ، د / متولي الدميري) وله شرح أصول ابن السراج ، وشرح المقتضب ، ومعاني الحروف ، وبعضها مفقود. توفي سنة (384 ه‍).
ترجمته في بغية الوعاة (2 / 180) ، الأعلام (5 / 134).
(4) معناه : أن قولك لرجل شجاع : الفارس كنته ـ كثير عند ابن مالك ؛ لأنه شبيه بضربته وأما كنت إياه فقليل. وعند سيبويه ومن معه : العكس ، فالفارس كنت إياه كثير تشبيها بأخي حسبتك إياه ؛ لأن كلا الضميرين أصلهما المبتدأ والخبر وأما كنته فقليل.
وقد أخذ رأي سيبويه هذا من قوله في كتابه (2 / 358): «ومثل ذلك كان إيّاه ؛ لأنّ كانه قليل ،
دليلنا على ذلك من وجهين :
أحدهما : أن المشار إليه ضمير [1 / 167] منصوب بفعل لا حاجز له إلا ما هو كجزء منه ؛ فأشبه مفعولا لم يحجزه من الفعل إلا الفاعل ، فوجب له من الاتصال ما وجب للمفعول الأول ؛ فإن لم يساوه في وجوب الاتصال فلا أقل من كون اتصاله راجحا.

الوجه الثاني : أن الوجهين مسموعان فاشتركا في الجواز إلا أن الاتصال ثابت في النثر والنظم. والانفصال لم يثبت في غير استثناء إلا في نظم ؛ فرجح الاتصال لأنه أكثر في الاستعمال.

ومن الوارد منه متصلا في النظم دون ضرورة قول الشاعر :

	254 ـ كم ليث اغترّبي ذا أشبل غرثت 
 
	
	فكانني أعظم اللّيثين إقداما (1)
 


فقال : كانني مع تمكنه من أن يقول فكنته أعظم الليثين ، على جعل أعظم بدلا من الضمير ومفسرا له (2) كما قالوا : اللهمّ صلّ عليه الرّؤوف الرّحيم. ـ
__________________

ولم تستحكم هذه الحروف ها هنا ، لا تقول كانني وليسني ولا كانك فصارت إيّا هاهنا بمنزلتها في ضربي إيّاك. وتقول : أتوني ليس إيّاك ، ولا يكون إيّاك ؛ لأنك لا تقدر على الكاف ولا الهاء ها هنا ؛ فصارت إيّا بدلا من الكاف والهاء في هذا الموضع». ثم قال : «وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون : ليسني وكذلك كانني».
(1) البيت من بحر البسيط ، لم يرد في معجم الشواهد ، ولم أعثر على قائله في مراجعه ، وهو في الفخر بالشجاعة والقوة.
اللغة : اغترّ بي : أي ظن ضعفي وقوته ، وروي مكانه : اعتن بي أي اعترض طريقي. ذا أشبل. جمع شبل ، وهو ابن الأسد ، ونصب ذا على التعظيم. غرثت : جاعت ، وذلك أدعى لقوة الأسد وبأسه.

فكانني : أي فكان هو أنا ، أي كنا عظماء وكنت أعظم منه ، بدليل الإبدال بعده. إقداما : شجاعة وقوة.
والبيت يستشهد به ابن مالك على أن الاتصال في كنته أرجح. والبيت في شرح التسهيل (1 / 154) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 230) ، (2 / 240).
(2) قال أبو حيان : «لو لا أن سيبويه نقل جواز الاتصال قليلا ، لكان هذا البيت يدّعى فيه أنه ضرورة ؛ لأنه لا يتزن إلا كذا ، وأما قول المصنف : إنه متمكن من أن يقول : فكنته أعظم ، فكل ضرورة هكذا يمكن أن يبدّل بها الشاعر لفظا آخر لا يكون ضرورة. وليس حكم الضرورة في اصطلاح النحاة هذا الذي ذكره».
«وأما قوله : فكنته أعظم ، وجعل أعظم بدلا من الضمير ومفسرا له ، فهذه مسألة خلاف ، والجمهور لا يجيزون أن يكون البدل مفسرا للضّمير» التذييل والتكميل (2 / 244).
ومن الوارد منه في النثر قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعائشة رضي‌الله‌عنها «إيّاك أن تكونيها يا حميراء» (1) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعمر رضي‌الله‌عنه في ابن صياد : «إن يكنه فلن تسلّط عليه ، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله» (2).
ومن ذلك قول بعض العرب عليه رجل ليسني ، وقال سيبويه : «وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنّهم يقولون : ليسني ، وكذلك كانني» (3).
هذا نصه ، ولم يحك في الانفصال نثرا إلا قولهم في الاستثناء : «أتوني ليس إيّاك ، ولا يكون إيّاك» (4). وهذا يتعين انفصاله في غير الضرورة ؛ لأن ليس و (لا يكون) فيه واقعان موقع إلا ؛ فعومل الضمير بعدهما معاملته بعدها ، فلا يقاس على ذلك ما ليس مثله.

والاتصال في قوله :

	255 ـ [عددت قومي كعديد الطّيس]
 
	
	إذ ذهب القوم الكرام ليسي (5)
 


من الضرورات ؛ لأنه استثناء ، ولو لم يكن استثناء لكان الاتصال أولى من الانفصال كما تقرر. انتهى كلام المصنف واستدلاله (6).
وقد تكلم الشيخ هنا في جانب المصنف بكلام غير مناسب ، وجعله مكابرا ومكاذبا لسيبويه ، واعتذر عنه بأنه «قليل الإلمام بكتاب سيبويه ، وأنه يلمح شيئا ـ
__________________

(1) لم أره في كتب الأحاديث ، ولم أعثر عليه ، وهو في لسان العرب (حمر : 2 / 990) ، ومعنى يا حميراء أي يا بيضاء.
(2) الحديث بنصه في صحيح مسلم (8 / 189) في كتاب الفتن وأشراط الساعة ، تحت باب ذكر ابن صياد : وأصله أن ابن صياد هذا آذى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بكلام ، فقال النبي : «اخسأ فلن تعدو قدرك». فقال عمر بن الخطاب : ذرني يا رسول الله أضرب عنقه ، فقال له الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن يكنه فلن تسلّط عليه ، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله».
وهو أيضا بنصه في مسند الإمام أحمد بن حنبل (2 / 148) ولكن بفصل الضمير أي : إن يكن هو ، وإلا يكن هو.
(3) نصه في كتاب سيبويه (2 / 359).
(4) المرجع السابق (الكتاب : 2 / 358).
(5) البيتان من الرجز المشطور ، وقد سبق الحديث عنهما في الحديث عن نون الوقاية.
وشاهده هنا : اتصال ضمير النصب الواقع خبرا لليس بها ، وهو ضرورة عند ابن مالك ، والواجب انفصاله لأنه فعل استثناء.
(6) شرح التسهيل (1 / 155).
منه ببادئ النّظر ، فيستدل به من غير تتبّع لما قبله ولما بعده. وكم شيء فاته من علم سيبويه لقلّة إلمامه به» انتهى كلام الشيخ (1).
ولم يرد على المصنف بشيء غير أنه قال : إن سيبويه يقول : إنّ كلام العرب على الانفصال ، وإنّ الاتّصال قليل.

والمصنف لم يجهل أن سيبويه قال ذلك ، ولو جهله لم يصرح في الشرح بخلافه ؛ حيث قال : «خلافا لسيبويه ومن تبعه». ولكن هذه عادة الشيخ مع المصنف.

	256 ـ وهبني قلت هذا الصّبح ليل 
 
	
	أيعمى العالمون عن الضّياء (2)
 


ولقد أجاد القائل في قوله :

	257 ـ لا تضع من عظيم قدر وإن كن
 
	
	ت مشارا إليه بالتّعظيم 
 

	فالشّريف الكريم ينقص قدرا
 
	
	بالتّحري عن الشّريف الكريم 
 

	ولع الخمر بالعقول رمى الخم
 
	
	ر بتنجيسها وبالتّحريم (3)
 


[1 / 168] وقد علم مما تقدم أن الاتصال يختار في بابين وهما باب أعطيتكه وباب كنته ، وأن الانفصال يختار في أربعة أبواب ، وهي باب خلتكه ، وباب فراقيها ، وباب منعكه ، وباب معطيكه (4). ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (2 / 243).
(2) البيت من بحر الوافر من قصيدة لأبي الطيب المتنبي يمدح بها الحسين بن إسحاق التنوخي (الديوان : 1 / 9) والبيت جيء به هنا لمعناه : وهو أن الواضح من الأمور لا يحتاج إلى دليل وإن أنكره بعض الناس.
(3) الأبيات من بحر الخفيف ، قائلها الحيص بيص ، كما في معجم الشواهد (ص 377) ، وشرح المفصل : (1 / 5).
وقد أتى بها الشارح هنا لمعناها : وهو أن شأن الواثق من نفسه وشأن الرجل العظيم ، أن يترفع عن كل نقيصة ، ومن هذه النقائص تحريه وبحثه عن عيوب العظماء أمثاله ليأخذها عليهم.
ترجمة الحيص بيص : هو سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي ، شاعر مشهور من أهل بغداد ، كان يلقب بأبي الفوارس ، نشأ فقيها وغلب عليه الأدب والشعر ، وكان يلبس زي أمراء البادية ويتقلد سيفا ولا ينطق بغير العربية الفصحى ، توفي ببغداد عن اثنين وثمانين عاما وذلك سنة (574 ه‍).
ترجمته في الأعلام (3 / 138).
(4) تلك هي اختيارات ابن مالك ، وأما غيره فقد عكس في بعضها كما رأيت في الشرح.
[فصل الضمير الواجب الاتصال]
قال ابن مالك : (ونحو : ضمنت إيّاهم الأرض ، ويزيدهم حبّا إليّ هم ـ من الضّرورات).
وجعل المصنف خلف ثاني مفعولي نحو : أعطيت زيدا درهما في باب الإخبار كهاء أعطيتكه (1) ، فيكون الاتصال فيه مختارا. ومثال ذلك : الذي أعطيته زيدا درهم ، هذا على الاتصال ؛ وإن جئت به منفصلا مراعاة للترتيب الأصلي قلت :

الذي أعطيت زيدا إياه درهم ، والاتصال رأي أبي عثمان المازني. قال المصنف : «وباختياره أقول ؛ لأنّ الاتصال هو الأصل ؛ فإذا أمكن بلا محذور ، فلا عدول عنه عند مراعاة الأولى ؛ فلو كان بدل الدرهم مفعول لا يعلم كونه ثانيا إلا بالتأخر نحو : أعطيت زيدا عمرا فأخبر عنه ـ تعيّن انفصاله لأن وصله بالفعل يوهم كونه أولا ؛ فلو عضد بهذا قول غير المازنيّ (2) لاعتضد ، فيقال : إذا تعيّن الانفصال في بعض صور الإخبار فليلتزم في جميعها ، ليجري الباب على سنن واحد كما فعل في غيره» (3).
قال ناظر الجيش : لما اقتصر المصنف على ذكر مواضع انفصال الضمير ، ومواضع اتصاله وانفصاله ـ علم أن ما سكت عنه يجب فيه الاتصال ، فصار كأنه قال : «وما عدا ما ذكر من مواضع وجوب الانفصال ومواضع جواز الأمرين ـ يجب اتصاله» ولهذا ساغ له أن يحكم بالضرورة على ما أنشده والضمير فيه منفصل.
أما ضمنت إياهم الأرض فمن قول الفرزدق :

	258 ـ بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت 
 
	
	إيّاهم الأرض في دهر الدّهارير (4)
 


__________________

(1) هذه هي مسألة الإخبار الملحقة بالباب الأول «أعطيتكه» الذي اختار فيه ابن مالك الاتصال. وانظر في المسألة أيضا : التذييل والتكميل.
(2) في الأصل : فلو عضد بهذا قول المازني لاعتضد ، وما أثبتناه من نسخة (ب) ، وهو الصحيح ؛ لأن غير المازني يختار الانفصال في باب : أعطيت زيدا درهما أيضا.
(3) شرح التسهيل (1 / 156).
(4) البيت من بحر البسيط من قصيدة للفرزدق يمدح فيها يزيد بن عبد الملك ، ويهجو يزيد بن المهلب (ديوان الفرزدق : 1 / 213).
فلولا الضرورة لقال ضمنتهم.

وأما يزيدهم حبّا فمن قول الشاعر :

	259 ـ وما أصاحب من قوم فأذكرهم 
 
	
	إلّا يزيدهم حبّا إليّ هم (1)
 


فهم الآخر فاعل يزيد. قال المصنف : «وظن بعضهم أنّ هذا جائز في غير الشعر ؛ لأن قائله لو قال يزيدونهم لصح. فيجعل المتّصل وهو الواو فاعلا والمنفصل توكيدا ، وهذا وهم ؛ لأنّ ذلك جمع بين ضميرين متصلين لمسمى واحد أحدهما فاعل والآخر مفعول ، وذلك لا يكون في غير فعل قلبي» انتهى (2).
قال الشيخ : الذي ظنه هذا الظّان صحيح ، وما ردّ به المصنف فاسد ؛ لأنه اعتقد أنّ الفاعل بيزيد هو المفعول به ، وليس كذلك ، بل الفاعل بيزيد عائد على قوم. وهم المتصل بيزيد عائد على من سبق ذكره في الشّعر من الّذين فارقهم. فاختلف مدلول الفاعل والمفعول. انتهى (3). ـ
__________________

ـ ونسب إلى أمية بن أبي الصلت وليس في ديوانه. وشاهده واضح من الشرح ، ودهر الدهارير معناه الزمن الطويل.

وهو في شرح التسهيل (1 / 156) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 247) ، وفي معجم الشواهد (ص 183).
(1) البيت من بحر البسيط ، وقد اختلف في قائله ، فقيل : زياد بن حمل ، وقيل : زياد بن منقذ ، وهو من قصيدة طويلة في مدح قوم بالكرم والوفاء والأخلاق ، وهي في شرح ديوان الحماسة (3 / 1389) ، وفي الشعر والشعراء (2 / 701) بعض أبياتها.
وبعد بيت الشاهد قوله :
	كم فيهم من فتى حلو شمائله 
 
	
	جمّ الرماد إذا ما أحمد البرم 
 


والبرم : هو الذي يتجنب الناس في الأكل والشراب لبخله.
ومعنى البيت : أنه لم يخالط أحدا بعد فراقه هؤلاء الأحباب من قومه ، فيذكر قومه لهم ـ إلا أثنوا عليهم ، وبالغوا في مدحهم ، فيزيده ذلك تعلقا بأهله حين يعرف أنهم أفضل الناس.
وقد روي الشاهد برواية أخرى وهي :
	لم ألق بعدهم حيّا فأخبرهم 
 
	
	إلّا يزيدهم حبّا إليّ هم 
 


ومعناه : ما عرفت جماعة فانكشف لي سوء أخلاقهم إلا ازددت تعلقا بقومي لحبهم مكارم الأخلاق.
والشاهد في البيت والتعليق عليه واضح من الشرح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 346) ، وهو في شرح التسهيل (1 / 156) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 248).
(2) شرح التسهيل (1 / 156).
(3) التذييل والتكميل (1 / 508 ، 509).
[مفسّر ضمير الغائب وتقديمه]
قال ابن مالك : (فصل : الأصل تقديم مفسّر ضمير الغائب ، ولا يكون غير الأقرب إلّا بدليل ، وهو إمّا مصرّح بلفظه ، أو مستغنى عنه بحضور مدلوله حسّا أو علما أو بذكر ما هو له جزء أو كلّ أو نظير أو مصاحب بوجه ما).
والذي ذكره الشيخ حق ، وقد كان وقع لي هذا عند قراءة هذا الموضع ، ولكن لما ذكره الشيخ تعين إسناده إليه.

قال ناظر الجيش : ما دل على الحضور وهو ضمير المتكلم والخطاب مستغن عن المفسر [1 / 169] اكتفاء بالمشاهدة المقارنة الدالة على المراد به.

وأما ضمير الغائب فليس له مشاهدة مقارنة فاحتاج لذلك إلى مفسر.

والأصل أن يكون المفسّر مقدما على ما يفسره ، ولا يكون مؤخرا إلا في أبواب محصورة (1) ، فقول المصنف : الأصل تقديم مفسّر ضمير الغائب يفهم منه شيئان :
أحدهما : أن ضمير الغائب لا بد له من مفسر ، ويفهم منه أن ضمير الحضور مستغن عن ذلك.

والثاني : أن الأصل في المفسّر أن يكون مقدما على الضمير المفسّر.

وذكر المصنف والشيخ أن ضمير الحضور مفسر بالمشاهدة ، والأمر في ذلك قريب والظاهر ما ذكرته (2).
ثم إذا تقدم على الضمير شيئان صالح كل منهما للتفسير ـ فالمفسّر هو الأقرب نحو : أكرمت زيدا وعمرا في داره ، فالضمير لعمرو لقربه.

ولا يكون المفسّر غير الأقرب ، إلا إن دل على ذلك دليل ، ومثّله الشيخ بقوله تعالى : (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ)(3) ، ـ
__________________

(1) ستأتي مسائل تأخير المفسر جوازا ومسائل تأخيره وجوبا.
(2) الخلاف بين ناظر الجيش وبين ابن مالك وأبي حيان لفظي : وما ذكره ناظر الجيش أن ضميري المتكلم والخطاب مستغنيان عن المفسر اكتفاء بالمشاهدة المقارنة الدالة على المراد بهما. وما ذكره الآخران أن ضميري التكلم والخطاب تفسرهما المشاهدة. شرح التسهيل (1 / 156) ، التذييل والتكميل : (2 / 252).
(3) سورة العنكبوت : 27.
فالضمير في ذريته عائد على إبراهيم لا على إسحاق ولا على يعقوب صلوات الله عليهم أجمعين ؛ لأن المحدث عنه من أول القصة إلى آخرها هو إبراهيم (1).
قال المصنف : «جعلوا تقديم مفسر الغائب خلفا عمّا فاته من مقارنة المشاهدة ؛ ومقتضى هذا القصد تقديم الشعور بالمفسر كما يتقدم الشعور بذات يصلح أن يعبر عنها بضمير حاضر.

واللائق بالمفسر لكونه كجزء المفسر (2) في تكميل وضوحه أن يتصل به ؛ فلذلك إذا ذكر ضمير واحد بعد اثنين فصاعدا ، جعل للأقرب ولا يجعل لغيره إلا بدليل من خارج» انتهى (3).
ولكون الضمير لا يعود إلا على الأقرب ، قال الشيخ : «استدلّ ابن حزم على تحريم جميع الخنزير لحما وشحما وجلدا وغيرها بقوله تعالى : (فَإِنَّهُ رِجْسٌ)(4) بعد قوله تعالى : (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) لما ألزم أن يقول بتحليل شحم الخنزير. فجعل الضمير في (فَإِنَّهُ) عائدا على الخنزير ؛ لأنّه أقرب مذكور ، وإنما ذكر اللحم أولا لأنه هو المعهود أكله لمن يأكله لا على جهة حصر التحريم فيه» انتهى (5).
ثم المفسّر قد يستغنى عن ذكره ، ويدل عليه ما يفهم من سياق الكلام ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : أو مستغنى عنه بحضور مدلوله حسّا أو علما.
والأكثر كونه مذكورا ، وقد يستغنى عن ذكره بذكر ما يدل عليه مما بينه وبينه نسبة للجزئية أو الكلية أو غيرهما كما سيأتي. ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (2 / 252).
(2) في شرح التسهيل (لابن مالك) : لكونه جزء المفسر ، ولا فرق بينهما.
(3) شرح التسهيل (1 / 157).
(4) سورة الأنعام : 145. وأولها قوله : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ.)
(5) التذييل والتكميل (2 / 253). وقال أبو حيان في تفسيره المسمى بالبحر المحيط (4 / 241) : عند تفسير هذه الآية : «والظّاهر أنّ الضّمير في (فَإِنَّهُ) عائد على (لَحْمَ خِنزِيرٍ ،) وزعم أبو محمد بن حزم ، فقال : إنه عائد على (خِنزِيرٍ) فإنه أقرب مذكور ، فإذا احتمل العودة على شيئين كان عوده على الأقرب أرجح. وعورض بأن المحدّث عنه إنما هو اللّحم ، وجاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة إليه لا أنّه هو المحدّث عنه المعطوف».
ولنرجع إلى لفظ الكتاب :
وقوله : وهو إما مصرح بلفظه أي المفسّر ، وذلك نحو : زيد لقيته.

وقوله : أو مستغنى عنه أي مستغنى عن لفظه بحضور معناه في الحس كقوله تعالى : (هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي)(1) ، و (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ)(2) ، أو بحضور معناه في العلم ، كقوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)(3) ، ومنه قوله تعالى : (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ)(4) ، (ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ)(5).
وقوله : أو بذكر [1 / 170] ما هو له جزء أي : أو مستغنى عنه بذكر ما صاحب الضمير جزؤه ، فهذا عائد على صاحب الضمير ، والضمير في له عائد على المذكور ، وذلك كقول الشاعر :

	260 ـ أماويّ ما يغني الثّراء عن الفتى 
 
	
	إذا حشرجت يوما وضاق بها الصّدر (6)
 


__________________

(1) سورة يوسف : 26. قال أبو حيان : «الضّمير في (هى) عائد على قوله : (بِأَهْلِكَ سُوءاً) ولمّا كنّت عن نفسها بقوله : (بأهلك) ولم تقل بي ، كنّى هو عنها بضمير الغيبة في قوله (هِيَ راوَدَتْنِي) ولم يخاطبها بقوله : أنت راودتني ، ولا أشار إليها بقوله : هذه راودتني ، كلّ هذا على سبيل الأدب» (التذييل والتكميل : 2 / 253).
(2) سورة القصص : 26.
(3) سورة القدر : 1.
(4) سورة ص : 32.
(5) سورة فاطر : 45.
(6) البيت من بحر الطويل من قصيدة لحاتم الطائي ذكر جزءا منها ابن قتيبة في الشعر والشعراء : (1 / 253) ، وهي كلها في ديوان حاتم (ص 51).
وماوية التي ذكرت في البيت : امرأة شريفة في العرب جاءها الرجال يخطبونها ، ومنهم حاتم الطائي والنابغة ، فطلبت منهم جميعا شعرا يذكرون فيه مناصبهم وأفعالهم ، فعادوا ثم ذهبت إليهم متخفية ، لترى أفعالهم ، فأعجبت بحاتم حين رأته ينصب القدور ويمد الموائد للضيوف والناس ، ثم جاءها حاتم ، وأنشدها هذه القصيدة التي منها بيت الشاهد وفيها يقول (قبل بيت الشاهد) :
	أماويّ إنّ المال غاد ورائح 
 
	
	ويبقى من المال الأحاديث والذّكر
 

	أماويّ إنّي لا أقول لسائل 
 
	
	إذا جاء يوما حلّ في مالنا نزر
 


اللغة : الثّراء : الغنى وكثرة المال. حشرجت : الحشرجة تكون عند صعود الروح إلى بارئها وقت الموت.
والمعنى : أن المال لا يفيد في شيء حتى في طول عمر الإنسان ، وهو أقصى أمنيته فلا داعي للشح به. وشاهده واضح من الشرح.
وانظر البيت في شرح التسهيل (1 / 157) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 254) ، وفي معجم الشواهد (ص 150).
وذكر الفتى مغن عن ذكر النفس ؛ لأنها جزؤه ، فعاد إليها فاعل حشرجت ، والضمير المجرور بالياء ومنه قولهم : «من كذب كان شرّا له» (1) فأضمروا في كان ضمير الكذب ؛ لأنه جزء مدلول كذب ، ومثله قوله تعالى : (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)(2) فهذا عائد على العدل؛لأنه جزء مدلول (اعْدِلُوا.)
ومنه قول الشاعر :

	261 ـ وإذا سئلت الخير فاعلم أنّها
 
	
	حسنى تخصّ بها من الرّحمن (3)
 


فأعاد الضمير إلى المسألة ؛ لأنها جزء مدلول سئلت.

ومنه قول الشاعر :

	262 إذا نهي السّفيه جرى إليه 
 
	
	وخالف والسّفيه إلى الخلاف (4)
 


فالهاء من إليه عائد على السفه ؛ لأنه جزء مدلول السفيه.

وقوله : أو كلّ أي : أو يذكر ما صاحب الضمير له أي للمذكور كل ؛ فإن الجزء يدل على الكل كما يدل الكل على الجزء.

قال المصنف : ومن ذلك ـ والله أعلم ـ (وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ)(5) ؛ فإن الذهب والفضة بعض المكنوزات ، فأغنى ذكرهما عن ذكر الجميع ، كأنه قيل : ـ
__________________

(1) شرح المفصل لابن يعيش (7 / 152).
(2) سورة المائدة : 8.
(3) البيت من بحر الكامل قاله كعب الغنوي من مقطوعة قصيرة يوصي فيها ابنه عليّا وهي في الأمالي (2 / 346). وشاهد البيت واضح.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في شرح التسهيل (1 / 157) ، وفي التذييل والتكميل (1 / 513).
ترجمة كعب الغنوي : هو كعب بن سعد بن عمرو الغنوي ، شاعر جاهلي حلو الديباجة ، له أشعار كثيرة مبعثرة في كتب الأدب والتراجم ، أشهر شعره بائيته في رثاء أخ له قتل في حرب ذي قار.
توفي كعب سنة (10) قبل الهجرة. ترجمته في الأعلام (6 / 82).
(4) البيت من بحر الوافر ، ومع كثرة مراجعه لم ينسب إلى قائل ، ولم يذكر له ثان.
وروي أمر مكان نهي ، وشاهده قوله : جرى إليه. قال ثعلب في مجالسه (1 / 60) : قوله : جرى إليه أي جرى إلى السفه ، واكتفى بالفعل من المصدر. ويقصد بالفعل اسم الفاعل.
والبيت في معجم الشواهد (ص 240) ، وهو في شرح التسهيل (1 / 157) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 255).
(5) سورة التوبة : 24 وهي قوله : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ.)
والذين يكنزون أصناف ما يكنز ولا ينفقونها. ومن هذا أيضا قول الشاعر :

	263 ـ ولو حلفت بين الصّفا أمّ معمر
 
	
	ومروتها بالله برّت يمينها (1)
 


فأعاد الضمير إلى مكة ؛ لأن الصفا جزء منها. وذكر الجزء مغن عن ذكر الكل في بعض الكلام.

ويمكن أن يكون من هذا قوله تعالى : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ)(2) ؛ فيكون الضمير للدنيا وإن لم يجر ذكرها في هذه السورة ؛ لأن ما جرى ذكره بعضها ، والبعض يدل على الكل.

وقوله : أو نظيره أي : ويذكر ما هو نظير لصاحب الضمير ، ومثّلوه بقولهم : عندي درهم ونصفه أي ونصف (3) درهم آخر ، ومنه قول الشاعر :

	264 ـ قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا (4) 
 
	
	إلى حمامتنا أو نصفه فقد (5)
 


أي : ونصف حمام آخر مثله في العدة. ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل ، ولم ينسب إلى قائل.
اللغة : الصّفا والمروة : من شعائر الله في الأراضي المقدسة ، ويلزم الحاج السعي بينهما. برّت يمينها : صدقت فيها.
قال أبو حيان ردّا على ما ذكره ابن مالك في البيت : «ولا يتعيّن هذا ؛ إذ يحتمل أن يعود الضّمير على الصفا على معنى الصخرة ؛ لأنهما مشتركان في معنى الطواف بهما ، فهما طرفان ينتهى في الطّواف إليهما ، والإضافة تكون بأدنى ملابسة» (التذييل والتكميل : 2 / 255).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 158) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 255) ، وليس في معجم الشواهد.
(2) سورة الرحمن : 26.
(3) سيأتي ما ذكره ابن عصفور في عائد الضمير في هذا القول وأمثاله.
(4) كلمة لنا سقطت من نسخة الأصل سهوا.
(5) البيت من بحر البسيط من قصيدة طويلة للنابغة الذبياني يمدح فيها النعمان بن المنذر ، ويعتذر إليه من هجاء ـ أو وشاية ـ هجاه به ، وقد عد بعضهم المعلقات عشرا ، وجعلوا منها قصيدة النابغة هذه ، ومطلعها (وهي في الديوان ص 19) :
	يا دار ميّة بالعلياء فالسّند
 
	
	أقوت وطال عليها سالف الأمد
 


وأما قصة بيت الشاهد فمشهورة ، وهي أن النابغة يدعو النعمان إلى الحزم واليقظة قبل أن يبطش به ، وأن يكون في حكمه كهذه التي عدت الحمام وهو طائر في السماء فكان كما عدت.
وشاهده واضح من الشرح ، وهو في معجم الشواهد (ص 117) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 256).
وقول الآخر :

	265 ـ وكلّ أناس قاربوا قيد فحلهم 
 
	
	ونحن خلعنا قيده فهو سارب (1)
 


أي : قيد فحلنا.

وقوله : أو مصاحب بوجه ما :

قال المصنف : «وقد يستغنى عن ذكر صاحب الضّمير بذكر ما يصاحبه بوجه ما» وذكر لذلك صورا ثلاثا (2) :

الأولى : الاستغناء بمستلزم عن مستلزم ، ومنه قوله تعالى : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ)(3). فعفي يستلزم عافيا ؛ فأغنى ذلك عن ذكره ، وأعيدت الهاء من إليه عليه. ومن قول الشاعر [1 / 171] :

	266 ـ فإنّك والتّأبين عروة بعد ما
 
	
	دعاك وأيدينا إليه شوارع 
 

	لكالرّجل الحادي وقد تلع الضّحى 
 
	
	وطير المنايا فوقهنّ أواقع (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل من قصيدة في الفخر والعزة للأخنس بن شهاب ، وهي في المفضليات : (1 / 750) ، وبعضها في شرح الحماسة (2 / 720).
والشاعر يصف قومه بالعزة ؛ فلا أحد يستطيع أن يتعرض لهم بسوء وهم يتركون فحولهم ترعى في كل مكان دون أن يقيدوها ، بينما غيرهم يقيد فحوله خوفا وجبنا. والسّارب : الذاهب في الأرض.
والشاهد قوله : ونحن خلعنا قيده ؛ حيث عاد الضمير على الفحل وهو نظير المذكور في البيت.
والبيت في معجم الشواهد (ص 37) ، وفي التذييل والتكميل.
ترجمة الأخنس : هو الأخنس بن شهاب بن ثمامة التغلبي ، شاعر جاهلي من أشراف تغلب وشجعانها ، حضر وقائع حرب البسوس ، وله فيها شعر ، ويدعى فارس العصا وهي فرسه. توفي نحو (70 ق. ه).
وترجمته في الأعلام (2 / 256).
(2) انظر في هذه الصور الثلاث : شرح التسهيل (1 / 158 ، 159).
(3) سورة البقرة : 178.
(4) البيتان من بحر الطويل لم ينسبا فيما وردا من مراجع ، وهما في الوصف ، وقد أتى كل بيت شاهدا منفردا.
اللغة : التّأبين : من معانيه أن تعيب الإنسان في وجهه ويروى مكانه التأنيب ، وهو من معانيه أيضا.
دعاك : استغاث بك. شوارع : جمع شارعة أي مرتفعة ممتدة. الحادي : من الحداء ، وهو سوق الإبل والغناء لها. تلع الضّحى : أي ارتفع وعلت الشمس. أواقع : جمع واقعة وأصله وواقع فأبدلت الواو همزة.

المعنى : يصف الشاعر رجلا استغاث به عروة فلم يغثه ، بل شمت فيه وتركه يتجرع الموت من أيدي
فالحادي يستلزم إبلا محدوة ، فأغنى ذلك عن ذكرهن ، وأعاد ضمير فوقهن عليهن (1).

الثانية : الاستغناء بذكرها يصاحب صاحب الضمير ذكرا أو استحضارا ، كذكر الخير وحده متلوّا بضمير اثنين مقصود بهما المذكور وضده ، كقول الشاعر :

	267 ـ وما أدري إذا يمّمت أمرا
 
	
	أريد الخير أيهّما يليني (2)
 


فأعاد الضمير على الشر أيضا وإن لم يذكر ؛ لأنه يصاحب الخير في الذكر والاستحضار.

الثالثة : الاستغناء بذكر المصاحب في الاستحضار لا في الذكر ، وذلك نحو قوله تعالى : (إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ)(3). فهي عائدة على الأيدي لأنها تصاحب الأعناق في الأغلال ؛ فأغنى ذكر الأعناق عن ذكرها.

ومثله قوله تعالى : (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ)(4) أي من عمر غير المعمر ، فأعيد الضمير على غير المعمر ؛ لأن ذكر المعمر مذكر به لتقابلهما ، فكان مصاحبه في الاستحضار الذهني. ـ
__________________

رجال شجعان. وصار حال هؤلاء يشبه حال رجل له إبل سلمها للموت يأكلها واحدا بعد الآخر.
وقد استشهد شراح الألفية (الأشموني : 2 / 284) بالبيت الأول على عمل المصدر المقترن بأل وهو قليل ، كما استشهد شراح التسهيل بالبيت الثاني على ذكر مصاحب بوجه ما على ما يعود إليه الضمير كما هو في الشرح. وانظر البيتين في شرح التسهيل (1 / 158) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 257) ، وفي معجم الشواهد (ص 223).
(1) قال ابن مالك بعده : ومثل هذا قوله تعالى : (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) [ص : 32] ففاعل توارت ضمير الشمس ، ولم تذكر ؛ لكن أغنى عن ذكرها ذكر العشي وأول وقت الزوال. قال : ويجوز أن يكون فاعل توارت : ضمير الصافنات (شرح التسهيل : 1 / 176).
(2) البيت من بحر الوافر للمثقب العبدي ، من قصيدة له مشهورة رقيقة في الغزل والوصف (المفضليات للضبي : ص 574) وبيت الشاهد آخر أبياتها وليس بعده إلا قوله :
	أألخير الّذي أنا أبتغيه 
 
	
	أم الشّرّ الّذي هو يبتغيني 
 


وشاهده واضح ، والبيت في شرح التسهيل (1 / 159) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 257) ، وفي معجم الشواهد (ص 409) ، وفي الشعر والشعراء (1 / 402).
ترجمة الشاعر : المثقب العبدي هو محصن بن ثعلبة قديم جاهلي ، عاش في زمن عمرو بن هند ومدحه ، وله معان أخذها عنه الشعراء بعده ، وله مفضليات وأبيات في الحكم والأمثال ، وأشهر قصائده في ذلك القصيدة التي منها الشاهد. (انظر ترجمته وأخباره في الشعر والشعراء : 1 / 402).
(3) سورة يس : 8.
(4) سورة فاطر : 11.
[مفسّر ضمير الغائب وتأخيره جوازا]
قال ابن مالك : (وقد يقدّم الضّمير المكمّل معمول فعل أو شبهه على مفسّر صريح كثيرا إن كان المعمول مؤخّر الرّتبة ، وقليلا إن كان مقدّمها ، وشاركه صاحب الضّمير في عامله).
ـ ثم ها هنا تنبيهان :
ناقش الشيخ المصنف في تمثيله بقوله تعالى : (هِيَ راوَدَتْنِي)(1) ، و (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ)(2) لما لم يذكر مفسره ، قال :

«فإنّ الضّمير في (هى) عائد على قوله : (بِأَهْلِكَ سُوءاً)(3) والضّمير في (اسْتَأْجِرْهُ) عائد على موسى صلى‌الله‌عليه‌وسلم. فالمفسّر في الاثنين مصرّح بلفظه» انتهى (4).
الثاني : لم يجعل ابن عصفور الضمير في : عندي درهم ونصفه ـ عائدا على نظير المذكور كما قال المصنف ؛ بل جعله عائدا على الدرهم المذكور باعتبار اللفظ ، لا باعتبار المعنى ، وكذا جعل الضمير في : نصفه فقد ، وفي : ونحن خلعنا قيده (5).
قال ناظر الجيش : قد تقدم الإعلام بأن مفسر الضمير قد يؤتى به مؤخرا عن الضمير ، وإن كان ذلك على خلاف الأصل (6).
وينبغي أن يعلم أن الضمير منه ما يفسره ما بعده ، فعلى هذا يكون تأخير المفسر في هذا القسم واجبا لا لأمر اقتضى وجوب تأخيره ؛ بل لأن من الضمير ما وضعه أن يفسره ما بعده.

إذا تقرر هذا فيقال : إن تأخير المفسر منه واجب ومنه جائز.

وقد بدأ بذكر مواضع الجواز ، وثنى بذكر مواضع الوجوب ، وإذا عرفت مواضع ـ
__________________

(1) سورة يوسف : 26.
(2) سورة القصص : 26.
(3) سورة يوسف : 25.
(4) التذييل والتكميل (2 / 253).
(5) انظر نصه في شرح الجمل لابن عصفور (2 / 100). وقد وقع لي ما رآه ابن عصفور في مرجع هذه الضمائر وأنا أقرأ هذه الأمثلة ، وكنت سأذكره إلا أنني وجدت النحوي الكبير سبقني به.
وفي نسخة الأصل كتب هنا : بلغت قراءة.
(6) تقدم الإعلام بذلك.
القسمين علم أن ما عداها باق على الأصل ، فيمتنع فيه التأخير.

أما مواضع الجواز :
فاعلم أن المفسر [1 / 172] المؤخر إما أن يكون رتبته التقديم ، وإما أن يكون رتبته التأخير ، فهما قسمان :

أما القسم الأول : فإليه الإشارة بقوله : ويقدّم الضّمير المكمّل إلى قوله : إن كان المعمول مؤخر الرّتبة ؛ لأن المعمول الذي اتصل به الضمير إذا كان مؤخر الرتبة كان المفسر عن ذلك الضمير مقدم الرتبة. ومراده أنه يجوز تأخير المفسر كثيرا إذا كان الضمير مكملا معمول فعل ، ورتبة ذلك المعمول التأخير عن المفسر المؤخر في اللفظ ، ويدخل تحت هذه العبارة صور وهي :

ضرب غلامه زيد (1) ، وغلامه ضرب زيد ، وضرب غلام أخيه زيد (2) ، وغلام أخيه ضرب زيد ، وما أراد أخذ زيد (3) ، وضرب جارية يحبّها زيد (4).
لأن المضاف إليه يكمل المضاف ، ومعمول الصلة يكمل الموصول ، كما يكمل ما بفاعل أراد الممثل به ، ومعمول الصفة يكمل الموصوف كما يكمل جارية بفاعل يحبها.

ونظير المثال الأول (5) قوله تعالى : (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى)(6).
ونظير الثاني (7) قول العرب : في بيته يؤتى الحكم (8) ، وشتّى تؤوب ـ
__________________

(1) في هذا المثال مفسر الضمير هو زيد ، وموقعه من الإعراب فاعل ، ومرتبة الفاعل التقديم ، ومعمول الضمير هو غلام ؛ حيث أضيف إليه وبإضافته إليه صار مكملا له ، وموقعه مفعول به. ومرتبته التأخير عن الفاعل ، والعامل في المفسر وفيما أضيف إليه الضمير واحد وهو الفعل المقدم ، والمثال الذي بعده يشبهه.
(2) لا يفترق عن الأولين ، غير أن المفعول مضاف إلى مضاف إلى الضمير.
(3) في هذا المثال مفسر الضمير هو زيد أيضا ، والضمير فاعل أراد ، وجملة أراد صلة الموصول وهو ما مفعول ، والأصل فيه التأخير ، والعامل في المفسر هو العامل في المفعول.
(4) في هذا المثال جملة يحبها التي بها الضمير صفة لجارية ، والصفة تكمل الموصوف والموصوف هو المفعول.
(5) وهو قوله : ضرب غلامه زيد بتقديم الضمير على مفسره ، مع تأخير عامله عن العامل.
(6) سورة طه : 67.
(7) وهو قوله : غلامه ضرب زيد بتقديم الضمير على العامل والمفسر معا.
(8) مثل من أمثال العرب حكوه على لسان الحيوان ، وأصله كما في مجمع الأمثال (2 / 442) : أن أرنبا وثعلبا احتكما إلى ضب وهو في جحره ، فطلبا منه الخروج إليهما ، فقال المثل. ويضرب لمن يريد شيئا فالواجب أن يذهب إليه.
الحلبة (1).
فإن : في بيته في موضع نصب بيؤتى ، والهاء عائدة على الحكم ، وقد تقدما على العامل والمفسر. وشتى حال من الحلبة ، وفيها ضمير عائد عليهم ، وقد تقدم على العامل والمفسر.

قال المصنف : «والكوفيّون لا يجيزون مثل هذا ، وسماعه من فصحاء العرب صحيح ؛ فهو حجة عليهم» (2).
ونظير المثال الرابع (3) قول الشاعر :

	268 ـ شرّ يوميها وأغواه لها
 
	
	ركبت عنز بحدج جملا (4)
 


لأن شر يوميها ظرف لركبت.

ونظير المثال الخامس (5) قول رجل :

	269 ـ ما شاء إن شاء ربّي والّذي هو لم 
 
	
	يشأ فلست تراه ناشئا أبدا (6)
 


__________________

(1) مثل من أمثال العرب. وأصله في مجمع الأمثال (2 / 150) : أن الحلبة يوردون إبلهم ، وهم مجتمعون ، فإذا صدروا تفرقوا ، والمثل يضرب في اختلاف الناس وتفرقهم في الأخلاق.

(2) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف (1 / 158) : هل يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها.
قال ابن الأنباري : ذهب الكوفيّون إلى أنّه لا يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظّاهر ، نحو : راكبا جاء زيد. ويجوز مع الضّمير نحو : راكبا جئت ، وذهب البصريّون إلى أنّه يجوز تقديم الحال مع العامل فيها على الاسم الظّاهر والمضمر .... ثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين.
(3) وهو قوله : غلام أخيه ضرب زيد.
(4) البيت من بحر الرمل ، قاله بعض شعراء جديس ، وقد سبق الاستشهاد به.
وشاهده هنا قوله : شرّ يوميها وأغواه لها ـ ركبت عنز. حيث فسر الضمير بمتأخر في اللفظ وجاز ذلك لأن الضمير مكمل لمعمول فعل. والتقدير : ركبت عنز في شر يوميها.
(5) وهو قوله : ما أراد أخذ زيد. ولم يمثل المصنف وتبعه الشارح للمثال الثالث والسادس من كلام العرب. وأدرج أبو حيان الثالث في الرابع (التذييل والتكميل : 2 / 259) وانظر ذلك التقسيم في شرح التسهيل (1 / 160) وما بعدها.
(6) البيت من بحر البسيط ، وهو من الحكم. ومفرداته ومعناه واضحان ، وإن كان قائله مجهولا.
والشاهد فيه قوله : ما شاء إن شاء ربي ؛ حيث تقدم الضمير على مفسره ، وجاز هذا لأن الضمير في معمول فعل عمل في المفسر وهو ليس فيه صراحة وإنما في الصلة ومعمول الصلة يكمل الموصول. والبيت
ومثال الضمير المكمل معمول شبه الفعل قولك : هند ضارب غلامه زيد من أجلها ، ومررت بامرأة ضارب غلامه أخوها.

ولا أعلم ممّاذا احترز بقوله : صريح.

وأما القسم الثاني : فإليه الإشارة بقوله : قليلا إن كان مقدّمها ، أي : ويقدم الضمير المكمل معمول فعل أو شبهه على مفسر صريح قليلا إن كان المعمول مقدم الرتبة ؛ لأن المعمول المكمل بالضمير إذا كان مقدم الرتبة كان المفسر الذي أخر عن ذلك الضمير مؤخر الرتبة ، أي : واقع في رتبته التي هو فيها.

ومراده : أن تقديم الضمير على مفسره إذا كان بهذه الحيثية يقل لما يلزم منه من عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة ؛ بخلاف القسم الأول ؛ فإنه وإن عاد فيه الضمير على متأخر في اللفظ ، فهو متقدم في الرتبة.

ومثال ذلك قول حسان بن ثابت رضي‌الله‌عنه يرثي مطعم بن عدي :

	270 ـ ولو أنّ مجدا أخلد الدّهر واحدا
 
	
	من النّاس أبقى مجده الدّهر مطعما (1)
 


[1 / 173] وقال غيره :

	271 ـ كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد
 
	
	ورقّى نداه ذا النّدى في ذرا المجد (2)
 


__________________

في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 160) ، والتذييل والتكميل (2 / 260) ، وليس في معجم الشواهد.

(1) البيت من بحر الطويل ، من مقطوعة لحسان بن ثابت يرثي فيها مطعم بن عدي ، ومناسبتها : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أراد أن يطوف بالكعبة فخشي أذى قريش بعد وفاة عمه أبي طالب ، فأرسل إلى نفر من قريش ليجيره فلم يفعلوا ، فأرسل إلى المطعم بن عدي ، فأجاره هو وبنوه حتى طاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. ثم إن المطعم هذا هلك ، فقال حسان يرثيه ويذكر وفاءه للنبي عليه‌السلام (الديوان : ص 243).
ويستشهد النحاة بهذا البيت وما بعده على عود الضمير من الفاعل على مفسر متأخر في اللفظ والرتبة وهو المفعول به.
ويمنع النحاة ـ إلا بعضهم ـ مثل هذا البيت مما فيه عود الضمير من الفاعل إلى المفعول ، وذلك لعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. وفي البيت وما بعده كلام كثير في الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 160) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 260) وما بعدها ، وفي معجم الشواهد (ص 329).
(2) البيت من بحر الطويل ، وهو في المدح بالحلم والكرم ، ولم أعثر على قائله.
اللغة : كسا : من الكسوة ، ويكون في الملبوسات أصلا. حلمه : الحلم الأناة والعقل. والسؤدد : المجد والسيادة. رقّى : جعله يرقى أي يصعد. النّدى : الكرم. ذرا : الذرا جمع ذروة وهي أعلى الشيء.
وقال آخر :

	272 ـ لمّا رأى طالبوه مصعبا ذعروا
 
	
	وكاد لو ساعد المقدور ينتصر (1)
 


وقال آخر :

	273 ـ لقد جاز من يعنى به الحمد إن أبى 
 
	
	مكافأة الباغين والسّفهاء (2)
 


وقال آخر :

	274 ـ وما نفعت أعماله المرء راجيا
 
	
	جزاء عليها من سوى من له الأمر (3)
 


وأنشد ابن جني :

	275 ألا ليت شعري هل يلومنّ قومه 
 
	
	زهيرا على ما جرّ من كلّ جانب (4)
 


__________________

والمعنى : صاحب الحلم يسود قومه لعفوه عنهم ، وكذلك الكريم لجوده عليهم.

وشاهده : كما في البيت قبله : عود الضمير من الفاعل (حلمه) إلى المفعول (ذا الحلم).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 161) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 260) ، وفي معجم الشواهد (ص 110).
(1) البيت من بحر البسيط قائله ـ كما في مراجعه ـ أحد أصحاب مصعب بن الزبير بن العوام رضي‌الله‌عنهما يرثي به مصعبا لما قتل سنة (70 ه‍).
اللغة : ذعروا : خافوا وفزعوا. المقدور : القدر. المعنى : يصف الشاعر حال أولئك الذين قتلوا مصعبا وأنهم ندموا على ما فعلوا ؛ بل إن مصعبا كان على وشك أن ينتصر عليهم ، وفيه كما في البيت قبله من شاهد.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 161) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 260) ، وفي معجم الشواهد (ص 163).
(2) البيت من بحر الطويل ، ولم يرد في معجم الشواهد ، وقد ورد في شروح التسهيل غير منسوب.
المعنى : يدعو الشاعر الإنسان أن يكون جازيه على عمله الله سبحانه وتعالى ؛ فيحمده وحده على كل حال ، ولا ينتظر مكافأة غيره من الناس ، فكثير منهم ينكر الخير.
والشاهد فيه قوله : لقد جاز من يعنى به الحمد ؛ حيث عاد الضمير من المفعول وهو الاسم الموصول إلى الفاعل وهو الحمد ، والضمير هنا ليس في المفعول نفسه ، ولكنه في صلته.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 161) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 261).
(3) البيت من بحر الطويل ، وهو من الحكم ، حيث يقول صاحبه : لا تنفع أعمال الإنسان إذا قصد بها غير الله سبحانه وتعالى : فالواجب أن يقصد المرء بعمله الله فقط. وهذا البيت شاهده كما في الأبيات قبله من عود الضمير من الفاعل إلى المفعول في قوله : وما نفعت أعماله المرء.
وهذ البيت مما اختص به شرح التسهيل لناظر الجيش ، فلم يرد في معجم الشواهد،ولا ورد في شرح ابن مالك أوأبي حيان.
(4) البيت من بحر الطويل ، قائله أبو جندب بن مرة الهذلي ، كما في مراجعه وكما في ديوان الهذليين (ص 87) من القسم الثالث.
وأنشد أيضا :

	276 ـ جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر
 
	
	وحسن فعل كما يجزى سنمّار (1)
 


قال المصنف (2) : «والنّحويون إلا أبا الفتح يحكمون بمنع مثل هذا ، والصحيح جوازه لوروده عن العرب في الأبيات المذكورة وغيرها ، ولأن جواز نحو : ضرب غلامه زيدا أسهل من جواز نحو : ضربوني وضربت الزّيدين ، ونحو : ضربته زيدا على إبدال زيد من الهاء.

وقد أجاز الأول البصريون (3) وأجيز الثاني بإجماع حكاه ابن كيسان (4). ـ
__________________

ومعنى البيت : يقول أبو جندب : على قوم زهير أن يلوموا زهيرا ؛ فإنه السبب في إيذائي لهم واعتدائي عليهم.

والبيت في شرح التسهيل (1 / 161) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 261) ، وفي معجم الشواهد (ص 56).

ترجمة أبي جندب : هو أبو جندب بن مرة ، أحد شعراء هذيل المعدودين ، وهو أخو عروة وأخو خويلد بن مرة المشهور بأبي خراش الذي سبقت ترجمته.

وانظر ترجمة أبي جندب وأخباره في الشعر والشعراء (2 / 668).
(1) البيت من بحر البسيط ، قائله سليط بن سعد كما في مراجعه. ولم تذكر مراجعه بيتا قبله أو بيتا بعده.
اللغة : أبا الغيلان : بكسر الغين كنية رجل آذوه بنوه وأهله. سنمّار : رجل رومي بنى قصر الخورنق للنعمان بن امرئ القيس ملك الحيرة بظاهر الكوفة ، فلما فرغ من بنائه ألقاه النعمان من أعلى القصر ؛ لئلا يبني مثله لغيره فخر ميتا ، فصار مثلا عند العرب لسوء المكافأة. والشاهد والمعنى واضحان.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 161) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 261) ، وفي معجم الشواهد (ص 164).
(2) أي في شرح التسهيل (1 / 161).
(3) المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف (1 / 58) : أيّ العاملين في التّنازع أولى بالعمل؟ قال ابن الأنباري : «ذهب الكوفيّون في إعمال الفعلين نحو أكرمني وأكرمت زيدا ، وأكرمت وأكرمني زيد ـ إلى أنّ إعمال الفعل الأول أولى ، وذهب البصريّون إلى أنّ إعمال الفعل الثّاني أولى». ثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين.
وقد نقد أبو حيان المصنف في هذا الدليل قائلا : «لا تنظّر مسألة : ضرب غلامه زيدا بمسألة : ضربوني وضربت الزّيدين ؛ لأن الأخيرة خارجة عن القياس في مسائل استثنيت بتأخّر مفسر الضّمير فيها ، وما كان خارجا عن القياس لا يقاس عليه ولا يشبّه به» (التذييل والتكميل : 2 / 261).
(4) شرح التسهيل (1 / 161) ، وحاشية الصبان (1 / 61).
ونقده أبو حيان أيضا في هذا الدليل قائلا : «لا إجماع في المسألة ، بل فيها خلاف : ذهب الأخفش إلى جواز ذلك ، وذهب غيره إلى أنّه لا يجوز».
ثم قال : «وكثيرا ما يدّعي المصنّف الإجماع فيما فيه الخلاف» (المرجع السابق).
وكلاهما فيه ما في : ضرب غلامه زيدا ، من تقديم ضمير على مفسّر مؤخر الرتبة ؛ لأن مفسر واو ضربوني معمول معطوف على عاملها ، والمعطوف ومعموله أمكن في استحقاق التّأخر من المفعول بالنسبة إلى الفاعل ؛ لأن تقديم المفعول على الفاعل يجوز في الاختيار كثيرا ، وقد يجب (1) ، وتقديم المعطوف وما يتعلق به على المعطوف عليه بخلاف ذلك ، فيلزم من أجاز : ضربوني وضربت الزّيدين ـ أن يحكم بأولية جواز : ضرب غلامه زيدا لما ذكرناه.

وكذلك يلزم من أجاز إبدال ظاهر من مضمر لا مفسر له غيره نحو : ضربته زيدا ، واللهمّ صلّ عليه الرءوف الرحيم ؛ لأن البدل تابع والتابع مؤخر بالرتبة ، ومؤخر في الاستعمال على سبيل اللزوم ، والمفعول ليس كذلك ؛ إذ لا يلزم تأخره» انتهى (2).
وقال في شرح الكافية : الفعل المتعدّي يدلّ على فاعل ومفعول ؛ فشعور الذهن بهما مقارن لشعوره بمعنى الفعل ، فإذا افتتح كلام بفعل ووليه مضاف إلى ضمير ـ علم أن صاحب الضمير فاعل إن كان المضاف منصوبا ، ومفعول إن كان المضاف مرفوعا ، فلا ضرر في تقديم الفاعل المضاف إلى ضمير المفعول ، كما لا ضرر في تقديم المفعول المضاف إلى ضمير الفاعل (3).
قال الشيخ (4) : «وأجاز ذلك قبل أبي الفتح من الكوفيّين أبو عبد الله الطّوال» (5).

قال الشيخ : «ولعمري إنه قد كثر مجيء ذلك في الشعر ، فالأحوط جوازه في الشّعر دون الكلام. وقد رام بعض النحويين تأويل ذلك كله ، والتأويل فيه بعد» ـ
__________________

(1) مثال تقديم المفعول جوازا في الاختيار قوله تعالى : (وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ) [القمر : 41] ومثال تقديمه وجوبا مسائل
منها : اشتمال الفاعل على ضمير يعود عليه ، كقوله تعالى : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ) [البقرة : 124].
ومنها : حصر المفعول في الفاعل ، كقول الشاعر (من الطويل) :
	تزوّدت من ليلى بتكليم ساعة
 
	
	فما زاد إلّا ضعف ما بي كلامها
 


(2) شرح التسهيل (1 / 162).
(3) انظر نصه في شرح الكافية الشافية لابن مالك (2 / 585 ، 586) تحقيق د / عبد المنعم هريدي (جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة) وبعده قال : وكلاهما وارد عن العرب.
(4) أي في التذييل والتكميل (2 / 265) ، وكذلك الأشموني على الألفية (2 / 59).
(5) بتخفيف الطاء والواو ، والطاء مضمومة.
انتهى (1).
ومثال الضمير المكمل معمول شبه الفاعل في هذا القسم قولك : هند ضارب غلامه زيدا من أجلها [1 / 174].
وأما قول المصنف : وشاركه صاحب الضّمير في عامله ـ فهو قيد في جواز المسألة والمعنى ، وشارك المعمول للفعل أو شبهه صاحب الضمير أي المفسر في عامله ، أي : ويكون صاحب الضمير معمولا للعامل الذي عمل في المعمول المكمل بالضمير كالأمثلة المتقدمة (2).
فلو لم تحصل المشاركة المذكورة لم يجز التقديم ؛ نحو : ضرب غلامها جار هند ؛ لأن هند مؤخر الرتبة من جهتين (3). ولا تعلق لها بضرب بخلاف ضرب غلامها هندا ؛ فإن صاحب الضمير في هذا المثال قد شارك المكمل بالضمير في عامله ، وصاحب الضمير في المثال الأول وهو ضرب غلامها جار هند ـ غير مشارك له في العامل.

وهذا بخلاف ما إذا كان المعمول المكمل بالضمير مؤخر الرتبة ؛ فإنه لا يشترط مشاركة صاحب الضمير له في العامل ، فيجوز أن يقال : ضرب غلامها جار هند ، ومنهم من منع التقديم في ذلك أيضا.

فعلى هذا إذا اتصل الضمير العائد على الفاعل بالمفعول ، فقد يشارك الفاعل المفعول في العامل وقد لا يشاركه.

وإذا اتصل الضمير العائد على المفعول بالفاعل ، فقد يشارك المفعول الفاعل في العامل ، وقد لا يشاركه أيضا. فالصور أربع : ـ
__________________

وأبو عبد الله الطوال : هو محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي ، من أهل الكوفة ، أحد أصحاب الكسائي ، حدث عن الأصمعي وقدم بغداد ، وسمع عنه أبو عمرو الدوري المقرئ.
قال ثعلب عنه : كان حاذقا بإلقاء العربية. توفي سنة (243 ه‍). (انظر ترجمته في بغية الوعاة : 1 / 50).
(1) التذييل والتكميل (2 / 265).
(2) المعنى أن يكون عاملهما واحدا ، أي عامل المفسر وعامل المضاف إليه الضمير مثل : ضرب غلامه زيد.
(3) الأولى : أنها مضاف إليه والمضاف إليه مؤخر في الرتبة عن المضاف.
الثانية : أن المضاف إليها مفعول وهو مؤخر في الرتبة عن الفاعل.
ويضاف إلى علة المنع ما ذكره الشارح من اختلاف الفاعل.
[مفسّر ضمير الغيبة وتأخره لزوما]
قال ابن مالك : (ويتقدّم أيضا غير منويّ التّأخير إن جرّ بربّ ، أو رفع بنعم ، أو شبهها ، أو بأوّل المتنازعين ، أو أبدل منه المفسّر ، أو جعل خبره ، أو كان المسمّى ضمير الشّأن عند البصريّين [1 / 175] ، وضمير المجهول عند الكوفيّين).
الأولى : ضرب غلامه زيد وهي جائزة بلا خلاف (1).
الثانية : ضرب غلامها بعل هند وفيها خلاف. فالمجيز يقول : لما عاد الضمير على ما أضيف إليه الفاعل ، والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد ـ كان بمنزلة عود الضمير على الفاعل.

والمانع نظر إلى تأخر مفسر الضمير لفظا ورتبة ، مع عدم تعلق الفعل به ، فمنع.

لكن الصحيح الجواز ، وقد أفهمه كلام المصنف ؛ لأنه لما قال : إن كان المعمول مؤخر الرّتبة لم يعتد بالمشاركة ، كما فعل في المسألة الثانية بل أطلق.

الثالثة : ضرب غلامه زيدا وقد علمت أنها ممنوعة (2) إلا عند أبي الفتح والمصنف.

الرابعة : ضرب غلامها بعل هند ، وهي ممنوعة بلا خلاف.

وقد تقدم ذكر علة المنع (3).
وقال المصنف : «ومما حكم بجوازه لشبهه بضرب غلامه زيدا : ضربت جارية يحبّها زيدا ، فتقدم يحبها وهو مسند إلى ضمير يعود إلى زيد ، وإن كان متأخرا لفظا ورتبة ؛ لأن يحبّها مكمل لجارية ؛ إذ هو صفتها ، فجاز تأخر مفسر ضميرها ، كما جاز تأخّر مفسر الضمير المضاف إليه في نحو : ضرب غلامه زيدا» (4).
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على المفسر الجائز التأخير شرع في ذكر المفسر الواجب التأخير. وأفاد قول المصنف ويتقدم أيضا غير منويّ التّأخير أن الضمائر

__________________

(1) لاتحاد العامل ، ولأن المفسر هو الفاعل نفسه ، وهو وإن كان مؤخرا في اللفظ إلا أنه مقدم في الرتبة.
(2) لما فيها من عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة ، وهو لا يجوز إلا في مواضع ليست هذه منها.
(3) وهي أن هندا مؤخر الرتبة من جهتين ، ولا تعلق لها بضرب أي العامل ، وهو شرط في المسألة.
(4) انظر شرح التسهيل (1 / 162).
التي يذكرها موضوعة على أن يفسرها ما بعدها ، فرتبتها أن تكون مقدمة على المفسر.

وذكر أن الضمير يفسره ما بعده في ستة مواضع :
الأول : المجرور برب ، مثاله قول الشاعر :

	277 ـ واه رأبت وشيكا صدع أعظمه 
 
	
	وربّه عطبا أنقذت من عطبه (1)
 


الثاني : المرفوع بنعم أو شبهها يعني ببئس (2) مثاله قول الشاعر :

	278 ـ نعم امرأ هرم لم تعر نائبة
 
	
	إلّا وكان لمرتاع بها وزرا (3)
 


الثالث : المرفوع بأول المتنازعين (4) مثاله قول الشاعر :

	279 ـ جفوني ولم أجف الأخلّاء إنني 
 
	
	لغير جميل من خليلي مهمل (5)
 


__________________

(1) البيت من بحر البسيط ، غير منسوب في مراجعه وهو في الفخر.
اللغة : واه : من وهى الحائط إذا ضعف وهم بالسقوط ، وهو مجرور برب محذوفة. رأبت : من رأبت الإناء أي شعبته وأصلحته. وشكيا : سريعا وهو صفة لمحذوف أي رأبا سريعا. صدع أعظمه : أي أصلحت حاله المائل الفاسد. العطب : بكسر الطاء الهالك ، وبفتحها بمعنى الهلاك.

والشاعر يفتخر بنجدته ، فهو يساعد المحتاج ويقف بجانب الضعيف ، ويصلح الفاسد من أحوال الناس.
وشاهده واضح من الشرح ، والبيت في شرح التسهيل (1 / 162) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 267) ، وفي معجم الشواهد (ص 63).
(2) ويكون مفسره تمييزا مفردا كما مثل.
(3) البيت من بحر البسيط ، نسبته بعض المراجع إلى زهير بن أبي سلمى. شرح شذور الذهب (ص 191) ، شرح التسهيل لابن مالك : (1 / 163) ، التذييل والتكميل : (2 / 267).
وورد بلا نسبة في بعضها (حاشية الصبان : 3 / 32 ، التصريح : 1 / 392).
والبيت فيه روح هرميات زهير التي كتبها في هرم بن سنان المزني والتي بقيت وذهب ما أخذه أجرا لها ، ومع ذلك فالبيت ليس في ديوان زهير.
اللغة : لم تعر نائبة : لم تنزل حادثة عظيمة. المرتاع : الفزع الخائف. وزرا : ملجأ وعونا ، والمعنى بعد ذلك واضح. وشاهده : عود الضمير المرفوع ، بنعم على متأخر لفظا ورتبة.

وذهب الكوفيون إلى أنه لا فاعل مضمر في نعم ، بل الاسم المرفوع بعد نعم (المخصوص) هو الفاعل بها. والبيت في معجم الشواهد (ص 143) ، وفي مراجع أخرى ذكرناها.
(4) هذا عند البصريين ، وأما الكوفيون فيمنعونه : قال الكسائي : يحذف الفاعل ، وقال الفراء : يفسر ويؤخر عن المفسر. فإن استوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف بالواو نحو : قام وقعد أخوك ـ فهو فاعل بهما.
(5) البيت من بحر الطويل ، وهو في مراجعه غير منسوب مع كثرة الاستشهاد به.
الرابع : ما أبدل منه مفسره ، كقوله : اللهمّ صلّ عليه الرّءوف الرّحيم (1) ، حكاه الكسائي. وذكر ابن عصفور أن في ذلك خلافا ، وأن الأخفش يجيزه وغيره يمنعه ، وأن الصحيح الجواز (2).
الخامس : ما جعل المفسر خبرا له ، ومثال قوله تعالى : (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا)(3).
قال الزمخشري : «هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلّا بما يتلوه من بيانه وأصله : إن الحياة إلا حياتنا الدنيا ، ثم وضع هي موضع الحياة ؛ لأن الخبر يدلّ عليها ويبيّنها.

قال : ومنه : هي النّفس تحمل ما حمّلت ، وهي العرب تقول ما شاءت» (4).
قال المصنف : «وهذا من جيد كلامه ، وفي تنظيره بهي النّفس وهي العرب ـ ضعف لإمكان جعل النّفس والعرب بدلين ، وتحمل وتقول خبرين» انتهى (5).
ومفسر هذه الخمسة مفرد. ولكل واحد منها موضع إن شاء الله تعالى (6).
وأما السادس : فمفسره جملة كما سيأتي : وهو ضمير الشأن إن ذكر لفظه ، ـ
__________________

(1) في نسخة (ب) : كقولنا. وخرج مثل ذلك الكسائي على أنه نعت لا بدل (المغني : 1 / 492).
(2) انظر نص ذلك في شرح الجمل لابن عصفور (2 / 99). ونقله عنه الأشموني (1 / 60).
(3) سورة المؤمنون : 37.
(4) انظر نصه في الكشاف له (3 / 32).
(5) شرح التسهيل (1 / 163). قال ابن هشام :

«وفي كلام ابن مالك أيضا ضعف ؛ لإمكان وجه ثالث في المثالين لم يذكره وهو كون هي ضمير القصّة». (المغني : 2 / 490).
(6) انظر باب التنازع ، قال ناظر الجيش : «تقديم الضمير إذا كان على شريطة التفسير مجمع على جوازه في باب نعم ، وفي باب ربّ ، وفي باب البدل ، وفي باب الابتداء ، وفي باب التنازع ثم مثل لكلّ».
[ضمير الشأن وأحكامه]
قال ابن مالك : (ولا يفسّر إلّا بجملة خبريّة مصرّح بجزأيها ؛ خلافا للكوفيّين في نحو : ظننته قائما زيد ، وإنه ضرب أو قام).
نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(1). وضمير القصة إن أنث لفظه ، نحو : (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ)(2) ، وهذا عند البصريين ، وسماه الكوفيون ضمير المجهول ؛ لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه (3). وإنما يفتتح المتكلم كلامه بالضمير المذكور إذا قصد أن يستعظم السامع حديثه قبل الأخذ فيه.

ولا خلاف في أنه اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العامل.

وزعم ابن الطراوة (4) أنه حرف ، وأنكر كونه اسما ، وفي كلام الشيخ جنوح إلى مذهبه (5) وليس هذا مما يتشاغل به (6).
واعلم أن ضمير الشأن كما خالف بقية الضمائر في أنه لا يفسر بمفرد ، خالفها أيضا في أنه لا يعطف عليه ، ولا يؤكد ، ولا يبدل منه ، ولا يتقدم خبره عليه (7).
قال ناظر الجيش : شرط الجملة المفسّرة للضمير المذكور المخبر به عنه ، أن تكون خبرية ، فلا تكون إنشائية ولا طلبية ، وأن يكون مصرحا بجزأيها ، فلا يجوّز ـ
__________________

(1) سورة الإخلاص : 1.
(2) سورة الحج : 46.
(3) انظر : التذييل والتكميل (2 / 271) ، والهمع (1 / 67).
(4) انظر : مذهب ابن الطراوة في المرجعين السابقين.
(5) قال أبو حيان : «وأقول : اتحاد المفهوم في كان زيد قائم ، وكان زيد قائما ، وإنّ زيد قائم ، وإن زيدا قائم ـ دليل على صحة مذهب ابن الطراوة». (انظر : التذييل والتكميل 1 / 531).
(6) تشاغل به أبو حيان فشرح ضمير الشأن في أكثر من ثلاث صفحات ، وذلك في سفره الكبير (التذييل والتكميل (2 / 271) وما بعدها).
(7) انظر فروقا خمسة حكاها ابن هشام بين هذا الضمير وبين غيره من الضمائر في المغني (2 / 490) وملخصها قال : وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه :
1 ـ عوده على ما بعده لزوما ، ثم شرح ذلك.
2 ـ أن مفسره لا يكون إلا جملة ....
3 ـ أنه لا يتبع بتابع ....
4 ـ أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه ....
5 ـ أنه ملازم للإفراد ، فلا يثنى ولا يجمع ....
[أحكام أخرى تخص ضمير الشأن]
قال ابن مالك : (وإفراده لازم وكذا تذكيره ما لم يله مؤنّث ، أو مذكّر شبيه به مؤنّث ، أو فعل بعلامة تأنيث ، فيرجّح تأنيثه باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشّأن).
البصريون حذف بعض الجمل المذكورة ؛ لأنها مؤكدة له ، ومدلول به على فخامة مضمونها. واختصارها مناف لذلك ؛ فلا يجوز [1 / 176] كما لا يجوز ترخيم المندوب ، ولا حذف حرف النداء قبله.

قال المصنف (1) : «وبهذا يعلم أنّ ما أجازه الكوفيّون من : إنّه ضرب ، وإنّه قام ونحوهما ـ غير مستقيم ولا سليم ؛ لافتتاحه بمزيد الاعتناء بالمحدّث عنه ، واختتامه بحذف ما لا بدّ منه» (2).
وأما تجويزهم نحو : ظننته قائما زيد ، على أن يكون الهاء ضمير الشأن ـ فمردود أيضا ؛ لأن سامعه يسبق إلى فهمه كون زيد مبتدأ مؤخرا ، وكون ظننت ومفعوليها خبرا مقدما ، وذلك مفوت للغرض الذي لأجله جيء بضمير الشأن ؛ لأن من شرطه عدم صلاحية الضمير لغير ذلك ، حتى يحصل به من فخامة الأمر ما قصده المتكلم.

قال ناظر الجيش : لا يجوز أن يكون ضمير الشأن مثنّى ولا مجموعا ؛ لأنه كناية عن الشأن في التذكير ، وعن القصة في التأنيث ، وهما مفردان ، فوجب إفراد ما هو كناية عنهما ، فيقال : إنه أخواك منطلقان ، وإنها جاريتاك حسنتان ، وإنه إخوتك صالحون ، وإنها إماؤك مطيعات. ولا تؤنث إلا إذا وليه مؤنث ، كقوله تعالى : (فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا)(3) ، أو مذكر شبه به مؤنث نحو : «إنّها قمر جاريتك» (4) ، أو فعل بعلامة تأنيث مسند إلى مؤنث ، كقوله تعالى : ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 164).
(2) وعلل ابن هشام ضعفه ، فقال : «فيه فسادان : التّفسير بالمفرد ، وحذف مرفوع الفعل».
(المغني : 2 / 490).
(3) سورة الأنبياء : 97.
(4) إعراب إنها قمر جاريتك : إنّها : إن واسمها. قمر جاريتك : خبر مقدم ومبتدأ مؤخر ، والجملة خبر إن. ويجوز أن يعرب قمر مبتدأ (على رأي الكوفيين) وجاريتك فاعل سد مسد الخبر. ومثل هذا المثال الآية السابقة.
(فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ)(1).
ومثله قول الشاعر :

	280 ـ على أنّها تعفو الكلوم وإنّما
 
	
	يوكّل بالأدنى وإن جلّ ما يمضي (2)
 


فهذا وأمثاله التأنيث فيه أجود من التذكير ؛ لأن مع التأنيث مشاكلة تحسن اللفظ مع كون التأنيث لا يختلف ؛ إذ القصة والشأن بمعنى واحد ، والتذكير مع ذلك جائز ، كما قال أبو طالب :

	281 ـ وإلّا يكن لحم غريض فإنّه 
 
	
	تكبّ على أفواههنّ الغرائر (3)
 


وكما قال غيره :

	282 نخلت له نفسي النّصيحة إنّه 
 
	
	عند الشّدائد تذهب الأحقاد (4)
 


__________________

(1) سورة الحج : 46.
(2) البيت من بحر الطويل ، من مقطوعة قالها أبو خراش الهذلي يرثي فيها أخاه عروة ، وكان قد قتل بمكان اسمه قوس ونجا ابنه خراش وكانا معا يقول (ديوان الهذليين : 2 / 58).
	حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا
 
	
	خراش وبعض الشّر أهون من بعض 
 


اللغة : تعفو : تبرأ وتذهب. الكلوم : جمع كلم وهو الجرح. جل : عظم.
والمعنى : أن الجروح والمصائب تنسى على مر الأيام ، وإن عظمت ـ والإنسان لا يتذكر ولا يعيش إلا مصائب الوقت وأحداثه.
وشاهده واضح. والأبيات في شرح ديوان الحماسة أيضا (2 / 786) وفي الأمالي لأبي علي :
(1 / 321) ، كما أن الشاهد في معجم الشواهد (ص 205) ، وفي شرح التسهيل (1 / 164) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 276).
(3) البيت من بحر الطويل ، قائله أبو طالب عم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يرثي فيه خاله أبا أمية بن المغيرة من قصيدة له في الديوان (ص 77) وما بعدها ، وقبل بيت الشاهد قوله :
	ضروب بنصل السّيف سوق سمانها
 
	
	إذا عدموا زادا فإنّك عاقر
 


اللغة : نصل السّيف : حده. سوق سمانها : سيقانها السمينة. عاقر : ذابح. لحم غريض : طري.
تكبّ : تصب وتلقى. الغرائر : جمع غريرة ، وهي الزكيبة يكون فيها الحنطة والدقيق وغيرها.
والبيتان غاية في المدح بالكرم : تعطي اللحم ، فإن لم يكن لحم فمما يعيش به الإنسان من دقيق وغيره.
وشاهده قوله : فإنه تكب ، حيث ذكر ضمير الشأن وإن جاء بعده فعل مؤنث.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 164) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 276) ، وليس في معجم الشواهد.
(4) البيت من بحر الكامل ، وهو من مقطوعة لعويف بن معاوية بن حصن ، شاعر مجيد مقل من شعراء الدولة الأموية ، يسمى عويف القوافي. وهذه المقطوعة قالها في عيينة ابن أسماء ، وكان متزوجا أخت
فلو كان المؤنث الذي في الجملة بعد مذكر لم يشبه به مؤنث فضلة أو كالفضلة ـ لم يكترث بتأنيثه فيؤنث لأجله الضمير ، بل حكمه حينئذ التذكير ، كقوله تعالى : (إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ)(1).
وكقول الشاعر :

	283 ـ ألا إنّه من يلع عاقبة الهوى 
 
	
	مطيع دواعيه يبؤ بهوان (2)
 


وكذلك لا يكترث بتأنيث ما ولي الضمير من مؤنث شبه به مذكر ، نحو «إنّه شمس وجهك» ولا بتأنيث فاعل فعل ولي الضمير بلا علامة تأنيث ، نحو «إنّه قام جاريتك» هذا كله كلام المصنف (3).
وقال الشيخ (4) : «أصحابنا ذكروا أن ضمير الأمر أو القصة يجوز أن يأتي بعدهما المذكّر والمؤنث ، فتقول : هو زيد قائم ، وهي زيد قائم ، وهي هند ذاهبة ، وهو هند ذاهبة [1 / 177] قال : وأما الكوفيون فزعموا أن المخبر عنه إن كان مذكرا فالضمير ضمير أمر ، أو مؤنثا فالضمير ضمير قصة ، ولا يجوز عندهم خلاف ذلك ، وقد رد عليهم بقراءة من قرأ : أولم تكن لهم آية أن يعلمه علمؤا بنى إسرائيل (5).
فآية خبر مقدم لأن يعلمه ، وأن يعلمه هو المبتدأ ، وهو مذكر ، والضمير في تكن ـ
__________________

عويف هذا ثم طلقها فعاداه عويف. ولما سجن الحجاج عيينة في جبايات له وصله عويف وعطف عليه ، وقال هذه المقطوعة.
وانظر القصة بالتفصيل وبقية الأبيات في الأمالي (2 / 218) ، والتنبيه على الأمالي (ص 119) ، وشرح ديوان الحماسة (1 / 263).

وشاهده كالذي قبله ، والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في شرح التسهيل (1 / 164) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 277).
(1) سورة طه : 74.
(2) البيت من بحر الطويل ، غير مذكور في معجم الشواهد ولم ينسب فيما ورد من مراجع.
اللغة : عاقبة الهوى : نتيجته التي عامة ما تكون وخيمة. مطيع دواعيه : مستجيبا لأسبابه. يبؤ بهوان : يرجع بخسران مبين.

المعنى : يذكر أن العاقل من يعرف نتائج الأمور ، فلا يقرب الورد حتى يعرف الصدر ، بخلاف غيره فإنه يبوء بالهوان. والبيت في شرح التسهيل (1 / 165) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 277).
(3) في شرح التسهيل (1 / 165).
(4) في التذييل والتكميل (2 / 278).
(5) سورة الشعراء : 197.
[حكم ضمير الشأن من بروزه أو استتاره]
قال ابن مالك : (ويبرز مبتدأ واسم ما ، ومنصوبا في بابي إنّ وظنّ ، ويستكنّ في بابي كان وكاد).
ضمير قصة (1) ويقول العرب : إنّه أمة الله ذاهبة (2).
قال ناظر الجيش : ضمير الشأن لا بد أن يكون معمولا للابتداء ، أو أحد نواسخه ، وهي كان وإن وظن أو إحدى أخواتهن ، والجملة بعده متممة لمقتضى العامل ، وهو بمنزلة ضمير غائب تقدم ذكره ؛ فلذلك يستتر مرفوعا بكان أو كاد أو إحدى أخواتهما ، كما يستتر ما ارتفع بهما من ضمير غائب تقدم ذكره ، ويبرز إذا كان مبتدأ أو اسم ما أو منصوبا بإن أو ظن أو إحدى أخواتهما ، وبروزه مبتدأ كقوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(3).
وذكر صاحب البسيط خلافا في المبتدأ : هل يكون ضمير شأن أو لا؟ وذكر أن الفراء وأبا الحسن منعا ذلك (4). وقد خرج قوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) على وجهين :

أحدهما : أنهم كانوا يتكلمون في توحيد الله ، فقيل لهم : هو أي التوحيد الله أحد.

الثاني : أن (أحد) بدل من اسم الله تعالى (5). ـ
__________________

(1) القراءة المذكورة وهي قراءة التأنيث ورفع آية هي قراءة ابن عامر ، وقد خرجها الشارح. وخرجها بعضهم على غير ذلك ، فجعل (أولم تكن لهم آية) جملة تامة ، فلهم خبر تكن ، وآية اسمها ، وأن يعلمه بدل من آية ، وعلى هذا التخريج فلا ضمير قصة ، وقرأ الباقون غير ابن عامر ـ بالتذكير ، ونصب آية. وعليه فآية خبر ليكن مقدما وأن يعلمه هو الاسم.
(2) انظر النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري (ص 197) (طبعة دار الشروق) قال أبو زيد : «وقال أبو الحسن : قوله : فليت دفعت الهمّ الأحسن في العربية أن يكون أضمر الهاء ، كأنّه قال فليته دفعت يريد فليت الأمر هذا كما تقول : إنّه أمة الله ذاهبة ، وإنّ زيد منطلق يريد إنّه الأمر. وأنشد أبو العبّاس المبرّد لعمارة يصف نخلا (من الرجز) :
	كأنّهنّ الفتيّات اللّعس 
 
	
	كأنّ في أطلالهنّ الشّمس» 
 


(3) سورة الإخلاص : 1.
(4) التذييل والتكميل (2 / 280) ، والهمع (1 / 67).
(5) التذييل والتكميل (2 / 280).
وبروزه اسما لما كقول الشاعر :

	284 ـ وما هو من يأسو الكلوم وتتّقى 
 
	
	به نائبات الدّهر كالدّائم البخل (1)
 


وبروزه في باب إن كقوله تعالى : (وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ)(2).
وبروزه في باب ظن كقول الشاعر :

	285 علمته الحقّ لا يخفى على أحد
 
	
	فكن محقّا تنل ما شئت من ظفر (3)
 


واستكنانه في باب كان كقول الشاعر :

	286 ـ إذا متّ كان النّاس صنفان شامت 
 
	
	وآخر مثن بالّذي كنت أصنع (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل ، قال صاحب الدرر : لم أقف على قائله (الدرر : 1 / 46).
اللغة : يأسو : يشفي ويذهب. الكلوم : الجروح. نائبات الدّهر : مصائبه وبلاياه.
المعنى : يذكر الشاعر أن هناك فرقا كبيرا بين من يقف بجانب الناس فيساعد المحتاج ويشد أزر الضعيف ، وبين هذا البخيل الذي يقف متفرجا على حزن هذا ودموع ذاك.
وشاهده : واضح من الشرح إلا أنه يجب أن يقال : وبروزه اسما لما على رأي من يعمل ما ، وهم الحجازيون ، وإلا كان ضمير الشأن مبتدأ والجملة بعده الخبر.
والبيت في معجم الشواهد (ص 302) ، وفي شرح التسهيل (1 / 184) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 281).
(2) سورة الجن : 19.
(3) البيت من بحر البسيط غير منسوب في مراجعه.
ومعناه : حاول دائما أن تكون على حق ، فإنه إذا كان معك الحق فأنت قوي ، وستنتصر في النهاية ، وأما الباطل فهو ضعيف وصاحبه متعثر ، بل إنه لا يستطيع المشي أصلا.
وشاهده واضح : وهو بروز ضمير الشأن في باب ظن في قوله : علمته الحق لا يخفى على أحد.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 165) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 282) ، وفي معجم الشواهد (ص 180).
(4) البيت من بحر الطويل وهو للعجير بن عبد الله السلولي.
ومعنى البيت : أن الناس ستفترق في شأنه بعد موته إلى فرقتين : واحدة تشمت به لكثرة ما أنزل في قلوبهم من الغيظ ، والأخرى ستمدحه لكثرة ما نالها منه من الخير.
وروي البيت : نصفان مكان صنفان.
وشاهده : واضح على رواية رفع صنفان ، حيث استتر اسم كان فيها ضمير الشأن ، والجملة بعدها خبر لها ، وقيل : كان ملغاة والجملة بعدها مبتدأ مؤخر.
وروي البيت بنصب صنفين ، وعليه فلا شاهد ولا معركة في البيت.
وقيل : هو منصوب ، وهذه الألف جاءت على لغة من يلزم المثنى الألف.
إلا أن بعض هذه التوجيهات لا تأتي في قول الشاعر الآخر ، وهو هشام أخو ذي الرمة (من الطويل):
[أسباب بناء الضمائر]
قال ابن مالك : (وبني المضمر لشبهه بالحرف وضعا ، وافتقارا ، وجمودا ، أو للاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني. وأعلاها اختصاصا ما للمتكلّم وأدناها ما للغائب ، ويغلّب الأخصّ في الاجتماع).
واستكنانه في باب كاد ، كقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ)(1) في قراءة حمزة وحفص ؛ فإنهما قرءا يزيغ بالياء ، فهو مستند إلى قلوب ، والجملة التي من الفعل والفاعل خبر كاد ، واسم كاد ضمير الأمر (2).
قال ناظر الجيش : ذكر لبناء المضمر سببين :
أحدهما : شبه الحرف. والثاني : الاستغناء عن الإعراب لعدم الحاجة فيه.

وجعل شبهه للحرف في ثلاثة أمور : الوضع والافتقار والجمود.

ومراده أن كلّا من هذه الأمور مستقل بالعلية ، كما أن مجموعها علة واحدة.

والمراد بشبه الحرف وضعا : كون بعض المضمرات على حرف واحد ، كتاء فعلت وكاف حديثك. وعلى حرفين كنا ، وما كان [1 / 178] من المضمرات على أكثر من حرفين فمحمول على غيره ؛ لأن ما هو على أقل من ثلاثة منها فهو أصل أو كالأصل ، وأيضا كأنهم قصدوا جري الباب على سنن واحد. ـ
__________________

	هي الشّفاء لدائي لو ظفرت به 
 
	
	وليس منها شفاء الدّاء مبذول 
 


وانظر بيت الشاهد في معجم الشواهد (ص 217) ، وهو في شرح التسهيل (1 / 165) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 282).
ترجمة الشاعر : هو عمير بن عبد الله من بني سلول بنت ذهل بن شيبان ، ولقبه عجير ، ويكنى بأبي الفرزدق وأبي الفيل ، عاش أيام عبد الملك بن مروان ، فهو شاعر إسلامي يحتج بشعره ، وجعله ابن سلام في شعراء الطبقة الخامسة من الإسلاميين ، وقد أورد له أبو تمام مختارات في الحماسة. توفي سنة (90 ه‍).
ترجمته في الأعلام للزركلي (5 / 5).
(1) سورة التوبة : 117.
(2) كما حملت قراءة حمزة وحفص بالياء على غير ضمير الشأن ، فتجعل القلوب اسم كاد ، وذكر الفعل على تذكير كاد ، أو لأنه جمع ليس لتأنيثه حقيقة.
وقرأ الباقون غير حمزة وحفص بالتاء ، والحجة في ذلك أنه أراد تقديم القلوب على الفعل ، فدل بالتاء على التأنيث لأنه جمع (الحجة في القراءات السبع : ص 178).
والمراد بالافتقار : كون المضمر لا تتم (1) دلالته على مسماه إلا بضميمة من مشاهدة أو ما يقوم مقامها ؛ فأشبه بذلك الحرف ؛ لأنه لا يفهم معناه بنفسه بل بضميمة.

والمراد بالجمود : عدم التصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى ياء التصغير ، وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل بالمبهمات (2).
وأما الاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني : فالمراد به أن المتكلم إذا عبر عن نفسه خاصة فله تاء مضمومة في الرفع وفي غيره ياء ، وإذا عبر عن المخاطب فله تاء مفتوحة في الرفع ، وفي غيره كاف مفتوحة في التذكير ومكسورة في التأنيث ؛ فأغنى ذلك عن إعرابه ، لأن الامتياز حاصل بدونه.

قال الشيخ : «وهذا ليس بشيء ؛ لأنّ المعاني الّتي جيء بالإعراب لأجلها هي الفاعليّة والمفعوليّة والإضافة ، وليست هذه الأحوال التي عرضت للمضمر من التكلم والخطاب والغيبة تدلّ على شيء من المعاني الإعرابية ؛ فلا يصح الاستغناء عنها بهذه الأحوال ؛ لأنّها تدلّ عليها» انتهى (3).
وما قاله حق أن لو كان اختلاف صيغ المضمر إنما هو للدلالة على التكلم وقسيميه ؛ لكن الدال منه على التكلم للمرفوع منه صيغة ، وكذا للمنصوب والمجرور أيضا. وكذا الدال على الخطاب والدال على الغيبة. والمضمر وإن انقسمت صيغه بالقسمة الأولى إلى الدلالة على التكلم والخطاب والغيبة ، فهي منقسمة بالقسمة الثانية إلى ما هو للمرفوع وللمنصوب والمجرور ، وقد اختلفت صيغه لاختلاف المعاني الثلاثة التي جيء بالإعراب لأجلها.

وأما قول المصنف : وأعلاها اختصاصا أي أعلى الضمائر ، فقد تقدمت الإشارة إليه في أول باب المعرفة والنكرة حيث قال : ـ
__________________

(1) كلمة لا تتم ناقصة من الأصل خطأ.

(2) المعنى أن الضمائر لجمودها لا توصف ولا يوصف بها ، كما فعل بالمبهمات من أسماء الإشارة والشرط والاستفهام. وهذا بخلاف ما ذهب إليه الكسائي من أن ضمير الغيبة ينعت محتجّا بقولهم : اللهم صلّ عليه الرءوف الرّحيم. وغيره يجعله بدلا كما سبق.

(3) التذييل والتكميل (2 / 284).
[ضمير الفصل وأحكامه]
قال ابن مالك : (من المضمرات المسمّى عند البصريّين فصلا ، وعند الكوفيين عمادا ، ويقع بلفظ المرفوع المنفصل مطابقا لمعرفة قبل ـ باقي الابتداء أو منسوخه ـ ذي خبر بعد ، معرفة أو كمعرفة في امتناع دخول الألف واللّام عليه).
وأعرفها ضمير المتكلم ، ولكن ذكر هنا ليرتب عليها الحكم المذكور بعد ، وهو قوله : ويغلّب الأخصّ في الاجتماع ، والمراد بذلك أنك تقول : أنا وأنت فعلنا ، وأنت وهو فعلتما ، ولا يغلب غير الأخص ، فيقال في الأول فعلتما وفي الثاني فعلا (1).
قال ناظر الجيش : الضمير المسمى فصلا عند البصريين ، وعمادا عند الكوفيين كهو من قولك : حسبت زيدا هو الكريم.

فسمي فصلا للفصل به بين شيئين لا يستغني أحدهما عن الآخر ، ولانفصال السامع عن توهم الخبر تابعا.

وسمي عمادا لأنه معتمد عليه في تقرير المراد ومزيد البيان (2).
وذكر التابع أولى من ذكر النعت [1 / 179] ، لأن الضمير المشار إليه قد يقع بعد ما لا ينعت وقبل ما لا ينعت به ، نحو : حسبتك أنت القائم ، وحسبت القائم هو زيدا.

ولا بد من مطابقته لما قبله في حضوره وغيبته ، وتذكيره وتأنيثه ، وإفراده وتثنيته وجمعه.

ولا يكون ما قبله إلا معرفة إلا عند بعضهم ، فإنه أجاز تنكيره كما سيأتي (3). ـ
__________________

(1) كتب هنا على هامش نسخة الأصل : بلغت قراءة.
(2) انظر المغني لابن هشام (2 / 493) وقد شرح حال هذا الضمير ، وتكلم فيه عن أربع مسائل : شروطه ، فائدته ، محله ، ما يحتمل من الأوجه.

وانظر حال هذا الضمير أيضا في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (2 / 706).
(3) حكى سيبويه (2 / 396) : أن جماعة من أهل المدينة يجيزون الفصل بين نكرتين ، وقد ذكر عن جماعة من النحويّين موافقة أهل المدينة في ذلك. وانظر الحديث المفصل في هذا الموضوع في الصفحة القادمة من التحقيق.
[استثناء من بعض أحكام الضمير]
قال ابن مالك : (وأجاز بعضهم وقوعه بين نكرتين كمعرفتين ، وربّما وقع بين حال وصاحبها ، وربّما وقع بلفظ الغيبة بعد حاضر قائم مقام مضاف).
ولا يكون عند غير الأخفش إلا مبتدأ ، وما كان مبتدأ ثم دخل عليه نواسخ الابتداء وإلى هذا كله الإشارة بقوله : مطابقا لمعرفة قبل ، باقي الابتداء أو منسوخه.
وأما ما بعد الضمير فلا يكون إلا معرفة أو مضارعا لها في عدم قبول حرف التعريف ، كحسبتك أنت مثله أو خيرا منه ، ولو أوقع قبل نكرة فقبل حرف التعريف لم يجز.

قال سيبويه (1) : «واعلم أن هذا لا يحسن أن يكون فصلا حتى يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه المعرفة مما قال ولم تدخله الألف واللام فضارع زيدا وعمرا نحو قولك : خير منك ومثلك وأفضل منك وشرّ منك ، كما أنها لا تكون في الفصل إلا وقبلها معرفة أو ما ضارعها ، كذلك لا يكون ما بعدها إلا معرفة أو ما ضارعها ، فلو قلت : كان زيد هو منطلقا كان قبيحا حتى تذكر الأسماء التي ذكرت لك من المعرفة أو ما ضارعها من النكرة ، مما لا يدخله الألف واللام» انتهى (2).
وقال المصنف : وقلت : مطابقا لمعرفة قبل ، ذي خبر بعد ليعلم أنه لو قدم الخبر لاستغني عنه (3).
قال ناظر الجيش : هذه ثلاث مسائل ، وهي كالاستثناء من الضوابط الكلية المتقدمة.

أما الأولى : وهي وقوع ضمير الفصل بين نكرتين ، فكالاستثناء من قوله : لمعرفة قبل.
ومثاله : ما أظن أحدا هو خيرا منك ، فإن أحدا بما فيه من العموم شبيه بالمعرف باللام الجنسية ، وخيرا منك شبيه معرفة في امتناع دخول حرف التعريف عليه.

وحكى سيبويه «أن أهل المدينة يجيزون الفصل بين نكرتين كهاتين ، وروي عن يونس أنّ أبا عمرو رآه لحنا» وقال سيبويه : «لم يجعلوه فصلا وقبله نكرة ، ـ
__________________

(1) انظر نصه في الكتاب (2 / 392).
(2) المرجع السابق.
(3) شرح التسهيل (1 / 167).
كما أنّه لا يكون وصفا ولا بدلا لنكرة» انتهى (1).
وقد ذكر عن جماعة من النحويين موافقة أهل المدينة في ذلك (2).
وجعل بعضهم منه قوله تعالى : (أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ)(3). قال : فأربى في موضع نصب (4).
وأما الثانية : وهي وقوع ضمير الفصل بين حال وصاحبها ، فكالاستثناء من قوله : باقي الابتداء أو منسوخه ، ومثال ذلك حكاية الأخفش عن بعض العرب أنه يأتي بالفصل بين الحال وصاحبها ، فيقول : ضربت زيدا هو ضاحكا (5).
وعلى هذه اللغة قرأ بعضهم : (هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم) (6) بنصب أطهر.

قال الشيخ : «اختلفوا في دخولها بعد تمام الكلام نحو : هذا زيد هو خيرا ـ
__________________

(1) نص ما قاله سيبويه ، قال : «هذا باب لا تكون هي وأخواتها فيه فصلا ، ولكن تكون بمنزلة اسم مبتدأ وذلك قولك : ما أظنّ أحدا هو خير منك ، وما أجعل رجلا هو أكرم منك ، وما إخال رجلا هو أكرم منك ؛ لم يجعلوه فصلا ...» إلخ (الكتاب : 2 / 396). وهذا النص يضعف ما جاء عن أهل المدينة من وقوع ضمير الفصل بين نكرتين.
قال الأستاذ عبد السّلام هارون محقق كتاب سيبويه معلقا على ذلك :
قال السيرافي ما ملخصه : «هذا الكلام إذا حمل على ظاهره غلط وسهو ؛ لأنّ أهل المدينة لم يحك عنهم إنزال هو منزلتها في النكرة والذي حكي عنهم : (هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم) [هود : 78] بالنصب ، وهؤلاء بناتي جميعا معرفتان ، وأطهر لكم منزّل منزلة المعرفة في باب الفصل».
(انظر هامش الكتاب : 2 / 396).
(2) هؤلاء الجماعة هم الفراء وهشام ومن تابعهما من الكوفيين (انظر المغني : 2 / 494) وفيه الآية المذكورة.
(3) سورة النحل : 92.
(4) أي خبرا لتكون ، وهي ضمير فصل وهو ضعيف قال أبو البقاء العكبري (أَنْ تَكُونَ) مخافة أن تكون ، و (أُمَّةٌ) اسم كان أو فاعلها إن جعلت كان التامة ، و (هِيَ أَرْبى) جملة في موضع نصب أو في موضع رفع على الصفة ، ولا يجوز أن تكون (هِيَ) فصلا ؛ لأن الاسم الأول نكرة (التبيان في إعراب القرآن : 2 / 806).
(5) التذييل والتكميل (2 / 295) ، المغني (2 / 494) ، الهمع (1 / 68).
(6) سورة هود : 78. والقراءة لسعيد بن جبير وعيسى الثقفي وآخرين وهي شاذة (المحتسب لابن جني : 1 / 325) كما خرجت قراءة النصب على غير ضمير الفصل ، فقيل : هنّ مبتدأ ، ولكم : خبر ، وأطهر : حال ، وضعفه ابن هشام بأن الحال لا تتقدم على عاملها الظرفي عند أكثرهم (المغني : 2 / 494) والقراءة المشهورة بالرفع على الخبرية.
منك ، فأجاز عيسى (1) ذلك ، وقرأ (هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم) بالنصب ، وهذا لحن عند الخليل وسيبويه [1 / 180].
قالوا : ولو جاز هذا لجاز ضربت زيدا هو أفضل منك ، قالوا : وهذا خطأ على كلّ علّة قيلت في المجيء بالفصل ، وزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحنا» انتهى (2).
وأما الثالثة : وهي وقوعه بلفظ الغيبة بعد حاضر ، فكالاستثناء من قوله : مطابقا.
ومثاله قول الشاعر :

	287 ـ وكائن بالأباطح من صديق 
 
	
	يراني إن أصبت هو المصابا (3)
 


قال المصنف : «تقديره عند أكثرهم : يرى مصابي إن أصبت هو المصابا ، فحذف المضاف إلى الياء وأقامه في اللّفظ مقامه ، وطابق الفصل المحذوف لا الثّابت» انتهى (4).
والظاهر أن معنى البيت أن المتكلم إذا أصيب ، فإن صديقه يرى أنه نفسه هو ـ
__________________

(1) هو أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري ، نزل في ثقيف فنسب إليهم ، وكانت بينه وبين أبي عمرو بن العلاء صحبة ، وقد أخذ القراءة عن عبد الله بن أبي إسحاق ، وعن ابن محيصن ، وسمع الحسن البصري ، وروى القراءات عنه الأصمعي والخليل بن أحمد ، وسهل بن يوسف ، كما أخذ سيبويه عنه النحو.
مصنفاته : ذكر سيبويه أن له مصنفات كثيرة ذهبت كلها ولم يبق منها إلا كتابان أحدهما يسمى الإكمال والآخر يسمى الجامع. توفي سنة 149 ه‍ بالعراق.
ترجمته في وفيات الأعيان (3 / 486) ، بغية الوعاة (2 / 237).
(2) كتاب سيبويه (2 / 397) ، والتذييل والتكميل (2 / 295).
(3) البيت من بحر الوافر من قصيدة طويلة لجرير بن عطية يمدح فيها الحجاج بن يوسف (ديوان جرير : ص 20) وفيها يقول :
	إذا سعر الخليفة نار حرب 
 
	
	رأى الحجّاج أثقبها شهابا
 


اللغة : الأباطح : جمع أبطح وهو المسيل الواسع فيه دقاق الحصى.
ومعارك النحاة في هذا البيت كثيرة ، انظرها في مراجعه المذكورة في معجم الشواهد (ص 31) وقد رمى الشارح في هذه المعارك بسهم ، والبيت في شرح التسهيل (1 / 187) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 297).
(4) شرح التسهيل (1 / 168).
[مسائل وأحكام أخرى لضمير الفصل]
قال ابن مالك : (ولا يتقدّم مع الخبر المقدّم خلافا للكسائي ، ولا موضع له من الإعراب على الأصحّ ، وإنّما يتعيّن فصليته إذا وليه منصوب وقرن باللّام ، أو ولي ظاهرا ، وهو مبتدأ مخبر عنه بما بعده عند كثير من العرب).
المصاب لا أن الصديق يرى مصاب المتكلم هو المصاب (1).
وذكر الشيخ عن العكبري (2) أنه قال : «هو توكيد للفاعل في يراني ، وفصل به بين المفعولين ، والأول محذوف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، والمضاف مصدر ؛ أي يظنّ مصابي هو المصاب يحقر كلّ مصاب دونه» انتهى (3).
وما قاله العكبري أقرب مما قاله المصنف.

قال ناظر الجيش : هذه أربع مسائل :
الأولى : أن ضمير الفصل لا يؤتى به مع الخبر المقدم بل يترك ، قال المصنف : «لما كانت فائدة الفصل صون الخبر من توهمه تابعا لزم من ذلك الاستغناء عنه إذا قدّم الخبر ؛ لأنّ تقدمه يمنع من توهمه تابعا ؛ إذ التابع لا يتقدم على المتبوع.

فلو قدم المفعول الثاني في حسبت زيدا هو خيرا منك ـ لترك الفصل لعدم الحاجة إليه مع كونه في محلّه ؛ فلأن يترك ولا يجاء به قبل الخبر المقدم أحقّ وأولى ، فظهر بهذا بطلان ما أجازه الكسائيّ من ذلك» انتهى (4). ـ
__________________

(1) هذا المعنى يذهب به الشارح إلى إبطال رأي المصنف أو تضعيفه ، وقد دعمه بما نقله عن أبي حيان عن العكبري.
(2) هو محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله النحوي البغدادي الشهير بأبي البقاء العكبري ، أصله من عكبرا وقد ولد في بغداد سنة (530 ه‍). تلقى مختلف العلوم على يد الأعلام حتى حاز قصب السبق في كثير منها وخاصة في العربية التي قرأها على ابن الخشاب وغيره ، وكانت لا تمضي عليه ساعة من نهار أو ليل إلا في العلم ونشر علمه على كثيرين حيث كان حسن الأخلاق متواضعا.
مصنفاته : كثيرة منها إعراب القرآن ، وإعراب الحديث ، واللباب في علل البناء والإعراب ، وإعراب القراءات الشاذة ، وإيضاح المفصل ، وشرح أبيات الكتاب ، وشرح اللمع ، وشرح ديوان الحماسة ، وشرح ديوان المتنبي ، وأكثرها في أيدي الناس. ومات العكبري سنة (616 ه‍). انظر ترجمته في بغية الوعاة (2 / 39) والأعلام (4 / 208).
(3) التذييل والتكميل (2 / 298).
(4) شرح التسهيل (1 / 168). وعلق أبو حيان على كلام ابن مالك فقال : «وما نقله المصنف من ـ
ولو قال المصنف : ولا يؤتى به مع الخبر المقدّم ـ لكان أولى من قوله : ولا يتقدّم. ومن فروع هذه المسألة أنه إذا تقدم مفعولا ظننت عليها جاز أن يأتي الفصل بينهما نحو : زيدا هو القائم ظننت. فإن توسطت ظننت بين المفعولين نحو : زيدا ظننت هو القائم ، قال الشيخ : ففي جواز ذلك نظر (1).
المسألة الثانية : هل لضمير الفصل موضع من الإعراب أو لا؟
وقد اختلف النحويون أولا في صيغ ضمير الفصل ، فالأكثرون (2) على أنها حروف وأنها تخلصت للحرفية ، كما تخلصت الكاف التي في أكرمك للخطاب مع أسماء الإشارة في نحو ذلك. قال المصنف في شرح الكافية :
«وإذا لم يكن له موضع من الإعراب فالحكم عليه بالحرفية غير مستبعد» انتهى (3).

وذهب الخليل (4) ووافقه جماعة إلى أنها باقية على الاسمية.

ورجح ابن عصفور مذهب الأكثرين (5) واستدل على الخليل بأنها لا موضع لها من الإعراب ، قال : لو كانت أسماء لكان لها موضع من الإعراب.

وقد ردّ على ابن عصفور (6) [1 / 181] بأنه لا يلزم من كونها لا موضع لها من الإعراب نفي اسميتها ؛ لأن ذلك نفي عارض من العوارض عنها ، ونفي ما يعرض لا ينتفي به الأصل إنما ينتفي الشيء بانتفاء وضعه الذي أتى له. ـ
__________________

ـ الجواز عن الكسائيّ مختلف فيه عن الكسائيّ ، فالّذي حفظ عنه هشام المنع ، والذي حكاه الفراء وغيره عنه الجواز. والمنع قول البصريين وهشام والفرّاء» (التذييل والتكميل : 2 / 298).

(1) هو ما رآه ابن مالك في الأولى حين يتقدم الخبر حيث لا حاجة إلى الفصل ؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع هنا يقال : لا حاجة إليه ولا يجوز ؛ لأنه لا يفصل بين التابع والمتبوع فالأولى عدمه.
(2) هم أكثر البصريين (المغني لابن هشام : 2 / 496).
(3) انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (ج 1 ، ص 245) (تحقيق د / عبد المنعم هريدي) ، ونص ما ذكره الشارح في (ص 40) من التحقيق وبقية الكلام ... كما فعل بكاف ذلك ونحوه.
(4) رأي الخليل في المغني (2 / 497) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 299).
(5) وهو القول بالحرفية ، ونص ما ذكره واستدلاله على الخليل في كتابه شرح الجمل (2 / 161 ، 162).
(6) الراد هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الأنصاري المالقي المعروف بالشلوبين الصغير ، توفي في حدود (660 ه‍) (التذييل والتكميل : 2 / 286).
والصحيح : ما ذهب إليه الخليل من أنها أسماء ولا موضع لها من الإعراب ؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك في كل موضع ؛ لأن حقيقة الاسمية ثابتة في كل منها ، وهي الدلالة على المسمى مثل سائر الأسماء.

وإذا ثبت أنه من الأسماء فلا بعد في أن يكون ضميرا ؛ إذ دلالته بكناية كسائر الضمائر.

ثم القائلون باسمية ضمير الفصل اختلفوا : هل له موضع من الإعراب أو لا؟
فالبصريون على أنه لا موضع له (1) ، لأن الغرض به الإعلام من أول وهلة ؛ ليكون الخبر خبرا لا صفة فاشتد شبهه بالحرف ، إذ لم يجأ به إلا لمعنى في غيره ، فلم يحتج إلى موضع من الإعراب ، ولأنه لو كان له موضع من الإعراب لكان إياي أولى من أنا في نحو : (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ)(2) ، ولكان إياه أولى من هو في نحو : (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً)(3).
والكوفيون يرون أن له موضعا من الإعراب ، فله عند الكسائي ما لما بعده ، وله عند الفراء ما لما قبله : فإذا قلت : زيد هو القائم فهو في موضع رفع على مذهبيهما ، وإذا قلت : ظننت زيدا هو القائم فهو في موضع نصب ، وإذا قلت : كان زيد هو القائم فهو عند الكسائي في موضع نصب ، وعند الفراء في موضع رفع (4).
وقد تبين أن مختار المصنف أن الفصل لا موضع له من الإعراب ، لكن لم يشعر ـ
__________________

(1) قال أبو البركات الأنباري في مسألة ضمير الفصل (2 / 706): «ذهب الكوفيّون إلى أن ما يفصل به بين النّعت والخبر يسمّى عمادا وله موضع من الإعراب ، وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما قبله ، وذهب بعضهم إلى أنّ حكمه حكم ما بعده ، وذهب البصريون إلى أنه يسمى فصلا ؛ لأنّه يفصل بين النّعت والخبر إذا كان الخبر مضارعا لنعت الاسم ليخرج من معنى النّعت ـ كقولك : زيد هو العاقل ولا موضع له من الإعراب.
(2) سورة الكهف : 39.
(3) سورة المزمل : 20.
(4) نص رأي الكسائي والفراء في المغني (2 / 497) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 300) ، وفي الهمع (1 / 68).
أما من ذهب بأن حكمه حكم ما بعده ، فاحتج بأنه مع ما بعده كالشيء الواحد ؛ فوجب أن يكون حكمه بمثل حكمه.
وأما من ذهب بأن حكمه حكم ما قبله ، فاحتج بأنه لما كان توكيدا لما قبله نزل منزلة النفس إذا كانت
كلامه بحرفيته إلا ما نقلته عنه من شرح الكافية من أنه لا يستبعد القول بذلك إن قيل به. وأما كلامه في التسهيل فيشعر باسميته لقوله : من المضمرات المسمّى عند البصريّين فصلا. فظاهر هذه العبارة أن صيغ الفصل عنده من المضمرات.

وإذا كان كذلك تعين القول باسميتها ، ودل كلامه في الشرح على أن القائلين بأن له موضعا يجعلونه توكيدا لما قبله.

ورد عليهم بقول سيبويه (1) : «لو كان كذلك لجاز مررت بعبد الله هو نفسه» ، وبأنه قال (2) : «إن كان زيد لهو الظّريف ، وإن كنّا لنحن الصّالحين».
قال سيبويه (3) «فالعرب تنصب هذا والنّحويّون أجمعون ، ولا يكون هو ونحن صفة ومعها اللّام». يعني بالصفة التوكيد.

ثم قال سيبويه (4) : «فصارت هو وأخواتها بمنزلة ما إذا كانت لغوا في أنّها لا تغيّر ما بعدها عن حالته قبل أن تذكر» انتهى.

وأشعر كلام سيبويه بأن الفصل لا موضع له من الإعراب.

المسألة الثالثة : في تعيين ذلك الضمير للفصلية :

وذكر أنه يتعين فصليته في صورتين :

إحداهما : إذا ولي ذلك الضمير منصوب وقرن الضمير باللام ظاهرا كان ذو الخبر أو ضميرا ، نحو :
__________________

توكيدا وكما أنك إذا قلت جاءني زيد نفسه كان تابعا لزيد في إعرابه ، فكذلك العماد إذا قلت زيد هو العاقل ، يجب أن يكون تابعا في إعرابه.

وأما الذين ذهبوا بأنه لا موضع له من الإعراب وهم البصريون ؛ لأنه إنما دخل لمعنى وهو الفصل بين النعت والخبر كما تدخل الكاف في ذلك وتلك وتثنى وتجمع ولا حظ لها في الإعراب ، وما تكون للتوكيد ولا حظ لها في الإعراب.
وردوا رأي الكسائي القائل بأن محله ما بعده ، قالوا : هذا باطل ؛ لأنه لا تعلق له بما بعده لأنه كناية عما قبله.
وردوا على رأي الفراء القائل : محله ما قبله لأنه توكيد ، قالوا : هذا باطل أيضا ؛ لأن المكني لا يكون تأكيدا للمظهر في شيء من كلامهم. (الإنصاف : 2 / 706).
(1) الكتاب (2 / 390).
(2) المرجع السابق.
(3) الكتاب (2 / 391).
(4) المرجع السابق.
إن كان زيد لهو الفاضل ، وإن كنت لأنت الفاضل ، وإن ظننت زيدا لهو الفاضل ، وإن ظننتك لأنت الفاضل.

وإنما تعينت فصليته في هذه الصورة لامتناع حمله [1 / 182] على غير الفصلية ، وذلك لأن الابتدائية فيه تمتنع لنصب الواقع بعده ، وكذا البدلية والتأكيد ؛ لأن اللام المذكورة لا يفصل بها بين التابع والمتبوع ، وإذا امتنع كونه مبتدأ وتابعا تعين كونه فصلا.

الصورة الثانية : إذا ولي ذلك الضمير منصوبا أيضا كما في الأولى ولم يقرن هو باللام ، لكن ولي ظاهرا نحو : ظننت زيدا هو القائم ، فقول المصنف : أو ولي معطوف على قوله : وقرن باللّام لا على قوله : وليه منصوب ؛ لأن شرط تعينه للفصلية في الصورتين هو أن يليه منصوب. ثم لا بد مع هذا الشرط من أحد شيئين : وهو أن يقرن الضمير باللام أو يلي هو ظاهرا وإن لم يقرن بها.

وإنما تعينت فصليته في هذه الصورة أيضا ؛ لامتناع حمله على غير الفصلية.

أما منع الابتدائية فيه فظاهر لنصب ما بعده ، وأما التوكيد فيه فممتنع أيضا ؛ لأن الظاهر لا يؤكد بالضمير ، وأما البدل فذلك لعدم المطابقة في الإعراب.

واعلم أن المصنف يدخل عليه لكونه اقتصر في هذه الصورة الثانية على قوله :

أو ولي ظاهرا نحو : كان زيد هو القائم ؛ لأنه قد ولي الضمير فيه منصوب ، والضمير قد ولي ظاهرا ، ومع هذا لا تتعين الفصلية في هذا المثال ؛ إذ يجوز أن يكون الضمير بدلا من الظاهر الذي هو زيد لاتفاقهما في الإعراب ، فكان الواجب أن يقول : وولي ظاهرا منصوبا ؛ ليندفع عنه هذا الداخل.

أما غير هاتين من الصور التي يؤتى فيها بضمير الفصل ، فلا يتعين ذلك الضمير فيها للفصلية ، بل يجوز كونه فصلا وغير فصل ؛ فنحو زيد هو القائم يجوز في هو أن يكون فصلا وغير فصل وأن يكون بدلا وأن يكون مبتدأ ثانيا.

وإن كان المبتدأ مضمرا نحو : أنت أنت القائم ، جازت الأوجه الثلاثة (1) وزاد رابع وهو أن يكون توكيدا. ـ
__________________

(1) هي الابتداء والفصل والبدل.
ونحو كان زيد هو القائم ، وكنت أنت القائم ، مع رفع القائم في المثالين يتعين أن يكون الضمير مبتدأ ، ونحو كان زيد هو القائم بنصب القائم يجوز الوجهان (1). ووجه ثالث وهو التوكيد.

ونحو إن زيدا هو القائم يجوز فيه الابتداء والفصل (2) ، ونحو إنّك أنت القائم يجوز فيه الوجهان (3) ووجه ثالث وهو التوكيد.

ونحو ظننت زيدا هو القائم ، وظننتك أنت القائم بنصب القائم يجوز فيه الفصلية والتأكيد.

المسألة الرابعة : هو أن كثيرا من العرب (4) يجعلون هذا الضمير مبتدأ ، ويخبرون عنه بما بعده فيقرءون : (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ)(5) ، وتجدوه عند الله هو خير (6) بالرفع.

قال سيبويه (7) : «بلغنا أنّ رؤبة كان يقول : أظنّ زيدا هو خير منك ، وحدّثنا عيسى أنّ ناسا [1 / 183] كثيرا من العرب يقولون : (وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ ـ
__________________

(1) هما الفصل والبدل : أما الفصل فهو الأصل ، وأما البدل فإنه يجوز إبدال المضمر من الظاهر ، وأما الوجه الثالث الذي ذكره فهو وهم وخطأ ؛ حيث لا يؤكد الظاهر بمضمر ، فالمثال المذكور ليس فيه إلا الوجهان المذكوران فقط. وما وهم فيه ناظر الجيش وهم فيه أبو البقاء العكبري ، فقد أجاز في (إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) [الكوثر : 3] ، التوكيد ورده ابن هشام (المغني : 2 / 497).
(2) ووجه ثالث وهو البدل عند من أجاز إبدال المضمر من الظاهر.
(3) الابتداء والفصل ، ويمتنع البدل لأن الضمير المنفصل ضمير رفع.
(4) هم التميميون كما في البحر المحيط (8 / 27).
(5) سورة الكهف : 39 ، والقراءة المشهورة نصب أقل على أنها المفعول الثاني لترى ، وأنا فصل أو توكيد ، وقراءة الرفع على أن تكون أنا مبتدأ وأقل خبره ، والجملة في موضع المفعول الثاني. (التبيان : 2 / 848).
(6) سورة المزمل : 20. قال أبو حيان : «قرأ الجمهور (هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً) بنصبهما ، واحتمل هو أن يكون فصلا وأن يكون توكيدا» ، قال : «وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلا وهو وهم لأنه لو كان بدلا لكان إيا». ثم قال : «وقرأ أبو السمال وابن السميفع هو خير وأعظم برفعهما على الابتداء والخبر ، قال أبو زيد : هي لغة بني تميم يرفعون ما بعد الفاصلة». ثم أنشد الشاهد الآتي (البحر المحيط : 8 / 367).
(7) الكتاب (2 / 392) وأوله يقول : «وقد جعل ناس كثير من العرب هو وأخواتها في هذا الباب بمنزلة اسم مبتدأ وما بعده مبنيّ عليه ، فكأنّه يقول : أظنّ زيدا أبوه خير منه ؛ فمن ذلك بلغنا أنّ رؤبة ...» إلخ.
الظَّالِمِينَ)(1)» وأنشد :

	288 ـ تبكي على لبنى وأنت تركتها
 
	
	وكنت عليها بالملا أنت أقدر (2)
 


قال المصنف في شرح الكافية :
«البصريّون يلتزمون الرّفع في كلّ ما كان فيه الثّاني غير الأوّل ، نحو : كان زيد هو القائمة جاريته ؛ فإن قلت كان زيد هو القائم الجارية أجازوا النّصب» انتهى (3).
ثم ها هنا أمران :
أحدهما : أن هؤلاء العرب المشار إليهم الملتزمين لابتدائية هذا الضمير والإخبار عنه بما بعده لا يعرفون ضمير الفصل ، أي لا يستعملونه في أساليب كلامهم ، وإذا نطقوا بكلام غيرهم وكان مشتملا على الضمير المذكور ـ رفعوا ما بعده إن لم يكن مرفوعا ، وجعلوه خبرا عنه ؛ حتى إنهم يعدلون في الصورتين اللتين تعينت الفصلية فيهما عن نصب ما هو بعد ذلك الضمير إلى رفعه.

والحاصل : أنهم لا ينطقون بالفصل أصلا. ـ
__________________

(1) سورة الزخرف : 76 ، قال الفراء : «من جعل (هم) عمادا نصب الظّالمين ، ومن جعلها اسما رفع وهي في قراءة عبد الله ولكن كانوا هم الظالمون». (معاني القرآن للفراء : 3 / 37).
(2) البيت من بحر الطويل ، وهو لقيس بن ذريح الكناني صاحب لبنى بنت الحباب الكعبية.
وكان قد تزوجها ثم طلقها وندم على ذلك ، ومما قاله في ذلك بيت الشاهد وبعده :
	فإن تكن الدّنيا بلبنى تقلّبت 
 
	
	عليّ فللدّنيا بطون وأظهر
 

	لقد كان فيها للأمانة موضع 
 
	
	وللكفّ مرتاد وللعين منظر
 


اللغة : تبكي : البكاء معروف ؛ وفيه خرم وهو حذف أول الوتد المجموع ، وروي بهمزة الاستفهام فلا خرم ، كما روي مكانه : تحن إلى ليلى. الملا : المتسع من الأرض.
وهو في البيت والقصيدة يندم على ما فعل مع زوجته.
وشاهده قوله : وكنت عليها بالملا أنت أقدر ؛ حيث جاء ما بعد ضمير الفصل مرفوعا وحقه النصب.
والبيت في معجم الشواهد (ص 135) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 303) ، وفي شرح التسهيل (1 / 169).
ترجمة قيس : هو قيس بن ذريح بفتح الذال ، من بني كنانة ، أحد عشاق العرب المشهورين ، وصاحبته لبنى التي ذكرنا طرفا من أخباره معها في بيت الشاهد. وقد أرضعت أمه الحسين بن علي ، فهو أخو الحسين في الرضاعة. عاش زمن معاوية الخليفة ، وقد أهدر معاوية دمه لأنه تعرض في شعره للنبي عليه‌السلام.
(انظر أخباره في الشعر والشعراء : 2 / 632).
(3) شرح الكافية الشافية لابن مالك (1 / 246) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
الثاني : ذكر النحاة عند ذكرهم اشتراط تعريف الخبر تقسيما ينشأ عنه مسائل اختلف الأئمة فيها جوازا ومنعا فقالوا :

لم يشترط البصريون في تعريف الخبر شرطا ؛ فالمضمر والعلم والمبهم والمعرف باللام (1) والمضاف إلى واحد منها في ذلك سواء.

وقال الفراء :
«إن كان معرفة بغير اللّام : لم يجز إلّا الرّفع ، ولا يجوز أن يكون فصلا» (2).
وأما إن كان معرفة باللام : فإن كان في باب ما فلا يجوز الفراء أن يكون فصلا نحو : ما زيد هو القائم.

وإن كان في باب ليس : فالرفع الوجه عند الفراء ، نحو : ليس زيد هو القائم ، ويجوز النصب. وأما البصريون (3) فالنصب عندهم هو الوجه وأجازوا الرفع.

وإن كان في غير ليس : فإما أن يكون دخل على الخبر لام الفرق ، أو فاء جواب أما ، أو دخل على صيغة المضمر لا النافية أو إلا ، أو كان في معنى ما دخل عليه إلا.

فإن دخلت لام الفرق ، نحو : إن كان زيد هو للقائم فلا يجوز أن يكون فصلا ، وينصب القائم عند الفراء ، وهو الذي يقتضيه تعليل سيبويه ، لأن الفصل إنما جيء به فرقا بين النعت والخبر ، فيجب ألا يجوز النصب ، لأن اللام لا تدخل في النعت ، وعلى قول أبي العباس يجوز النصب ؛ لأن الفصل عنده إنما يؤتى به ليدل على أن الخبر معرفة أو ما قاربها (4).
وإن دخلت على الخبر فاء جواب أما نحو قولك : أمّا زيد هو فالقائم ـ فذهب سيبويه والفراء إلى أنه لا يجوز الفصل ؛ لأن دخول الفاء يدل على أنه ليس بنعت. ـ
__________________

(1) يقصد بالمبهم أسماء الإشارة ، ويدخل في المعرف باللام الأسماء الموصولة.
(2) أخذ رأي الفراء من كتابه معاني القرآن (1 / 409) عند تفسير قوله تعالى : (وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ) [الأنفال : 32] يقول : في الحق النصب والرفع إن جعلت هو اسما رفعت الحق بهو ، وإن جعلتها عمادا بمنزلة الصلة نصبت الحق ، وكذلك فافعل في أخوات كان وأظن وأخواتها .... ولا بد من الألف واللام إذا وجدت إليهما السبيل ، فإن جئت إلى الأسماء الموضوعة مثل عمرو ومحمد أو المضافة مثل أبيك وأخيك رفعتها فقلت : أظن زيدا هو أخوك ، وإذا أمكنتك الألف واللام ثم لم تأت بهما فارفع فتقول : رأيت زيدا هو قائم ... إلخ بتلخيص.
(3) التذييل والتكميل (2 / 289 ، 290).
(4) التذييل والتكميل (2 / 290).
وعلى قول أبي العباس يجب أن يجوز (1).
وإن دخلت لا النافية على صيغة المضمر نحو قولك : كان عبد الله لا هو العالم ولا المقارب ؛ فمذهب البصريين جواز الفصل والنصب ؛ لأن (لا) لا تغير من هذا شيئا ، ويفرق بها بين النعت والمنعوت لا اختلاف في ذلك.

وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز إلا الرفع فيهما جميعا (2).
وإن دخلت (إلا) [1 / 184] على صيغة المضمر نحو : ما كان زيد إلّا هو الكريم ؛ فذهب البصريون والفراء إلى أنه لا يجوز الفصل ولا النصب ، وذهب الكسائي إلى جواز ذلك ؛ لأن المعنى : ما كان زيد إلا الكريم.

وإن كان الكلام في معنى ما دخل عليه (إلا) نحو : إنّما كان زيد هو القائم ؛ فهي عند الفراء كالمسألة التي قبلها (3). والحجة في إجازتها أن النعت هنا يجوز.

* وإن لم يدخل على الخبر ولا على صيغة الضمير شيء مما ذكر فإما أن يكون الخبر جامدا أو مشتقّا :

إن كان جامدا : جاز أن يكون فصلا ، نحو قوله تعالى : (إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ)(4) ، وإن كان مشتقّا : فإما أن يرفع ضمير الأول أو سببيه :
إن رفع ضمير الأول : فإما أن يتقدم عليه ما ظاهره التعلق به من حيث المعنى أو لا يتقدم ، نحو : كان زيد هو بالجارية الكفيل. فإن أردت يكون بالجارية في صلة الكفيل لم تجز المسألة بإجماع رفعت الكفيل أو نصبته. وإن أردت ألا تكون في صلة الكفيل ، فمن النحاة من يجعل ذلك تبيينا ، ومنهم من يقدره هو كفيل بالجارية الكفيل ، ومنهم من يجعل الكفيل بمنزلة الرجل ، والرفع في الكفيل هو البين. فإن ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (2 / 290) ، وكتاب سيبويه (2 / 390).
(2) أي تتعين ابتدائية الضمير عنده ، وأما البصريون فجوزوا الفصل والنصب لأن (لا) لا تصلح فارقة بين النعت والمنعوت (المرجع السابق لأبي حيان).
(3) أي مسألة ما وإلا لأن إنما تؤدي معناهما ، وعليه فالفراء لا يجوز الفصل ولا النصب فيها ، وأجاز الفصل غيره ، لأن النعت هنا يجوز بخلاف الأولى للفصل بإلا.
(4) سورة الأنفال : 32. وانظر ما نقلناه عن الفراء في هذه الآية في الصفحة السابقة. والنصب في الآية قراءة العامة ، والرفع قراءة زيد بن علي والمطوعي عن الأعمش.
نصبت الكفيل لم تجز المسألة عند الفراء بوجه ، وعلى أصول البصريين إذا جعلت الجارية تبيينا جاز النصب في هذا الوجه خاصة. وإن لم يتقدم جاز الفصل نحو : كان زيد هو الكفيل بالجارية ، وظننت زيدا هو القائم ، وكان زيد هو الحسن الوجه (1).
وإن كان رافعا السببي والضمير مطابق للاسم نحو : ظننت زيدا هو القائم أبوه ، وهو القائمة جاريته ، فلا يجوز فيه عند البصريين الفصل ؛ بل يجب الرفع ، وأجاز الكسائي الفصل والنصب. وفصل الفراء بين أن يكون خلفا (2) فيوافق الكسائي ، وغير خلف فيوافق البصريين.

وإن كان مخالفا نحو : كان زيد هي القائمة جاريته ؛ فأجاز الكسائي النصب ومنع الفراء والبصريون هذه المسألة ، فلا يجوز لا برفع ولا بنصب لتقدم المكني على الظاهر (3).
وإذا عطفت بالواو : فإن لم يذكر الضمير بعدها نحو : كان زيد هو المقبل والمدبر جاز الوجهان : الرفع والنصب ـ وإن ذكر بعدها واختلف الخبران نحو : كان زيد هو القائم وهو الأمير ، فلا يجوز في الأمير عند البصريين والفراء إلا الرفع ، وأجاز هشام فيه النصب (4).

وإن اتفقا نحو : كان زيد هو المقبل وهو المدبر ، فالرفع في المقبل والمدبر عند البصريين فقط ، وأجاز النصب الفراء وهشام (5).
وإذا عطفت بلا وذكرت الضمير بعدها نحو : كان زيد هو القائم لا هو القاعد رفعت على قول البصريين ، ونصبت على قول هشام ـ وإن لم يذكر نحو : كان زيد هو القائم لا القاعد جاز رفعهما ونصبهما بلا خلاف.

وإذا عطفت ب (ولكن) نحو : ما كان زيد هو القائم ولكن هو القاعد رفعت القاعد في قول البصريين وأجاز هشام النصب (6) [1 / 185].
واعلم أن فائدة الفصل عند الجمهور هو إعلام السامع أن ما بعده لا يكون نعتا مع ـ
__________________

(1) انظر في هذا البيان وفي تلك التوجيهات والتخريجات (التذييل والتكميل : 2 / 292) مع توضيح وبعض تغيير من الشارح.
(2) أي الوصف خلفا عن موصوف ، فيكون معناه : ظننت زيدا هو الرّجل القائم أبوه.
(3) التذييل والتكميل (2 / 292) ، والهمع (1 / 70).
(4) التذييل والتكميل (2 / 292 ، 293) ، والهمع (1 / 70).
(5) المرجعان السابقان.
(6) المرجعان السابقان ، والعجيب أن هذا التفصيل نقله الشارح من التذييل والتكميل ، ولم يشر إليه على غير عادته.
التوكيد (1).
وقال السهيلي (2) : «فائدته الاختصاص ، فإذا قلت : كان زيد القائم ، كان إخبارا عن زيد بالقيام ، واحتمل أن يكون غيره قد شاركه فيه ، وإذا قلت : كان زيد هو القائم أفاد اختصاصه بالقيام دون غيره ، وعلى هذا معنى : (إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ)(3) أنه المختص بالبتر دونك يا محمد ، والآية نزلت في العاص بن وائل (4).
وجعل من الاختصاص قوله تعالى : (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى)(5) ، (وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا)(6) ، (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى)(7) ، (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى)(8).
لما كان ثم من يدعي أنه يضحك ويبكي ، ويميت ويحيي ويفني ويغني ، وأن الشعرى رب ـ أخبر تعالى عن نفسه بأنه هو المختص بذلك ، وقال تعالى : (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ)(9) لما لم يدّع أحد الخلق لم يحتج إلى التخصيص» انتهى.

ولا يخفى (10) أن الخبر الواقع بعد ضمير الفصل لا يكون فعلا ؛ فإدراجه ذلك في التمثيل ليس بجيد.

إلا أن الشيخ حكى أن الجرجاني حكى أن بعضهم أجاز أن يكون ما بعد صيغة الضمير الذي هو فصل فعلا مضارعا نحو : كان زيد هو يقوم (11) وكذا في كلام ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (2 / 303) ، والمغني (2 / 496) وقد سمى ابن هشام الفائدة الأولى وهي الاختصاص : لفظية ، وسمى الثانية وهي التوكيد : معنوية.
(2) انظر في رأي السهيلي : المغني (2 / 494) ، والهمع (1 / 69) ، والتذييل والتكميل (2 / 303).
(3) سورة الكوثر : 3.
(4) قال ابن كثير (توفي : 774 ه‍) في تفسيره المسمى بتفسير القرآن العظيم (4 / 559) قال ابن عباس وجماعة : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له ؛ فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة.
(5) سورة النجم : 43.
(6) سورة النجم : 44.
(7) سورة النجم : 48.
(8) سورة النجم : 49.
(9) سورة النجم : 45.
(10) فيه تضعيف لما ذهب إليه السهيلي في الآيات السابقة من أن هذا الضمير للفصل وأنه أفاد الاختصاص.
(11) التذييل والتكميل (2 / 294). قال ابن هشام (المغني : 2 / 494) : وتبع الجرجاني أبو البقاء فأجاز الفصل في : (وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ) [فاطر : 10] وانظر التبيان لأبي البقاء (2 / 1073) ، والمقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر.
أصحاب علم البيان ما يشعر بجواز ذلك. لكن قد تقدم النقل عن سيبويه بأن هو لا يكون فصلا حتى يكون ما بعده معرفة أو ما أشبه المعرفة ، وبأنه قال : فلو قلت : كان زيد هو منطلقا كان قبيحا (1).
وأما (إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ)(2) ، (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى)(3) ، فمحتمل ما قاله (4) ووافق السهيلي في هذه الدعوى أصحاب علم البيان ، فقالوا : إنّ ضمير الفصل يفيد الاختصاص (5).
ولنختم الكلام على الفصل بمسألة ذكرها الشيخ في ارتشاف الضرب (6) له وهي :

«ما إذا اجتمع ضميران مع الفصل ولم يفصل بينهما ، نحو : زيد ظننته هو إيّاه القائم ؛ فمذهب سيبويه لا يجوز ذلك ، وإن فصلت وأخّرت البدل جاز نحو : ظننته هو القائم إياه سواء كان الفصل بالمفعول الثاني كما مثّلنا أم بظرف معمول الخبر نحو : ظننته هو يوم الجمعة إيّاه القائم إذا جوّزنا معمول ذي أل أن يتقدم عليها ، فإن كان أحدهما إضمارا والآخر ظاهرا جاز اتفاقا ، نحو : ظننته هو نفسه القائم» (7).
__________________

(1) سبق ذكر النصوص كاملة ومواضعها من كتاب سيبويه.
(2) سورة الكوثر : 3.
(3) سورة النجم : 49.
(4) وهو أن هذه الضمائر للفصل ، وأنها أفادت الاختصاص والتوكيد أيضا وهما متقاربان.
(5) قال الإمام السكاكي (في كتابه مفتاح العلوم : ص 83) في معرض الحديث عن المسند إليه.
«وأما الحالة الّتي تقتضي الفصل فهي إذا كان المراد تخصيصه كقولك : زيد هو المنطلق ، زيد هو أفضل من عمرو أو خير منه ، زيد هو يذهب».
وقال الخطيب القزويني صاحب الإيضاح (بغية الإيضاح : 1 / 105) :
«أمّا توسّط الفصل بين المسند إليه والمسند فلتخصيصه به ، كقولك : زيد هو المنطلق ، أو هو أفضل من عمرو ، أو خير منه ، أو هو يذهب».
(6) ارتشاف الضرب من لسان العرب ، سفر كبير لأبي حيان لخص فيه ما فصله في سفره الآخر في النحو وهو التذييل والتكميل ، وقد طبع الكتاب مرتين الأولى سنة (1984 م) بتحقيق الدكتور / مصطفى النماس (جامعة الأزهر) وقد انتفع الناس بها حيث حقق الكتاب لأول مرة ، والثانية سنة (1998 م) بتحقيق الدكتور / رجب عثمان (جامعة القاهرة) وقد انتفع الناس بتعليقاتها الكثيرة ، وكل له فائدة.
(7) انظر النص المذكور في الجزء الأول (ص 495) (تحقيق الدكتور النماس) والجزء الثاني (ص 959) (تحقيق الدكتور / رجب عثمان).
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